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١‏ 0 ك2 بسنرآلة لتم كحيو 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


الذير'". 
سن 


وبعد: 
فقد صدق قول الحافظ الذهبي (ت 8مؤئلاه) في وصفه لكتب ابن 
الشاحب بقولهة وز فق كقنه القيول العاء”1) لجتالنها وحسشنها + حكن ناريت 
بها الركبان. 
وصدق العلامة برهان الدين بن فرحون (ت49لاه) وهو يقول عن 
مختصر المنتهى للإمام ابن الحاجب: هو كتاب الناس شرقاً وغربا””". وكان 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني الشافعي (ت 7الاه) يقول: ليس للشافعية 


ولمكانة هذا الكتاب: 
شرحه جماعة من علماء المذاهب قاطبة0"» واختصره العلامة برهان 
الدين الجعبري (ت7”الاه): وخرّج أحاديثه أيضاً جماعة من المحدثين 


.)555/98( «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
.)88/( (؟) «الديياج المذهب»:‎ 
ممن شرح المختصر من غير علماء اليمن.‎ )9( 
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منهم: الحافظ ابن كثير (ت4لالاه) في كتابه تحفة الطالب والحافظ 
الزركشي (ت5ولاه) في كتابه المعتبرء والحافظ ابن حجر (ت867ه) في 
كتابه موافقة الخير الخَبّر» والحافظ ابن الملقن (ت٠86ه)‏ وتكلموا في أثناء 
ذلك على الأعلام والفرق الواردة فيه وضبطه إلى غير ذلك ما يدل على 
نفاسة «مختصر المنتهى»» وإن كان الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني 
(ت0٠84ه)‏ يقول: إن «مختصر المنتهى» هو برمته كتاب «الإحكام» لسيف 
الدين الآمدي (ت١5ه)‏ وليس لابن الحاجب فيه شيء غير حسن الترتيب 
والعسيق» وعلى. كل. ففد كان لهذا الكتاب: عدد علماء اليمن .مكاتة خاضة 
ين كتب الأصولء وقد اعتتى يه« علماء الحواس العلسية والأريتاة 
والمدارس العلمية الاعتناء التام بتعليمه فجعلوه ضمن المناهمج العلمية لمادة 
الأصول» وآخر من كان له ملكة تامة في معرفة منطوق ومفهوم هذا الكتاب 
مع شرحه للعضد وحواشيه للسعد والشريف والهروي شيخنا العلامة 
الأصولي أحمد بن محمد الوزير رحمه الله وإن كان كثير الانتقاد لمباحث 
هذا الكتاث فق درن خين كان طالباً في المدرسة العلمية بصنعاء فقد كان 
نقورا غلن شغية الأجئهاذ بالمدرسة المذكوزة 


ومن أبرز من شرحه من علماء اليمن العلامة علي بن عبدالله الصائدي 
شيخ الإمام ابن الوزير (ت”9لاه) وسمى شرحه «التعليقة على مختصر 
الع 00 إلا أنه اقتصر في شرحه على إظهار مذهب الزيدية في علم 
الأصول من خلال أقوال ابن الحاجب. 

واستفاد من المختصر الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 

واستفاد منه العلامة الحسين بن القاسم (6899١٠اه)‏ فاختصر منه كتابه 
«هداية العقول شرح غاية السول». 

وشرحه العلامة المحقق الحسن بن أحمد الجلال (ت87١٠١ه)‏ وسمى 


)١(‏ وهو عبارة عن شرح اقتصر فيه على ذكر آراء الزيدية. 
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شرحه «بلاغ أولي النهى شرح مختصر المنتهى”'' وقد أكثر فيه من 
الاعتراضات على ابن الحاجب والعضد. 


وممن شرحه صاحبنا الإمام الناقد صالح بن المهدي المقبلي رحمه الله 
فلقد ولع بهذا الكتاب فقام باستنساخه لنفسه وكان ينزل من منزله في مديئة 
ثلا إلى شبام كوكبان لقراءته على يد شيخه العلامة محمد بن إبراهيم بن 
المفضل (ت88١١1هم”"‏ ولما قوى ساعده أراد أن يضع عليه شرحاً يكشف 
النقاب عن خباياه. فوضع عليه نكت نفيسة» أكثر فيها من الاعتراض 
والمخالفة للإمام ابن الحاجب وشارح كتابه العضدء وللأصوليين وكما هي 
عادة المقبلي في طلب الحق الذي قد يوفق إليه أو يغيب عنه. وفي شرحه 
هذ تعاء نار ان جريلة اق فقول إن المصلكة والمفسلة علهنا كن الله 
لا يعلمها ملك ولا نبي. وأكثر الخوض فيما لا طائل فيه كالتهجم على 
المحدثين وإقحامه لكثير من المسائل الكلامية فى نكتهء كالخلاف فى عدالة 
الصحابة» والخلاف في أمر الإمامة إلى غير ذلك من المسائل التي عاش 
الإمام المقبليى يدندن حولها كمسألة الجبرء وخلق أفعال العباد» وتعليل 
أفعال الباري» والتحسين والتقبيح» القضايا التي أخذ نقاشهاء والبحث فيها 
أكثر حياته وكتبه.؛ وغير ذلك من المباحث الكلامية» والفقهية» والأصولية» 
التي سيقف عليها القارئ لهذا الكتاب» ومما شدني لهذا المؤلّف ولع الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير (ت”87١١ه)‏ به والنقل عنه فى كتابه «إجابة 
السائل؛ ووصف آراء واختيارات الإمام المقبلي فيه بالصواب والحق الذي لم 
يسبق إليه» وغير ذلك من العبارات التي امتدح فيها هذا السفرء وسألت 
القاضي العلامة أحمد بن محمد الوزير رحمه الله عن هذا الكتاب ‏ نجاح 
الطالب ‏ فأفادنى أنه قرأه قبل أن يسجن فى سجن حجة.ء وإنه كان لديه منه 
نسخة لكنه لا يدري أين ذهبت» وربما اصنودرت مع كتبه ومؤلفاته التي 


)١(‏ حقق النصف الأول منه/ عبدالوهاب السعيدي» كرسالة دكتوراه في جامعة أم درمان 
بالسودان. 
(0) انظر: «العلم الشامخ»: (ص"3). 
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صودرت مع كتب ومؤلفات وأملاك بيت الوزير بعد فشل حركة (1954م), 
وأفادني أن هذا السفر من الكتب الأصولية المهمة» فالمقبلي ليس ممن يسلم 
بالقول لمن سبقه؛ فهو متحرر من قيود التمذهب والجمودء وكنت أعلم أن 
لهذذ اناي عدة تمع دن المكناك العانةةوالخاضة» فناوفت ,الحميؤل 
عليهاء ومن ثم باستنساخها ومقابلتها والتعليق عليها وإخراج هذا الكتاب 
حتى أقف على آراء الإمام المقبلي في الأصول» ويستفيد منه طلبة العلم. 

ويكون من ضمن أعمالي التي أقوم بها لإخراج كتب هذا الإمام بعد كتاب 
الأبحاث المسددة» والعلم الامعه ٠‏ والإتحاف» وأسأل الله العلي القدير أن 


أكون قد وفقفت بإخراجه وأن لا أكون جنيت عليه بإخراجه بشكل يسيء 
إليه وأشكر كل من قدم لي تضضا: أو توجهاً والله الموفق. 


عملي في الكتاب: 
قمت باستنساخه ومن ثم مقابلته على النسخ الخطية الموجودة لدي. 
ضبطت النص ضبطاً نسأل الله فيه السدادء وأن يكون كما أراده مؤلفه. 
قمت بوضع كلام ابن الحاجب كاملاً في أعلى النكتة حتى يتضح 


للقارئ كون العلامة المقبلىي صدر نكته بقوله: قوله ولم يذكر كلام ابن 
الحاجب بتمامه. 


خرجت أحاديث الكتاب. 

أحلت النصوص إلى مظانها غالباً. 

التعريف بغريب اللغة والمصطلحات العلمية. 
عمل الفهارس التوضيحية التالية: 

فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأشعار. 
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فهرس الأعلام الواردة في الكتاب. 

فهرس الفرق والمذاهب. 

فهرس الأمم والقبائل. 

فهرس النكت على ابن الحاجب. 

فهرس بقائمة المصادر والمراجع. 

الفهرس العام للموضوعات. 


عدي 
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أولاً: ترجمة الإمام المقبلي(") 


اسمه: 


شف 1 : 
صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن 


)١(‏ انظر ترجمته : «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر» للعلامة مصطفى 
فتح الله الحموي (مخطوط) مصور عن مؤسسة الإبداع بصنعاء (ص5517 - 5717). 
«نفحات العنبر بفضلاء اليمن الذين في القرن الثاني عشر» لإبراهيم بن عبدالله الحوثي 
(ت177ه): (الوحة77أ) مخطوط مصور عن نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربية. 
«الجواهر المضيئة في معرفة رجال الحديث من الزيدية» لعبدالله بن الحسن الضحياني 
(ته/ا١ه)‏ مخطوط مصور عن إحدى المكتبات الخاصة بصنعاء. 
«طبقات الزيدية الكبرى» لإبراهيم بن القاسم (ت8١1١ه): )007/١(‏ وفيه خطأ في 
أسم المقبلي فسماه صالح بن أحمد. 
«طيب السمر فى أوقات السحر؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد الحيمي الكوكباني 
(ت١ذه١اام): ١ . .)087/١(‏ 
«خلاصة الأثر»؛ للمحبى (ت١١١١ه):‏ (15/5). 
ال الطالع» لمحمد بن علي الشوكاني (ت80؟1ه): .)288/1١(‏ 

نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» لمحمد بن محمد زبارة (ت80١ه): .0/41/1١(‏ 

ا العربي الإسلامي في اليمن؟ لعبدالله الحبشي (5", ٠لا‏ 15ه1, /141, 5908). 
«هجر العلم ومعاقله في اليمن» لإسماعيل الأكوع: (١//ا/ا؟).‏ 
«أعلام المؤلفين الزيدية» لعبدالسلام الوجيه (ص١45).‏ 
«كتاب الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي؛ للاخ الدكتور أحمد المليكي وهو أشمل 
ما كتب عن المقبلي. 

(؟) كذا وجد بخط المقبلي. 
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عبد أللّه بن أسعد بن منصور المقبلي”" الر 0 الثلائي ند ثم الصنعاني 
اليماني المولد والنشأة المكى الوفاة. 


لقبه : ضياء الدين. 


مولده: 


ا ل ا الخد اعيله ين بعندل 
تيس بي ٠‏ ولم ينقل إل لينا تاريخ مولده على وجه الدقة, فقيل: إنه ولد سنة 
0 وقيل: سنة (8*١٠ه)0"‏ 2 وقيل: سنة (49١1ه)60.‏ 


ومستند المترجمين له فيما ذكروه في ذلك هو ما جاء من نصوص في 


() المقبلى: ل تررس رضيو عرلا امج رواتي انسلجم مديرية 
الطويلك يمتحافظة السويك 
«مجموع بلدان اليمن نيه للحجري (216/4) و«معجم البلدان؛ للمقحفي 
(ص١56).‏ 

(0) وجدت هذه النسبة - أي الربيعي ‏ بخط الإمام المقبلي نفسه في مخطوطة كتاب 
«مختصر المنتهى) لابن الحاجب كما في نماذج النسخ الخطية نسخة المختصر. و 
وثيقة عقد بيع كتبت بخط المقبلي وقد الحقتها بالكتاب. 

(0) نسبة إلى مدينة (ثلاء). 

فق انظر: «البدر الطالع»: )848/١(‏ و«نشر العرف»: (0781/1). 

)ه( جبل تيس يقع في مديرية كوكبان ويعرف اليوم بجبل بني حبش. انظر: «ابهجة الزمن» 
ليحيى بن الحسين: (407/98/5) و«الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي» د. أحمد 
المليكي (ص؟55). 

(7) ومن ذهب إلى هذا الثتاري: يخ المؤرخ إبراهيم الحوثي وتبعه المؤرخ زبارة وعمر رضا 
كحالة. 
انظر: «نفحات العنبر»: (لوحة؟: 08#أ) و«نشر العرف»: )0781/١(‏ وامعجم 
المؤلفين؟: .)١154/8(‏ 

0) وإلى هذا ذهب الزركلي والقاضي إسماعيل الأكوع. 
«الأعلام» : )١910/0(‏ و«هجر العلم؟: (١///ا؟).‏ 

(6) وإليه ذهب الإمام الشوكاني في «بدرهة وتبعه صديق حسن خان والبغدادي. 
«البدر الطالع» : 4811م ») و«التاج المكلل": (ص504؟) و«هدية العارفين»: (١/14؟47).‏ 
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بعض مؤلفات الشيخ المقبلي نفمسه)» وبنوا عليها تقدير تأريخ مولده. فقال 
في كتابه «الأبحاث المسددة»: ولقد 2 هذا البحث في هله العشالة 
مسألة قراءة الفاتحة فى الصلاة ‏ أنها أول بحث قعدت له بين يدي 
المدرسين» وأذكر فرحي بهذا الفأل» ورجوت أن أدرك ما يصدق في مسمى 


اللحوق بمن مضى» وكتبت هذا في سنة (91١٠ه)‏ وأنا في العمر في (اه) 
١ 1 0)‏ 
سكة 20. 


وقال أيضاً في «الأبحاث»: ثم النصف الأول من «الإتحاف على 
الكشاف»: أرجو الله وأسأله التوفيق لتمام ما بقي وهو الربع الذي يلي هذاء 
فإنه قد سبق الربع الآخرء فكان تمام هذا الموضوع في )١7(‏ من سنة 
(١١١ه)‏ وأسأل الله أن يهب لي تمام هذا القصد قبل الأجل» إن علم الله 
في ذلك خيراًء فإني قد بلغت الستين» ومن ثم فإن القول الأول هو أقرب 
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نشاته: 

لقد خفيت عنا أخبار كثيرة عن نشأة المقبلى وحياته» وقد لاحظ ذلك 
السيد محمد بن إسماعيل الأمير (ت87١١ه)‏ مع أنه أدرك في طفولته عصر 
(70١١ه)‏ وأوقفته على كتاب «الأبحاث المسددة» لوالدها بخطهاء 
قال الأمير: لم يترجم له أي المقبلي أحدء وكان حقيقاً بأن يكتب في شأنه 
جزءء فإنه من حجج الله؛ لكنها خفيت أخباره عنا"". 


ولم يتعرض من ترجم للمقبلي لأخبار أسرته » وقد ذكر المقبلي أنه 
شا فا ولم يدرك والديه» حيث قال عند تفسير قوله تعالى: 9 ويلْوَلِدِينِ 


)١(‏ انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقى: (ص754). 
(') انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي؛: (ص57). 
() انظر: «الشيخ صالح المقبلي» د. المليكي (ص47). 


إحسدماً 4 [الإسراء: 15]: قال: اللهم اغفر لوالدي وارحمهماء واغفر لي 
التفريط في حقهماء والحمد لله لله على العافية» وتخفيف التكليف حين لم 
أدركهها»..وأضالة.التوفيق تلق رهما عد موقيين”. 


اوقال أيضاً عند تفسيره لسورة الضحى: اللهم لقد كنت يتيماً فآويتني» 
وضالاً فهديتني» وعائلاً فأغنيتني» فلك الحمد ولك الشكر. . .0©. 

ويقول عن طفولته وكيف نشأها:... احتلمت أنا في ثالثة عشر من 
مولدي... ولقد كنت قبل ذلك على أحوال من العزم» والتحفظ تمنيت أنها 
استمرت لى بعد هذا التكليف». وامدكاك تعرقي ل رامل على يمي 
المكالعات :رفول إنه لا يكتب علي : تن انول #لكتن أكون عفن لابن 
هذه المخالفة» فلا أتهنّى في عملي» التي البو كذلك©. 

ل ا ل 
بها وكان له في ثلا بيت» ومحل يحوي أشجاراً م* مثمرة» ربما كانت من 
أنحكاف: حاف" فق فال فى متهدر اقرلة تغالى: حاترا كيه و2 

حَصَادي» [الأنعام: :]14١‏ (لقد ا المثمرة؛ 
وإذا الأشجار المتصلة بالطريق تثمر أعظم الثمرة كثرة وحسناًء والبعيدة لا 
يثمر بعضهاء وبعضها يثمر ثمرة نكدة» ربما يبست قبل ينعهاء فسألت أهلها 
الذين وصلت إلينا منهم. 0 فقالوا: هذا دأب هذه 
الأشجارء ما عرفنا سبب ذلك ثم زأنيت الشتجرة العم ارين وإذا 
الجانب الذي يليها خير من الجانب الآخرء وبينهما تفاوت بيّنَء فأمرتٌ أن 
يجعل صدقة مارٌ الطريق من تلك الأشجار التي تثمرء والجوانب التى تخف 
ثمرتها فلما كانت السنة المقبلة أثمرت ثمراً غريبء ثم لاحظنا ذلك» وإذا 


)١‏ انظر: «الإتحاف»: (لوحة: 88ب) و«ترجمة المقبلي؛ لابن الأمير (لوحة: ١أ)‏ ضمن 
كتابه «العلم الشامخ» المخطوط بالمكتبة الغربية برقم (59). 

(؟) «الإتحاف» (لوحة/ا5١أ)‏ و«الشيخ صالح المقبلي» د. المليكي (54). 

(6) انظر: «المنار على البحر الزخار»: .)"9097/١(‏ 

(5) انظر: كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص 54‏ 58). 
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كل منهما يزكو على حسب ما يخرج منه. ..)”". 


حياتهة العلمية: 


ا لت 


كانت اليمن في عصر المقبلي مليئة بالهبجّر والمدارس والمعاقل العلمية» 

وقد أخذ المقبلي على علماء الهجر فرحل إلى ثلا وأخذ على علمائها كالقاضي: 
مهدي بن عبدالهادي الحسوسة (ت94١١ه)‏ فقد أخذ عليه المقبلي في علم 
الكلام؛ ورحل المقبلي أيضاً إلى شبام للقراءة على علمائها فقرأ على العلامة 
محمد بن إبراهيم , بن المفضل (ت860١١ه)‏ وكان في ابتداء قراءته على شيخه - 
محمد بن إبراهيم بن المفضل ‏ المذكور من مدينة ثلا إلى يدينه لبا كليم 
ثم أعطاه شيخه المذكور بيتاً بشبام وقام بالمؤونة التي يحتاج إليهاء فبقي 
المقبلي في شبام”"'. فقرأ على شيخيه وسمع كتباً منها «امختصر المنتهى' 5 
لابن الحاجب (ت555ه) وكتاب «تيسير الوصول» لا, بن الديبع الشيباني 
(ت444ه) وغيره”*“. كما قرأ على الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 
(مت/10م١١1١ه)‏ كتاب «الفصول اللؤلؤية» لصارم الدين الوزير (ت5١9ه).؛‏ وقد 
اهتم المقبلي رحمه الله بعلم الحديث خاصة, فكان يحفظ الأمهات الستء 

وأكثر من مطالعة سائر كتب الحديث» وكتب الموضوعات فقرأ كتاب «الجامع 
الكبير» و«الخصائص الكبرى» للسيوطي» وشيئاً من «معجم الطبراني»؛ وما 
تضمنته مختصرات «الأمهات الست»» وما تضمئته كتب ا ك (اتهذيب 
الكمال» للمزي» وكتب الذهبي ك«ميزان الاعتدال» و«تاريخ الإسلام» 
واموضوعات» ابن الجوزيء والسيوطي وابن طاهر الهندي””' وغيرها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(') انظر: «إتحاف الأحباب» لقاطن (ص"5١)‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي»: (ص49). 

) انظر: «نفحات العنبر؛ (الوحة: “7أ) وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي»: (ص"5). 

(5) انظر: «العلم الشامخ»: (ص77). 

(©) انظر: «المنار»: (531/79). 
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ولم يقتصر المقبلي في اطلاعه على كتب مذهب معين عقدياً كان أو 

فقهياً. اورم ول ال ا اام او 
200 

أقوال 6 نهد لا فلن ا ٠‏ بل كان رحمه الله يخرج في 
إطلاعه إلى دائرة المعارف والعلوم الإسلامية» فقال قال عن نفسه: (. 
تفق لي أن أردت في أوائل الأمر لشدة نهم الطلب أن أتعلم التوراة 
وقلت: اعتبرها بما تبين في شريعتنا من أمر ونهي ونحو ذلك». وأوكل ما 
أشكل إلى الله تعالى» وغايتها كالأحاديث التي في معناها الصحيح وغيره. 
ومع عدم ثُبوت صحتهاء فأي فساد يجري على من تعلمها؟ فما علمت أني 
بحثت في تعلم شيء إلا رادي سنامى .انين مدل لحتو" القيلة: ووجدت 
فى قلبى نكارة» وكنت بفضل الله سبحانه كثيراً ما أرى النبى 6 فحرمت 
: 3 000 اك زفف 9 
بسبب ذلك مذة 6 واستغفر ألله واتوب إليه 5 


0 


شيوخه: 

أخذ العلامة المقبلي على جماعة من الشيوخ في بلاده وفي مدينة ثلا 
وشبام والجراف وصنعاء كما أخذ على علماء مكة بعد أن هاجر إليهاء ومن 
شيوخه الذين ذكرتهم المصادر التاريخية: 


3 مهدي بن عبدالهادي بن أحمد الثلائي المعروف بالحسوسة 0 


ثلاء وأخذ عليه جماعة كالقاسم بن إسماعيل المتوكل (ت؟7١١ه)‏ 


.)"89/9( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: «المنار»: )54514/١(‏ و«العلم الشامخ؛»: (ص4١1)‏ و«الأرواح النوافخ»: 
(ص4١4)‏ و«الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي؛: (ص507). 

(9) انظر: «العلم الشامخ؟: (ص077). 

() انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: (؟/514١١)‏ و«نشر العرف»: (#/515). 
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2 0 الدين إبراهم السحوليٍ رت١٠5‏ ٠ه)‏ ا الفدلي . 
3 4000 

يوجد اليوم نظيره فيما أظن . 

توفى بمدينة ثلا سنة (95١١ه).‏ 

جمال الدين محمد بن إبراهيم بن المفضل بن إبراهيم بن شرف 
الديه9 : 

كان رحمه اللّه متبحراً ذ في العلوم. مجتهداً ع شاعراً مجيداً: 
زاهداً, متنسكاًء وزعاء وصفه المقيلكن بقوله: هو السيد العلامة الذي لم ار 
رحمه الله . 

أخذ عليه العلامة المقبلي في مديئة شبام» وتخرج به!*) 

من شعره قوله: 
دعنى وشأنى فما تجدي الملامات وقد بدت لشقيق الخد لاماتٌ 
هيهات تنفع في ذي لوعةٍ دنفي 2 يوماً صريحات عذل أو كنايات9©» 

توفي بمدينة شبام سنة (86١1ه)""2.‏ 


الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الحيمي”" : 
كان من عيون الزمان» وحيداً في صفات الفضل» محققاً في الفقه 


.)5155/#( «نشر العرف»:‎ )١( 

(؟) «الأرواح النوافخ»: (صص44١).‏ 

(9) «طيب السمر»: )01//١(‏ و(١/014)‏ و«البدر الطالع»: (48/5). 

(4) «فوائد الارتحال»: (ص؟"5). 

(6) «طيب السمر؛: .)7/8/١(‏ 

() «طبقات الزيدية الكبرى»: (4:19//9). 

(0) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )591/١(‏ و«البدر الطالع»: 85/1 ). 
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والعربية» قرأ عليه جماعة من العلماءء منهم العلامة المؤرخ أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال''' (ت97١1ه)‏ والعلامة المقبلي. 

توفى سنة (1/1١1ه)0(".‏ 


- الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد”” : 

كان إماماً لليمن سنة (84١٠ه)‏ حيث أعلن لنفسه بالإمامة بعد وفاة 
أخيه الإمام المؤيد محمد بن القاسم (ت054١١ه)‏ واتخذ من ضوران عاصمة 
لدولته واستمر إماماً إلى وفاته. 

قرأ عليه جماعة من العلماء كالعلامة أحمد بن سعد الدين المسوري 
رتولا ١ام).‏ 


والمؤرخ ابن أبي الرجال (ت97١١ه)‏ وولده الحسن بن المتوكل 
(ت8١١1١١ه)‏ والمقبلى. 

وقد أشار المقبلي إلى شيخه المتوكل على الله وأنه راجعه فى بعض 
المسائل فسكت فيها الإمام المتوكل على الله©). 

توفي المتوكل إسماعيل بن القاسم سنة (810١1ه)0.‏ 

- عز الدين بن دِرَيْبِ بن مطهر بن درَنْب وهاس"”©: 

كان من أعيان عصره. عالماً بالفقه محققاً فيه مع مشاركة في بقية العلوم» 
أخذ عنه جماعة من أبناء عصره كالعلامة محمد بن إبراهيم المفضل (ت86١١ه)‏ 
شيخ المقبلي أيضاًء كما أخذ العلامة المقبلى على عز الدين دريب" . 


.)59؟/١( «الطبقات»:‎ )١( 

(0) انظر المصادر السابقة للترجمة. 

() انظر ترجمته: اخلاصة الأثرة .)5١١/1(‏ وه«طبقات الزيدية الكبرى»: (١/6؟).‏ 
(5) انظر: «المنار»: )١١7/(‏ و«العلم الشامخ»: (ص4"98). 

(6) «طبق الحلوى»: (ص*؟7)., 

(5) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: (59/5) و«طبق الحلوى»: (ص١٠25).‏ 
(0) «ملحق البدر الطالع»: (ص48». .)١145‏ 
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توفي سنة (19/8١١ه).‏ 

- إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي”"': 

كان عالماً محققاً في علوم العربية» والأصلين» والحديث» يحسن العربية 
والتركية» ورحل إلى مصر والمدينة ومكة واستقر بها للتدريس فأخذ عنه العلامة 
البرزنجى (ت*١١١ه)‏ والعلامة محمد عبدالهادي السندي (ت8١١ه).»‏ وقد 
أخذ عليه العلامة المقبلي بالإجازة في مكة ثم حصل له مع شيخة المذكور نخلاف 
بسبب ميل المقبلي إلى الاجتهاد وعدم التقيد بمذهب معين”". 


توق "لبر د م ال 


اقران المقبلي وأبناء تربه: 
5 الحسن بن أحمد الحلال7؟؟ : 


العلامة المجتهد المحقق صاحب «ضوء النهار المشرق على صفحات 
الأزهار» ولد ببلاد صعدة سنة (١1١٠ه)‏ فتبحر في جميع العلوم وفاق 
أقرانه. أخذ عليه جل أبناء عصره. 


ولما عزم السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل إلى مكة لأداء الحج وكان 
صاحبئا العلامة المقبلى يقرأ عليه مختصر المنتهى» فسأله المقبلى من يفى له 
بهذا الكتاب وشرحه أقرأه عليه أيام حجك؟ فقال السيد محمد ين المفضل: لا 
أعلم إلا السيد الحسن الجلال لكنه كثير الاعتراض» فاتفق المقبلي بالجلال 
ودار النقاش بينهما كما حكاه المقبلي في مقدمة «العلم الشامخ0”. 


.)1 1/1 انظر ترجمته: «سلك الدرر» للمرادي: (١/ه) و«البدر الطالع»:‎ )١( 

(0) انظر: العلم الشامخ» : فيد نشد ينض" 

(*) «سلك الدرر» .)5/1١(‏ 

(5) انظر ترجمته: «طيب السمر»: )”55/١(‏ و«البدر الطالع»: )١91/١(‏ و«نشر العرف»: 
54/0 هة). 

تنبيه: وقع سهواً اسم الجلال هنا في مقدمة الأبحاث المسددة بدلاً عن المقبلي 


زه( 
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توفى الحسن الجلال سنة (854١1ه230.‏ 
الحسين برع القاسم”"' : 
- يحبى بن الحسين بن القاسم ': 


عالم الزيدية في عصره ومؤرخهاء نكن في بيت علم وملك» فأبوه 
الإمام الحسين بن القاسم؛ أحد ملوك اليمن في الحقبة القاسمية». اجتهد 
المترجم له في الطلب وأقبل عليه واشتغل بالتأليف فأنتج العديد من الكتب 
والرمنات 7 ويعد المترجم له ممن سلك مسلك مدرسة الإمام ابن الوزير 
في بلاد الزيدية. 


توفى سنة (١١٠١١ه)‏ وقيل: (99١١ه).‏ 


آثاره العلمية: 


اشتغل المقبلي بالتدريس إلى جانب التأليف. ومما يميز كتبه وأبحاثه 
التي كتبها عدم الععقيد وسهولة المعنى وكثرة الانتقادات والاعتراض 
لخصومه. بالإضافة إلى أنه يحكي في مؤلفاته ما حدث له مع أبئاء عصره 
في اليمن ومكة وهذه المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لم يطبع عدا كتابه 
«حب الغمام» الذي يعد مفقوداً إلى الآن حسب علمي وهذه المؤلفات عن 


العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشابيخ©' : 


فرغ من تأليفه في يوم الخميس )١0(‏ من شهر ربيع الأول سنة 
(44١1ه)‏ في جبل أبي قبيس فوق الصفاء مقابل الحجر من البيت المعظم. 


() انظر: «العلم الشامخ»: (ص54). 

() انظر المصادر السابقة للترجمة. 

(0) وللأسف الشديد فإن معظم تراث هذا الإمام حبيس المكتبة الشرقية بالجامع الكبير» 
وكلها بخطه وقد استوفى ذكرها الوالد الأستاذ عبدالله الحبشي في مقدمة تحقيقه لكتاب 
ايوميات صنعاء» الذي اختصره من «بهجة الزمن» للمترجم له. ' 

(4) أنظر: المصادر السابقة للترجمة طبع بتحقيقنا. 
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وبنى المقبلى”' كتابه هذا على قوله تعالى: #وَمَا سَلَنَتّ لِْلْنَّ والإشن 
ِلَّا يَتبْدُدن 46 الذاريات: 05]. 

مسألة الحكمة والتعليل وأفعال الباري تعالى» وعده أهم بحث» وذكر 
أنه أول ما بحث فيه وحرره؛ كما اشتمل الكتاب على مباحث أخرى كبحث 
التحسين والتقبيح؛ ومسألة الجبر ومتعلقاتهاء وشمل الكتاب بحثاً طويلاً عن 
المتصوفة”"'. 

وقد مدح كتاب «العلم الشامخ» جماعة من العلماء منهم العلامة 
القاضي أحمد بن محمد الحيمي (ت١8١١ه)‏ قال عنه: «كتاب العلم 
الشامخ». . . طالعتة وطالعتٌ وطلعتٌ إلى أقصى شماريخهء وارتقيتٌ عليه 
حتى كدت أتناول من الفلك ياقوت مريخهء وإذا هو علم في رأسه للجاحد 
نار محرقة» وحوله خنادق لذوي الجهالة مغرفة”". 


ومدحه العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري (ت/11١ه)‏ بقوله: 


إن التمذهب قطاع الطريق على باغي السبيل إلى ما قاله الله 

وقد تضمن هذا السفر رُبدَنّها ‏ وإن تعجرف فيه الناس أو تاهوا 

فإن أكثرهم قدآءٌ سابقه والنزر فيهم ترى بالحق قد فاهوا 

فلستٌ تظفرٌ في كتاب الكلام بما قد غاص فيه من المعنى وأبداه 

فالحسن والقبح فيه لست تنظرةة ‏ وحكمة الله ماأجلى وأشفاء9» 
الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشاييخ” : 


)١(‏ «العلم الشامخ»: (ص507). 
وذهب إسماعيل باشا إلى أن المقبلي فرغ منه سنة (4١١١ه).‏ «إيضاح المكنون»: 
)١18/١(‏ وكتاب «الشيخ المقبلي وفكره الإسلامي» (ص7١١).‏ 

(؟) انظر كتاب: «الشيخ المقبلي وفكره الإسلامي» د. المليكي (ص17١).‏ 

(9) «طيب السمر»: .)7757/١(‏ 

(54) انظر: «هجر العلم ومعاقله في اليمن»: .)778/١(‏ 

(5) طبع مع كتاب «العلم الشامخ». 


:5 نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وهو عبارة عن زوائد ولواحق وحواشى لكتاب «العلم الشامخ" السالف 
الذكر”'': قيل: إن المقبلي فرغ من تأليفه سنة (١9١٠ه)‏ ويظهر أن هذا 
غير صحيح؛ لأن المقبلي ذكر فيه بعض أخبار اليمن سنة (98١1١ه)0".‏ 


فرغ المقبلي من تأليفه في (١5؟)‏ من ذي القعدة لسنة (؟١١١ه)ء.‏ وهو 
عبارة عن حاشية لكتاب «البحر الزخار» للإمام أحمد بن يحيى المرتضى 
(ت84ها)ء وقد أثنى المقبلي على البحر ووصفه بأنه لم مع على منواله 
كثابة»” وأنه أجل كتات. في طرزه!"©. كسا :اتتقد سي في «مناره» الإمام 
المهدي وقال عنه بأنه ضعيف النظر في الآثار”* ا وأله جمع لن كنابه نين 
المتردية والنطيحة”*', وغالب ما سكت عنه فقد رضي به لوضوح وجهه في 
نفسهء أو لأن غيره أحق بإنفاق الأوقات فيه أو لأنه لم يحط به خبرا كما 
التمس المقبلي للإمام المهدي العذر فقال: وقد قيل: إن الإمام لم يعاود 
هذا الكتاب أو بعضه حق المعاودة. 

وقد أثنى الشوكاني رحمه الله (ت0٠175١ه)‏ على كتاب المقبلى هذا 
وقال:... ومن مؤلفاته الفائقة #حاشية البحر الزخار»» للإمام المهدي 
المسماة «المنار؛ سلك فيها مسلك الإنصاف؛. ومع ذلك فهو بشر يخطئ 
ويصيب. ولكن قد تقيد فيه بالدليل» لا بالقال والقيل» ومن كان كذلك فهو 
امير 


الأبحاث المسددة في فنون متعددة. فرغ المقبلي من تأليفه في آخر يوم 


)١(‏ رد بها العلامة المقبلي على العلامة البرزنئجي (ت*١١١ه)‏ الذي كتب ردوداً على 
كتاب «العلم الشامخ؛ (ص١٠١4).‏ 

(0) انظر: «الأرواح 0 

9 انظر: «المنار»:  65/١(‏ 

(4) انظر: «الأرواح 0 0 

(69) انظر: «المنار»: .)١91//1(‏ 

فى انظر: «البدر الطالع»: 56/1 ل). 
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من شهر رمضان سنة (5١١١ه)‏ بمكة». وقد ضمن المقبلي هذا الكتاب: 
مباحث كثيرة حيث شمل جملة أبحاث حول آيات من سور من القرآن 
الكريم». وأبجانا حول عدد من الأحاديث النبوية» وبحثا حول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجملة من الأسئلة وأجاب عنهاء كما أنه 
تكلم على مسائل عضدية» وأصولية وفقهية؛ وبيانية» ودقائق» ونكتاء 
وتنبيهات وألحق فيه أحاديث ذم الغناء»ء وجمع الأحاديث المتواترة؛ وقد 
ألحق بالكتاب أجوبة المقبلي على أسئلة تلميذه القاضي إسحاق بن محمد 
العبدي. ومجموعة أبحاث بلاغية على كلام العلامة جلال الدين القزويني 
فى كتابه (التلخيص )”3 : 

أبحاث بلاغية في أقوال الخطيب القزويني”". 

رسالة إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن صاحب 
العا 

وهو عبارة عن نصائح قدمها المقبلي للإمام المهدي بسبب بعض 
المظالم الواقعة على الناس. 

فتوى في حكم الباطنية'*". 

الإتحاف لطلبة الكشاف: 

وهو عبارة عن حاشية لكتاب «الكشاف» للزء خشري (ت78هه)؛ وقد 
انتقد المقبلى فى كتابه هذا الزرمخشري لاسيما فى مذهبه العقدي والفقهى. 
ووافقه والسحين كلامه؛ ودافع عنه في مواضع””©»: وقد سلك المقبلي في 
تفسيره هذا منهجاً واضحاً ففسر القرآن بالقرآن» وفسر القرآن بالسنة واللغة» 


)١(‏ وقد وفق الله لتحقيق هذا الكتاب وطبعه. 

(؟) وقد نشرت هذه الأبحاث آخر كتاب «الأبحاث المسددة؛ كتبها المقبلي تعليقاً على كلام 
القزويني (ت5”/اه) في كتابه «التلخيص» كما تضمنت هذه الأبحاث أيضاً مناقشة 
لأقوال العلامة سعد الدين التفتازاني (ت47/اه) شارح «التلخيص". 

إفرة وقد نشر في كتاب «هجر العلم؛: (191/:/0). 

(4) وقد نشرها ضمن كتاب «يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة»: (ص87). 

(5) انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص174). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


وأقوال الصحابة» وأقوال التابعين وغيرهب'') 

كما تعرض فى كتابه هذا لبيان القراءات»: واستعان ببعضها فى تفسيره 
الآيات. واهتم ببيان أسباب النزول» وبيان فضائل بعض السورء وبيان 
المناسبات؛ ونبه على بعض الإسرائيليات» ولم يعدل في تفسيره عن الحقيقة 

0902: 5 . . 

إلى المجاز إلا إذا منع مانع من الحقيقة © . 

حَبَ الغمام على إشارات المرام”" : 

وهو عبارة عن حاشية لكتاب: «إشارات المرام من عبارات الإمام)!*) 
للعلامة أحمد بن حسن البياضي الرومي الحنفي (ت98١١ه)‏ وقد أشار إليه 
المقبلي في «المثار )200 و«الأرواح)"') 

بحث حول حديث افتراق الأمة 

- بحث فيها المقبلي الكلام على حديث افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعين 
فرقة وما المراد بالفرقة الناجية. 

بحث في التعبد بشرع من قبلنا””". 


0/0 


.)١١6©ص( المصدر السابق‎ )١( 

() انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص178). 

(*) هذا الكتاب من الكتب المفقودة. 

(4) ووهم جماعة من الباحثين فسموه «حب الغمام على بلوغ المرام؛ منهم العلامة حسن 
الداغستاني (ت1778ه) والمستعرب الروسي كراتشكوفسكي» والمؤرخ محمد زبارة 
(ت٠178ه)‏ والسيد أحمد الحسني» والقاضي إسماعيل الأكرع. 
انظر كتاب: «داغستان واليمن»: (ص7١١)‏ و«نشر العرف»: )9/87/١(‏ و«مؤلفات 
الزيدية»: )41١6/١(‏ و«هجر العلم»: (١//7؟)‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامى»: (ص1356). 

(ه) /151). 

03 (ص 6ه "7). 

(0) منه نسخة خطية بالمكتبة الغربية في الجامع الكبير ضمن مجاميع (985؟) )١"  9(‏ 
وعندي نسخة منه وشرعت في تحقيقه. 

(6) تفرد بذكره الأستاذ الباحث عبدالله الحبشي في «مصادره». وذكر أنه ضمن مجموع 
بالمكتبة الغربية برقم (/!) «مصادر الفكر4: (ص 16#). 
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- رسالة في تفسير قوله تعالى: ار برا كِيْتَ حَلَقَّ لَه سَبِمَ سَمُوتٍ 
اها 409 [نرح 306, 


- المصابيح في الأحاديث المتواترة 


وقد ألحق ضمن الأبحاث المسددة. 


تلامنته: 


تتلمذ على الإمام المقبلي جماعة من طلاب العلم في اليمن ومكة 
والحجاز ومن أشهرهم: ج! 


أحمد بن عبدالهادي المسوري الصنعاني”") 


قرأ في بلدة مسورء وقرأ في ثلا على الفقيه علي المقحفي» والفقيه 
عبدالكريم بن مسعودء ورحل إلى صنعاءء وسكن بهاء فقرأ على القاضي 
حسين المغربي (ت9١١١ه)‏ وعلى السيد أحمد الزراجي (ت بعد 8١١١ه)‏ 
وعلى القاضي مهدي الحسوسة (ت94١٠ه).؛‏ وحج وقرأ على المقبلي في 
الحديث «تيسير الديبع» و«شرح العمدة» للمحقق ابن دقيق العيد'". 


توفى سنة (11179ه)”4'. 


- إسحاق بن محمد العبدي الصعدي”" : 


)١(‏ ورد ذكر هذه الرسالة ضمن الفهرس الشامل للتراث العربي «علوم القرآن» وأنها في 
مكتبة بلدية الإسكندرية )80/١(‏ برقم (14/ب77). 
انظر كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص8؟1). 

(9) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١15١/١(‏ وانشر العرف»: )187/١(‏ والهجر 
العلم»: روا ؟). 

(9) انظر ترجمته: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١15١/١(‏ و«نشر العرف»: .)187/١(‏ 

(5) انظر: «طبقات الزيدية الكبرى»: )١151/١(‏ و(هجر العلمه: (١/08؟).‏ 

(5) انظر ترجمته: «البدر الطالع»: )177/1١(‏ و«نشر العرف»: )"70/1١(‏ و«هجر العلم»: 
١135/6‏ ). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قرأ على جماعة من العلماء منهم العلامة الوق 57 وعين ورا 
لصاحب المواهمب» ورحل إلى الهند» وعاد إلى اليمن فولاه الإمام المهدي 
قضاء أ عرو 


توفي سنة (16١١1ه)0".‏ 

- عبدالقادر بن علي الورد الثلائي : 
عبدالهادي الحسوسة (ت944١٠١ه)‏ والعلامة المقبلى0©. 

وكان العلامة الوَرْدْ من العلماء المحققين الداعين إلى الكتاب والسنة 
من تلامذته الإمام محمد بن إسماعيل الأمير. 


قلت: وقد وقمت على مراسللات بين العلامة الورد وشيخه المقبلى 
وذكره لتاريخ عوده المقبلي إلى المعرنم من مكة في رحلته الأولى» وذكر وفاة 
الإمام المقبلى بمكة ضمن مقدمة كتاب «الإتحاف لطلبة الكشاف») نسخة 
القضاة آل الورد. : 

توفى العلامة الورد سئة (55١1ه)0").‏ 

أحمد بن عبدالقادر بن على الورد الثلائي”" : 

أوحد زمانه» ونادرة أوانه» مبرزاً في العلوم» عاملاً بالكتاب والسنةء 


)١(‏ «الجواهر المضيئة» مخطوط (ص؛4١)‏ نقلاً عن كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره 
الإسلامي»: (ص١9).‏ 

(؟) «البدر الطالع»: .)184/١(‏ 

(*) «البدر الطالع»: .)١184/١(‏ 

(9) انظر ترجمته: «إتحاف الأحباب»ة: (ص١”)‏ و«البدر الطالع»: )”59/1١(‏ و«نشر 
العرف»: (8/5/) و«هجر العلم»: .)7074/1١(‏ 

(5) «إتحاف الأحباب»: (ص١")‏ و«البدر الطالع؟: (59/1). 

(") انظر ترجمته: «إتحاف الأحباب»: (ص0”) و«البدر الطالع»: )359/١(‏ وانشر 
العرف»: (6/7/) و(هجر العلم» : ارقا" ). 

0) (إتحاف الأحباب»: )"١(‏ و«البدر الطالم؟: (59/1). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
خطيباً بمدينة ثلا وخطبه في غاية البلاغة؛ أخذ على جماعة من العلماء منهم 
العلامة المقبء ”2 


ل 1 م 
توفي بثلا بتاريخ غير معروف . 


محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي الشبامي”" : 
كان من فضلاء عصره وولى القضاء ب«كوكبان»)» وقد الكل على جماعة 


من الشيوخ منهم: القاضى على بن يحيى البرطى ت5١١١ه)‏ والعلامة 
الي 0 ١‏ 


توفى سنة (8١١1ه)20©.‏ 
- محمد بن موسى قود تلينسكي الداغستاني""" : 


تتلمذ على الشيخ المقبلي أهل داغستان الذين كانوا يفدون إلى مكة 
المكرمة. وتأثروا به» ونقلوا كتبه وأطاروا أخباره إلى بلادهم, وامكمو تأثيره 
وتواصل الاهتمام بكتبه وآرائه حتى هذا القرن» ووصفه المستعرب الروسي 
إي يوكر اتشكوفسكي (ت"/ا١ه ‏ 1981م) بأنه الملهم الأول للعلوم 


الدينية فى داغستان". 


توفي سنة (1179١1ه)0".‏ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) انظر ترجمته: «إتحاف الأحباب»: (ص٠١”)‏ و«البدر الطالع»: )559/1١(‏ و«انشر 
العرف»: (6/5/!) و«هجر العلم؛: .)507/8/1١(‏ 

(©) انظر ترجمته: «ملحق البدر الطالع؛: )8١(‏ ولانشر العرف»: .)047/1١(‏ 

(4) «طيب السمرة: .)37"37/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر ترجمته: «الأعلام»: )78/1١(‏ وامعجم المؤلفين؛: (8/1:") و«داغستان 
واليمن»: (ص”١١)‏ و«هجر العلم»: .)708/١(‏ 

60 «داغستان واليمن»: (ص7١١)‏ نقلاً عن رسالة «الشيخ صالح»: (ص46). 

() انظر كتاب: «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص40). 


كما تتلمذ على المقبلي آخرون لم تذكرهم المصادر التاريخية ولقد 
ذكر بعضهم المقبلي دون أن يسميهم فقال: 

جاءنا رجل من أهل الجزائر له دربة في علم الكلام» ومشارفة في 
غيره» فقال لىن؛ جئتك للحديث ليس لي من المشارفة فيه شيء » ووجدته 
علماً في الذكاء ويزعم أنه المفرد في الإخلاصء. فقرأ على «التقريب» في 
علم الحديث. وبعض «شرح العمدة) لابن دقيق العيد. قلت له: هذا 
يعلمك كيفية الاستدلال» ثم قلت له: هذه متون الحديث» احتس منها 
رشارف على صناعتهمء فهذا هو الدين الذي أضاعه الناس» وأي خير 
أضاعوا؟7'. 

وذكر أيضاً أن بعض أشراف مكة تتلمذ عليه فقال: 
00 ل افق 
وزعم أنه يعرف ذلك أي علم الرمل - وسألني عن جوازه”". 

ولعل ابنة المقبلي زينب تتلمذت على والدها فقد وصفها الإمام ابن 
الأمير الصنعانى بقوله: كانت عالمة فاضلة صالحة0". 


أولاد المقبلي: 

لم تذكر المصادر التاريخية من أولاد المقبلى سوق ابنته 0 
وذكرت المصادر التاريخية أن العلامة المقبلى عندما هاجر من اليمن إلى مكة 
أخذ أولاده””'؛ كما ذكرت أنه كان له ولد علق به وأنه مات©©. 


وكانت زينب قد التقت بالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير بمكة سنة 


)١(‏ «الأبحاث المسددة»: (ص57). 

(؟) «المنار»: .)١165/75(‏ 

(6) انظر: كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص7). 
(5) نظر: «إتحاف الأحباب»: (ص194١)‏ و«البدر الطالع»: (591/1). 
(©) ابهجة الزمن»: (487“/5). 


() انظر: كتاب «الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص9). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
(75١١ه)‏ وأوقفته على كتاب والدها «الأبحاث المسددة» من مؤلفات 
ملاصقاً للحرم المكي. فكانت تخبر والدها بما تراه في الحرمء وهي من 
وراء جدارء وكان يعلق عليها مرارأًء فتذكر أنها تشاهد كذا وكذاء فيجد ما 
قالته حقاً. 

وقد خرجت من مكة إلى شبام اليمن وتوفيت فيهاء وقابلها الإمام ابن 
400 
اللا 


جهاده وصيره: 

وصف السيد محمد بن إسماعيل الأمير (2ت487١1ه)‏ المقبلى بأنه: له 
قوة نفس وعدم مبالاة بأذى الخلق في مخالفتهم والنكير عليهم... وكان 
يواجه كل أحد بالحق والمناصحة» وينهى عن التقليد لمذهب معيد”"., فلا 
غرابة إن ذم التقليد بقوله: 

عكوف الناس جماعات» كل منهم على مسقط راسف ومنزل أترابه. 
وسالف شيخه » وآبائه وأصحابه, وما يستحكم طلبه ويستوي إلا وقد صار 
مرجوا فيهم ذا وجهء رجوعه عن تلك العقيدة عندهم كلحو رجوعه عن دين 
الجميل؛ رجاء السلامة من الإضلال والتضليل7”". 

وصور لنا نوع هذا الأذى الذي وجده مقابل تمسكه بآرائه واجتهاداته 
فقال: ما زلت حدة... في اليمن يقول فيَّ متفقهتهم... هذا نظر في كتب 
الأشاعرة فضل» هذا يتخبط في النظر في كتب الحديث فزل» هذا تشفع 


للق انظر كتاب : (الشيخ صالح المقبلي وفكره الإسلامي»: (ص98). 
(؟) انظر ترجمة المقبلي لابن الأمير (لوحة: ١أ).‏ 
(©) «العلم الشامخ»: (ص١57).‏ 


ظ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فرفع يديه عند التكبير ووضعها على صدذره وأمّن. 
وبلغ الحال ببعضهم إلى أن سبوه فيما خالفهم فيه بحسب ما ذكر هو 


0 ل 

تمتكضية الإل محيجرها 
من كن ذلك دينلنه 
الجمع بين ولائتهم 
ما إن قرنت بهالدعاء 
إذ فصان :امج تسم عدا 


بحسن الشحزانةة والتم يانه 
فهو السفيه بلا استرابه 
بأأطظدالنيا عسي الاعتابه 
إلا توقعد الإجابه 
0 11 تختسنك كان 


فرد عليه أحمد بن محمد الأهميه رتؤةل/ا١ام)‏ قائلا : 


بادا ختضتضية أبنا تصسرات 


إلا أن المنصفين 
المقبلى. 
(1) «العلم الشامخ»: (ص١40).‏ 
(؟) «العلم الشامخ»: (ص405 408). 


ببعة | استحارى في ةا 


في المقبلي : 
ا الشقاء بلصيره 


واسكسجيح همه احطسيكره 


5 1 ,2 
سكن أبوه لكلبيره 


من الزيدية الهادوية لم يرضوا هذه الأقاويل في 


(*) «فوائد الارتحال»: (ص557) و«طيب السمر»: .)7817/1١(‏ 


(15) «بهجة الزمن»: (؟//الا5). 
(6) «نشر العرف»: .)0/68/١(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


فقد رد العلامة الحسين بن عبدالقادر بن على الروضى (ت98١١ه)‏ 
فقال: 
المقبلي ناصح لس هسسؤم سين ل 0 
اخيينجة أسناة التتكمسجنال.. .و فبحااة سعد حم تي 
جمع بينالصحب في وداده و . ره 

ودافعم العلامة محمد بن على البدري عن المقبلى فقال فيه: 
المقبلي عالم منالكرام الط هره 
ححميلالسنسيية: امايو مت النيديتمفيت محبالحي:ه 
لكلبييها سيدا نناات: بدلا بعلم ظهرَه 


مبيرد ايد )ا تحويهنا 0 هد م ا 


بعل خباة إضلاخية عاشها التقبلن تعليما وتأليفا :وذعوة فى :تله اليم 
ومكة انتقل إلى رحمة الله تعالى» وكان ذلك سنة (8١١١1ه)”'‏ عن (58) 
سنة» ودفن بالحجون في مكة المكرمة. 


ثناء العلماء عليه: 


قال عنه عصريه: المؤرخ الحموي (رت7١١اه):‏ طود علم رأاسخ ء 
وأمير معارف» تسير أمراء المعارف تحت علمه الشامخ. 


.)؟0/9/١( «هجر العلم؛‎ )١( 

فق وبهذا قال الإمام الشوكاني رت؟ه١اام)‏ والمؤرخ محمد زبارة (تت١٠8م*1ام)‏ والقاضي 
إسماعيل الأكوع. والأستاذ عبدالله الحبشي». وذهب الإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
(ت1187ه) إلى أن وفاته في العشر بعد المائة والألف. وذهب إسماعيل باشا إلى أن 
وفاة المقبلي كانت في حدود سنة (١١١1١اهم).‏ 
انظر ترجمة المقبلي للصنعاني: (لوحة: ١أ)‏ و«البدر الطالع»: )5848/١(‏ وانشر 
العرف»: )/81//1١(‏ و«هدية العارفين»: )14714/١(‏ ولهجر العلم»: .)10///١(‏ 
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تتا وروي 252525255559526 سس 1ه 
- وقال عنه المؤرخ الحيمي (ت١8١١ه):‏ مجتهد غير مقلد». مفحم 
للخصومء مبلد» ورد من الاجتهاد ينبوعاً. رأت له همته من أن يكون تابعاً 
لا متبوعاً. .. وسماه إمام المجتهدين"". 
وقال عنه ابن الأمير (ت875١١ه):‏ هو الشيخ الإمام العلامة.. 
المجتهد المطلق الذي فاق الأقران» بل زاحم الأوائل من العلماء 
والأعيان... برع في الفنون جميعاً.. . وما زال فى اليمن مغتارا إليه 
بالبنان. .. ومؤلفاته كلها مقبولة» وأبحاثه كلها ادل مربوطة». وأنظاره 
نافعة» وبالجملة فلم يأت له مناظر في أنظاره وما هو إلا تنوير إلهي» وعناية 
ربانية . . . وكان حقيقاً بأن يكتب في شأنه جزءء فإنه من حجج الله لكنها 
خفيت أخباره عنا""'. 
ووصفه أيضاً: بأنه واسع الاطلاع. كامل الذكاء”". 
- وقال عنه الإمام الشوكاني رت؟ه١اامه):‏ هو ممن برع في جميع 
علوم الكتاب والسنة» وحقق الأصول والعربية» والمعاني والبيان» والحديث 
0 وفاق في جميع ذلك» وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء» 
به إليهم. » متنافسون فيهاء ويحتجون بترجيحاته. وهو حقيق بذلك» 
0 3 قوة وفصاحة) وسلاسة». تعشقها الأسماع وتتلذذ بها بها القلوتب: 
ولكلامه وقع في الأذهان. قل أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبقى على 
التقليد بعد ذلك» وإذا رأى كلاماً متهافتاً زيفه ومزقه بعبارة عذبة حلوة©'. 
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)١(‏ «فوائد الارتحال»: (ص؟557). 

() «ترجمة المقبلي للصنعاني» : (لوحة: 

(9) «منحة الغفار حاشية ضوء النهار؛: 00 
(4) «البدر الطالم»: .)588/١(‏ 
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7271011 3 


ترجمة وجيرة 
لسعد الدين التفتازائى صاحب الحاشيهة 


اسمه ونسيه: 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» الإمام الكبير » 
صاحب التصانيف المشهورةء وأحد أئمة العربية والبيان والمنطق. 
ولادته ونشاته: 


ولد بتفتازان فى شهر صفر سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة هجرية» 
وأخذ عن أكابر أهل العلم في عصره. كالعضد وطبقته» وفاق في النحوء 
والصرف» والمنطق» والمعاني» والبيان» والأصولء, والتفسيرء والكلام» 
وكثير من العلوم . وطار صيتهء واشتهر ذكرهء ورحل إليه الطلبة. 


شرع في التصنيف وهو في ست عشرة سنة. 
وفاته: 

توفي سنة اثنان وتسعون و سبعمائة للهجرة. 
أهم مصنفاته: 

تهذيب المنطق والكلام» فرغ منه سنة (849لاه). 
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حاشية التلويح» فرغ منه سنة (58لاه). 

حاشية شرح مختصر ابن الحاجب للعضدء فرغ منه سنة (٠لالاه).‏ 

حواشي الكشاف. فرغ منها سنة (89/اه). 

رسالة الإرشادء فرغ منها سنة (4لالاه). 

شرح تلخيص الجامع الكبير»ء فرغ منه سنة (85لاه). 

شرح الزنجاني في الصرف» فرغ منه سنة (8"لاه). 

شرح عقائد النسفي. فرغ منه سنة (58لاه). 

شرح المفتاح. فرغ منه سنة (89لاه). 

الشرحان الكبير والصغير في تلخيص المفتاح» فرغ من الكبير سنة 
(56لاه). والصغير سنة (5هلاه). 

الفتارى الحنفية» شرع في تأليفه سنة (59لاه) ولم يتمه. 

مفتاح الفقه. فرغ منه سنة (الالاه). 

المقاصد وشرحها في علم الكلام». فرغ منه سنة (89لاه). 


مصادر الترحمة: 
سير أعلام النبلاء (5514/75). 
الطالع السعيدء للأدفوي (ص؟85”). 
الديباج المذهب (65/5). 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (7/9:”). 


تخرة النون الركية :رد ): 


يحدى 


اسمه ونسيه, ولقبه وكشيته: 


هو عثمان دق عمل ان أب يكن ,تن اووو تسن الكردي» الدويني الأصل ؛ 
الإسنائى المولد. المالكى. ويلقب بجمال الدين» ويكنى 56 عمرو» 
وشهرته ابن الحاجب. 


مولده وطليه العلم ورحلاته: 
الهجرة في مدينة إسناء بصعيد مصر. 
وانتقل به والده إلى القاهرة وهو صغير فاشتغل بالقرآن الكريم 
ثم رحل إلى دمشق» وتكررت رحلته إليها اا وكان آخرها سنة 
510ه) واستوطنها زمئاًء ودرس بجامعها فى زاوية المالكية» وذاع صيته 
وكان ممن أنكر على والي دمشق سوء سير نه » فأمره الوالي بالخروج 
فنزح عن دمشق سئة (4*ك5هم) وعاد إلى القاهرة. وتصذدر بالفاضلية 
للتدريس » وأكب على التأليف» وقصده الطلااب للأحل عله . 


ثم انتقل إلى الإسكندرية لمواصلة جهوده العلمية فلم تطل مدة إقامته 
فيها حتى وافاه الأجل. 


تبين من المبحث السابق أن ابن الحاجب رحل من بلد لآخر لطلب 
العلم فكثر شيوخه وزاد كمال تعليمه في فنون العلم المختلفة على يد علماء 
أجلاء منهم : 

أبو الحسن الأبياري وعليه اعتماده» وأبو المنصور الأبياري حيث تفقه 
عليهء وقرأ القراءات على الإمام الشاطبي» والغزنوي» وأبي الجود؛ء وسمع 
من أبي القاسم البوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وبهاء الدين القاسم بن 
عساكر » وأبى الحسين بن جيد. وفاطمة بنت سعد الخيرء وقرأ كتاب الشفاء 
على ض اتير الشاذلي. وتأدب على الشاطبي » وابن البناء. 


وبما أن دراستي لابن الحاجب مختصرة فسأكتفى بترجمة مختصرة 


ات أبو الحسن الأبياري: علي بن إسماعيل بن علي بن عطية. 
المالكي؛ الملقب بشمس الدين. وأحد أئمة الإسلام المحققين» الفقيه 
الأصولي المحدث أخذ عن القاضي عبدالرحمن بن سلامة؛ وناب عنه فى 
الفا وتفقه بجماعة منهم: أبو الطاهر بن عوف. وأخذ عنه جماعة منهم : 
ابن الحاجب» وعبدالكريم بن عطاء الله. 

من مصنفاته: شرح البرهان لإمام الحرمين». وسفينة النجاة» وشرح 


التهذيب ولد سئة (لالهعهم)., وتوفى سئة (4اكم). 


؟ - الغزنوي محمد بن يوسف بن عليء أبو الفضل». الملقب بشهاب 
الدين الإمام المقري الفقيه الحنفى . نزيل القاهرة. 
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لكا سس شا ا ا 010 0 

أخذ عن جماعة من العلماء منهم: القاضي أبو بكر محمد بن 
عبدالباقي» وأبو منصور بن خيرون» وأبو محمد سبط الخياط. 

وتصدر للإقراء فقرأ عليه الإمامان السخاوي» وابن الحاجب» وحدث 
عنه: ابن خليل» والضياء المقدسي» والرشيد العطارء وغيرهم. 

وحدث ببغداد» والشامء ومصرء ولد سئة (؟7هه). وتوفي سنة 


(699ه) بالقاهرة. 


 '"“‏ بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله: الدمشقي». 


الحسن السلمي وهبة الله بن طاووس وغيرهم. 

وحج سنة (همههه) وسمع من علماء مكة. وسمع بمصر وحدث 
بها وبالحجاز» وبيت المقدس »2 ودمشق. 

وحدث عنه جمع ملهم: أ الحسن على بن المفضل» وعبدالقادر 


له مصنفات كثيرة منها: كتاب كبير في الجهاد. ومجلد في فضائل 
القدسء ومجلد في المتاسنك» ولد سنة (لالاهه) وتوفي يديه (٠55كه).‏ 


والحافظ منصور بن سليم الإسكندراني» وأبو علي بن الخلال» وأبو الفضل 
الذهبي وغيرهم. 

وأخذ عنه أبو محمد الجزائري» وأبو إسحاق الفاضلي» وأبو الحسن 
البقال» وياقوت الحموي. 


وحدثث عنه بالإجازة العماد البالسي, ويوئس الدبوسي. وغيرهما. 
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وثمنا- أن دراستي لابن الحاجب مختصرة فسأكتفي بترجمة موجزة لثلاثة 
من تلاميذه» وهم: 

١‏ - القاضي ناصر الدين بن المنير: هو أحمد بن محمد بن 
منصور بن أبي القاسم المكنى بأبي العباس» الجروي الجذامي الإسكندري 
المالكي. الإمام الأصولي الفقيه؛ المتكلم النظار المفسر المحدث الراوية 
والأديب الشاعرء أخل عن أبيه» وأبي بكر عبدالوهاب بن رواح». وقرأ الفقه 
والأصول على ابن الحاجب» وقد حفظ مختصر ابن الحاجب في الفقه. 


ومختصره في الأصول قبل أن يلتقى به ويأحل عله ) ولمح عليه ابن الحاجب 
النجابة والذكاء فأجازه بالفتيا. 


وقصده الناس لطلب العلمء وتخرج به جماعة كثيرة منهم : ابن راشد 
الكدعو 

وله مؤلفات كثيرة منها: البحر الكبير في لخب التفسير» والانتصاف 
من الكشاف» ومختصر التهذيب. ولد سنة (١؟5"ه)‏ وتوفى سنة (5/8151ه). 

؟ - شهاب الدين القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن 
عبدالله الصنهاجي المالكيء أبو العباس. الإمام العالم البارع في الفقه 


والأصول والتفسير والحديث» والعلوم العقلية. انتهت إليه - في عهده ‏ 
رئاسة المالكية. 


الحاجب» أي بكر الإدريسي رك وتخرج ع جمع ارم من 
الفضلاء. 

له مؤلفات عديذلة مد منلها: منها: التنقيح في أصول الفقه. وله عليه شرح. 
وشرح المحصول. والعقد المنظوم في الخصوص والعموم. والاستغناء ا 
أحكام اللاستثئناء. ٠‏ توفي سنه (585ه) بمصر. 

'' - محمد بن أبي العلاء علي بن المبارك: موفق الدين» أبو عبدالله 
الأنصاري». الشافعي» الإمام المقري قرأ القرآن على والده. وأخذ القراءات 


عل الشسينة عسى عي ابي اللعرم مناحين الشاطبي» وعلى أبي عمرو بن 
القراءات السبع» وأخذ عنه التجويد. 

كان بديع النظم وجيد المعرفة بالأدب». ولد سنة (511ه) وتوفي 
(هوكه). 
مؤلفاته: 

إعراب بعض آيات من القرآن الكريم. 

الأمالى النحوية» فيه تفسير بعض الآيات». وفوائد شتى من النحو على 
بيجامعة القاهرة رسالة دكتوراه. 


الإملاء على الكافية. 

الإيضاح في شرح المفصل» للزمخشري. وهو محقق بجامعة القاهرة 
وطبع: في: جزأين. 

جامع الأمهات فى الفقه المالكي. اختصره من ستين يوان وفيه ست 
وستون ألف :مسألة + واعتت. العلماء بشرحه شرقا وغريا. 

جمال العرب في علم الأدب. 

سفر في فن القراءات. 

الشافية في علم الصرف. مطبوع. 

شرح الشافية. 

شرح الكافية. 

شرح كتاب سيبويه. 


شرح الوافية. 
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عقيدة ابن الحاجب. 

قصيدة المؤنثات السماعية. مطبوعة. 

كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب. 

الكافية في النحو مطبوع. 

المبهج. 

مختصر ابن الحاجب» أو مختصر المنتهى. 

بعم السيو 

المقصد الجليل في علم الخليل» قصيدة تسمى «اللامية في العروض». 
المكتفى للمبتدى؛. شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو. 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل مطبوع. 
الوافية» (نظم الكافية). 


وفاته: 


شوال سئة :ست وأربعين وستمائة بالإسكندرية؛ ودفن خارج باب البحر بتربة 


الشيخ ابن أبي شامة. 
يج هد 
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ثانيا: دراسة عن الكتاب 


أ إثبات صحة نسبة الكتاب لمؤلفه: 


أشار إليه رحمه الله في 50 1 من ل ك"الإتحاف 0 العنات 0 
و«العلم الشامخ *""2 و«الأبحاث المسددة في فنوة لمعو" و«المتاز 


حائتة لد ا 1 
ب - اسم الكتاب: 
أطلق المقبلى رحمه الله على كتابه هذا عدة أسماء: 


فسماأاه تارة: #حاشية مختصر المنتهى) ل وتارة تيتماأة لي 
كدض السنيى :0" وتارة اشرق شماه لحاشنية :ابن التحاحتب:" وتثارة 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال «الإتحاف لطلبة الكشاف» نسختي (لوحة: ٠١‏ أء2 لالاب). 

(0) انظر: على سبيل المثال «العلم الشامخ؛ (ص888) 0 

() «الأبحاث المسددة» بتحقيقي (ص آلالء ها" ا الاك #هدف أدف 045 2049 
اكاك 58#). ْ 

(5) انظر: وى إل 5#ل) رو (لردكك لمعك 178) 

(ه) انظر: «الإتحاف» (لوحة: ””) و«المنار» (5؟/68١)‏ وكتاب «الشيخ صالح المقبلي حياته 
وفكره» للاخ الدكتور/ أحمد عبدالعزيز المليكي (ص١؟١1١).‏ 

(5) انظر: «الإتحاف» (لوحة: ١85‏ أ) و«الشيخ صالح المقبلي فكره وحياته» (ص١15١).‏ 

.)١١١/5(و‎ )١5" "4 ,79/١( انظر: «المنار»‎ )0 
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(حواشى ابن الحاجب)”١‏ الوكين «أصول الفقه تارة خامسة)5 ل في 
00 «نجاح | الطالب لمختصر ابن الحاجب» وسماه فى «العلم الشامخ : 
نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب». 
ج ‏ مصادر المؤلف في كتابه: 

- العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» للإمام محمد بن 
إبراهيم الونيرة ' لف 


- البحر المحيطء. لكر الدين 9 ذأككلل كوكل لاون رول 
2515 ظاهك24 4ه40. 


0 الإتحاف لطلبة الكشاف». للمصنفه 5*5 “اا .449٠‏ 
معيار العلوم . للغزالى . رةه 
- شرح التسهيل» لابن مالك» 585. 


- غايات الأفكار ونهايات الأنظارء لأحمد بن يحيى المرتضى. 2488 
لاق ١ل‏ . 


- شرح التقريب» للسخاوي, خرضرة 
- التقريب» يفره 
- شرح المنار» لاع" 4غ . 
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- ميزان الاعتدال» للذهبى» خوك 


- مقدمة البحر الزخارء لأحمد بن يحيى المرتضى». 7817. 
5 تاريخ الإسلام, للذهبي, 18 .,. 


)١(‏ انظر: «الإتحاف! (لوحة: ٠١‏ أء “"/ا ب): «الأبحاث المسددة» بتحقيقى (ص75؟). 
(9) انظر: «المنار» (778/5,. لاولل 5968). 
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غاية الوصول شرح لب الأصولء للقاضي زكرياء 485. 
الزبدة في الأصولء. للعاملي الإمامي» 484. 
ذئؤانة ان «النقرق الرنيليي. قاف 

الخصائتص» لابن جني» 587. 

المطول في البلاغة. 21١١‏ 8م 2*”88 .4١9‏ 
شرح الكافية للرضي » 0544 لطر وكيك فلنقة 
معراج المنهاج» لعز الدين بن الحسن» .47١‏ 
شرح الكشاف» لسعد الدين»؛ 21454 .18١‏ 
شرح العمدة» لابن دقيق العيد.» 86". 

سئن سعيد بن منصوره» 555. 

مسند عبد بن حميد» 5596. 


تفسير ابن جرير » 519" 5خ"25. 


الكافية لابن الحاجب» ؟١٠1.‏ 


الذى المقوو الشتوط +25 
المعجم الكبير والصغير والأوسطء للطبراني» 557؟)؛ 2.598 ١”ك,‏ 


المفتظف م١‏ لد لوقاف 11531 

مختصر المنتهى» لابن الحاجب» ا4؛ 48». "#ال. 
نهاية العقول» للرازي» 2.95١‏ 168. 88ء 458. 
المعتمدء لأبي الحسين البصري» 4/ه. 

المنقذ من الضلال» للغزالي. .١8‏ 508. 


31 التلخيص » للحافظ أبن حجر » لاا ., 
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الإمام. للإمام ابن دقيق العيد؛ /الا4. 
- التحقيق. لابن الجوزي»ء 498. 
- المهذب. للشيرازي» 5/8. 
- المعرفة» للبيهقي؛: 478. 
- تفسير الصفوي. 2.554١‏ 6855. 
- شرح المنهاج؛. للأصفهاني. 8؟١.‏ 
- شرح المنهاج ‏ للإسنوي.» ”187. 
منهاج الوصول إلى معيار العقول. لأحمد بن يحيى المرتضىء. 


- البرهان في أصول الفقه. للجويني؛ 149. 

- التنقيحء لابن تاج الشريعة.» 2185 205 2454 2458 4لاه. 
- النشر في القراءات العشرء. لابن الجزري. .5١9‏ 

- التيسير في القراءات السبع. لعثمان الداني» ."”١‏ 

- مدارك التنزيل» لعبدالله بن أحمد النسفي. 5258. 

- الشاطبية» للشاطبي؛ ١5؟5.‏ 

- صحيح البخاري» 215 15" ١ل"‏ #وه. 


+ الس ةلك للحاكمء لاق كال لكلل ككل :لوادتل 
و لمك ثاققص هع 5ع 


- صحيح ابن حبان» ؟15كك. 9#'"ل هلال #"و. 59كن همدع 


- المسندء للإمام أحمدب 4 515 58ل ول «#للن ملالل 
5337 هموق لاوه. 


- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي , ككل ككل الى 


- المصنف. لابن أبي شيبة 2787 27515 5948 2475 . 
سيق الداري 17 

- مسند أبي يعلى. 24554 .5١1"‏ 

- شرح التهذيب» للسعد.ء 585. 

- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء ."9١‏ 

- أسد الغابةء» لابن الأثير الجزري» ١؟".‏ 

الموطأء للإمام مالك. 77"ا, #"4. 

د عند الإمام الشافتي ‏ #ال 111 

“0 ل رن برقا عنس قنش اديت ينف ينا 


سئن أبن ماحة) #م"؟2 5”ث"ل "كى”. 


5 السنن الكبرى » للبيهقى ١‏ 5م" "#"25 ٠5كقىق‏ 2 555ه. 
الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي». 4؟". 


- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. 
الل #"لل "نل مص أ "انان كدنلك مدل تأ ل ككتا ل ل 
؟# لال كمل مكدتف ككل "رمن لاقكتك هكأاكل /ا"الل 55كل2 لهك 
0*9 ؟وخ"ل"ل وهثخل وام "ل لاه" ١4ث"‏ كةو" 5١5‏ مدقف ولاق 
5 هلاق ممق ققق قتف آالفص ككف مكف اف 5ه 
يدان 


- حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد. مك ١ل‏ "لل 
وف قفص أل لاك ولل ملل كلل *لى كىلى لا "اق كذل 
لاد( “كنكل همكلنكتف ككل أوثل“"كل "الك "يال كعمكف “كنف ككل 
مكلف "لال لاوقك ممقك :”كلل "كل "كل 5ل ايك ”كك 
لاككل هككل لال هلال لامك ١١ل‏ ”وك ١٠كثل‏ وك5ثلل /اللن 
كه" "5" 5"ثل هككلل ككل ؟اكثل "الال مالل "ىلل هلكن 
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دولل ٠و3‏ 55" 5١5‏ مدقل كلك الل هلل اكلم :وق 
5.4 "259 لكرل"ا؟) ©2558 كأث؟ق ههق الاق الاق كلاق املق 
كارف 259١0‏ هحقل كأق كلف هخ ام زيمم ك5قؤفص لاؤم لاكه 
هذى 88ؤه. 


7 الأبحاث المسددة قن علوم متعددة . للمؤلف» كل "م 5١ه.‏ 
- تفسير الفخر الرازي» ؟ق, 
هداية العقول شرح غاية السول» للحسين بن القاسمء /ا591 لاكه. 


- العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ؛ للمؤلف» 288 
كلق لاال دل الكل كككل با*#" ارق ؤاص أكفص ؤم 
511" 


الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي؛ 48. 
- شرح التهذيب» 778. 

- الكافية في النحوء لابن الحاجب» ؟7١٠.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.» .٠١8‏ 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. .١٠١١‏ 

المزهر في علوم اللغة» للسيورطي»؛ 2.٠١9‏ 8875. 

- التوضيح ء شرح التنقيحء» 205 2555 2459 26860ه. 
الأرواح النوافح. للمؤلف. 507. 

- شرح الكشاف» لسعد الدين التفتازاني» .١18١ .١44‏ 
شرح المواقف. للشريف الجرجاني» .١7‏ 

- جواهر الكلام؛ للعضدء 2.١548 .١”‏ 08:",. 


- المواقف العضدية» .١14/‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الفتوحات المكية» لابن عربيى» .١148‏ 


الكشاف» للرمخشري» «الل وكل دل هللكل ملثل مدق 
كلق .64١‏ 


جمع الجوامع ‏ للتاج السبكي , 48. 
- المحصول» للفخر الرازي» .١5٠‏ 


5 المنهاج ‏ للبيضاوي » “امف 88 5. 
- شرح تنقيح الفصول» للقرافي» دي .١‏ 


د - منهج المعصئف في مؤلفه: 
اتخذ المقبلى رحمه الله في كتابه هذا طابع النقد والمخالفة في تنكيتاته 


كما أن المقبلي لم يلتزم التعقيب على كلام ابن الحاجب بل قال في 
ديباجة كتابه: ...هذه نكيتات عرضت لنا عند درس «مختصر المنتهى) 
وشرحه للعضد وحاشية السعدء فلم أقصد فيها التفتيش عن كل عازب» 
لكنها أقطاب تدور عليها رحى هذا الفن وغيره؛ محرمة على من لم يمهرها 
الإنصاف والنظر الغاقب'' وقد ميز المقبلي رحمه الله تنكيتاته: على ابن 
الشار ح*") أو “قال العضكه وي <تكعه على الننعة يقوليت قال الشعك- أو قال 
سعد الدين”© وجملة كمه كالتالي 


0غ( انظر على سبيل المثال (صة"5) وكل تعليقه على ابن الحاجب . 
(١‏ انظر على سبيل المثال (صاقى هة). 
م2 انظر : (ص16غ»2 كف باق لإزكف 1757"5). 
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- بلغت نكته على الكاتب (599) نكتة. 

- التعريفات: وذكر فيه (5) نكت. 

- المبادئ والمقدمات: وفيه (؟) نكتتان. 

- المبادئ اللغوية: وفيه (4) نكت. 

- الاشتراك وفيه (؟) نكتتان. 

- الحقيقة والمجاز: وفيه (6) نكت. 

- الحقيقة الشرعية: وفيه (؟) نكتتان. 

د المشق ‏ زرفيد )كعات 

- القياس في اللغة: وفيه (؟) نكتتان. 

- بحث الإحكام وكانت النكت فيه على النحو التالي : 
- المحكم: وفيه (5) نكت. 

- المحكوم فيه الأفعال: وفيه (4) نكت. 

- المحكوم عليه: وفيه (4) نكت. 

- وأما بحث مدلولات الألفاظ : فكانت النكت فيه كالتالي : 
الأمر والنهي: وفيه )١6(‏ نكتة. 

- العموم والخصوص: وفيه (47) نكتة. 

المطلق والمقيد: وفيه (14) نكت. 

- المجمل: وفيه (5) نكت. 

- البيان: وفيه (9) نكت. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

النسخ: وفيه )١5(‏ نكت. 

أما بحث القياس فقد كانت النكت فيه أكثر من أي بحث فقد وصل 
إلى (00) نكتة. 

وأما بحث الاستدلال والأدلة المختلفة فقد كانت النكت فيه على 

الاستصحاب: وفيه (؟7) نكتتان. 

- شرع من قبلنا: وفيه )١(‏ نكتة واحدة. 

- مذهب الصحابي : وفيه )١(‏ نكتة واحدة. 

الاجتهاد : وفيه (215 نكتة. 

- الترجيح : وفيه )١(‏ نككتة واحدة. 

ويلاحظ القارئ للكتاب أن المقبلى قد أقحم المسائل الكلامية 
والجدلية التى شغلت حيزاً كبيراً من تفكيره كمسألة التعليل» وخلق أفعال 


العباد والخلاف فى الكلامى بين المعتزلة والأشعرية» والمعتزلة والزيدية فى 


بعض المواطن أطال النفس في البحث». وفي بعضها أحال على مواطن 
وقد قسم المقبلي رحمه الله كتابه هذا تبعاً لكتاب مختصر المنتهى فبدأ 


الملاحظات على الكتاب: 


اتخذ المقبلي في كتابه طابع الحدة مع خصومه وحاول إلزامهم بما لم 
0 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
هاجم المقبلي معظم الفرق الإسلامية» وحتى أهل الحديث لم يسلموا 


تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب. 
أنهى المقبلي رحمه الله كتابه نجاح الطالب في سنة (١١١١ه).‏ 


ويحودكى 
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وصف النسخ الخطية 


وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 

تيسر لي الحصول على ست نسخ خطية للكتاب» وقد اكتفيت بأربع 
نظراً لأن بعضها متأخر أو نسخت من سابقتهاء وقد سلكت في مقابلة النسخ 
الخطية على ذكر الفروق الجوهرية بين النسخ. ولم أعتمد على نسخة بعيلها 
في ضبط النص» بل حاولت إخراج النص سليماً إن شاء الله من جميع 
النسخ الخطية» وهذه مميزات النسخ المعتمد عليها في التحقيق. 

النسخة (ص): تقع ضمن المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء التابعة 
لوزارة الأوقاف برقم (0؟9١)؛‏ خطها نسخي ضعيفء». نسخت في سلخ 
رمضان سنة (7949١ه).‏ تقع في )1١١8(‏ لوحةء ومسطرتها (76) ومقاسها 
(1515) وهي من وقف الناسخ لها محمد بن إبراهيم القصير النجدي”"') 
القصيمي. وقد رمزت لها بالنسخة (ص»). 

النسخة (ق): توجد في المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء برقم 
42١4540‏ نسخت في يوم السبت من شهر رمضان سنة (857١١ه)»‏ بقلم أحمد بن 
إسماعيل بن شرف الدين القرشى» عدد اللوحات فيها (/61) لوحة ومسطرتها (50) 
برأ ومقانيها 141 9) وعلن هذ السخة الحدية مر المدلكات »سا تملك 
باسم الناسخ وتاريخ انتهاءه من المقابلة» وهي نسخة جيدة إلا أن بها بعض السقط. 


)١(‏ في «الفهرس»: (6578/5) النحوي خطأ. 
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ع المي يت سدس 

النسخة (و): توجد هله النسخة بمكتبة الأخ الأستاذ الأديب/ وبع 
الأهدل. ولللأسف الشديد فإن هذه السخة مضبوطة ومصححة إلا أن بها 
عيباً حيث لا توجد الغللاث الأوراق الأولى من مقدمتهاء وآخرتهاء تفع هذه 
النسخة حسب الموجود في (84 )٠‏ صفحة ومسطرتها ما بين (؟ 717‏ 14؟) 
غالباً: وبهامشها العديد من التصويبات والتصحيحات» وقد استفدت منها 


كثيراً عند وجود سقط في النسخ الموجودة ورمزت لها بالنسخة (و). 

النسخة (ز): وهي نسخة المكتبة الأزهرية وقد حصلت عليها من 
الأستاذين الفاضلين/ حميد النهاري ومنير الشتيمي ولم يدون في آخرها تاريخ 
نسخ الكتاب ولا كاتبه. 

وأما النسخة الخامسة: فقد حصلت عليها من إحدى المكتبات الخاصة 
بصنعاء كتبت في المدرسة العلمية بصنعاء سنة (90١ه)ء‏ بقلم علي بن 
محمد الشرفى. 

النسخة السادسة : توجد ضمن مصورات مكتبة الشيخ المقري العلامة الصالح 
عبدالله المحفدي رحمه الله وهي نسخة متأخرة النسخ كتبت سنة (111/4١ه).‏ 

هذا وقد اعتمدت في إثبات نص متن ابن الحاجب على نسخة الإمام 
المقبلي رحمه الله وهي نسخة نفيسة كتبها الإمام المقبلي. 

وفي الأخير أتوجه بالشكر والتقدير لدار ابن حزم على تفضلها بطباعة 
الكتابء كما أشكر الشيخ الفاضل أحمد حسان الذي كان له الفضل بعد الله 
في حثي على إنجاز الكتاب ومتابعته. ولا أنسى شكر الأستاذ عبدالله 
العزقلي أنيق يكفية الجافع 'الكبسن يضهاء على تفعتله بالسيما تويز 
مخطوطات نجاح الطالب حسب النظام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

"كتبه 
وليد بن عبدالرحمن الرييحي 
الجميودية اليمنية - صنعاء 
7 لماشنالفف 


للدي ف 
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الورقة الأولى من المخطوطة (ص) 


الورقة الأولى من المخطوطة (ص) 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة (ص) 


نموذج عنوان المخطوطة (ق) 


الورقة الأولى من المخطوطة (ق) 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة (ق) 


صبااقت 
0 ا ا 0 يق 
و 5 5 
97 0 وال 


0 


م 1 
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3 


557 
3 1 


ض ذا( 1 4 
زاحنا عار اراد وهوعاصو ب اننا 
لسسروالشلا ال اهام اسراف ايودي > م ِ 


3 الكوم عواطومرار ته 1 صررعوا تقر [الاعز تقحل 
ا ا خمزباية ودر تتا رث 1 3 


9 ور مسلا بكود عم ...2 هاناحرا 2الفلسرسضية. . 


رادو و سيار سل هد أكئنان اتميرة تاتسل" الإوخيد الا نباي 1د ذبن مجر مالا ند ي > 
الث اتوم حسم ال نيبي سوطليه العو ركد مهي مزعي لياع وند وض زلرضر ز عار 
اطق نيه لاص مخ درت الا شل رز برعربس ربوا و انصلاع شط كت تابه 
ننب] سفمونانا رط 000 اسيم 0 جامرسورن لل 


نموذج عنوان المخطوطة (ز) 


2 

3 موأدلل ؟ لرصتسرى. 00 
١‏ لير درهاليه سز رالا زوه عفن د الاشك دلراتتعكرفيردا ور الثراب 
دعرلائواىف وا سير ؛ زلا له؛0١‏ ريشب ار 8 شر لر شهاءة 8 رن 
الام الذاهب وا سهان ميي! عبد ون سو لد ص ذا مر رالياال م 
أليانب مواعريله رس صل دسل نا شوئ حفلمذا مم ؤإسلا ارات 

علا لراح ل ودس الب 08 انا بال ا برجعرمله الفارسب 
دابحسسل فد ينات وت لاع مسرل ود سرجه 
الععير رحا شر السحي ثرا قصب ليإ 3 
ادر غلرار تعب د'الثل ل ار زد يمعؤمن لعزا الانما و الط الب 
مسي اج الطال م حراشتهئولا ني افاحب وراتريع بن مانجين ان 


مها اعليا سرس عن النو(ب مزراييب | وال الاو هرايز . 


الذاليج قبا نا ص دبيرم وا؛ ي الس اليد لازا سراري دل 
اواج ولا اهب فو سه د :د لراليعي تال ااه نذلون لسر 
ع خ لل ف حكام صذ با زان اميك لبوامزا عنما هولاق 
معور اقلم و تومن جرباي سدع بارع ناهر جساهب امص له الككر ” 
عند الا نا ري نسرخططابء٠‏ لامر كن هن لهل ل منيم علران موجه ٠‏ 
الث عاك نيا من الاعلام ءا شيل( ل عانا جحلا ارمع !0 لماي 
رم" لد وان لسرم ع كان نظلر إحابانا لحا رواماذ لاد 
غلا ملع .ل اجيا نا مي ود مال لم المشثر دسابرانع كا مطل 
مز لويخ سمه قاد مر ور لغول لك مرج عله ,11م عرا جام ت. نج | 
لوك 3 كي راها لت بالسسنا هد امنيي :3 ساسا سا سيد الرقم وا سناع الس 
حل نا ترح اناقي انون :نا ست ونوا بسو هن اول م 
تن ممدكد اسلث والختاب و خزمرصد اللنة!! :ايان 
+ حاى لك مال ان اذ بالك نا سر اعرد وى لهوهاد<3 


ولمسسيظا الل النراعبرثنن ان ناز سرلاممر دفي نز ابل 


المعلق بهذ لوال ف قاب ره أب قر ع ف رالا مسول لا نوات الى 
سار اننا نلق بير لسرن العم رن بأ خم ع ائج د رم لعي عر اناطع !ل” 
إعادم لمن ام زالل! امار ردد كياح رن ما ءابض نا عن حو لس ليل 
مرك دان ج كا ماظبم لوس رمأل ذاها ا ىا مو سحي !صو العم مابلا 
خجمر خف راسم ريم مايه والن وكوى /+ مر للرحويب واليع لجرب بش 
مسازاد اله ةالالث جل ضح ىد لك الدب وسج ناب انرما 
متنا ذل عنارث أو الس ا مأ!:رادة من 'زمه ١‏ ناكار 
الاد ل الكلير حؤجنة اباس ل تقا راغ الم ماكر ابييل رغووار اكلام 
إن ايه إلاعلان دارب الصيال رن هاب داق ليل اصع الوقن ل مذدم 
عم كر رك آعن ذكر خان ج م لاج بى الى إربنولان سلودا عل حل 


العا“ قاللاسجر ست حدرة امور عو دررتعا بحي أنارا د وإياله 


نين !لدان ولد اعم منذ لك نلا جبه ادا دلا اداع ب نم وهوائ لرق2 
وهر بيه نهو زلدخل لعزا - ل دكر شنا عن "عل نذا لأخؤي ويسم 
الى كىن لااشدراق! 1 داث 51 لرسع نو يخال جمد ل حلا امصدرة رلا سلج 
ا متصديل [لصد ف ثلا مرا 11 هن صم وم دوءوصا 00 
"نا ععول علي لاو مدق هذ بال لاد تلع !1 عرد ا 
ٍِ انال سال اويحسن رسج ويد مناء ولد رامج أل 3 أله 
لا ادمع اصل وقد ملا اال ونا ندل دلوا عو ام 
خلا ل سحيق :صلا سل مز حول لير طا ات عغاذا! 2 سيو رجور 
اله ماين مهم ليا أرادالا حق! بع كاب ا باحك 
مجد اد لك ال مل سو فعاو بوهن! انول ويب فن!! 
عونا عن ترجا عا زا« القازي عيران علواهه اتدزرحر نا 
ادلا شي مر زه لحكل ر انان الترخ كا رات 
“دالا مو زرغريان احب را اق ا؟ !له سعد صوحف كملواقى 
د دشق اجو إلى د عم الغران و نشاف لم دم 'اعاحتسم كا سعائ'احأ” 


الورقة الأولى من المخطوطة (ز) 


سر ورا قر فش الاسهادسساء !نيب زيز خا برحصل الزرى ماس 
الحاب و لسزر:ة لخ ان ادن حصي لجن الوه «ت نا سلهاردنا 
ماران (المومولء بز]إمننء قن سوئله ست ست زال مردصلاكك نقد 
حسا زرط اتنا لل «ل احص ل كت يرما هل نب تلام 
ا مه راشم و إمريع ١‏ لك وهو رهم عيب نند ا سوه من لصوب وار حير 
ها ليب رككعاء الصد با لذ لب مرف عامل ال شما يا كود ايه 
رداب عرو دالب ليل خد 2 ردم اتا ر ]فا نيوان نهل ا نابارارأه شيم 
تم عات وا لاا ذلا دام >اذات امإ نامعل نلوب ااي ل كّ 
العا قيب امل متمافاي وا ميرم دنا شدمات حدوبيل لد ظال انوا 
قلرأ كن اله مم طيم يغاب را السمء دير عمس ل الرذكل يات عي ميل 
لظ ا 
د اعاتيت راعي! لصل, عد ها بسر د الطرارء نان دكدك سرام ل 
اناس عطس لالش ويدار دافن فو لاله 11 0 
ا رصعو برضن تلاك مزز ارال فلا حرق .لامالا ره لوم 
2 باك الدارصم ووع نا افير خب مصعطب عح لز قير 
خخ نترر يا سه اقمع راجيا يا ]ان سد ع لا عطدانومال لها 
اليرنا نو اذاه سحت عم ارظن مصول برلا رلك أحمارناعلييوادان 
جاشراسباب اللرحوج ليون نان ل سباشرءالاسباب مفسوالا 
أ هدك من العل! والنان صن شان ارول يي رعتبهارالة» 
أن حربا يلمر ناء سن نطرك إلى التاق دعل لزاه متهادله 
« انر تعر لوه سعل أرطلي] زالى. ١ح‏ حسام عورا لش لبر | لالم 
لل دهعل فت عويب انعزم الع طم بع | ورتير بي 

00 

ل ! يم فم رسن 


الدضلين 
3 


الورقة 


الأخيرة من 
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تور 
0 0000 
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المخطوطة (ز) 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


اع ابلا الوا عار 
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نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الورقة الأولى من مختصر المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلي 


الورقة الأخيرة من مخد المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلم 


انتهى تحريره لنفسه أفقر عباد الله صالح بن المهدي بن علي المقبلي الربيعي غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين ضحوة الإثنين (29)عام 1047ه بمحروس مدينة ثلا حماها الله 
٠‏ تعالى 


الورقة الأخيرة من مختصر المنتهى لابن الحاجب نسخة الإمام المقبلي 
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الورقة الأخيرة 


من المخطوطة (و) 


2 لك 


| اق 
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لبلمام ! ا لبر رالفميه 
القاضي ص قرؤي يروو امف 


(48-1.4.0.لام) 


حك اتلك لل شين انالك ع ل ف و الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ار 
ل 


نوكه الكمر تحير 


الحمد لله وإليه منتهى أمل الآمل ورغبة الراغب» وله الشكر فهو دافع 
النوائب؛ ومولى المواهبء» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صادرة عن 
(أقوم)”") المذافة انون إن حورا صدة ورور شور قمعو لضافت 
وشموس المقائب”" كله صلاة وسلاماً يقومان بحق مقامه في أعلى المراتب» 
وعلى آله أعلام الدين وقرناء الكتاب إلى أن يرد حوضه الشارب» وبعد فهذه 
نكيتات عرضت (لنا)0 عند درس «مختصر المنتهى وشرحه للعضد)ا 
واحاشية السعد» لم أقصد فيها التفتيش (عن)”؟' كل (عازب”*': لكنها 
أقطاب تدور عليها رحى هذا الفن وغيره. محرمة على من لم يمهرها 
الإنصاف والنظر الثاقب» سميتها «نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن 
الحاجب»» والمرجو من مانحها أن ينفعني بها وأهلها ويصونها عن الشوائب» 
فين الميذا وإلية المتدي وهو العزير العالتي» وقن علنن عفادي )1 


)١(‏ في (ص): أقوام. 

(0) المقانب: جمع مقنب بالكسر جماعة الخيل والفرسان» وقيل هي دون المائة. 
انظر: «لسان العرب»: .)590/١(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(84) فى (ض) و(ز) على. 

(ه) أي: أبعد. «لسان العرب»: (098/1). 

(5) في (ص): مقصدي. 


: نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


)١( 507 : 5 .‏ . 5 
ومعاذي وألقيت إليه في جواره كن فلست لغيره براج ولا راهب. 


و 


و 


39" الشواقة الكل يقال القن ليه عبراشوة: أنم لقنه سوه ونية اله انه الأثقال 
الواحد شرشرة يقال ألقى عليه شراشره أي أثقاله؛ والشراشر والمحبة معا. 


انظر: «تاج العروس»: .)١(5١ 2189/١5(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


التعريفات 


ص - وينحصر فى المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح”'" . 


قوله: والأدلة السمعية قال الشارح*") لأن العقل لا مدخل له في 


الإحكام عندنا9؟ يعني أن الحكم ليس أمرأ محققاً في نفس الأمر حتى يعثر 
العقل على شيء من جزئياته بدون الشرع» كما هو مذهب المعتزلة”*' بل 
الحكم عند الأشاعرة نفس خطاب الشارع»؛ (لكن هذا الخطاب)”” مفهم 
على أن من جعل العقل يدرك شيئا من الإحكام باستقلاله لا يحتاج هنا إلى 
(معرفة)”' الأدلة السمعية» وهذا إنما يلزم لو كان المعتزلي يدعي أن عقله 
أحاط بالإحكام»ء وأما إذا ادعى شيئاً مجملاً بل أحكاماً معدودة ربما لا تبلغ 


العشرة؛ وسائر الإحكام تؤخذ من الشرع عنده فأي موقع لقول الشارح 


(000 


فم 
فيه 
00 
)2 
03 
4 


إففف 


انظر المسألة: شرح العضد؛: (5/) و«بيان المختصر»: )٠١١ 29/١(‏ و«الردود 


والنقود»:  488/١(‏ 84) والرفع الحاجب؛:: (١/74؟)‏ واتحفة المسؤول؛»: )181/١(‏ 
واتيسير التحرير»: )١58/5(‏ واشرح جمع الجوامع»: )157/١(‏ واشرح الكوكب 
المنير»: )"5:9/١(‏ و«البحر المحيط»؛: (١//ا5١).‏ 

في (ص) قال المصنف. 

انظر : الشرح العضد» : .)١18/١(‏ 

انظر: «المعتمد»: .)986/١(‏ 

في «(ص) و(ز): ولكن هذا التعليل. 

سقطت من (ق). 

في (ص): المصنف. 


7 نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
عندنا إنما هي إبهامات تعمدها الأذكياء وأحاطت بالضعفاء جداً منهم 
واهتماماً بتأييد الفرقة واتساع البين خلافاً لمقتضى قوله تعالى: أن أَقَيرأ 
لبنَ ولا لَتفرَوُوأ فيِه» [الشررى: ]1١‏ وهذا أول ما قرع سمعكء ويأتيك في 
الكتاب في كل مرصد (فالتفت6"'' إليه فاجتهد أن لا يعلق بك غباره» إن 
كان لك 357 في التقوى ومحاذرة لهوة الأهوى. 

ص - أما حده لقب فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية”" . 

قوله: العلم بالقواعد”": الحق أن يقال: إن أصول الفقه ونحوه نفس 
القواعد؛ فإن العلم المتعلق بها الحال في قلب زيد ليس هو حقيقة الأصول 
كما تقول في سائر الحقائق» فليس السيف العلم بالحديد المخصوصء» بل 
نقسة؟ فغق هذا لا يتحقق الوجوه اللشارجى بهذه الحفائق المحدودة كنا هر 
شان ا“سائر االماهياك. لك هذه ليمن: لاسن خارجى كما لماهية الفرس 
مثلا لآنها أشخاص» ومشمن' أصول الفقةا مقلاً مجموع قواعد بمتزلة -مائة 
وألف. وكون الأمر للوجوب والنهي (للحظر)”*' مثلاً كأفراد المائة والألف 
لمسمى جزء لجزئي ذلك اللقب» ومسمى اللقب الملتئم من أجزاء كلها 

ص - وأما استمداده فمن علم الكلام. والعربية» والأحكام””". 

قوله: وأما استمداده فمن الكلام قال الشارح”'2 لتوقف الأدلة الكلية 


)١(‏ فى (ز) و(ق): التلفت. 

00( انظر : المسألة : شرح العضدا:  ”5/١(‏ "") و«ابيان المختصر»: )١16/1١(‏ و«الردود 
والنقود؛ا: )94/١(‏ والرفع الحاجب»: )717/١(‏ واتحفة المسؤول»: .)١1"8/١(‏ 

(9) القواعد هى: الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها. 
انظر: «شرح الكوكب المنير»: )44/١(‏ و«الردود والتقود»: .)44/1١(‏ 

(4) في (ز): الخطر. 

() انظر المسألة: انظر: «شرح العضد»: (51/1) وابيان المختصر»: (0/1*) و#الردود 
والنقود): )١١١/١(‏ واارفع الحاجب»: )7561١/١(‏ و(اتحفة المسؤول»: (١/ه"١).‏ 

(5) في (ص): المصنف. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اس لاس ال تك ولزن 10 0 
على معرفة الباري تعالى... إلى آخرء'' الحق ما ذكره (الرازي)”''2 وغيره 
أنه يكفي التسليم إن أريد الإمكان» وإن أريد الكمال ورعاية الحكمة لثلا 
يضيع الوقت في غير مهم فهو كذلك لكن ذلك خارج عن البحث. 

ص - ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال”". 

قولم:".وفوقكن عن غاعرة: خلق الأعمال قال الول" "+ اسيك يق أن 
المؤثر هو الله وحده إن أراد في الخارقة فهذا تكرارء وإن أراد أعم من ذلك 
فلا وجه له؛ لأن الذي لابد منه هو أنه لم يؤثر في المعجزة غيره تعالى ولا 
دخل لغيرهاء على أن كونها من فعله تعالى لا يكفي حتى ينضم إلى ذلك 
كونه لا يصدق الكاذب؛ إذ كونها فعله تعالى يدل على التصديق ولا يلزم 
من التصديق الصدق فلابد من بيان أن من صدقه الله فهو صادق. وذلك 
ببيان أنه لا يجوز عليه تعالى تصديق الكاذب؛ لأنه قبيح لا يجوز على 
الحكيمء وهو مبني على انقسام الأفعال إلى ا وقبيح» وقد نفاه نافي 
الحسن والقبيح» فلا طريق له إلى إثبات السمع أصضلا» :وقد.ملاوا الدنا نفانا 
(ولم)”*» يحصلوا على ما يشتبه على الضعيف فضلاً عن كاملي العقول. لقد 
طالت مناظرات بيني وبين بعض الكاملين منهم فكلما أراد الاحتجاج بكتاب 
أو سنة أقول له: حتى تصحح ذلك الأصل فينقطع. فعلى هذا (يقول) 
بموجب قول الشارح» ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال''' إذ الجبري يجيز 
أن يخلق الله الكفر ويعذب عليه إذ لا يقبح منهء فلا يمكن إثبات الشرع 
كما ذكرنا. 


.)9؟9/١( انظر: «شرح العضد'»‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص). والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي الشهير 
بالإمام الرازي (44ه ‏ 05١5ه).»‏ انظر: «وفيات الأعيان»: (81/9") و«البداية 
والنهاية»: .)06/١7(‏ 

(*) القائل: العضد في «شرحه؛: .)”9/١(‏ 

(14) «حاشية السعد): ”#/١(‏ - 35). 

(5) في د(ز) و(ق): ولا 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)77/١(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
واعلم أن الأفعال ضربان؛ أحدهما: أقدرنا الله تعالى على جنسه كفلق 
كاختراع الأجسام وإحياء (الأموات)27© كجعل العصا حية» وإخراج الناقة من 
الصخرة. 
والإعجاز فى الضرب الأول بخروج ذلك المقدار عن معتاد (قدرنا 
الله"؟؟ الى عليه كان خارنا معيهرا: 


والإعجاز في الضرب الثاني بنفس إيجاد ما خرج عن قدرنا. فقوله9 : 
امتناع تأثير غير القدرة القديمة غير صحيحء وقول السعد في تفسير قوله: 
على قاعدة خلق الأعمال حيث تين أن المؤثر هو الله تعالى (وحده)”"2 غير 
صحيح أيضاًء ويا عجباه بينما الجبر يلزم منه عدم صحة النبوة صار شرطاً 
لها! هذا لعمرك التهورء وقد بينا أنه لو عذب «الله)””© المجبور لكان ظالماً 
تعالى علواً كبيراً فيصح أن يصدق الكاذب فلا يصح شرع. 

ص - ولا تقليد في ذلك لاختلاف العقائد فلا يحصل به علم وأما 
العربية فلأن الكتاب والسنة عربيان والاستدلال بهما من حقيقة ومجاز وعموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغير ذلك"". 

قوله: ولا تقليد. .. الخ يقال: إما لحصول التخلص من التكليف فنعم 
غير أنه خارج عن البحثء» وإما لإمكان الاجتهاد فلا نسلم على أن الذي نحن 
فيه إنما هو إمكان معرفة الأصول وهو غير الاجتهاد بالفعل» فقوله”” أيضاً 


)١(‏ في (ص): الموتى وفي (ز): الموات. 

(0) في (ز): ولو أقدرنا الله في (ز) و(ق): قدرنا. 
(6) أي العضد .)”14/١(‏ 

(4؟) سقطت من (ص). 

(©) زيادة من (ص). 

(5) انظر: «شرح العضد»ه: .)*14/١(‏ 

(0) العضد في (شرحه؟: .)314/١(‏ 

(0) في (ص) و(ز): فقوله و(ف): قوله. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وأما العربية فلأن الكتاب والسنة عربيان» والاستدلال بهما يتوقف على معرفة 
اللغة خروج عن البحث (المراد)”''؛ إذ ليس كلامنا في الاستدلال بل في 
تحصيل آلة من آلاته. نعم الواقع في الأصول والكلام يتوافقان في بعض 
المباحث وكذا الأصول والعربية»؛ كالكلام في ألفاظ العموم مثلاً واللائق أن 
الأخص بتلك المباحث أحق باسم المستمد منه والآخر بالمستمد وربما كان 
بعضها أخص بهذا وبعض آخر بذلك فيستمد كل من الآخر. 

ص - وأما الأحكام؛ فالمراد تصورهاء ليمكن إثباتها أو نفيهاء وإلا 
جاء: انور 

قوله: وأما الأحكام... إلى آخره الظاهر (أنه)”' يريد (بالاستمداد)9؟» 
من الإحكام بعض دربه ومشارفه على مسائل الفقه ففي ذلك (بعض)”*' إعانة 
للأصولي يصدق بذلك معنى الاستمداد؛ وإن لم يكن لازماً لكنه كاللازم 
وإما تصور حقائق الأحكام الخمسة. وإن كان لا بد منه للأصولي كالمفرع, 
وككل من تكلم على ما يتعلق بالتكليف» فإرادته بالاستمداد منه بعيداً جداً. 


0 0_0 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: )54/١(‏ وهبيان المختصر؛: )7١/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
)61/١(‏ واتحفة المسؤول؛»: (1/لاه١)‏ و«الردود والنقود؛: 11) و«الوصول» 
لابن برهان: )04/١(‏ و«إرشاد الفحول»؛: (ص”5). 


0) في (ص) و(ز): أن. 
(4؛) في (ص): من الاستمداد. 
ره( في (ص) و(ز): نوع. 


الميادىء والمقدمات 
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الميادىء الكلامية 


ص - الدليل: المرشدء والمرشد: الناصبء والذاكر"''؛ وما به 
الإرشاد. 


قوله: الدليل فعيل بمعنى فاعل» فالمفعول ما يحصل عنه. فالدليل 
ععلن. اسن خأنك أن يدل كالمحرق للنار» أو بمعنى ما حصل عنه 
المدلول كالمحرق لما قد أحرق”"': والأول مجاز والثاني حقيقة كما يأتي 
تحتيده قن عدت اننم القاغل فعلم: أن قولة: رطلى على الفناك الال 
والعاّم من شبه خلط الحقيقة بالمجازء والتحقيق أن الحقيقة ما حصل عنه 
المدلول والدليل» إذا هو العالّم بفتح اللام؛ لأنك بمجرد النظر الصحيح فيه 
تحصل العلم بالمدلول» وأما العام بكسر اللام فإنما ينتقل ذهنك من كلامه 
إلى مدلول كلامه وهو وجه دلالة العالم؛ فهو بواسطةء. وكذلك خالق 
الدليل» يخلقه ثم ينظر فيه الناظرء فهو من نحو (الاستناد)”" إلى السبب» 
ويوضح ما ذكرناه أن الحاجة إلى الوضع» والغرض منه هو تحصيل فائدة» 
هي رسم صورة الموضوع له في ذهنك. كالنيابة عن الإشارة الحسية مثلاء 
فمهما لم تحصل الفائدة لم يكن الاستعمال وضعياء فلو امتنعت الفائدة 


)١(‏ انظر: تعريف الدليل: «لسان العرب»: »)١5115/#(‏ و«المصباح المنير»: (ص"7). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )38/1١(‏ وابيان المختصر»: )3١/١(‏ وارفع الحاجب»: 
)567/١(‏ و«الردود والنقود»: )١١854/١(‏ و”تحفة المسؤول»: .)151/١(‏ 

(9) في (ق): الإسناد. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


لاستغناء المحل كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا لم يكن الاستعمال 
7 كنا #كروءقن شري التسهيل() 7 0006 

وكذلك لو امتنعت للعلم بخلافها كقولك الحجر قد سمع وأبصرء 
ومثله النفي كلم يسمع ولم يبصرء. وإن صححه المناطقة فمرادهم حاصل 
النفي؛. لا صحة الاستعمال؛ إذ كلامهم على المعاني لا على الألفاظ.ء على 
أنه من تحريفهم كقولهم اللاشيء واللاموجودء كقول بعض الهنود المكة 
ومدينة ونحو ذلك وهذا حيث يراد صدق الوصف في الخارج. أما لو أريد 
الحكم على الماهية» كقولك الفرس أكبر من الحمارء والرجل خير من 
المرأة» والحجر لا يسمع ولا يبصرء كان حقيقة لأنه من إسناد الاسم بمعنى 
ذو كذاء (إذ1)"" تكلمت بذلك لغير إفادة المخاطبء بل لتمهيد قاعدة 
مثلاء كما تتكلم بعدة مقدمات مسلمة بينك وبين خصمك». لتفرع عليهاء لا 
لتفيده أحكامهاء وقد أطلنا هذا في «الأبحاث المسددة)9©) فلتراجع. 


ص - وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؛ إلى 
مطلوب خبري. قيل: إلى العلم به. فتخرج الأمارة. وقيل: قولان فصاعداً 
يكون عنه قول آخرء. وقيل: يستلزم لنفسه؛ فتخرج الأمارة؛ ولا بد من 
مستلزم للمطلوب؛ حاصل للمحكوم عليه: فمن ثم وجبت مقدمتان. 


وجبت المقدمتان””'. المقام أن ذلك لازم في كل استدلال وليس بصحيح» 


(0) انظر: «شفاء العليل في إيضاح التسهيل» (١//ا8).‏ 

(6) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير كان من أعلم الناس بالنحو )١18٠0  ١48(‏ 
رقيل (188ه). 
انظر: «بغية الوعاة؛: (؟/9؟51؟) و«طبقات القراء؛: .)507/١(‏ 

0 في (ص): إذ. 

040 انط «الأبحاث المسددة»: (ص 607) 

(5) مثل الإنسان حيوان وكل حيوان جسم ينتج: الإنسان جسم فإن الحيوانية مستلزمة 
للجسمية التي هي المطلوب» حاصلة للإنسان الذي هو المحكوم عليه. وانظر المسألة: 
شرح العضد»: )"17/١(‏ و«بيان المختصر؛: )"8/١(‏ و«تحفة المسؤول»: -)1١159/1١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ١‏ ل 


بل اللازم ما يحصل به الانتقال» فإن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل 
على البعيرء من دون أن يخطر بالبال كلية» والحاصل أن العلم ضروري بلا 
واسطة سبب كالمسموع والمبصرء وغير ضروريء» أي لا يفاجئ بمجرد 
حصول السبب العادي» بل لا بد من إجالة البصيرة وإثباتها للزوم بين الدليل 
والمدلول» كقولك: عشرون ضعف عشرة؛ (ونظيره)""' النظر في المرئي من 
بعيد أو في (الغلس)”' يتبين بالقرب والتنوير حتى يصير كالقريب المضيء» 
والعلم في الجميع فقصر العلم على ضرورة خاصة ليس بصحيح ويتأول 
للمصنف بمثلما تؤول كلامه في لزوم الرجوع إلى الشكل الأول كما سيان 
وإن كان حاصل تأويل سر له إنما هو تقرير الدعوى فقطء فتأمله 
هناك واستغن عن إعادتنا للتنبيه عليه. 


قوله في الشرح ع وفيه بحث مذكور في الكلام قال ا وهو 
ف السكنات ميات إلى ١‏ الحتعال 0 والعلم والظن عقيب الدليل 
والأمارة ١‏ بيخلق الله تعالى من غير كأتيو لهما وإيجاب» ومعئى 
استلزام الدليل العلم استعقابه إياه عادةٌ) فلا يبعد أن تستلزم الأمارة الظن 
بهذا المعنى» ويتخلف عنها بناء 4ن أن الله تعالى ألا يخلقه عقيبها. 
والجواب أن الاستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة» وإن جاز عقلاً» حتى 
لو وقع كان من خوارق العادة» وتخلف الظن عن الأمارة ليس كذلك» 


- وارفم الحاجب»: )5614/١(‏ و«الردود والنقود»: )١١9/١(‏ واشرح اللمع»: (1/ 8ه )١‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )٠١/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص4159) واشرح الكوكب 
المنير؛: .)76/١(‏ 

)١(‏ في (ق) و(ز) و(ص): وكذلك. 

(؟) فى (ص): والمغلس. 

م2 انظر : شرح المضد؛»: 5١0/١(‏ - 59). 

(4) انظر: الشرح العضد»: (١/؟؟ ‏ "5). 

(6) «حاشية السعد»: .)5"/١(‏ 

() سقطت من (ق). 

(0) لا توجد. فى «الحاشية». 

040 مقط من (موك 


' نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بخلاف تخلف العلم عن الدليل”''» انتهى. وهو صحيح إلا غيهامه أثبتناه 
على عدم إقدار الله تعالى (للعبد"”" فليس بلازم؛ فإن قاين بالإقدار 
قائلرن بخلق الله تعالى للعلم العادي» وإن خالف بعضهم في الكسبيء 
فتاعشال لخر غير ينا ذكر. 


ص - فتخلف الظن عن الإمارة ليس كذلك بخلاف العلم من 
الدليل7”". 


وأما قوله: تخلف الظن. . . إلى آخره» فهكذا يقولون لم نر غيره في 
كنني اللقاع :"5و الجيور ل 9 بيع ه بويكه فول لعفي فنا ؟: (لآنه ليس 

نين الظك)0) وبين شيء علاقة لانتفائه مع بقاء سببه*": ولا (تسع)؟ عقلي 
(ذلك)200, فإنه إذا كان الغيم الرطب (والبرق)'' والرعد والوابل الذي 
بينك وبينه مائة ذراع مثلاء متزعتفا ‏ النلك سرعة يحصضل معلك الظن فطع 
وربما انكشف عدم وصول المطر إلى حيزك» وكذلك بيتك المتوسط في 
بيوت كثيرة كلها مبنية من العشب قد اشتعلت (نار)'"" غير بيتك وغير جهة 
واحدة من الأربع فإنك مضطر إلى الهرب بجهة السلامة؛ قد قهرك ظنك» 
وقد تسكن الرياح أو ينزل المطر وغير ذلك من الأسباب فيسلم بيتك على 


.)1454  4؟/١( «حاشية السعد»:‎ )1١( 

(؟) في (ق): إلى العبد. 

) هذا الكلام للسعد» انظر: «حاشية السعد»: .)55/١(‏ 
(؟) «قواطع الأدلة»: .)868/١(‏ 

(9) انظر: «المعتمد؟: (١/5؟١).‏ 

(5) انظر: شرح العضد»): .)57/١(‏ 

“4 في «العضد؛: (١/5؟5)‏ فإنه لا علاقة بين الظن. 
(6) انظر: «شرح العضدة: .)475/١(‏ 

(9) سقطت من (ص). 

)١١(‏ سقطت من (ص). 

)١١(‏ سقطت من (ز). 

)١(‏ في (ص): ناراً وهو تمييز. 
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لكك اله ات رن 10 له 
الجملة.» فكل صورة حصل عنها الظن فهو يحصل عند مساويها وكل عاقل 
راجع نفسه لا ينكر ذلك» والذي أظنه (أن موجب تطبيقهم)"' بسبب انتقال 
ذهني من أمارة الظن إلى الظن ومع ذلك فهو بعيد عن هذا 00 
وتحقيقه أن الدليل يلزم عنه العلم والعلم يلزمه مطابقته المعلوم ولا يجوز 
عدم المطابقة إذ حقيقته ذلك. 


والأمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواء (وهما"'' عاديان لا 
يفترقان لكن ليس من لازم الظن المطابقة» فلهذا (قلما)”" قد يحصل الظن 
ولا يحصل المظنون» ولا يجوز حصول العلم ولا يحصل المعلوم وهذا 
الافتراق غير ذلك الاتفاق» فكأنه اتفق للنظار التباس أحد الأمرين بالآخرء 
وقد بحثت عن هذا جهدي مدة طويلة في كلام الرازي وأبي الع 
لعل الله سبحانه ييسر لك تحقيق الصواب «فالخير كله بيديه» كما قال 
الصادق المصدوق فيما أخر جه سيل 90 و 


وأما قول السعد”"': إن الاستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة إلى 
آخرهء فهو كلام متداول بين (النظار”*' وقد أورئهم التطبيق الإقناع عن 
إماطة فضل القناع» وقد حققناه في «العلم الشامخ"'' بما لم أعلم أني 


(؟) في (ص): أن سبب تطبيقهم. 

(6) في (ص): ومع هذا. 

(0) سقطت من (ص). 

(4) هو: محمد بن على بن الطيب المعروف بأبي الحسين البصري» المعتزلي (495ه). 
انظر: «طبقات المعتزلة؟ : (ص8١١)‏ واسير ير أعلام النبلاء؛ : (/١/لامة).‏ 

(ه) رقم (1/ا9). 

(9) «المسند»: )8015/١(‏ رقم 0م و«النسائي»: 1م رقم (/ا9) و«سئن 5 
داود»: )5١1١/1١(‏ رقم (/7) و«الترمذي»: (5845/8) رقم (314171). 

(/9) «حاشية السعد»: .)49/1١(‏ 

(6) فى (ز): النضا 

6 انظر : «العلم الشامخ»: (ص .)١17١‏ 
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سبقت إلى تحريره » وإن كان صاحب «الغايات70١)‏ قل حام حوله وحاصله أنا 
نجه علها اتعدائيا بآن الأمو (الدائر)""" :في 'الماقى على :آمو اله جخلفن فن 
المستقبل ما لم يعر ض له أمر لم يكن ويسمى بالعلم العادي ‏ ومثاله طلوع 
الشمس غداًء ودليل كمال ذلك الدوران حصول هذا العلم الابتدائي» ودليل 
نقصان عذدمه ووزاته التواتر سواء. 


ص - وأصح الحدود: صفة توجب تمييز ألا يحتمل النقيض» فيدخل 
إدراك الحواس كالأشعري». وإلا زيد: في الأمور المعنوية» واعترض على 
عكسه : بالعلوم العادية» فإنها تستلزم جواز النقض عقلا. 

وأجيب : بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ 
ذهباً ضرورة.ء وهو المراد. ومعنى التحويز العقلي : أنه لو قدر لم يلزم منه 
محال لنفسه. لا أنه محتمل”". 


واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقلة9". 
قوله: واعترض بالعلوم العادية. اعلم أن الشيء في نفسه لا بد من 


كونه على أحد النقيضين؛ والعلم يتعلق به على ما هو عليه في ذاته, 
والعلم تابع للمعلوم في وظيفتهماء وأما العالم فلا طريق له إلى المعلوم إلا 


٠66( هو الإمام أحمد بن يحبى المرتضى» من أكابر علماء الزيدية الهادوية في اليمن‎ )١( 
وكتابه غايات الأفكار ونهايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخارء‎ )ه84٠‎ 
.)ه84٠‎  اله0( مقدمة في أصول الدين.‎ 
)١77/١( انظر: «البدر الطالع»:‎ 

(0) سقطت من (ص). 

(0) انظر المسألة: «اشرح العضد): )05/١(‏ وارفع الحاجب": )158/١(‏ وابيان 


المختصر؛: )19/١(‏ و«الردود والنقود»: )١7”/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١8"/١(‏ 
و«الإحكام' للآمدي : 1" ). 


(9:) انظر المسألة: «شرح العضد): )55/١(‏ و«رفع الحاجب»: )558/١(‏ و«بيان 


المختصر»: )194/١(‏ و«الردود والنقود»: )١"#/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١18#/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي : (1"/1). 


(6) سقطت من «(ز) و (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب حسم 
العلم» فإذا وجد علماً يكون به الشيء على حال متقطها أو اثماء كيت 
يعقل أنه يحتمل النقيض بهذا الاعتبارء فلا ورود لما ذكرء نعم الممكن في 
نفسه يجوز عليه التنقل في النقيضين بمخصص فيتبعه العلم» وإذا تبعه لم 
يصح فيه حينئذ أيضاً (أن يقال)'' متعلقه يحتمل النقيض؛ لأنه لا انفكاك 
للعلم (عما في نلين الأير)"" بومااافق نفس الأمن الا نيعون 1/1" اعد 
النقيضين؛ فلا يأتي عليه زمان يقال فيه هو يحتمل النقيضين» بل لا يحتمل 
ويقبل إلا أحدهماء ونظيره حل الأختين (لا يقال)”*) يحتمل حلهما في آنٍ 
اكه ).| شا يكياتي وليه لهذا الادراد للقي لا بلق لماشو وي 
قولهم: الخبر يحتمل الصدق والكذب. كيف يحتمل الكذب وإنما وضع 
للصدق وقد ذكره الرضي”*'. لكنها شاعت العبارة على غير تحقيق» وأظن 
أصلها ما يقال في الفرق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يصح أن يقال لمورده 
صدقت أو كذبت ويوصف هو بالصدق والكذبء. بخلاف الإنشاء فغير 
العبارة أقوام إلى: يحتمل الصدق والكذب وشاعت العبارة حتى أوردها 
الفحول في معارك الجدال التي يدفع الخصيم فيها بكل حجر ومدرء قال 
الرازي: وناهيك به النبوة مبنية على قولنا هذا صدقه الله وكل من صدقه الله 
فهر صادقء فالمعتزلة قد قطعوا في الصغرىء» مع أنها خبر يحتمل الصدق 
والكذب ولم يضرهم ذلكء. فنقطع نحن بالكبرى» وإن لم يصح على مذهبنا 
في نفي الحسن والقبح العفقيتة زولا )"ذلك متها أيضا كز الي 
«نهاية العقول». فانظر عدم التحقيق إذا قام سوقه كيف ينفق فيه الصيرفي 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(”؟) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): الأعلى. 

(8) هو: محمد بن الرضي الإستراباذي. نجم الدين شارح الكافية في النحوء ويعرف 
بنجم الأئمة» توفي نحو (185ه). 
انظر : «شذرات الذهب»: (ه/98”) وهبغية الوعاة»: .)051//١(‏ 

(5) في (ز): ولا يضر على مذهبنا منها. 


زيوفه» فكن على حذر إن كنت صادقاً في نصح نفسك ونقيض تجريزهم 
النقيض في آن نقيضه» حتى احتاجوا في دفعه إلى اللتيا والتى قول ابن 

فاو أن الممكن يستحيل خروجه عن العدم» لوجوب الإمكان له فجعل 
لروم الممكن لأحد النقيضين (مطلقاً”"' واجباً فأخرجه عن الإمكان 
والاستحالة (فجمع له بين الإمكان والاستحالة)”" لينحصر بزعمه الموجود 
في الواجب. فيكون العالم هو الله تعالى», كما هو قول الدهرية؛. ولا تخفى 
مخالظطتة هذة على أله البجلي (إلة من فلي قلليه- وهو لاه أوودوا عل 
اجتماع النقيضين؛ إذ لا معنى لحمل كلامهم على أن مرادهم يحتمل أن 
يزول أحد النقيضين في الآن الأول» ويعقبه الآخر في الثاني (إن هذا)©) 
شأن الممكن. ولا يقول عاقل يحتمل أن يكون هذا المعلوم اكات :فمكي ؟ 
إذ هو لغو بمنزلة قولك يحتمل أن الممكن ممكن. ولا معنى له مع التقييد 
بوقت كونه يلوه . 


ص - وقد اعترض على هذا الحد بالأمور العادية ككون الجبل حجراً. 
فإنه علم ويحتمل النقيض لجواز إقلاب الجبل ذهباً مثلاً. لتجانس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت 5 المختار وهما يوجبان جواز 
ذلك واعات بالمنع وأسند بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد 
حجراً وذهباً بالضرورة؛ فإذا علم بالعادة كونه حجراً في وقت استحال أن 
يكون في ذلك الوقت ذهباً وإذا علم كونه حجراً دائماً استحال أن يكون ذهباً 
في شيء من الأوقات ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم 
درون الح كه فصل الخير بتع ا ل لدر بذله حيدة ل لز 
محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف 
بمحبي الدين بن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر  050(‏ 588ه). 
انظر: «تاريخ الإسلام»: (1//54/") و«البداية والنهاية»: .)١155/17(‏ 

(0) زيادة من (ق). 

(6) سقطت من (ق). 

(5) في (ص): وهذاء وفي (ز) إي هذا. 
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واختصاصه بح ركته أو بون 


قوله: لم يلزمه منه محال إن أراد لو قدر وجود النقيض وقت العلم 
بنقيضه. قلنا بل يلزم أعظم المحال اجتماع النقيضين» وإن أراد على عدم 
فرض العلم فلا معنى لهء ونظيره ما قال بعض المتكلمين: لو قدر وجود ما 
علم الله أنه لا يوجد فقيل: يتبع التقدير تقدير أنه علم وجوده واعترض بأنه 
خلاف الفرضء» وقيل: لا بأس أن يستلزم فرض المحال محالاء وليس 
بشيء كما نبينه» وإن كان الجمهور عليه. وقيل: السؤال غير صحيح فلا 
يستحق جواباً بنعم ولا بلاء وهذا (عندي”" هو التحقيق؛ لأن اجتماع 
النقيضين ونحوه لا يمكن تعقله؛ فهو بمنزلة قولك لو فرض أن النقيضين 
غير نقيضين؟ أيصح اجتماعهما حينئذ. وهو لغو من الكلام عند التحقيق لا 
يفيد شيئاً؛ لأنه بمنزلة هل يجتمع غير النقيضين مثلآء فيصير الكلام أجنبياً 
عن النقيضين فليتأمل» فإن قول من قال السؤال غير صحيح هو الحقء. وإن 
استرذله أقوام فهو لعدم التحقيق» كما بيناه والله الهادي سبحانه. 

ص - فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في 
الواقع؛ إذ الواقع أحدهما قطعاء ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات, 
فما معنى احتماله للنقيض. 

قلت: ذلك احتمال متعلقه في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن 
يحكم فيه بالنقيض» وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيضه أو هو ولا يكون ثمة 
موجب من حس أو ضرورة أو عادة توجب الحكمء فإن الاعتقاد عن تقليد 
أو شبهة لا يمتنع أن لا يحصل فيه الجزمء الذي اتفق لا لموجب حصول 
العجزه7”©. 


قوله: في الشرح”*': إلا عن دليل ممنوعء إن أريد به العلم» وإن لم 


() انظر: «شرح العضد؛ 285/١(‏ 00). 
(؟) سقطت من (ص). 

(9) «شرح العضد؛» .)51/١(‏ 

(4:) انظر: «شرح العضد»؛: .)55/١(‏ 
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حرا م كبابب ا 
يرد به العلم فهو ظن والظن خصوصية الرجحان؛ فهذا الاعتقاد الذي ليس 
بعلم ولا ظنء» إن أريد به نوع قوي من الظن فلا بد من فاصل؛ لأن القوة 
والضعف غير منضبطة» وإن أريد غير ذلك فلا يعقل» والجزم القطع وهو 
من خواص العلم. فإن أريد به رجحان (مطلق)'' أو رجحان خاص فما 
فصله كذلك. فهذا التقسيم مشكلء وقول ابن الحاجب”" والشارح في 
الفرق بينهماء لا يحتمل النقيض بوجه في العلم. وعند الذاكر في الاعتقاد 
لا يصلح فصلاً؛ لأن المراد عند الذاكر فقط فيهماء وأما في نفس الأمرء 
فكل من الأقسام لا يحتمل النقيضء. فهذا الفصل تعلق بالألفاظ بلا معنى» 
شبيه بكسب الأشعريء والذي اختاره الإمام الرازي””'» وحكاه في أوائل 
تفسيره عن الجويني”*' وهو اصطلاح المعتزلة أن الاعتقاد يعم العلم 
(والظن)'”' وهو اصطلاح معقول. 


وأما قوله: اتفق» لا لموجب. فهو مشكل أيضاً؛ لأن العلم والظن 
لموجب وهو خلق الله سبحانه؛ إما بلا واسطة كالعلم الفطري» أو بواسطة 
سبب حصل (عنده)'"" على الخلاف» ولا يصح أصلاً قوله اتفق» لأنه قول 
بحدوث حادث بلا محدثء» فإنه (يقال له)” هذا الاعتقاد لم يكن ثم كان 
قلا يد له من مخدث والأالوم :سك باب إنكاف الضائع + :كما لا يخم 
(وهذا)”* وإن كان (يهدم”"' جميع قواعد المعقول والمنقول؛ لأنه قول 


)١(‏ في (ق): مطلقاً. 

(؟) «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (57/5). 

(©) انظر: «تفسير الرازي»: .)١9/5(‏ 

(4) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني»؛ إمام الحرمين  1١4(‏ 
/41 5 ه). 
انظر: «طبقات السبكي»: )598/١(‏ و«وفيات الأعيان»: (8//ا4). 

(6) سقطت من (ق). 

00 في (ص): عنه أو به. 

0) في (ص): فيقال له. 

(6) سقطت من (ص). 

إلى في (ص) و(ز): يهد. 
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بتخصيص بلا مخصصء وهو مركز المعقول وعليه انبناء المنقول» وقد وافق 
عليه طوائف الكفار فضلاً عن المليين إلا شذوذ من المستفسطة كما بيناه في 
«العلم الشامخ)”") فإليه أنس في مذهبه. وهو أن نظام العالم وعجائب 
(المخلوقات”'' اتفاقية؛ لأنه لا يجوز وضع العين في موضعها لأجل النظرء 
واليد في موضعها لأجل البطشء. والرجل في موضعها لأجل المشي» وثمرة 
الشجرة في أعلاها لأجل تناولهاء وعرقها في أعماق التراب لجر غذائهاء 
ونحو ذلك مما بهر العقول (والأبصار)"”"؛ لأن في ذلك تعليلاً وهو محال 
عليه تعالى بزعمهم, فهذه العجائب اتفاقية» فلهذا استأنس الشارح وألقم يده 
فم الأفعى لظنه أن عند سلفه درياقا”'' ينفعه عند الله ولم يبال بالخزي بين 
العالفيق». تسأل: أله الغافية ولا أرى له املا (غلى ون])**؟ الانثقال الذهتى 
الذي قدمناهء إلا أنه هناك من الأمارة إلى متعلق الظن وهنا إلى منع لكان 
لأجل متخلف متعلقه؛ فجعل التخلف للظن من الأمارة فما بقي إلا أنه 
اتفاقى. 


والمعتزلة بعد الموافقة على (الفرق بين)'" الدليل والأمارة للانتقال 
المذكور تخبطوا في حصول الظن (عن الأمارة)”'' حتى زعم بعضهم أن 
العبد يفعله باختياره. وقال غيره غير ذلك. وهو كلام باطل كله؛ لكن 
الحامل لهمء أن بعض الظن جهلء فلا يجوز أن يخلقه الله تعالى» وأما 
غير المعتزلة فأي مانع أن يخلقه (الله تعالى)”" عقيب الأمارة؛ ثم على 
توهم التخلف. لا مانع أيضاً والله أعلم» وكان يلزم المعتزلة أن يذم الظان 


)١(‏ (ص44). 
(؟) في (ز) و(ص): المصنوعات. 

(0) في (ز): والأنظار. 

(4) الدرياق أو الترياق هو سم الثعابين. انظر: «تاج العروس»: (547/55). 
(5) سقطت من (ق). 

(5) سقطت من (ص). 

زف4 في (ص): عماذا. 

(0) سقطت من (ص). 
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ظناً غير مطابق مطلقاً. وهو لا يذم على بعض الظن (فليس)”"" بقبيح بأصله 
وإنما يعرض له كما يعرض لسائر أنواع الحسنء ولذا جاز طلبه والإقدام 
عليه ولاكاء ووقع للمعصوم كثيراً فلا يمتنع خحلقه عقيب الآمازة: ويلزمهم 
أيضا أن يقبح خلق الأمارة التي يحصل الظن عندهاء لأنه يتسبب غنها 
القبيح. ولا يقول ذلك مؤمن » سيما على قاعدة الحكمة. 


ص - والعلم ضربان: علم بمفرد ويسمى: تصوراً ومعرفة. وعلم 
بنسبة ويسمى : تصديقا وعلماء وكلاهما ضروري ومطلوب”". 

قال السعد"": هذا (الكلام)”؟' صريح في أن التصديق هو العلم 
بحصول ثبوت النسبة» ووقوعهاء ولا يغهم من الحكم سوى هذاء فإنه الذي 
يحصل بعد إقامة البرهان» وزوال الشك «(انتهى)”*'. وكأنه يريد بالثبوت ما 
يشمل النفي؛ إذ قد يكون الحكم العلم بنفي النسبة”©2. 

أقول: (قذ)؟ جعل المصنف التصديق العلم بالنسبة (فارتقى به 
الشارح إلى العلم)”» بحصولهاء وارتقى به السعد إلى العلمء بحصول 
حصولها كما ترى ولا شك أنا إذا تصورنا زيداً والقيام ونسبة القيام إليه 
ووججدنا بين تلك النسبة .وبين الانتفاء. أو الكبوت تسبة أخرى يعرض لها 


(1) في (ز): ليس. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )571/١(‏ وابيان المختصر»: )06/١(‏ واتحفة 
المسؤول»: )١9:/١(‏ و«رفع الحاجب»: )58/١(‏ و«الردود والنقوده: (١/لا١)‏ 
و#تقريب الوصول إلى علم الأصول»: (ص45) وامعيار العلم» للغزالي: (ص57) 
و"إيضاح المبهم شرح السلم» للدمنهوري: (ص68). 

(9) انظر: «حاشية السعده: .)54/١(‏ 

(84) سقطت من (ص). 

(6) انظر: «حاشية السعد»: .)54/١(‏ 

3( في (ص) الشبيه. 

(4) في (ص): فارتقى الشيء إلى العلم. 
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الثبوت والانتفاء أيضاً ثم بين هذه النسبة الأخرى وبين ثبوتها وانتفائها نسبة 
أخرى"'"2. كذلك. وهلم جرا. 

ولا يقطع ذلك عنا إلا حيث يضطر إلى كون ذلك الحصول ضرورياًء 
في أي درجاته؛ وهو ما يقال لا بد من انتهاء الاستدلال إلى الضرورة» ثم 
إن سعد الدين كثير العناية في تحقيق التصديق في كتابه هذا وفي سائر كتبه. 
إنها الكعاق والقتد نان لنا ادرقة العقر من عضول السيية أن اد خص لها 
فإذا الإذعان والقبول وهو الطمأنينة؛ وعدم الإباء أمر زائد على مجرد تعلق 
العلم بالحصولء» كما قال كَكِِ: «الصدق طمأنينة والكذب ريبةا 0 ' وطلبها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد حصول الإيمان #قَالَ وم وين قال يل 
وَلكن لَيطْمَين َلّى 4 [البقرة: ١1؟]»‏ وهي في نفسها تتزايدء وطلب الزيادة 
مقصود غير محدودء غير أنه مصرح» أعني السعد»: أن الحكم والتصديق 
نفس الإدراك مع الإذعان والقبول وبهذا ينفصل اعلا - إفمان الموعة مق 
إيمان الكافر 0 ٠‏ كما قال تعالى : ويد يها وَأسْتِفنَتْها أَنَفسَهم » [النمل: 
14 طلقَدَ عَلمَتَ ما أَرْلَ هري إل رب السّموات. والارض بصَائرَ © [الإسراء: 
على القراءة بفتح تاء علمت وغير ذلك؛ وكعلم إبليس”*' وغيره. 
(لكنه)”” يرد عليه أن العلم إذا تعلق بالمعلوم كان حصول الإذعان والقبول 
وعدم الإباء قهرياً» لا اختيارياًء وبهذا الوجه صح لنا أن ندعي الحجة 
والمكائرة على منكر الغلم البديهي؛ وكذلك: غلى ‏ منكر الكسبي. يعد 
تحصيله»؛ كما ادعاه موسى عليه الصلاة والسلام؛ على فرعون في الآية 
السابقة. إذ ما ادعاه عليه السلام كسبي لا ضروريء ولذا قابل الله سبحانه 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ق). 

(؟) «أحمدا: )5٠١/١(‏ رقم )١97(‏ و«الترمذي»: (558/4) رقم )7١45(‏ و«المستدرك»: 
)١١1١/5(‏ رقم (177) والبيهقي «الكبرى»: (ه/ه78) رقم )١١501(‏ و«صحيح ابن 
خزيمة»: (99/4) رقم )73١44(‏ وغيرهم بلفظ : الخبر طمأنينة والكذب ريبة. 

(6) في (ق) و(ز): عند 

(4) سقطت من (ز) و(ص). 

ره( في (ص): ولكنه 
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الاستيقان بالحجة في الآية المذكورة» لا بعدم الإذعان القلبي. وكل إنسان 
يجد من نفسه أن سكون النفس والإذعان القلبي والتسليم ليس باختياره بعد 
إدراك المعلوم ضرورياً كان أو كسبياًء فعلى هذا (المطالبة)"' بالفرق بين 
المؤمن والكافر العالم بحالهاء إذ كل قلب أدرك المدلول قد (أذعن) 
قهراً. فمن جعل الإيمان مجرد التصديق فلا محيص له عن هذا الإشكالء. 
ومن جعل الأعمال داخلة فلا يرد عليه؛ فمن (شرط”" التلفظ بالشهادتين 
فبهما (يكمل)”*' الإيمان ويحصل الاتفضال المذكورء وما زاذ من الأعمال 
فزيادات كمال» ومن لم يشترط يكمل عنده الإيمان بالعزم على مقتضى 
الإيمان في الجملة» ويجعل وجوب الشهادتين تكليفا مستقلاء كالهجرة 
وتحوهاء: بالعاضل. آذآ لما هلمن :0ه العك حرف لبن اانا اي" درن 
علمنا أنه لا بد من ضم ضميمه. 


وأول الأعمال (الحركات القلبية)”"2 ولا يكفي عدم الرد إذ يصدق من 
الغافل» والمتوقف عن الجري على مقتضى العلم» فإذاً الضميمة هي التزام 
مقتضى العلم أي الذي ينبغي للمتصف (به)”" فإن أريد بالقبول والإذعان 
ونحوهما أمر نفي فليس بشيء» كما ذكرناء وإن أريد التزام مقتضى العلم 
كما ذكرنا لزم أن الإيمان مركب من العلم والالتزام» فالالتزام أول درجات 
العمل» وأقل ما يلتئم الإيمان منهماء ثم سائر الأعمال» على قول السلف 
ومن وافقهم زيادة يجان وكمالء. فلا يرد لزوم كفر تارك عضن الع 
ومرتكب الكبيرة مثلاء والمعتزلة لم تخرج الفاسق عن الإيمان مثلا تفريعا 
على ما ذكرء إذا للزم الكفرء ولم يقولوا به؛ وإنما أخرجوه إلى المنزلة بين 


)١(‏ في (ص»): المطابقة. 
شيف في (ق) و(ز): ذعن. 
(©) في (ز): شرطه. 
(4؛) في (ق): تكملا. 
(0) سقطت من (ق). 
() سقطت من (3) و(ز). 
0) سقطت من (ن) و(ق). 


المنزلتين» لشبهة ركيكة معروفة مذكورة في محلهاء وقد أجاب ابن حجر" 
(الهيتمي)”"' في كتابه «الإعلام عن قواطع الإسلام)”" بنحو ما ذكرناء على 
استشكال الرازي لمذهب الشافعي أن الإيمان مركب من التصديق والعمل» 
فيلزم انتفاء المجموع العف من انتفاء بعض أجزائه. فليحقق هذا 


البحث» فهو نفيس جذا. 
2 


 909( هو: أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى من متأخري فقهاء الشافعية‎ )١( 
١ ١ /اوم).‎ 5 
.)79//8( و«اشذرات الذهب»:‎ )٠١90/1( انظر: «البدر الطالع»:‎ 

(') سقطت من (ص). 

.)١9ص(‎ )0( 


> نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المبادىء اللغوية 


ص - ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية”"'. 

قوله: إحداث الموضوعات اللغوية» قال العضد"': فإنه لما علم 
حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضاً ما في أنفسهم من أمر معاشهم 
للمعامللات والمشاركات» وأمر معادهم لإفادة المعرفة والإحكام, أقدرهم 


أقول: انظر هذا التصريح بالغرضية» وتنبه لذلك في كل هذا الكتاب 
من قوله فى أو[ : وبعد فإن من عنايات الله بالعباد. . . إلى آخره» تجذه 
في كل مطلب مصرحاً بذلك مضطراً إلى التصريح مكره أخاك لا بطل'؟؟ لا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١١19/١(‏ وابيان المختصرا: )١5194/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )”19/١(‏ و«الردود والنقود»: )7١/1١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )584/١(‏ 
و«الإبهاج» : .)١9/1(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)١1١8/1١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)1/١(‏ 

(4:) أصل المثل: أن أبا خنش خال بيهس هجم به بيهس على قاتلي إخوته وهم في غارء 
وكان شديد الجبن زاعماً له أن في الغار حمزاً فجد في القتال» فقيل له ما أشجعهء 
فقال ذلك» وقيل: أول من قاله: جرول بن نهشلء» وكان هيوباً غير أنه في خلق 
كامل وذلك أن أباه غزا بحي وكان سيدهم بني دارم وهم خلوف فناده في قومه أيما 
رجل ولم يأتني بأسير أو ظيفه فهو نفي مني فانطلق جرول مذمراً حتى حمل في ناحية 
الجمهور على رجل يسوق ظعينة فرهبه الرجل لكمال خلقه وهم يترك. فقال جرول: - 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب ع 

سيما في مباحث القياس وكذلك كل مصنف سواه في (كل'' فن»؛ والحمل 
على لام العاقبة في كل موضع سفسطة؛» ولا يمكن ذلك إلا في النادرء ألا 
تراه في هذا الموضع لو قال اتفق الناس في هذه الموضوعات أن ينتفعوا بها 
ولم يقصد ذلك ربك في خلقه وإنما خلقها عبثاً بحتاء لا لأمر البتة؛ إذ لو 
خلقها للنعمة على الخلق لكان مستكملاً بذلك» لكان ذلك القول أجنبياً عن 
المقام مناقضاً لأول الكلام» وإنما نبهناك على ذلك مع أن البحث فيه نار 
على شامق» شهادة على ما سندعي عليهم في بحث التحسين والتقبيح. 
أنهم موافقون في جميع تصرفاتهم الدينية والدنياوية» ولا يخالفون في حال 
من الأحوال إلا في (معركة)'' الجدال» وعند تذكارها في بعض المحال» 
فأما أن تحملهم على المناقضة ولا يبالون لومة لائم» أو على أن حقيقتهم 
نفي التعليل» وإنما سائر تصرفاتهم لعب أو على أنهم يقولون بالتعليل» وإنما 
يكابرون في ذلك الموضعء وثلائتها غير (محمودة)”". وأن لهم عذراً فهذا 
الفرس والميدان» والأحياء والأموات قد ملأت كتبهم البسيطة» والله لن يقدر 
على ذلك أبداً وقد علمت لوازم ذلك وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


قوله : في الشرح”*' معنى قولنا الموضوعات اللغوية : قال السعد””' : يريد أنه 
تعريف لفظي » فقال ليس المفسر أجلى من المفسر لتساوي لفظ وضع والموضوعات. 


ص - والثاني: أقسامها ‏ أي اللغة ‏ مفرد ومركب, المفرد: اللفظ 
كلنة ولحدة”: 


مكره أخاك لا بطل وقيل المثل لأبي خراش خالد بيهس. 
«المستقصى في أمثال العرب»: (7141//5) و«مجمع الأمثال»: .)7١18/5(‏ 

000 في (ص): أي. 

(؟) في (ص): معرفة. 

زفرة في (ص): محمود. 

(4:) انظر: «شرح العضدا: .)١١9//1١(‏ 

(5) انظر: «حاشية السعد»: (١1//ا١١).‏ 

(5) انظر المسألة: ااشرح العضد»: )١١1/١(‏ و«بيان المختصرك: )١15١/١(‏ وارفقم 
الحاجب»: )/١(‏ و«الردود والنقود»: )5١8/١(‏ واتحفة المسؤول»: (١/0ا58)‏ 
و«مختصر ابن اللحام؛: ص (7"8) و«اشرح الكوكب المنير»: .)1١8/١(‏ 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: المفرد اللفظ بكلمة. قال فيه السعد أيضاً: إنه تعريف لفظى إن 

أريد الكلمة النحوية» فقال كيف يتمشى ذلك لابن الحاجب وقد عرف 
الكلمة بالمفرد فى «الكافية)(". 


5 افق 
الئا : 
يي 


قوله: فنحو بعلبك. (قال السعد)”": يشُكل بأنه اسم وكل اسه 
كلمة مفرد. فأجاب بأن المفرد المأخوذ فى تحقيق الكلمة غير المفرد بهذا 
المعق تغلى ذا حابن الاشعال الذى قزله. لكنه الا شوم فإنه لسن 
بمقابل التثنية والجمع ولا بمقابل المضاف وشبهه. ْ 


قوله: في الشرح”'' فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزء إلى 


آخره. اتفق (هذا)""' العضد'"'' وشروحه”* وشارحه”" على هذه الدعوى» ولم 


يذكروا ما وراء ذلك» ثم جعلوا برهان الدعوى (إيهام)”"'' أنها أمر محقن 
لا ينبغى أن يختلف فيه. والمشهور في المسألة أن المطابقة لفظية؛: أي ينتقل 


الذهن من اللفظ إلى ١‏ لمعنى»؛ بلا واسطة غير العلم بالوضع» والالتزامية 
عقلية» لواسطة الانتقال من معنى اللفظ إلى أمر غير المدلول الوضعي». وهو 


.)4/١( انظر: «شرح الكافية»:‎ )١( 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد): )١5١/١(‏ و«بيان المختصر': (١/؟19١)‏ و«رفع 
الحاجب»: )/١١(‏ و«الردود والنقود»: )75١6/١(‏ و١تحفة‏ المسؤول»؛»: )591/1١(‏ واشرح 
المفصل» لابن يعيش: )5١/١(‏ واشرح الزاولي على كافية ابن الحاجب»: (ص6١”)‏ 
و«التعريفات» للجرجانى: (ص١١75)‏ و«آداب البحث والمناظرة»: .)١16/١(‏ 
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(5) انظر: «شرح العضد»ه: .)١5١/١(‏ 

(5) فى (ق): اتفق على هذا هذا. 

0) انظر: «شرح العضد»: (111/1). 

(6) «حاشية السعد»: .)١5١/١(‏ 

(9) انظر: «حاشية الجرجانى»: .)١17١/١(‏ 

1) سقطت من (ص)) 0 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب م 
المدلول الالتزامي» وهذا متفق عليه» وأما التضمينية فمختلف فيها والقول 
بأنها عقلية إن لم يكن كائراً فليس بمكثور لوقوع الانتقال كما في الالتزامية, 
وأما دعوى الثلاثة فمردودة بأنه إنما وضع اللفظ للمركب المتفق عليه؛ ولا 
دليل لهم على وضعه للجزءء ثم إنه لا ملازمة بينه وبين فهم الكل وفهم 
الجزء فضلاً عن الاتحاد الذي زعموه. ألا تراه يطلق لفظ المركب ويفهم 
معناه. ولا يخطر الجزء بالبال» وهل يلتزم أحد أنه متى أطلق لفظ القرآن 
والفرقان فهم المجموع. وكل سورة سورة وآية آية»ء ونحو ذلك0©. 


عضد - أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل: جاء زيدء وقد 
يطلق والمراد اللفظ مثل: زيد مبتدأء أو زيد؛ لأنهم لو وضعوا له لأدى إلى 
التسلسل» ولو سلم. فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعاً. وقد يكون 
المدلول لفظاً آخر كالكلمة؛ والاسم والفعل والحرف والجملة» والكلام 
والشعر؛ لأنهم لو لم يضعوا لها لكل في التعميم والتنكير معاًء وهذا كلامه 
لا يبعد أن يحترز بقوله: في كمال معناها عن دلالتها إذا أريد بها نفس 
اللفظ ؛ لأنها ليست في معناهاء بل في لفظها. 


قوله: في الشرح'"؛ لأنها (ليست”'" دلالة في معناها بل في 


يقال المراد بالمعنى ما عني باللفظ. أي قصدء وهذا اللفظ أعني 
المدلول هنا معتى ولا نسبة له إلى اللفظ (الدال)2©9 إلا من تلك الجهة. 
وإما إيهامهم أن الدال والمدلول متحدان فهو مناقضة ظاهرة» وإنما هو مثل 
قولنا شعر وكلام» لكن تماثل المعبر به والمعبر عنه بأن كانا معاً من قبيل 
الحروف والأصوات» والظاهر أنه لا حامل على هذا الكلام الذي لا يسعه 


() سقطت من (ص). 
(5) «لنظر: «شرح العضده: .)١154/1١(‏ 
(6) سقطت من (ص). 
(:) سقطت من (ص). 


-- نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
عقل إلا أنهم لما دعت الضرورة إليه في تستير كلام الأشعري أن الاسم هو 
التسدى فقالوا آزاد هده الضيورة الخاصة لا أنه (ريريق)""؟ اناهن قال قار 
أحرقت فمه فجروا على ذلك في غير محل الضرورة صيانة وتتميماً للتلبيس. 


وأما قول السعد'" أنه (وضع علمي)”"»؛ ثم إلزام الاشتراك في كل 
لفظ وهو خلاف الاتفاق ثم التخلص بقوله: كان شرط الاتفاق الوضع قصداً 
والمدلول (مغاير)”*؟ للفظ فشيء لا يؤبه له ألجأه إليه دعوى الوضع بغير 
دليل» وأما نحو قولك لمن قال زيد قائم زيد مبتدأ فالمراد حكاية قوله؛ كما 
تحكى المهملات» كما تقول: سمعت كادت مادت و مع كما تقول 
في الأصوات حين تحكي أصوات الطيور وسائر الحيوانات والحجارة 
والأسلحة وليس ذلك بوضع. 


لا '' والتحقيق أنه فرع تفسير الدلالة: يقال في هذه 
(ونظائر )7 لامها 000 المتسبب عن الشيء» إنما يكون شرط 0 
المقتضى وارتفاع المانع؛ فما فهم عنه في الجملة فقد فهم منه مطلقاًء 
ا د 151 د مهي 
كلودلاك حكم لها بأنها. دلالة نهي ‏ لا رع عد الات 


)010( في (ص): أراد. 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: )١77/١(‏ 
)في ااش): وعم على غلم 

(84) في (ص): مغايرا. 

(6) مقلوب زيد. 

(5) انظر: «حاشية السعد»: (١1/؟١).‏ 
(0') سقطت من (ص). 

(4) في (ص): مما لا يحصى. 

(9) سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ما ينظر فيه مثلاً - من أحوال العالم التي توصل إلى المطلوب» ونحو 
ذلك. هذا حيث يراد الماهية» وأما إذا كان المراد صدق الوصف فى 


الخارج» فقد مضى تحقيق ذلكء. ولعله يخيل إليك أن هذا أجنبي عن كلام 


الشارح وليس كذلك. 
3- كي 
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حب 


ب نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بحث ٠ (١‏ كل 


ص - المشترك واقع على الأصح”"". 


قولة: النثم كه ]ذا تحقق المكعرلة فلا يذ المستعمله. .أن يعبين له 
المراد منه بقرينة تبين أن المراد هذا فقط عند من يجيز حمله (على 
المعنيين)”"' أو هذا فيمتنع ذاك”" عند غيره وهم الجمهور أو أن ذلك ليس 
بمراد فيتعين هذاء فإذا كان لا بد من القرينة المبيئة» فهذا أيضاً شأن الحقيقة 
والمجاز مع وجود القرينة» وأما مع عدم القريئة فيقى' المشترك “مجملا يتعدر 
فهم المراد منهء فما أقل فائدة المشترك على هذا في المقصود من الوضعء 
اللهم (إلا)؟؟ لمستعملة حال إبهامه في المعنيين وهو قول شاذ في حال 
نادر» وقد يقال المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن الحقيقة» (ثم”*' إلى 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد؛: (١/48؟1١)‏ و«ابيان المختصرا: )١154/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (١/لاه”)‏ و«الردود والنقود»: (١/5١؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )9*054/١(‏ 
و«المزهر للسيوطي»: )"59/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص19) و«اكشف الأسرار» : 
23 واشرح الكوكب المنير»: )١4/1١(‏ و«جمع الجوامع حاشية البناني»: 
9/99»؟» والمجموع فتاوى ابن تيمية»: )4١5/50(‏ و«تحرير المنقول» للمرادي: 
)٠١6/1(‏ واشرح الكوكب المنير»: .)١50/١(‏ 

(؟) سقطت من (): 

59) في (ز): ذلك. 

(4) في (ص): إلا أن. 

(©) سقطت من (ق) و(ص). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب ْ 

علاقة المجازء والمشترك إنما يحتاج الكو سو زكرن" أرنق. وأسهن 
من الحقيقة والمجازء وأقرب تناولا للمعنى المراد» وليس هذا بتفاوت يعتد 
بهء ثم أنه أداره على الفوائد وسنبين بطلانه. 


وأمئل منه (أن يقال)”"2: وإنما هذه خدمة للواقع والواضع حين 
أراد اختصار اللفظ وكثرة المعنى جعل ذلك فئونا مشتركا وحقيقة 
وكمارا نعف النظ ‏ التجوق #تعتيان تخت لفك" اليك كدللسي . هذا برام 
ثبوت المشترك في أصل الوضع فليس لنا قاطعء ولا ظن في ذلك؟ إذ 
الاستعمال هو طريقناء وهو محتمل للحقيقة والمجازء والمتبادر يحتمل 
الوضعية والعرفية العامة» وإذا تتبعت الاستعمال» لم ع ع 
خالياً عن العلاقة؛ فإذا حققت ما ذكر علمت أن القطع بوقوع مشترك 
لا طريق إليه لعموم التجويز في كل مستعمل» والطريق منحصر في 
الاستقراء للمستعملات» والإمام اللغوي إن صرح بذلك لم يكن حجة 
لأنه لم يرو عن الواضعء (بل أخبر)”' عن رأيه وظنهء الذي استفاد 
من الاستقراء غافلاً عن الدقيقة التي ذكرناء ثم رأيت في «الهدي 
الرية لابن ال عن كه ابن يرن أن الباقلاني”") ك0 


)١(‏ في (ز) و(ق): وكان. 

(0“) سقطت من (ص). 

(6) في (ص): إنما أخبر. 

(84) «زاد المعاد»: (505/8). 

(6) هو: العلامة المحقق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (1591 - 
١‏ هلام). 
انظر: «الدرر الكامنة»: (ه//9١)‏ و«البدر الطالع» .)1١1"/5(‏ 

(5) هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم النمري الحراني 
الدمشقي شيخ الإسلام  551(‏ 18لاه). 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» جملة سيرة شيخ الإسلام. 

0) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي الإمام المتكلم 
الأشعري (8"”" _ 407ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: )١90/197(‏ و«وفيات الأعيان»: (559/4). 


ْ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المشتركء قال الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأساً وما يدعى فيه 
الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ انتهى. وللمترادف شىء من هذا 
المشرب لأنه يلحظ (في كل من تلك الأسماء ما لم يلحظ في 
الاخر بشهادة التتبع. 


واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية. 
وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة» ولا يفيد فى غيرها. 


ص - ولو سلم وقوع المشترك؛ فالمتعقل متناه وإن سلم فلا نسلم أن 
المركب من المتناهي مُتَنَاه"'". 


قوله: فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه؛ واستدل بأسماء 
العددء وهذا (واضح”" البطلان وكأنهم إنما سكتوا عنه على مذهب 
الجدل؛ لأن الكتاب في علم الأصول والجدل» ومن صنيعهم تجويز المنع 
فيما لم يكن ضرورياًء والتسامح في السند أيضاً؛ لأنه لا يطالب المانع 
بدليل» فإذا تبرع به (فلا)”؟؟ يكلف تصحيحه لعدم الفائدة؛ إذ لو بطل لم 
يضرهء وقد تعرض المتوغلون في فنون اللغة لضروب الأبنية وحصروا 
الحاصل من مهملها ومستعملها وقد كر البو في (المرهزة"” شيا 


.)3( سقطت من‎ )1١( 

(') انظر المسألة: «شرح العضد): )١19/١(‏ و«بيان المختصر؛: )١158/1١(‏ وارفع 
الحاجب»: )"50/1١(‏ و«الردود والنقود»: (١/9١5؟)‏ و«الإحكام! للآمدي: )19/١(‏ 
و«نهاية السول»: )١١4/١(‏ و«ميزان الأصول»: (ص7") و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية): (5؟19"9/7). 

(©) في (ق): أوضع. 

هق في (ص): لا. 

(5) هو: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي  659(‏ 
١اوه).‏ 
انظر: «شذرات الذهب»: )0١/8(‏ و«النور السافر؛: (ص١68).‏ 


(5) انظر: «المزهر في علوم اللغة»: (١/١لا ‏ “ا9). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
للبتطحطص070)_-77777777777070700؟7 را 3 
من ذلك منها عن الخليل”'' في كتاب «العين”"' أن مبلغ عدد أبئية كلام 
العرب المستعمل والمهمل على مراتبها الأرنع من الثنائي والثلاثي والرباعي 
والخماسي من غير تكرير اثنا عشر ألف وثلاثمائة آلاف وخمسة الاف 
وأربعمائة واثنا عشرء الثنائى سبعمائة وستة وخمسون, والثلاثي تسعة عشر 
ألفا +وسكونانة “ويدوا والرباعي ادتعما "ال انا وار تماق 
والخماسى أحد عشر ألف ألف وسبعمائة ألف وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة» 
لم اتضلوا المعمل والستعمل وغتين ذلك«مق سنائن الأنراع» «وآما بنطلان 
السننا قلآن أسماء: الأغداد بإنما (تتكرر)' '* والتكرين لين بتركيس»: 


وح 9 


)١(‏ هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي؛ واضع علم العروض» 
وشيخ سيبويه (١09/0-5١ه).‏ 
انظر : «البداية والنهاية»: )١51/٠١(‏ ولابغية الوعاة»: .)881!//1١(‏ 

(؟) انظر: «العين» للخليل بن أحمد .)89/١(‏ 

زفرة في (ص): وسبعون. 

(4) في (ص) و(ز): تكرر. 


بحث الحقيقة والمجاز 


ص - الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع 3 


قوله: في وضع استشكله السعد”" بأنه إن أريد الشخص خرج 
النوعي برمته ) مع أنه منه حقيقة وهو كلما يدل بالهيئة. وإن أريد أعم من 
ذلك دخل المجاز ثم أحال في جوابه على اشرحه لخي ا 
العام» لكنه قد قام بهذه الحوالة هنا في أذيال هذه المسألة عند قوله: وإنما 
يكون اختراعا. فقال ما معناه: ما عينه الواضع بئفسهة لشخص ويعلم بالنقل 
3 لنوع ويعلم بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول» فهو الحقيقة (وهو 
المراد)”؟' بالوضع عند إطلاقه» وما عينه الواضع بإزاء المعنى بمعونة القرائن 
الصارفة عن الحقيقة فهو المراد بالمجاز (و)” لا يتناوله الوضع إذا أطلق» 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد): )١150/١(‏ ولابيان المختصرا: )١18”/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )”1/7/١(‏ و«الردود والنقود»: )77/١(‏ واتحفة المسؤول»: )*01١/١(‏ 
و«المستصفى»: )”11١/١(‏ و«العدة»: )١79/7/١(‏ و«المحصول»: )585/١(‏ و«البرهان»: 
)١174/1(‏ و«البحر المحيط»: (5/؟19١)‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص145) و«التمهيدا 
للإسنوي: (ص868١)‏ واجمع الجوامع حاشية البناني»: )3”00/1١(‏ و«شرح الكوكب 
المنير؛: .)١54/١(‏ 

(؟) انظر: #حاشية السعد»: .)١50/١(‏ 

() انظر: «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: .)41/١(‏ 

(5) سقط من (ق) و(ز). 

(6) سقط من (ص). 


نحاح الطالب ختصر ابن الحاجب 
جاح الطالب على مختصر ابن الحاجم 22> 
هذا (معنى)''' كلامهء فكأنه جعل الوضع التحقاة: عتفيقة» وللمجان تجار 
فإن كان نقلاً لمصطلحهم توقف على صحة النقل وإلا فكون أحد الوضعين 
مشروطاً دون الآخر لا يغير اسم الوضع ولا عدوى في الإسلام وكان يلزم 
أن لا يحتاج إلى قوله في وضع أول أو ما في معناه في عباراتهم التي 
يذكرونها لإخراج المجاز وهم مطبقون على ذلك. 

ص - ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح''". 

قوله: ولا يشترط النقل لا بد من العلاقة بلا شك ثم إنها قد بلغت 
أنواعها إلى خمس وعشرين؛ ثم إن كل نوع يتنوع إلى أنواع كثيرة وقليلة؛ 
بحسب الاستقراء» وربما يتنوع النوع الأسفل أيضا والعبرة بالاستقراء» ثم 
الأشخاصء مثل قولنا: أسد للشجاع من رجل وذئب وغيرهما في علاقة 
المشابهة. 


وقولبا: يتيم وعيد للبالغ والعتيق ونحوهما في سائر العلاقات» ومثل 
محل الخلاف في «المطول») برعينا الغيث لا يجب أن ينقل هذا ولكن مطلق 
السبب» فعلى هذا ما كان أمراً كلياً لا ينبغي أن يختلف فيه لأنه إنما علم 
بالاستقراء فكيف يقال لا يشترط نقلهء (وهل يقال لا“ يشترط نقل كلية 
الخلاف فى ما مثلنا به للشخصء وأنه المراد بالآحادء إذ ذاك لا يحتاج إلى 
كله إن ا باعتبار أن تحته هذا اليتيم وذاك (وهذا الخمر 
وذاك) © مثلا (ثم) قال الخلاف في النوع لا في الشخص إذ لا يعقل 


)1١(‏ سقط من (ص). 

0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١55/١(‏ وابيان المختصر؛: )/١(‏ و«رفع الحاجب": 
)*”9/8/١(‏ و«الردود والنقودا: (755/9) ولاتحفة المسؤول»: )959/١(‏ و«إرشاد 
الفحول»: (ص4؟) و«المحصول»: )7179/١(‏ واشرح الكوكب المثير»: )١1/94/١(‏ 
وامختصر ابن اللحام): ص (49). 

(0) في (ق): وهل لا يقال. 

(4) ما بين القرسين سقطت من (ص). 

(60) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الخلاف فيه كان اختلافاً لفظياً. (غير أنه)"'' يبقى عليه دخول النوع الأعلى. 
كالمشابهة مثلاء والكون عليه فيما مضى من المثالين المذكورين؛ وكذلك 
سائر العلاقات المرتبة إلى خمس وعشرين فكلها نوع أعلى. وجنس هذا 
النوع كل لفظ موضوع غير حقيقي» بينه وبين معنى حقيقي مناسبة» وتحت 
هذا النوع أنواع بحسب القيود وهي الفصول فيلزم المذكور دخول هذه 
الأنواع في مسمى الآحاد (حيث)'" حمل الآحاد على مطلق النوع» وكفى 
قرينة على أنهم أرادوا بالأحاد النوع الحقيقي ما ذكره من أنه لا يراد 
بذلك9) الشخص الحقيقي» (إذ اشتراط) النقل فيهء بل وذكر عدم الاشتراط 
لغو. 


فإن قيل: (ما)”*' المانع أن يريدوا مطلق النوع على فرض أن الكلية 
لعلنيف )7 كر ا 


قلنا: إنهم إنما تكلموا على الواقعات وأما الفرضيات فلا ضير فى 
لزوم ما يترتب عليها بناء على الفرضء» ثم هم تارة يقولون الآحاد وتارة 
يقولون الأشخاص» وقد تتبعناهم في التسمية والأمر سهل. 


ص - يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار 
عكس الحقيقة؛ لامتناع ليس بإنسان؛ وهو دور بأن يتبادر غيره لولا القرينة 
عكس الحقيقة. وأورد المشترك. فإن أجيب بأنه يتبادر غيره معين لزم أن 
يكون المعين محازاً. ويعدم اطراده ولا عكسر207. 


)١(‏ في (ص): إلا أنه. 

(0) سقطت من (ق). 

زفة في (ص): بذاك. 

(5) سقطت من (ص). 

(5) في (ق): تكررت علمت. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»؛: )١48/١(‏ وه«بيان المختصر: )١79/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )”94/١(‏ و«الردود والنقود؛»: (١/5410؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )"8/١(‏ 
و«المعتمد»: )78/١(‏ و«المستصفى»: )"147/١(‏ و«الإحكام! للآمدي: )":/1١(‏ واميزانح- 


قوله: وبعدم إطراده إلى آخره. المشهور بينهم اطراد الحقائق دون 
المعاك رقن انعد مين 2 المتكلمين أسعاء: لازي (تخانى )5 فلن 
يطردوا الحقائق فيهاء ولم أر لهم دليلاً يعتمد» وقد نقض بغير ذلك أيقا 
كالسمي والقارورة» ومن المجاز ما يطرد فحينئذ إما أن يريدوا الغالب فيهما 
وثمرة ذلك قليلة» ثم هاهنا بحث» وهو أن الوضع فيهما (إنما يكون)"" 
باعتبار أمر كلي ولا بد من ذلك» وإن اختلف نظر الواضع باعتبار غير 
ذلك؛ ككون الحقائق للمعنى المسمى بالشخص والمجاز المسمى بالنوعي 
وغير ذللك فقن اشدرك (الواضع)”؟) في أنه بإزاء كلي في اللجماة» ا دن 
عليه ذلك فهو تمام المقتضى (فلا يتخلف إلا لمانع فيهماء ولكنها ربما 
عيضن الاعتبارات المعتبرة في عقا فيظن بعضها ملغي» فيصير ما عداه 

بعض المقتضىء فإذا امتنعوا)””' من الإطلاق في موضع آخرء قيل لم 
ار في التحقيق إنما هو عدم تمام المقتضى. 


وعلى الجملة فإذا أثبت ما قلنا من أن الوضع بإزاء أمر كلي» ولا 
شك في ذلك لم يتخلف إلا لمانع؛ أو عدم تمام المقتضى». » وذلك أن ذلك 
الكلي ملتئم من عدة أمور لم تكمل ولا فرق بين الحقيقة والمجاز فيما 
ذكرء ومثاله: ##وَسسَلٍ الْمَرَيَةَ التى كك فبَا» تبوسقة +14 دون استال 
البساط ليس شأن القرية مع أهلها كشأن البساط كما قال النحاة يصح الحال 


- الأصول»: (ص١9/1”*)‏ و«المسودة؛: (ص١97)‏ وافواتح الرحمورت»: )5١9/١(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (180/1) والجمع الجوامع حاشية البناني؟: (/ ”2 «القواعد 
والفوائد الأصولية»: مر و«لإرشاد 36 (ص5؟) و«منع جواز المجازا 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (ص68). 

4 بقطت من (ق): 

(6) اسقط من (() ولاض): 

(0) في (ص): إما أن يكون. 

00 نف لمن 14 لايع 

رفاح بن ارم م بط كن ذفن 

(5) في (ص): يطردوا. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


من المضاف إليه إذا صح وضعه موضع المضاف» ونحو ذلك. وعلى 
الجملة. فلكل كلمة مع (صاحبتها)”'' مقام. 


بقي علينا أنه قد يهجر موضوع فلا يستعمل» كبعض تصاريف دع وذر 
وكنعم وبئس وغيرهماء وقد يقل استعمال موضوع كالوحشيات» فيكون ما 
٠. 5‏ 3 0 لفق ٠.‏ م 
ذكر شبه عدم الاطراد وليس به (ولكن شبه المانع)”'' من نحو ثقل مع 


ء 
كلام وجيز ” فليتامل. 


وقد ظهر لك من مجموعه عدم الفرق بين الحقيقة والمجاز اللهم 
(احييد أن يدعي الفرق بأن الاطراد””' بحسب الواقع في الحقيقة أكثر منه 
في المجازء وحينئذ فلا بد لذلك الأكثرية والمكثورية أن ينتهى إلى حد 
بصيو يها يعن فيه< اهز أ فى ذللقي فيكوق الطاهن :فى السقيقة بلاط اد لقلئة 
وقوعه وعكسه في المجازه وإذا استقرأت أمكنت الدعوى في جانب 
الحقيقة» لا في جانب المجازء لكن هذا الفرق لا يجدي نفعاً في الغرض 
من موضع هذه المسألة وهو ظاهر وسيأتي عند قوله: اللفظ قبل الاستعمال 
ليس بحقيقة ولا مجاز ما يعاضد هذا البحث ومجموعهما كبحث واحد. 


ص - اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا محاز» وفي استلزام 
الحقيقة خلاف» بخلاف العكس”". 


)١(‏ في (ص): صاحبها. 

فم في (ص): بل شبه المانع. 

إفية في (ص): موجزر. 

(4) سقطت من (ص). 

)0( في (ص): بالإطراد. | 

0 انظر المسألة: اشرح العضد): )١167/1١(‏ وابيان المختصر؛: )1١1/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (81/1") و«الردود والنقود»: (١/548؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )*41/١(‏ 
و«المسودة»): (ص051) و«المحصول!: )”1/1١(‏ و«مختصر الصواعق المرسلة»: 
(ص7*4) و«البحر المحيط': (551/6) و«الإحكام؛ للآمدي: (١/14؟)‏ واتحرير 
المنقول» للمرداوي: .)١11١7/١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

عماس ات مسف اس 100101 ج1010 101 ال 
الحقيقة خلاف » بخلاف العكس » ثم احتجوا على ذلك بعدم صدق واحدة 
من حقيقتهما عليهء وقد صرحوا أن الحقيقة بحسب حدهم المذكور 
اصطلاحية لا لغوية إذ هي (فعيلة)"') (من حق أي" إذا ثبت بمعنى فاعل 
لهم الحد المخترع يراد به الإلمام بالمعنى المتعقل المحقق». فلا .يتوقف 
تحتقة وتعلقهعك" الهذ الا كان (دور)”؟ بزو[ أدري ما الحامل ليم 
على إخراج الموضوع غير المستعمل. هذا ولا يخفاك أنه يلزم من ذلك 
اشتراط نقل الآحاد في الحقائق لا يفرق بين المستعمل وغيره إلا بالنقل» 
وذر وغيرهما؛ لأن الكلية دلت على الوضع ولم يسمع استعمال الجزء. 


فإن قيل : إنما اشتراط الاستعمال لتحقيق الوضع» ولذا لما هجر بعضش 
جزئيات الوضع النوعى لم يجوزوا استعمالها الآن؛ لأن الاستعمال تمام 
المقتضى» وإنما هجرت لمانع أو نقول لم يتحقق الوضع لجواز قيد لم يكن 
فى المهجورء كما مضى فى السخيء قلنا حاصل هذا لا بد من تحقق 
وما ذكرنا فى تحرير محل النزاع في اشتراط النقل في آحاد المجاز ازددت 
فيهما بصيرة. 


وحاصله: هل يشترط في المجاز ما يشترط فى الحقيقة من استعمال 
(فرد)””© من النوع كقولنا: هذا فرس أو راكب الفرس أو جاء الفرس في 


)١(‏ في (ص): فعلية. 

(90) زيادة من (ز). 

(0) في (ز): للمكان دوراً. 
(14) في (ن) أو. 

(5) في (ص): إفراد. 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الشخصء وقولنا: ضرب زيد عمراً يضربه ضرباً (إلى آخره)”2 في النوعي 
بيخلاف دع وذر الذي لم يستعمل جميع تصرفاته أو أكثرها غير واحد أو 
نحوهء فلما لم يقولوا ودعا أو ذرا مثلاً لم نقله نحن فمطلق الفعل كمطلق 
المجاز ومادة ضرب (ودع كزيد)'" أسد ونخلة» فتبين مما (ذكر)”" استواء 
الحقيقة والمجاز في اشتراط النقل وفي الاطراد»ء وأن اشتراط النقل ليتحقق 
الوضع؛ حتى لو علم الوضع بغير الاستقراء لما احتيج إلى اعتبار 
الاستعمال» وإن عدم الاطراد لمانع أو عدم تمام مقتضى فيهماء هذا ما تبين 
لنا في هذه الأبحاث. ولكل ناظر نظرهء فإن اختل فالقصور أصلء. وما ظهر 
(لأي ناظر )2*0 صحته فلشمول الفضل الرباني والاختصاص الرحماني للأنواع 
والأفراد له الحمد وله الشكر لا نحصي ثناءً عليه. 

فن 2 مشألة: إذا أراد اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب لأن 
الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض ويحتاج إلى 
قرينتين””. 

قوله: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك. بصورة المسألة تجد لفظاً 
يحتمل معنيين» أحدهما المجاز والآخر الاشتراك فمن قال يحمز' على 
الاشتراك أبقى قولهم: الحقيقة مقدمة على المجاز على عمومه. ومن قال هنا 
يحمل على المجاز فقد خصص ذلك بهذه. 

ألا ترى أنك تجد لفظاأً استعمل في معنى فيتحمله على الحقيقة اتفاقاً 
فإذا وجدته استعمل في معنى آخرء نهي مسألة الخلاف. فكأنهم قالوا إنما 


() سقطت من (ص). 

فم في (ص): كمادت زيد. 

(9) في (ق) و(ز): ذكره. 

(؟) في (ص»: الناظر. 

(©) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١198/١(‏ و«بيان المختصرا: (10/1) وارفع 
الحاجب» : (85/1”) و«الردود والنقود»: (١/:6؟)‏ واتحفة المسؤول»: )*140//١(‏ 
و«المحصول»: )"*64/١(‏ و«البحر المحيط»؟: (؟/44؟) و«إرشاد الفحول»: (ص55). 

(5) في (ص): يحتمل. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 33 
الحقيقة حقدانة :إذا اتقرة معداها. آنا (لو)7'؟ تعدى لاف إذا حققيتك هذا 
فكيف يمكن الحكم بأنه ثبت الاشتراك في أي محل عند من قال المجاز 
مقدم؛ وقد مضى في بحث المشترك ما يزداد بهذا وضوحاء فإن قلت: 
اعتبارهم في هذه المسألة ونحوها كثرة الفائدة وقلة المفسدة غريب» ومن 
أين يدل ذلك على أن المتكلم أراد بكلامه أحد المحتملين لأن المفرورض 
جواز إرادته لكل منهما وأن كلا منهما مدلول هذا اللفظ حقيقة أو 
700 


قلنا: كأنهم نظروا إلى أن الواضع (حكيم”" فحملوا كلامه على 
(المعنى)”؟؟ الأكثر فائدة الأقل مفسدة أولى مع التعارض؛ لأن جلب 
المصالح ودرء المفاسد حكمة قد علم أنها مطلوبة في جميع أفعاله من شرع 
وغيره؛ وقد رجحوا بهذا المعنى في الأدلة الشرعية» ولكنه يقال الأمر في 
نفسه كذلك. لكن معرفة المصالح والمفاسد أمر يدق على العقول تفصيله 
ولا يعلم الراجح من المرجوح إلا علام الغيوب» فكما أن تتبعنا (ذلك)”* 
بمجرد عقولنا لا يستقل بتحصيل الحكم من دون قانوني شرعي وإمارة يناط 
بها شرعاً ذلك كذلكء لا يصلح أن تجعل مرجحاً والوجه واحد مع التأمل 
الصافي؛ وهو معنى قولنا أن العلة لا تصلح أن تكون حكمة مجردة؛ مع أن 
الحكمة هي (المقصودة”'' لكن لعسر ضبطها لا بد من ضابط سواهاء ولو 
فرض انضباطهاء لما كان عنها معتمد بل تكون الزبد والعسل. وقد 
(يكون)”" زيادة رد الجمهور كلام من اعتبر جلب المصلحة ودرء المفسدة 
بدون ضابط كلي من قبل الشرع وهو القول بالمصالح المرسلة. 


)١(‏ في (ص): إذا. 

(؟) في (ص): مجازاً. 
(9) في (ص): حكم. 

(4) سقطت من (ص). 

(5) في (ص) و(ز): لذلك. 
() في (ق): المقصود. 
(0) سقطت من (ق) و(ز). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
(والمالكية)37) وهم المعتبرون لذلك يسمونه حسم الذرائع كأن الاسم جرى 
على تغليب أحد الأمرين» فاعتبار الفوائد ودفع المفاسد في الترجيح إنما 
يمشي على ذلك لا على ما عليه الجمهور. والله أعلم. 


يم 


بحث الحقيقة الشرعية 


ص - مسألة: الشرعية واقعة خلافاً للقاضى2 وأثبتت المعتزلة الدينية 


- 
0 


انف 


قوله: الشرعية واقعة أقول لم تخرر هذه المسألة حق تحريرها سيما 
فى هذا الكتاب وشرحه فنقول: الألفاظ المتنازع فيها في الجملة تحتمل 


وجوهاً. والأقرب اغا أن بعضها وقع على بعض تلك الوجوه وبعضها على 
بعض آخرء وبعضها ظاهر في ذلك» وبعضها يحتاج إلى بحث خاص. 


الوجه الأول: أن توضع مبتدأة لهذه المعاني (وتحقيقه)”"' أن معنى 
الصلاة والصوم والحج مثلاً ثابت منذ آدم عليه الصلاة والسلام» وقد علم 
آدم أسماء المسميات كلها من كل لغة لما هو الظاهر ومروي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما (فالظاهر)”" أن أسماءها فى لغة العرب هى هذه الأسماءء 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضدة: )171/١(‏ وابيان المختصرا: )5١8/1١(‏ وارفم 
الحاجب»: )"91/١(‏ و«الردود والنقود»: )558/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (١/لاه")‏ 
والاشرح مختصر الروضة» للطوفي: )485/1١(‏ و«المستصفى»: )"755/١(‏ و«البرهان»: 
)١75/١(‏ و«التمهيد»: )88/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص"5) واسلاسل الذهب»: 
(ص1875١)‏ و«البحر المحيط»: .)١151/95(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

إفوة في (ص): فإن الظاهر. 


- نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وأنها هي التي كان يعبر بها عنها المتكلمون بلسان العرب من الأنبياء نبينا 
وشعيب وصالح وإسماعيل وهود صلوات الله عليهم أجمعين» كما قال قوم 
أصلرئدت تلك تأماك 4 [هود: 8ل]. 


شعيب: #أصاؤ: 


ولم تزل معاني الصلاة ونحوها معروفة في أمم الأنبياء» ولا معنى 
لحكدهم إن العرب كلها لا تعمل معناها وكيف واليهود الات 
ظهرانيهم وأن تنوسخ العلم (فيهه)”"© واضمحل (العمل)”'" فبقيت الأسماء 
وتخلالمستميات >المحال اخاطة بها حميها) سينا أرلاة ماعن فإنهم 
كانوا على بقية من دين إبراهيم كيف وقريش كانت تزعم أنها على دين 
إبراهيم ولو ادعى العلم بهذا على الجملة لما بعد.ء كيف إن اكتفينا بالظن 
كيف بمجرد الاحتمال» ولا يدفع الاحتمال إلا مكابر» فعلى هذا تكون 
حقائق لغوية» إما على من زعم أن الواضع البشر فلأن المعاني سابقة وجوداً 
على الوضع فالحاجة داعية لهم إلى التعبير عنهاء وإما على الأظهر الأقوى, 
فلآأنه وإن كان واضع اللغة هو الشارع فنسبتها إلى اللغة أولى كغيرها من 
الألفاظ اللغوية» وهذا الوجه لم يصرحوا به (وإن كان)”" كلام الباقلاني 
يحتسلة؟ لقوله؟ باقية على معانبهنا اللعوية) كما (يحديل)29 أن بعضها 
مجازات» أو أنها كلها مجازات عنده. الوجه الثاني أن يكون الشارع وضع 
ألفاظاً وضعاً ابتدائياً لا لمناسبة بل كوضع سائر الألفاظ التي يدعى فيها 
الاشتراك» ولا فرق بين هذا وبين غيره من المشتركات على قولنا إن الواضع 
فاشام إلا أن يتخيل متخيل أن وضعها متأخر عن وضع سائر 5 
اللغوية وأن المستعمل خاص هو الأنبياء والكتب المنزلة عليهم» وهذا لا 


- 


#8 7 4 


(1) سقطت من (ص). 

)١(‏ سقط من (ص). 

(9) سقط من (ز). 

(4؟) سقطت من (ص). 

)0( في (ص) و (ز): لا يصلح. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ومثل ذلك ما كان مع مناستنة ين" هذ الأسماء ونين «أسماء لغؤية 
متقدمة عليهاء وهذا التحقيق نلحقه بالوجه الأول» والفرق بينهما أن هذه 
الأسماء اشتهرت في عرف الشارع خاصة؛ فنسبت إليه (بخلاف"'' الأول 
وليس الاشتراك لازم بمجرد ذلك بل بحسب ما وقع في نفس الأمر والعبرة 
بالاستقراء للواقع كلاً وبعضاً غايته أن لا يطلق عليها لفظأ مشتركاً لأنه 
بحسب اصطلاحين » لا سيما وتخصيص لفظ مشترك بهذا المعنى اصطلاحي 
أيضاً وعرف خاص. والتحقيق أن الفرق ما مضى فقط وإلا فالواضع واحد لا 
سيما ما كان في القرآن فليتأمل. وهذا المعنى قول المعتزلة واشتهرت بهء 
ولكن كثر القائل به حتى صار مذهب الباقلاني» ومن وافقه كالشاذء والحق 
أنه مان فن تعفن كلك الألقباط يدم إلى الوح الأول والسستموع 
بالمجموع والإفراد على حسب الاستقراء الواقع بدليله. وأما حد الدينية وما 
زاده الشارح'") من أسماء الذؤات”" والأفعال”*؟ فالظاهر (انها)”** شبهة 
تخريجات المفرعين للفقهاء التي ليست بمذهب للمخرج ولا للمخرج له؛ 
لأن الشرعي أعم مما ذكروا وليس في كتب المعتزلة ذكرا لدينية بهذا اللقب 
وإن كان اصطلاحاً لابن الحاجب”"' وقلده الشارح”"'ومن تبعه لأجل الفرق 
(بينهما)” يعود إلى أصول الدين وإلى فروعه فالأمر سهل لا يزيد على 
000 أضول' الدين وقروعة (إذ انو)""؟ الذين يشمل ذلك ولا يضر 
الاصطلاح لكنهم يرتبون عليه (أحكاماً)"''' بعد فالمشاحة لذلك فقط على 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(0) «اشرح العضد؛: .)1519/١(‏ 

(6) كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر. المصدر السابق. 

(5) كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي. المصدر السابق. 
(5) فى (ص) و(ق): أنه. 

60 انظر : «مختصر المنتهى بشرح العضد»: .)159/1١(‏ 

(0») المصدر السابق. 

(4) في (ز) و(ص): بينما. 

(9) في (ز) و(ق): إذا سم. 

)٠١(‏ سقطت من (ز) و(ق) و(ص). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
أن الديئية أيضاً لا تختص المعتزلة وهل ينكر أحد أن المؤمن والكافر 
متقابلان ويدعي أن ذلك لغة فإنه لا تقابل بين التغطية والتصديق (وكذلك 
اسم البى)"" غير :دلك: 


وهذا القرآن محشو بها بلا خلاف» والمعتزلة في غير الكلية وهو فى 
الجزئيات خاصة كزعمهم في الفاسق أنه لا يطلق على غير مرتكب الكبيرة» 
الكبيرة ونحو ذلك. والخلاف في الجزئيات خلاف في التفريع» فينبغي أن 
يفصل عن التأصيل» والظاهر أن الشارح”" أراد بنفي المذهب الثالث هذاء 
كتاب البيضاوي وبيان مراده؛ بل الظاهر أن كلامه على ما هو بصدده من 

الوجه الثالث: أن تلك الألفاظ مجازات اشتهرت حتى صارت حقيقة 
بلسان الشارع؛ والحق أيضاً أنه محتمل في بعضها كما قلنا فى الوجهين 
الأوليك وإلى مثل هذا ميل البيضاوي. ولا نسلم دعواه التعميم وهذا 
المذهب راجع إلى مذهب الجمهور على ما صرح به الأصفهاني9» فى 
اشرح المنهاج»”* أنها بعد الشهرة صارت حقائق فرعية وحين لم يصرح 
بذلك المنهاج قال السعد”©) إنه راجع إلى مذهب القاضيء وكثيراً منهم 
يصرح بأن الاسم الشرعي يكون بالغلبة» أو بالوضعء ولمناسبة, ولا 
لعتتاشة 4 هذا -وأها إدخال العرفية الخاصة بالمتشرعة كالفقهاء وسائر أهل 


)غ20 في (ص): وكذلك اسم الرسول والنبي. 

(0) انظر: «شرح العضد»: .)158/1١(‏ 

(©) انظر: «حاشية السعد): .)١158/١(‏ 

() هو: محمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن أبي بكر الأصفهاني شمس الدين (5174 - 
9م). 
انظر: اطبقات الشافعية» للإسنوي: )787/١(‏ و«اشذرات الذهب»: (60/5). 

(5) انظر: «شرح المنهاج» للأصفهاني: .)771/1١(‏ 

() انظر: «حاشية السعد)»: .)١56/١(‏ 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

سس ات 33 1011 
الفنون فلا ينبغي إدخاله في محل النزاع بل يجعل ذيلاء ثم تسميتها عرفية 
خاصة أي بالمتشرعة دون الشارع ودون سائر العرب إنما يمكن في بعض 
الألفاظ كما ذكرناه في سائر الحقائق» ولا يمكن التعميم إلا على من زعم 
أنها كلها مجازات لغوية فيلزم على مذهبه صيرورتها الآن عرفية خاصة 
للمتشرعة للإجماع الآن على أنها في لسانهم حقائق والإجماع أيضا يختص 
البعض منها كما لا يخفى» هذا تحقيق هذه المسألة ونرجو الله سبحانه أنا 
قد كشفنا قناعها بما لم نسبق إليه والفضل بيد الله له الحمد والشكر كما 


يحلا 


ص - أحدهما: إثبات كونها حقائق شرعية ونسبة كل منهما إلى 
المعتزلة مع تصريح الآمدي بنسبته إلى الفقهاء أيضا"'". 

قوله: بقي لنا بحث في قول السعد'" عن الآمدي"" أن إثبات 
الحقائق الشرعية مذهب المعتزلة والفقهاء؛ وهي عبارة سارية في مواضع 
كقولهم إن تعليل أفعال الباري تعالى قول المعتزلة والفقهاء. بل (حكى”* 
ابن الحاجب إجماع الفقهاء كما يأتي في بحث القياس فكيف يعقل أن 
الرجل إذا بحث في الكلام اعتقد استحالة تعليل أفعاله تعالى» وإذا بحث في 
الفقه اعتقد صحته هل هذا فعل المتقين بل هل يليق بمطلق العاقل أم هو 
من التلون فى دين الله كما فى الحديث النبوي: «وإياك والتلون في دين 
اللده”*2 أم .هو .من (قول)0"؟ من :يفول لكل أحد. آنا معك نذا العضله تضريه 
لك مثلاً لا يخفى تصميمه على نفي تعليل (أفعاله)”'' حين تكلم مع 


.)١54/1١( انظر: «حاشية السعد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: .)154/١(‏ 

.)18/١( «الإحكام»:‎ )©( 

(4) سقطت من (ز). 

(0) «المستدرك؛»: (8817/4) رقم (86848) و«الصمت» لابن ابي الدنيا: (ص5517) رقم 
“لم51 ). 

(5) في (ص): يقول. 

4# في (ص): إكلامه. 


القائسين على شرح كلام ابن الحاجب المذكور قال تقريره أن يقال (لا بد 
للحكم)”) من علة لوجهين؛ أحدهما: إجماع الفقهاء على ذلك إما وجوباً 
كالمعتزلة أو تفضلاً كغيرهم. ثانيهما: قوله تعالى: «وَمَآ أرٌسلتكلك إِلَّا ينمه 
علب )»4 [الأنبياء: ]٠١7‏ فظاهر الآية التعميم أي يفهم منه مراعاة 
مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل (في حكم)”" لا 
مصلحة (لهم)”' فيه لكان إرسالاً لغير الرحمة لأنه تكليف بلا فائدة فخالف 
ظاهر العموم؛ ولو سلمنا انتفاء قولنا لا بد للحكم من علة فالتعليل هو 
الغالب على أحكام الشرع؛ وذلك لأن تعقل المعنى ومعرفة أنه يفضي إلى 
مصلحة أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض فيكون أفضى إلى غرض 
الحكيم. انتهى لفظه؛ فليت شعري أي شيء هذا الصنيع. بل ليت شعري ما 
(الناس”* قائلين له إن كانوا مؤمنين. ولا معنى للإطالة إنما غرضنا التنبيه 
للناظر لنفسهء وأما قوله: وجوباً أو تفضلاً فقد بينا في "زوائد العلم 
الشامخ)”*) أنها مغالطة؛ لأن المراد بالوجوب عند مثبتي الحكمة أنه لا بد 
منه. (وهذا)"") لا يقابل بالتفضل لأنه إذا فعل لا لغرض خرج عن كونه 
حكيماً وهو محال فهل يقال لا بأس أن يخرج عن الوصف الواجب لأنه لا 
يجب عليه أن (يراعي"'" مصلحتهم فليس معنى الوجوب هنا مثل قولنا 
يجب على زيد الصلاة مثلاً بل مثل قولنا دوام القديم ونحوه فليتأمل فإنها 
«ظُلْمْث بَنْضبا هَْقَ بَنْضٍ [النور: ]4١‏ «يرى أَلَّهُ لبق من يِنَاة4 [النور: 


ه"], 


)١(‏ في (ص): لا بد أن يقال بالحكم. 
000 في (ص) و(ز): بحكم. 

(0) سقطت من (ص). 

(4) في (ق) و(ز): للناس. 

)( «الأرواح النرافخ»: (ص8"). 

(5) في (ص): وهو. 

(0) في (ص): يرعى. 


١١ 5‏ مومه 


ص : مسألة: اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة» ثالثها: إن 
كان ممكناً لشرط”". 


قوله: اشتراط بقاء المعنى. اعلم أن معنى اسم الفاعل ونحوه ذات لها 
الوصف (المأخوذ”" من الفعل فمعنى عالم ذات لها الوصف المأخوذ من 
علم؛ وكذلك ضارب ذات لها الوصف الملاقي لضرب ونحو ذلك فقولنا لها 
الوصف إما أن يكون قد ثبت لها وتحقق أو سيئبت والثاني مجاز اتفاقاء 
والأول إما فى أول أحوال تحققه وهو المسمى بالحدوث فى عرف المتكلمين 
وإما في ثاني الأوقات فما بعدها وقو العسنى بالقاء عندهم أيضاً (فالأول)9») 
وهو ما أراده الأصوليون بقولهم حال المباشرة؛ وليس مرادهم بالمباشرة 
مزاولة الاسم الفعل قبل أن يتحقق مسمى اسمه. ويتوضح لك ذلك في الأمور 
المفردة كالعلم (وأنه)”* لا يسمى (علماً)”*' في حال النظر حتى يتصف 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: )١98/١(‏ و«بيان المختصر»: (١/105؟)‏ والرفع 
الحاجب»: )5١94/١(‏ و«الردود والنقود»: )7586/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (١/١1/ا”)‏ 
و«المحصول»: )1989/١(‏ و«الإبهاج»: (١/9؟1)‏ و«نهاية السول ومعه سلم الوصول»: 
/م) واجمع الجوامع مع حاشية البناني»: (585/1). 

(0) في (ص): المأخوذة. 

(9) سقطت من (ق). 

(؟) في (ز) و(ص): فإنه. 

(5) في (ص) و(ز): عالماً. 


0 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
بالعلم؛ فكذلك الضرب لا يطلق اسم الفاعل حقيقة حتى يتحقق مسمى 
الصضرب فليتأمل فإن الغلط فيه كثيرء إذا عرفت هذا وقد علمت أن الكلام إنما 
هو على الكليات قلنا هنا كليات ثلاث اسم فاعل محقق في أول أوقاته. 
واسم (فاعل)”' بمعنى المستقبل» والأول حقيقة اتفاقاًء والثاني مجازاً اتفاقاً 
والثالث اسم فاعل في ثاني أوقات الوجود فما بعدها وهو محل الخلاف». 
اك أنه حقيقة لأنه ذو الوصف الواقع المحقق كما في أول الأوقات 
سواءء وأيضاً لو لم يرد بالحقيقة إلا أول الأوقات لما أمكن الاستعمال حقيقة 
قط لأن الواحد من الأوقات لا يتسع للتصير فيه على أنه لا حال بالنسبة إلى 
حدوث الاتصاف لأن آن الاتصاف متأخر عن آن سببه» فحال المباشرة لا 
يصدق (الموصوف)”" وهو حال السبب» وفى الوقت الثانى أعنى أول أوقات 
وحزد: (السي )"فيان 'ترافتيا باليشة إلى ال الاتعيال كان راودا 
بالمباشرة مباشرة السبب فليس حينئذ اسم فاعل حقيقة لأنه لما يتصف. وإن 
أرادوا أول أوقات المسبب فلا فرق بينه وبين ما بعده في أنه بالنسبة إليهما 
نافل: ل(إولا بلفمق غنيك )"عدا ايها زمه دفن التخويية من طون الكان 
المحقى: عطلما: فإن قوله باطل والبرهان القاطع على (بطلانه) أن العالم في 
زهان و كلما أشرتك إليه فليس في الماضي ولا في المستقبل» ولو لم يثبت 
الحال لبطل قولنا العالم في زمان فليتأمل الفرق. ولا يعكر على ما ذكرنا. ما 
يزعمونه من أن العلة والمعلول يتحد زمانهما فإنا لا نسلم ذلك إذ المراد أن 
المعلول مترتب على العلة في الوجودء أي لا يكون له في الوجود نصيب 
حتى يتم (وجوده)””" إذ قبل تمام وجودها ليست بعلة وبعده يحصل الترتب 


0)00( في (ص): الفاعل. 

(0) سقطت من (ص). 

فرق في (ص) و(ز): الوصف. 

2 في (ز) و(ص): المسبب. 

(6) سقطت من (ق) وفي (ز): لا عليك يلنبس. 
00 في (ص): برهانه. 

037( في (ز) و(ص) وجودهاء وفي (ق) وجوده. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لشلللللتاح0 _ _ 77ر1 ”1ك 
ويلزم الزماني» ولا نسلم علة و”''معلولاً قد يميز لأنا إنما نريد أثراً ومؤثراً» 
ولا يعقل ذلك بغير ترتب وإنما يلتبس عليهم لقصر الوقتء ألا تراهم إنما 
يعتمدون الأمثلة كالعلم والعالمية وذلك واضح فيما ذكرنا لا فيما زعمواء نعم 
فإذا أردت (تعليق)”"' كلية على جزئية نظرت في حال الجزئية في ذاتها وقلت 
هذا تحقق اله الكرريه فى ذاه فور كازلب تحكمة العلده هذا تحتق :له التمرقة 
فهو سارق حكمه القطع» كقولك هذا هاشمي فتحرم عليه الزكاة وهذا قرشي 
فلا يقتل صبراً ونحو ذلك في جميع الإحكام؛ فإنما جاءت الشريعة بالحكم 
على الكليات ليأخذ منها حكم الجزئيات عند عروضهاء وبهذا التحقيق 
يتكشف لك أن بحث القرافي”””* وإن رآه من تأخر عنه شيئاً ليبس بشيء. 


ص - مسألة لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره خلاف للمعتزلة» 


قوله: مسألة لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره خلاف المعتزلة©) 
هذه المسألة لم نر ذكرها في كتب المعتزلة اللهم إلا هؤلاء الذين أخذوا من 
كلام ابن الحاجب (وغيره من المتأخرين وكأن الأشاعرة أو ابن )0 
فرعوها للمعتزلة ثم فرعوا على ذلك قالوا قلنا ثم أنه ينتكشف عوارها بمجرد 


)١(‏ سقطت من (ز) و(ص). 

(9) في (ص) و(ز): تطبيق. 

() هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنئهاجى.» انتهى إليه رئاسة المالكية (5؟ 5‏ 
4ككم). ْ 
انظر: «شجرة النور الزكية»: (ص88١)‏ و«الديباج المذهب»: .)5795/١(‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص7ا؟ ‏ 680). 

(5) انظر المسألة: اشرح العضد): )181/١(‏ و«بيان المختصر؛: )5960/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )589/١(‏ و«رفم الحاجب»: )457/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )*81/١(‏ 
و«اشرح مختصر أصول الفقه» للخزاعي: )3١7/1١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص56:") 
و«البحر المحيط»: (5؟/١١١)‏ و«المحصول»: )584/١(‏ و«التقرير والتحبير»: )11/١(‏ 
واشرح المنهاج» للأصفهاني: )١194/١(‏ وانشر البنود»: .)١١5/١(‏ 

(5) ها بين القوسين سقطت من (ص). 


7 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الاستفسار في معنى قائم» فإن أرادوا متحصل 0 وكائن ونحو ذلك من 
العبارات المؤدية لمعنى يوقف وجوهه عليه؛ فلا يمكن أن يقول عاقل أن 
اسم الفاعل لغير محصل الضربء اللهم إلا ما افتراه السعد وغيره من 
متأخري الأشاعرة من أن معنى فعل صار كذا لا حصل وأوجد فيترتب على 
ذلك المشتقات اسم فاعل وغيره؛ ونحن نقول هذا دفع للضرورة ولا شك 
أن العالم باللغة العربية إذا قال ذلك فهو كاذب أصرح الكذب وأوضحه 
فكيف يقال هو رأى ي المعتزلة الذين يقولون بمقتضى اللغة أن فعل زيد بمعنى 
حصل بحسب الإسناد الحقيقي عن الفعل» وأجرى مجراه بحسب اللغة نحو 
جرى الماء مما هو معلوم مما جرى على طريقته. هذا وإن أريد بقائم بغيره 
حال كما هو المفهوم من قوله: ومن مثال القرآن على مذهب المعتزلة أنه 
يتكلم بكلام خلقه في جسم وكما يقال البياض قائم بالجسم مثلاًء قال 
التفتازاني في اشرحه الكشاف) وعند تفسير قوله تعالى: 9# حَتَمَ أله عَلّ 
لوبهم 4 [البقرة: /ا] إن قيل : قد جاز ذلك9) عندكم بطريقة الحقيقة فليجز 
عندنا بطريق المجاز. قلنا: الفعل إن (أسند)”" حقيقة إلى من قام به لا إلى 
من خلقه وأوجده والله غندنا خالق (الأفعال)29 لا محل لهاء فالكافر 
والجالس إنما يصح حقيقة لمن قام به الجلوس والكفر لا لمن خلقهما 
كالأسود والأبيض لمن قام به السواد والبياض وإن كان بخلق الله تعالى © . 
انتهى بلفظه. 


فقد استيقنت المراد بقام به بالتصريح بالمحل ثم تأكيده بالنظير وأنت 
تعلم منه أن الحال إنما هو المفعول لا الفعل. وفى «المواققف)7) 


)١(‏ سقطت من (ن). 

(0) زيادة من (ز) و(ص). 

6) في (ز) و (ص): إنما سند. 

(4) فى (ص): للأفعال. 

)2 انظر : احاشية السعد»: (١//ا١١).‏ 
(5) انظر: «المواقف» للويجي: (ص77). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لعج 13770 كت 
و«الجواهر"”'2 للعضد التصريح بأن (مرجعه)”" بنسبة الفعل إلى المحلية فقط 
ويلزمهم أن الله تعالى لا يثئبت له شيء من الأسماء المشتقة نحو خالق 
ورازق ومحيي (ومميت”"» وإن قالوا الفعل هو النسبة كما لاذ به أخرى 
قلنا: فكذلك تقول المعتزلة تكلم جزئي من خلق والنسبة حاصلة ولا معنى 
للتكلم عندهم غير ذلكء» فإن نازعتم في مدلول تكلم فتلك المسألة 
الشهيرة؛ (و*'' أما التفريع فباطل قطعاً. وأيضاً بطل قولكم هنا لا يشتق 
اسم فاعل والفعل قائم بغيره أي حال؛ إذ النسبة ليست بحالة فقد نقض آخر 
الكلام أوله كما نقض مجمله مفسره على أن الأشاعرة قسمت مسمى الكلام 
إلى معنى قائم بالنفس هو صفة المتكلم وإلى القولي» قال الشريف”' في 
اشرح المواقف"6''' قولنا في اللساني على حد قول المعتزلة من كونه 
(قرنا)"" وأضوانا وحادنا وتحلوقا يدول ويه المشيزك ؤتسن للك 
(و)”*“لكنا نثبت أمراً وراء ذلك وهم ينفونه يعني النفسي. 

وكذلك ذكر السعد وغيرهما والأصولي إنما يبحث في اللساني كما 
صرحوا بهء فإن أراد ابن الحاجب هنا النفسي فليس بفعل وإن أراد اللساني 
فأصحابه شركاء المعتزلة» لكن في هذه المسألة التي اخترعها وفرعها وفي 
مسألة النسخ قبل التمكن وعدة مسائل يات يجا اال :عل أله ليشن ير 
المتكلمين. إذا حققت هذا علمت أن هذه المسألة شغل للحيز فقط 


)١(‏ جواهر الكلام وهو متن في علم الكلام كالمواقف. إلا أنه أقل منه حجماً فرغ منه 
سنة (٠لالاه)‏ وقد شرحه علي بن محمد البخاري. 
انظر: «كشف الظئون»: .)5375/١(‏ 

(") في (ز) و(ص): مرجم. 

0 في (ز)1: سبت. 

(4) سقطت من (ص). 

() هو السيد علي بن محمد بن علي المشهور بالشريف الجرجاني  /4٠(‏ 5١41ه).‏ 
انظر: «البدر الطالع؟: )488/١(‏ وابغية الوعاة»: (195/1). 

(5) انظر: «شرح المواقف»:  11/١(‏ 46). 

0) في (ز) و(ص): حروفا. 

(6) سقطت من (ز) و(ص). 


واشرئباب إلى الجدال بالباطل ولو في غير معركته؛ وفي الكتاب كثير من 
هذا النمط وكل ما كان من عند غير الله ففيه اختلاف كثيرء والحكم لله 
العلي الكبير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. 


يدي 


و 


ثبوت اللغة 


ص - مسألة: لا تثبت اللغة قياساً خلافاً للقاضي وابن شريح”23. 


قله 901 فيك اللفة فناسا: (يقال)'" طريقنا إلى (تبوك)7؟ اللفة 
بحسب الواقع هو الاستقراء فقطء فإن أفاد علماً أو ظناً قُبلَ اتفاقاً وذلك 
طريق الدوران كما سيأتي»؛ ومعنى ذلك أنا نسمع إطلاق أفراد كثيرة من 
الألفاظ على معانء» ثم نجد ما نعلم أو نظن أنه مساو لتلك الأفراد الكثيرة 
فيطلق على غيرها ما كان الإطلاق لأجله. فلك أن تطلق على هذا الصنيع 
والطريق الاستقراء أو التجربة أو القياس؛ إذ الحاصل من الجميع إلحاق 
الفرد المجهول بالأفراد المعلومة للمساواة فيما كان الإطلاق لأجله؛ هذا ما 
لا يرتاب فيه» لا يقال الاستقراء (حاصل)” منه التعميم فلا حاجة إلى 
القياس لأنا نقول ذلك لا يمنع كون القياس طريقاً كما لم يمنع قوله كله : 


)١(‏ انظر المسألة: «اشرح العضدا: )١187/١(‏ وابيان المختصر»: )/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
)576/١(‏ واتحفة المسؤول»: )"”85/١(‏ و«الردود والنقود»: (١/*97؟)‏ واشرح اللمع»: 
(185/1) و«الإحكام للآمدي»: )01//١(‏ و«أحكام الفصول» للباجي: )5١7/١(‏ 
وانبراس العقول»: (ص91١)‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص44*) 
و«الروضة»: (5؟/5855) و«البحر المحيط»: (6/5؟) وافواتح الرحموت»: .)188/1١(‏ 

(0) في (ص): ولا تثبت. 

(0) سقطت من (ص). 

040 في (ضص): إثباكب 

(5) في (ص) و()!' حصل. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


«نهى عن كل مسكر)"'' وما في معناه قياس «النبيذ)" على الخمر إذ ذلك 
من تعدد الأدلة ثم لا نسلم إمكان التعميم في كل ما يمكن فيه القياس في 
اللعةه 0117© الصورة التي يذكرونها نحو تسمية اللواطة زنا والنباش سارقاً 
فإنما عدم الإطلاق بعدم حصول علم أو ظن بالمساواة» أو عدم العلم بأن 
الوضع لأجل تلك المساواة أو نحو ذلك من شروط القياس وطريق 
الاستقراء هو ما سموه الدوران» وقد أفرطوا في الدوران وفرطوا كما يأتي 
في باب القياس الشرعي والعلم أن كثيره يبلغ إلى العلم التجزيئي باتفاق 
العقلاء وما نقص عن ذلك (فليفد”*' الظن وقد لا يفيد شيئاً للعلة. 
(والفرق)©2 بينهما هو الأثر أعني حصول العلم أو الظن أو عدم الحصول. 


إذا عرفت هذا عرفت سقوط قول المصنف"'' إثبات اللغة بالمحتمل إذ 
المطلوب راجحاء وإن كان مرجوحاً فخلاف الفرض؛ لأن كل قياس صحيح 
ينشأ عنه الظن. قوله قولنا دار مع كونه من العبث (إلى آخره”' مغالطة لأنا 
لا نريد مطلق الدوران كما مر. وقوله في الشرعي لولا الإجماع لما ثبت غير 
مسلم كما سيأتي في القياس؛ فإذا عرفت ما حققناه عرفت أن المسألة غير 
متنازع فيها وإنما النزاع في صور وهو عائد إلى أن القياس هل كملت 
صحيح ثم لا يضر أن يثبت المرتجلات مثلا بالقياس لأن غرضنا صحة 
الثبوت في الجملة والمصنف ناف لذلك» وقد أطبق أهل العربية على القياس 
وكلامهم هنا مناف له لأنه ليس المراد واختراع مادة تركيب معدوم بل هو 


)١(‏ «البخاري»: (ه/5١١؟)‏ والمسلم»: )١685/#(‏ رقم )١7/77(‏ وغيرهما. 
() في (ز): والنبيذ. 

(9) في (ص): إما. 

(4) في (ص) و(ز): قد يفيد. 

(5) في (ز) و(ص): والفارق. 

(5) انظر: «شرح المختصر»: .)597/١(‏ 

(0) سقطت من (ص). 


وق 
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الا ظتكت ااا 1 1001 
من أذيال (طلب”(" التراكيب الثابتة ولواحقها كما بينته أمثلتهم بالسارق 
للنباش والزاني للائط» وقوله: أنت طالق وطالق وطالق» «(الواو للجمع 
المطلق)”" لا حجة في هذا لأنا لم ندع المعية؛ فهو وضع للدليل في غير 
محله فليتأمل» على أن مدعي المعية يقول وقعت الأولى من الثلاث على 
محل قابل دون الأخريين» وان جعل الاحتجاج لصاحب الترتيب كما جعله 
الشارح”" فبعيد. ومع ذلك جوابه ما ذكر حتى لو قلنا بالترتيب لما ورد 


علينا ما (ذكر)”*'. 
2 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(0) سقطت من (ص). 

(6) «شرح العضد»: .)189/1١(‏ 
(4) في (ص): ما ذكره. 


57 نجام الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ص مسألة: قال الأشعري : ععلمها الله بالوحي , أو يخلق الأصوات». 
أو بعلم ضروري”". 


قوله: (الأشعري علمه)"" الله تعالى بالوحي إلى (آخره)”" ثم قال 
بعد: وأما جواز التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري فخلاف العادة. 


أقول: بل تنحصر الطريق في خلق العلم الضروري إذ لا يعقل الوحي 
بدونه» ولا تفيد الأصوات بدونه فسواء علمها بمجرد خلق العلم أو مع 
مقدمات فليتأمل. وأما خلاف العادة :قلا يضر سيما في آدم قبل حصول 
العادات؛ مع أنا لا نسلم فرداً واحداً (بغير)”* خلق العلم فضلاً عن أفراد 
يحصل معها مسمى العادة؛ ففي دليل المصنف دور محقق تأملهء والذي 
جاء في صفة الإيحاء عنه كَكلةِ .أن يكون بمخاطبة جبريل له عليهما الصلاة 


)١(‏ انظير: أقوال العلماء في مبدأ اللغات في: «شرح العضد»: )191/١(‏ واتحفة 
المسؤول»: )1١08/١(‏ و«بيان المختصر؛: )778/١(‏ وارفع الحلجب»: )510/١(‏ 
و«التمهيد» للأسنوي.: .(ص1797١)‏ بو«اميزان الأصول»: (ص88") و«العدة»: )190/١(‏ 
و المستصفى»: )918/١(‏ و«الإحكام؛» للآمدي: )9/1١(‏ بوا«المزهر؛ للسيوطي: (015/1 
واشرح المنهاج» للأصفهاني: )١159/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)187/١(‏ 

(؟) في (ص): الأشعرية علمها. 

(6) سقطت من :(#(ص). 

(4) في (ص): بعد. 
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والسلام كما يخاطب الرجل الرجل» وبجرس (كصلصلة"'' على صفوان 
فينفصم وقد وعاه ككلِِا"' وبالإلقاء في الروع؛ ولا بد في هذه الثلاثة من 
خلق العلم تقدمته مقدمة كما في الأولين أم لا كما في الأخيرء وقد زعم 
الغزالى فى كتابه المسمى «المنقذ من الضلال”" أن الإيحاء مقصور على 
الصورة الأخيرة» قال استفاده بالكشف فى قعوده تحت الصخرة إحدى عشرة 
جه + واللخية: العنادق كدب كه :اوقل زع الغا 1 إن فرك افن 
الحاجب وأما جواز أن يكون التوقيف إلى آخره لرد راد لدور البهاشمة لعدم 
اعبار (التوقيق)0© على الرسل والذى: شيعي نوا عازه :اميم :ران)31ا 
حاصل كلامهء ثم الظاهرء قول الأشعري لكني أخالفه في جعل الطريق إلى 
التعليم أحد الثلاثة بل أحصره على الوحي وأقول أنا أيضاً (الظاهر)”' القوي 
القريب من القطع ما اختاره المصنف لكني أخالفه في الطريق إلى التعليم 


كما مضى. والله الهادي. 
عدي 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) انظر: «البخاري»: )4/١(‏ رقم (75. )١١9/5/#‏ رقم )"١47(‏ ولمسلم)ا: )١1815/4(‏ 
رقم (*77) وغيرهما. 

إفرف (ص 6/). 

(5:) انظر: «شرح العضد»: .)١194/١(‏ 

(8) في (ز) و(ص): التوفيق. 

(5) في (ق): أنه. 

0) سقطت من (ق). 


مبحث الأحكام 


ص - الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله 
2000 
تعالى 


قوله: (الأحكام)”"' : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح؛ اعلم 
أن هذه المسألة أوضح من أن تشرح ولكن كثر الغلط فيها فلنشرحها شرحاً 
نحكم فيها حجة الله عليك وهو عقلك وإن كنت ممن يستقل عقله أدركتها 
وككامان أدراك» وإن كنت لا ينبيك عقلك بل لا بد لك من التلفت إلى 
الإسلام فلسنا من إيمانك على ثبت فكيف نناظرك ولست بنظير وكيف تنظر 
ولست بناظر بل مقلد تقول حين تسأل في قبرك سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلته فإن معرفة الله (تعالى”*' ومعرفة رسوله بالعقل الصرف» فنقول: كل 
عاقل يعلم الفرق بين الإحسان والإساءة (والجور والعدل)*' بمعنى أن 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): )١98/١(‏ و«بيان المختصرا: (981/1) وارفع 
الحاجب»: )1147/١(‏ و«الردود والنقود؛: )”91/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )118/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )9/١(‏ و«مقالات الإسلاميين»: (ص5ه") و«البرهان»: (١//ام)‏ 
وه«جمع الجرامع مع حاشية البناني»: (١//ا24‏ *6) و«شرح الكوكب المثيرا: 
”)ل 

(') سقطت من (ص). 

(6): معطت من :زم ). 

(5) في (ص): العدل والجور. 
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اللس سشستت اكات ب 0 0 
العقل يناسبه الرفع من شأن المحسن والعادل ويرضاه ولا يأباه ويأبى الوضع 
من شأنه والعكس في الإساءة» بمعنى أن العقول تقبل الحط من شأن 
المسيء ولا تأباه وتأبى الرفع من شأنه هذا تحرير محل النزاع برمته وما زاد 
عليه فغلط (أو لخط''' كقولهم يطلق لمعان ثلاثة اتفاقا"'' مع أن حكاية 
الاتفاق كاذبة لأن كتب المعتزلة طافحة بإنكار هذه الثلاثة وإنكار إدخالها في 
محل النزاع وليس ذلك الإطلاق (المدعى"" بلغوي» وعلى كل تقدير ليس 
له دخل في محل النزاع» وأما كونه اصطلاح الخصم فكذب كما ذكرنا 
وكذلك ما يذكر من تفريعات المعتزلة فإن فيها ما ليس بصحيح وقد بينا من 
ذلك شيئاً كثيراً في «الإتحاف لطلبة الكشاف»”*' وفي غيره وبطلان التفريع لا 
يلزم منه بطلان الأصل» نعم فمن أنكر ما ذكرنا من الفرق فقد كابر»ء ومن 
وافق عليه فهو زبدة البحث؛» وما زاد عليه ممن لم يحظ بتحرير البحث 
بحثنا معه بحثأ مستقلاء إن كان البحث صوابأء هذا وإن كنت من البلداء 
الذين لا يقودهم إلا المثال فاضرب «(أي مثل)”” شئت كجارين عند أحدهما 
غاية العفاف والإنصاف والآخر قد استولى عليه سوء الأخلاق» وصرف 
عمره في مخادعتك في عوراتك والفساد بأهلك وخاصتك والتسبب لكل شر 
لا تنام عينه عنك» فإن زعمت أنه لا فرق بين مدح من شئت منهما أو ذمه 
كقنَد كابرت»: وتخو ذلك. فإن قلت: كيف تدعى هذا على كل عافن 
والمنكرون يدعون أنهم أكثر من المعترفين؟ نلك إنما :يقول ذلك أفراة 
المدركين لهذه الأبحاث وقليل (ما هم)"'' ومن يقتلها علماً لا عبرة به 


000( في (ص): ولفظ. 

(؟) انظر: «البرهان»: (١//9إ8)‏ و«المعتمد): (1//5؟") و«ميزان الأصول»: مه ١ذه)‏ 
و«التحبير شرح التحرير»: )97/1١8/9(‏ و«الإبهاج شرح المنهاج؛ : (51/1). 

() سقطت من (ص). 

(4:) الإتحاف من الكتب الهامة للمؤلف» وقد شرعت في تحقيقه على عدة نسخ نفيسة 
نسأل الله أن يعين على إتمامه. 

(ه) في (ص): أي مثال. 

(؟5) سقطت من (ص). 


معنا في تصرفاتهم الدنياوية كلها وتصرفاتهم الدينية كالفقه (وشرح)”" 
الحديث وجميع اكرات ا اعسات ألا 0 يجهدون 
حررناه. 71 قلت إنما يزعمون أنهم يوافقون الشرع و وخصمهم بكالفة 
فبذلك الاعتبار وقع المدح والذم؟ قلت: (علم”" وقع (الفرق)”" بين 
به الشرع أ ا ل ل ل 
فى نفسه إنما تغير حين نمدح المؤمن ونذم الكافر حكاية لعبارة الشارع. 


قلنا: خبر الشارع فى قوله هذا محمود وهذا مذموم أي أهلاه 
لذلك هل مخبره موافق لخبره فهو الذي نقول أم مخالف. والحقيقة أنه 
ليس بمحمود ولا مذموم»ء بل لا فرق بينهماء كان ذلك نسبة للكذب 
إلى :الشتارع: تصبريحاء. :وكذلك: الإنشاء إن كان (الفرق)© + :ولا" فهو 
سفهء هذا على تسليم (أن”” الشرع يصح على أصلهم وإلا فهو لا 
يصح لجواز تصديق الكاذب على فرض نفي الحسن والقبح ولا جواب 
لهم البتة» وهذه كتبهم إن كان لك همة في سلامة نفسك كما أنه 
يلزمهم ذلك من نفي تعليل أفعاله تعالى بالحكم لأنه لم يفعل المعجزة 
للتصديق وإلا لكان عل ٠‏ فلا يدل على التصديق» ويلزم ذلك من 
الخبر أيضاًء لأنه يقال للرسول إن خلق في الإيمان كان جئت أو 
تجئ وإن خلق في الكفر فكذلك فإن قال أنت تكسبهما (قيل)' له: 
ومن .يحدث الكسك؟" فإن قآل: الله قال له .فأنا محل :فقط. وقد 


000 في (ص): كشروح. 
فم في (ص): فلم. 

(0) تكررت في «(ز) و(ق). 
ع في (ص) و(ز): لفرق. 
(5) سقطت من (ص). 

03( في (ز) و(ق): قال. 
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مضى تفسيرهم بالحلول وصرح به العضد في «المواقف'' والسعد في 
ارح الكشاف)””؟ عند تفسير قوله تعالى: ظحَتَمْ أنه عَلَ كُلُوبِهِن» 
[البقرة 7]. فهم جبرية حقأء وقد شهدوا على جهم حين سوى بين 
الإنسان والشجر أله منذكر للضرورة» فقّد شهدوا على أنفسهم بمثل ما 
شهدوا عليه كما ترى إذ فسروا الكسب بالقيام به والقيام به بالحلول 
فلم يكن بينهم وبين جهم فرق إلا زيادتهم ألفاظاً في (البين)"" تلبيساً 
فتحصل مما ذكرنا أن نافي التحسين والتقبيح نزر من الناس في نزر من 
0 5 8 1 01 1 0 2000 50 على ص 5 8 
أحوالهم فلا تصح دعوى الأكثرية زولة .كع" ننإن الكثرة أيضا:ننسة 
فإذا نسبتهم إلى غيرهم صاروا أقل من القليل وتجوز عليهم المكابرة 
المسلمين والكفارء فكل عنده حسن ظن بسلفه وهم كثرة على أن 
نقيض نافي الحسن والقبح أضعافهم من المسلمين. 


ألا ترى أن فارس والروم وما وراء النهر والهند والسند واليمن 
ماتريدية وشيعة إلا اليسير النادر وكثير في (الشام ومصر)””' والحرمين وبعض 
(المغرب)”' كذلك لغلبة دولة الحنفية والشيعة الزيدية والروافض في هذه 
الأقطار ولا يوجد للأشعرية دولة» والناس تبع (لظهور)"'' الدولة والماضي 
من الزمن نحو ذلك فكيف عزب على المصنف هذه العوالم حتى لم تجد 
إلا البراهمة"؛ ثم اسم المعتزلة يشمل أفراداً في كل مذهب الكثير في 


.)418/١( انظر: «المواقف»:‎ )١( 

.)١166/1( «الكشاف»:‎ )9( 

) في (ص): في الدين. 

() في «(ز) و(ص): الكثرة. 

)2( في (ص) و(ز): مصر والشام. 

(؟) في (ق): العرب. 

0) سقطت من (ص). 

(4) البراهمة: قوم حكماء الهند ينكرون الأنبياء يقولون بحدث العالم وتوحيد الصانع. 
الغ «الغنية في أصول الدين»: (ص/ا7١)‏ و«الملل والتحل»: (590/5). 


9 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الشبيعة بو المات 02 في الشافعية كثير سيما في الزمن المتقدم. كذلك في 
الحنابلة والمالكية وإن قلوا في هذه الأعصار فى هذه المذاهب الثلاثة 
وليس للمعتزلة مذهب مستقل لأن ذلك الاسم باعتبار الكلام خاصة. وقد 
يكون في جميع المذاهبء. كعبدالجبار9) في الشافعية والزمخشري”" في 
الحنفية» وقد يكون في بعض المسائل (نحو)”* تعليل أفعاله تعالى وإثبات 
الحسن والقبح في الماتريدية وفي أفراد كثيرة في غيرهم تحكيها مصنفاتهم. 
كما مضى من حكاية إجماع الفقهاء على التعليل فلا يشذ إلا أجلاد المجادلة 
الذي سوا تقهاة انض و اتغترنة كلها من 

ص - وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة الأفعال حسنة وقبيحة لذاتهاء 
فالقدماء من غير صفة, وقوم بصفة ‏ وقوم بصفة في القبيح , والحمائية بوجوه 
واعتبيارات. 

لنا: لو كان ذاتياً لما اختلف. وقد وجب الكذب؛ إذا كان فيه عصمة 
بين» والقتل والضرب وغيرهما. وأيضاً: لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في 
صدق من قال: لا كذبن غداً وكذبيه". 


() الماتريدية: نسبة إلى محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» نسبة إلى ماتريد وهي 
محلة قرب سمرقند في بلاد ما وراء النهر. أحد أئمة علماء الكلام (ت#8”#ام). 
انظر : «شرح المقاصد في علم الكلام»: (771/5). 

() هو القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الشافعي المعتزلي؛: قاضي قضاة 
الري وأعمالهاء وأعلم شيوخ المعتزلة في عصرهء وقد أرخ للمعتزلة مبادئهم وأصولهم 
الفكرية والعقدية (6؟" ‏ 5١5ه).‏ 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: (8//ا9) والسان الميزان»: (85/6"). 

إفرة محمود بن عمر بن محمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله (57؛ 
م*دم). 
انظر: «طبقات المفسرين»: )١97/١(‏ و«بغية الوعاة»؛: (10/9/9؟). 

(4؟) في (ص) و(ز): مثل. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!: )١198/١(‏ وابيان المختصر»: )1817/١(‏ و(رفع 
الحاجب»: )167/١(‏ و«الردود والنقود)ا: )”51/١(‏ و«المعتمد): (١/ممم)‏ واشرح 
الكوكب المنير؟': )”٠١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: )0794/١(‏ واشرح التلويح»: -)١89/١(‏ 
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قوله: وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة كأن المصئف لم يجد من 
فرق المسلمين موافقاً للمعتزلة غير الكرامية”"2 ولا من فرق الكفر (و)” "غير 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأهل الأوثان وأنواع الكفر غير 
البراهمة وكيف ترك الماتريدية والشيعة وقد طبقوا الأرض كما قدمناه قريبا 
فنفس هذه الحكاية فيها نتن رشح العدة وفك حتفنا بظاد نيلا انفا: 


ضن وقالت: المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة”" وقبيحة 
لذاتها. 


قوله: حسنة وقبيحة لذاتها إلى آخر حكاية مذهب المعتزلة. تحقيق 
مذهب المعتزلة أنه لا خلاف بينهم وإنما يذكر أن البغدادية"*' تقول الحسن 
والقبيح لذات الفعل والبصرية لوجوه واعتبارات. ووجه التوفيق أن مطلق 
الفعل لا يحكم عليه بحسن ولا قبح اتفاقاً ومقيدة بوجه ملغي كذلك وبوجه 
حكم العقل عنده بالحسن والقبح يحكم عليه بذلك فنظرت البغدادية إلى 
اللدلجية قيده فقالوا لاك أي 7 المع 0 يكون ا 
إلا مع قيد كونه ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق» فقالوا (الظلم) 
قبيح لذاته. 


- واشرح مختصر المنار»؛: (ص5”) و«التمهيد»: (7544/4) و«الرد على المنطقيين»: 
(ص١17)‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص88) و«تيسير التحرير»: .)7817/١(‏ 

)١(‏ الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني شيخ الكرامية (ت68١ه)‏ وهي ثلاث 
فرق حقاقية وطرايقية وإسحاقية» ومذهبه مشهور في التجسيم والتشبيه والابتداع. 
انظر: «التبصر»: (ص١١١)‏ و«الفرق بين الفرق»: (ص”7١3).‏ 

(') سقطت من (3). 

(9©) انظر المسألة: الشرح العضد»: )١198/1١(‏ و«بيان المختصر»: .)737/8/١(‏ 

(1) البغدادية: فرقة من المعتزلة وعلى رأسهم الشيخ أبو القاسم البلخي الكعبي (ت 
84 "م )., وبشر بن المعتمر (ت15؟17ه) وأحمد بن ضر داود (ت ٠175ه)ء,‏ وأصحاب 
هذه المدرسة يسمون معتزلة بغداد» وقد يسمون بالكعبية نسبة إلى الكعبي» وقيل: 
إنهم أخذوا الاعتزال عن معتزلة البصرة وكانوا زيدية. 

ره( في (ص): الفعل. 
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ؤقالك البصيرية + يقبج الفعل أئ. مظلقة لوجتوه 'طليقه طلم مع هذا 
تحقيق مذهبهم فأتقنه لتردد الحجج له وعليه. قوله: فى صدق من قال 
لأكذبن غداً يقال لمورد هذا فقد اجتمع عندك الصدق والكذب وهما نقيضان 


وإنما الحسن والقبح فرعاهما فما أجبت به فهو جواب الخصم. 


قوله: والتحقيق أنه يترجح بالاختيار اعلم أن القوم معطلون لمعنى 
الاختيار في الباري تعالى وفي المخلوقء أما في الباري (تعالى)”' فلأن 
المرجح قديم كما ذكره العضد هنا وذكره غيره مع قولهم يجب الفعل عند 
حصول المرجح دفعاً للتسلسل وهذا واضح فصار مضطراً أي ليس له أن لا 
يفعل فكيف يكون مختاراً وسيأتي لهذا مزيد بحث عن قريب». وأما في حق 
العبد فلآن الاختيار بزعمهم مخلوق فيصير العبد عند خلقه مضطراً إذ 
يوجد الله الفعل فيه وليس له دفعه فقد عاد الوجود كله إلى الإيجاد 
والاضطرار وهو الفلسفة المحضة؛ وهم تارة يفسرون الكسب بالاختيار ثم 
يصرحون بأنه مخلوق (لله تعالى)”" وأخرى بأنه قيام الفعل (بالعبد)©) 
ويفسرون القيام بحلوله فيه كلونه كما مضى (في)”*' تصريح العضد في 
يي ل قال هنا وحقيقة القيام هو التبعية في 
فققيي وصرح به السعد''') وغيره فانتفى الاختيار بأوضح عباراتهم وقد 


)١(‏ البصرية: فرقة من معتزلة بغداد سكنت البصرة وعليها أخذ معتزلة بغداد علم الاعتزال 
كما مر ذكره؛ ومن أبرز علمائها أبو علي الجبائي وابنه هاشم. انظر: «الفرق بين 
الفرق» (ص/!5١).‏ 

(9) زيادة من (ز) 

(*) سقطت من (ص). 

هق سقطت من (ق). 

(5) في (ص): من. 

() انظر: «شرح المواقف»: .)418/١(‏ 

(60 «جواهر الكلام» سبق التعريف به. 

(0) سقطت من (ص). 

(9) «شرح العضد»: .)5١6/١(‏ 

(١)انظر:‏ «حاشية السعد»: .)5١8/١(‏ 
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ا _-سستت ‏ ب ‏ يببررررر 117 
كشف القناع ابن عربي وصرح بذلك في حق الله تعالى في كتابه 
«الفتوحات)70١2‏ فاجتبى في تثمير باطله. 

ص - وعلى الجبائية: لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب؛ لم يكن 
تعلق الطلب لنفسهء لتوقفه على أمر زائد. وأيضاً: لو حسن الفعل أو قبح 
لذاته أو صفته. لم يكن الباري مختاراً في الحكم؛ لأن الحكم بالمرجوج 
على خلاف المعقول؛ فيلزم الآخرء فلا اختيار. ومن السمع: #وما كا 
دين عي يسك رَسولًا» [الإسراء: ]١6‏ لاستلزام مذهبهم خلافه'". 

قوله: (لالتزام)”" مذهبهم خلافه» قد علمت من مجموع كلام الثلاثة 
(ومما”؟' أشرنا إليه بطلان حجج النافي كلها ولم يبق إلا هذه الحجة وهي 
مبنية على غش وهو أن المعتزلة تمنع العفو عقلاء وهذا كذب صريح.ء لا 
سيما الجبائية بل كل البصرية الذين الكلام معهمء ولو فرضنا جهل الأشعرية 
كل كتب المعتزلة لما جهلوا «الكشاف»» وقد تكلموا على كل درة منه قال 
في تفسير قوله تعالى: لومًا كنت أسَيَعْمَارٌ إِبرهِيمَ لأِيهِ» الآية [التوبة: 
4 . ما نصه: على أن امتناع جواز الاستغفار للكافرء إنما علم بالوحي 
لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر ألا ترى إلى قوله وله (لعمه)””: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه)”'' يعني في أبي طالب" وجواز الاستغفار (مبني 
على جواز المغفرة ولذا منعت المعتزلة الاستغفار لصاحب الكبيرة بناءً على 
قطعهم الرجاء 0 


)١(‏ الفتوحات المكية» بدأ بتأليفه ابن عربي سنة (594ه) وأكمله سنة (518ه)2 في دار 
الزكي وهو أكبر كتب ابن عربي. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛ :)7١9/١(‏ ونرفع الحاجب»: )4751/1١(‏ و”ابيان 
المختصر) : (1/:") و«الردود والنقود»؛: )7”*:/1١(‏ واتحفة المسؤول». 

فو في (ص): لاستلزام. 

(4) فى (ص): وما. 

)0( انظر : «الكشاف»: .)7/158/1١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف»: (701/9). 

0) أحمد (ه/#"؛) رقم (5710/15). 

(6) ما بين القوسين سقطت من (ص). 


77 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


وقال الزمخشري”) في تفسير (قوله"": «وَإن تَغْفرَ لَهُمْ وَإنَكَ أنتَ 
لْعيرٌ كير » [المائدة: 114]. وإن غفرت لهم مع كفرهم لم (مقدم)”" في 
المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في العقول”*'» بل متى 
كان (المجرم””' أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن هذا لفظه”' وقرره السعد 
في «شرحه الكشاف»2 وقد اعترف هنا هو والعضد أن (هذه)(' الحجة مبنية 


وإنما قالت المعتزلة بالمنع للعفو سمعاً في الكافر وهو المراد في الآية: 
ولا دخل هنا لمذهبهم في صاحب الكبيرة» وأما البغدادية وليس الكلام معهم 
هنا (أيضاً)”* بل مع الجبائية فلم يريدوا أن العقل يمنع العفو بمجرده. بل 
قالوا لما جاء السمع بوقوع التعذيب» والحكيم لا يفعل إلا لحكمة نظرنا في 
وجه وقوعه.ء إذ لا يكفي الاستحقاق لأن معناه إنما هو الحسن» والحسن 
يصدق على متساوي الطرفين إذ الحسن ما ليس بقبيح» قالوا: ولا مرجح إلا 
كرون التعذيب لطفاً لمن علم به بالخبر السمعي وكل لطف واجب عقلاً 
فالتعذيب واجب هذا تحرير مذهبهم أيضاً هنا إذا حققت هذا فلا قائل 
(بوجوب)""' التعذيب عقلاً وإن لم يرد السمع كما هو مدلول الآية فلو لم يرد 
السمع بالوقوع لكان العفو جائزاً عقلاً بل راجحاً عند جميع المعتزلة» فقد 
سقطت هذه الحجة كما ترى فسقطت جميع الحجج باعترافهم كما قررناه 
أعني اعتراف السعد في ذلك في «شرح الكشاف» وغيره فإن المجادل يعترف 


.)9758/١( انظر: «الكشاف»:‎ )١( 
سقطت من (ق).‎ )( 

(*) في مطبوع الكشاف (تقدم). 
() في «الكشاف»: المعقول. 
() في «الكشاف»: الجرم. 

(5) «الكشاف»: (١/78ل).‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(4) سقطت من (ق). 

(9) في (ز)! يوجب. 
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بالحق في (غير)" معركة الجدال نسأل الله العافية ونعوذ به من إيثار غيره. 

ص - قالوا: حسن الصدق النافع الإيمان. وقبح الكذب الضار 
والكفران.ء معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. 
والجواب المنع بل بما ذكر”". 

قوله: الجواب المنع بل بما (ذكر)”" رجلان أحسن إليهما رجل 
بجميع أنواع الإحسان وأساء إليهما آخر بجميع أنواع الإساءة؛ فأخذ أحدهما 
يمدح المحسن ويشكر إحسانه بأنواع الشكر ويحط من جانب (المسيء)”*) 
وعكس أحدهما الأمر وكل منهما يعلل فعله بالإحسان والإساءة وغير ذلك 
من الأمثلة» ونحن ندعي على منع الفرق إنكاراً للضرورة وكأن المجسر لهم 
غلى الأنكار البناء .على المذهب الناشئع عن المكايرة: 

ص - قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر أثر 
العقل الصدق وأجيب بأنه تقدير مستحيل» فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. 
ولو سلم فلا يلزم في الغاكت60؛, 

قوله: فلا يلزم في الغائب» إنما المدعى أمر كلي من دون نظر إلى 
غائب وشاهد وخصوصية من ينسب إليه ذلك فمغالطتهم في جميع أطراف 
المشاة لات لا يتسهيينا اهل (لتديان "3 والمروة ةا نفانهنا إذا فقت 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )1١5/١(‏ و«بيان المختصرا: )3١1/١(‏ ولرفع 
الحاجب»: )556/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )499/١(‏ و«الردود والنقود»: )”88/١(‏ 
و«المحيط بالتكليف): (ص4*؟, 794؟) و«الإحكام» للآمدي:  85/1١(‏ 866). 

0) في (ز): ذكره. 

(4) في (ق): المسمى. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): )5١1/١(‏ وابيان المختصر؛: )"١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )556/١(‏ واتحفة المسؤول»: )5"84/١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص2.5"4 
4) و«الإحكام!' للآمدي:  85/١(‏ 886) و«بيان المختصرة: )"١١/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )”**/١(‏ و«المحيط بالتكليف»: (ص737"5) 588). 

(5) فى (ص) و(ز): إدراك. 

4# الإدكار من الذكر. «العين»: (5/5؟). 


بالكلية فهي في حت الله سبحانه أولى فإن الله أولى بكل حقء. وذكر تمكين 
العبد غلو في التلبيس؛ فإنه سبحانه يمكنه للتكليف لصحة التكليف منه 
سبحانه لعلمه ولحكمته وقدرته على الجزاء. وحقيقته إلزام حكمه 
0 الإلزام ولوازمه ولو صح من العبد التكليف لصح التمكين 
بشرائطه. فالتمكين منا مباين للتمكين منه تعالى», ولو مكن سبحانه على حد 
تمكيننا لقبح منه أشد من قبحه منا. 

ص - قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل. فيقول: لا أنظر في 
معجحزتك حتى يجب النظر»؛ ويعكس» أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
ويعكس. والجواب أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه؛ على أن النظر لا 
يتوقف على وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظرء ثبت أو 
:6 00 

قوله: فنقوله بعيئه» الوعيد من الرسول والآيات فى السموات والأرض 
ينشأ عنها خوف وحيرة» والدظر يدفعه» ويذم من لم ينظر عند ذلك والذم 
دليل القبح (وخاصيته)”" فافترقاء وبقية الكلام كذلك» إذ لا يلزم من تمكينه 
من النظر قبل وجوبه قيام حجة النبي كله على المرسل إليهء وأما قوله 
الوجوب بالشرع فإعادة للمذهب فحاصله هذا مذهبنا ويلتزم الإفحام فهل 
يجادل بمثل هذا ذو مروءةء (مكره أخاك لا بطل) وإلا فناهيك بهؤلاء 
الثلائة النحارير اللد لو كان لهم عما أتوه بد وبذلك فليعتبر المعتبرون 
وسيعلم عبيد الأسلاف #أَىَّ مَنقلْبٍ ينقَليونَ4 [الشعراء: 77؟]. 

مسألعان : 


ص - على التنزل: الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقلاً؛ لأنه لو 


000 في (ص): بشرائطه. 

(6) انظر المسألة: ااشرح العضد؛: (١/؟١5)‏ وابيان المختصرا: )"١١/١(‏ وارفم 
الحاجب!: )4586/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )4"98/١(‏ و«الردود والنقود؛: (١/#مم)‏ 
و«المحيط بالتكليف»: (ص4*؟2 9) و«الإحكام' للآمدي: (١/4م ‏ 46). 


إفر4 في (ص): خاصته. 


وجب » لوجب لفائدة. وإلا كان عبثاء وهو قبيح , ولا فائدة لله تعالى. 
لتعاليه عنهاء ولا للعبد فى الدنيا؛ لأنه مشقة» ولا حظ للنفس فيهء ولا فى 
الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك”"". 


قوله: مسألتان على التنزل: قد خبط ولم يراع حق التنزل وكثيراً ما 
يعرض ذلك لأهل الجدل؛ وهو إما أن يكون من باب قوله: 


5 لأامة 0 )00 9 00 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعله"" 


فإذا أخفوا العصبية ظهرت آثارها إما لأنهم يمتلؤون فينضح الإناء بما 
فيه أو من باب قوله: 


وإما لغير ذلك» وبيانه أن قوله لو وجب وجب لفائدة اختراع لمذهب 
لم يقل (به)”" أحد على نقله المخبوط كيف على ما حققناه أن المرجع إلى 
مذهب واحد وهو وقوع الفعل على: وجه وقيد خاص » والعبرة عندهم في 
اجتماع القي(و)”؟“د هو إدراك صفة ذلك الفعل (المقيد)”*' من حسن أو قبح 
كهنا قلنا العبرة باجتماع شرائط التواتر هو حصول العلم عن ذلك الخبر ولقد 
صرحت المعتزلة بقولهم قبح الكذب لكونه كذباًء أي: (إخباراً)”"" بالشيء 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )5١15/١(‏ وابيان المختصر»: )9١7/١(‏ (رفع 
الحاجب؛: )51/1/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )555/١(‏ و«الردود والنقود»: )"10/١(‏ 
و«البرهان» للجويني: ,44/١(‏ 468) و«المحصول»: (١1//ا54١, )١158‏ و«الإحكاما! 
للآمدي: (١/لالى .)4١‏ 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته : 
امن ام ارفى مهة ليم يكلم .يايد اندز سالب عم 
انظر: اشرح المعلقات السبع» للزوزني: (ص١15١).‏ 

(؟) زيادة من (ص). 

(5) في (ز): عن وفي (ق): إحقالاً. 
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لا على ما هو بهء وقبح الظلم لكونه ظلماً أي ضرراً عارياً عن نفع ودفع 
واستحقاق. وكذلك سائر المحسنات والمقبحات» (وأوردوا)27© على أنفسهم 
أ هذا تعليل للشيء بنفسه وأجابوا بأنه تعليل له بوجهه وأما (قولهم)”' 
الفائدة الأمن من العقاب فقد غلط فيه من حيث إنه مبني على غير قولهم 
كما ذكرنا فلم يذكروء نا (فهو :من تصترقه)” "© وقد واضعه فى غير -موضيعه 
وهم إنما أوردوه دليلاً على وجوب النظر كما قدمناه من (دون)2 ذكر 
الفائدة التي اخترعها قالوا من رأي ما عليه من النعم المتجددة التي تفوت 
الحصر مع علمه أنها ليست من عمله ولا عمل سائر المشاهدين جوز أن لها 
محدثاً قد أنعم عليه بها (وشكره)”” كل منعم واجب بالقضية العقلية إذ 
يحسن ذم من أخل بهوء والمراد بالشكر الاعتراف بنعمة (المنعم)””2 على 
ضرب من التعظيمء وقد قلنا في تحرير محل النزاع إن خاصة الواجب حسن 
الذم على تركه وكون تاركه في معرض العقوبة فحينئذ يخاف انقطاع هذه 
النعمة والذم والعقاب على ترك الشكر (وبتجويزه”"' ذلك يحصل غم وحيرة 
وهو ضرر ناجز بالقلب فيجب كشف هذا الضرر لأنه إذا لم ينكشف0» 
بالنظر حسن ذمه فأورد عليهم ماذا يقولون لو لم يخطر له ذلك ببال فأجابوا 
بأنه لازم إما من قبل النفس لوضوح أسبابه وكثرتها ولا (يكاد)*' ينكر هذا 
إلا مكابر كما زعم الرازي أنه مما اتفق له ذلك في صغره وهو ابن الخطيب 
عالم وهو من أذكى الناس ولعله ما بلغ الحلم إلا وقد صار عالماً مدرساً 


نلق في (ص): وأورد. 

فق في (ز) و(ص) قوله. 

إفرفق ما بين القوسين سقطت من (ص). 
(؟) سقطت من (ص). 

(5) في (ق) و(ز): بتجويزه. 

)05 في (ص): النعم. 

0 في (ص): وتجويز. 

00 في (ص): يكشفه. 

(9) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


لاك تت ست 00111 0 
(واعظاً)”'" فكيف يقول لم يخطر بباله؛ ولو فرضنا غفلة أحد وقد علمنا 
أن الله سبحانه كلف كل عاقل وتكليف الغافل قبيح (وهو)”"' غير صحيح 
كما وافق عليه المصنف وأصحابه» كما يأتي؛ لأنه تكليف (بما)”" لا يعلم 
وهو (تكليف”*' قبيح كمطلق تكليف ما لا يطاق؛ لأنه إن لم يؤاخذه على 
عدم الإتيان بالمكلف به فالتكليف عبثء وإن (آخذه””' فظلم فيجب أن 
يبه الله سبحائه الذللة العأقل كزءا لما ذكرة: 


وقوله: لاحتمال العقاب على الشكر اختراع مذهب أيضاً لأن الشكر 
من الواجبات العقلية الصرفة التي لا يجيء الشرع بخلافها لأن الشرع لو 
جاء بخلاف العقل لعاد على الشرع بالنقض لترتب الشرع على العقل حتى 
قال ابن الملاحمي"'' تلميذ أبي (الحسين”'': لا يصح نسخ شكر النعم 
فضلاً عن جوازه وهو كما قال فكيف يخاف العقاب على ما لا يصح ولا 
يمكن تحوله (عن)”* الوجوب. 


وآننا “كله “الآنة#الامحير ا فقن عليف: أنه لنن جاريا عل محل 
النزاع بل على اختراع (المذاهب)'' وكأنه لما (نفى)”''' حكمة الله تعالى 
فأخذ يستسخر من نعمه وهي نتيجة الخذلان ظوَيَهِ ْمل الأعل وهر الْمَرِيدُ 
لْسَكِرْ # [التحل: .]5١‏ اسه 0 َلْمَضْلِ لْمَظِيِ 4 [الحديد: .]7١‏ لشهد له 


(1) سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ق) و(ز). 

ضرف في (ص): مأ. 

() سقطت من (ص). 

ره( في رق و(ص): وآخذه. 

(5) هو: ركن الدين محمد بن عبدالله الملاحمي المعتزلي صاحب الفائق في أصول الدين» 
رت""هدم). 
انظر : «طبقات المعتزلة) (صض١9١)‏ والمقدمة كتاب الكامل فيما بلغنا من كلام القدماءا. 

ل( في (ص): مذاهب. 

)٠١(‏ في (ق) يشفه. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ونعظم ما عظم من نعمه و(نشهد)7© له بصدق ذلك «التعظيم)”" الذي أحاله 
هؤلاء وجرهم معادات العبيد إلئن رفض حق الله سبحانه وتعالى» ولو كان 
العقل يقضي بحقارة النعم لما جاء السمع بتعظيمهاء فإن كذبتم السمع فهو 
الكفر» وإن كذبتم بالعقل كما هو مقتضى التدريل. وقد بينا إدراكه لوجوب 
شكر النعم وهو فرع تعظيم النعم والاعتداد بها فقد أبطلتم العقل وما بني 
عليه وهو السمع اللهم اغفر لنا الهفوة بحكاية هذه الجرأة العظيمة التي لم 
يسبق هؤلاء إليها مسلم ولا كافر اللهم اكتبنا (مع)”" الشاهدين. 

ص - قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك. وذلك لازم 
الحظور مردود في الأكثرء ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ 
لأنه تصرف فى ملك الغيرء أو لأنه كالاستهزاء, كمن شكر ملكا على لقمة» 
بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكث ©). 


قوله: تصرف في ملك الغير احتج لنفسه بذلك مرتين في الأولى من 
مسألتي التنزل وفي الأخرى وحين أورده حجة للقائلين بالحظر في المسألة 
الثانية قال الملك مبني على الشرع وهو حيف منه واضح ثم الحق في 
الملك أن العقل يستقل بإدراكه وعليه بنى الظلم» ولذا أورد الرازي هذه 
الشبهة في «نهاية العقول» ليدفع بها إدراك العقل الظلم والجواب أنا ندرك 
(آن)"”" يعن ما يختص به الإنسان لو اغتصبه آخر حسن ذمه وهو معنى 
القبح» ولو تصرف فيما يختص به هو لم يذم فذلك معنى الملك فمن أخذ 
ثيابك التي على بدنك أو ماءك الذي في ركوتك أو زادك الذي فوق ظهر 


)١(‏ في (ق) و(ص) ونشهد به. 

فم في (ص): التنظيم. 

(8) انظر المسألة: «شرح العضد»: )5١7/١(‏ وابيان الممختصر»: )816/١(‏ ولرفع 
الحاجب»: )49/7/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )4145/١(‏ و«الردود والنقود»: )8*14/١(‏ 
و«سلاسل الذهب): (ص )٠١١١‏ والإحكام الفصول»: (ص581) و«الإبهاج شرح 
المنهاج) : )١17/1(‏ واشرح جمع الجوامع! للمحلي - عطار: (١/9؟97).‏ 

)2 سقطت من (ص) وفي (ز): أنا. 


بعيرك أو ثمار بستانك وعلى الجملة ما كنت مختصاً به في ظاهر الأمر ولا 
شبهة فيه لمنازعتك فإنه يحسن ذمه عقلا والذي كملته الشريعة تفاصيل 
الملك لا مطلقه فهو معقول بهذا المعنى. 

إذا عقلت ذلك فإيراد ذلك في حق الله تعالى غير صحيح لأنه مالك 
بمعنى أن له التصرف كيف يشاء على (شروط)"'' الحكمة وأما أنه يلزم من 
تناول ملكه تعالى لمحل النزاع فكيف يحصل مقدمة دليل فهو دور كما هو 
شأن المصادرة فليتأمل» وحاصله أنا قد ذكرنا أن العبرة فى معرفة الحسن 
والقبح إنما هو بإدراك العقل لحال الفعل الواقع على الوجه والاعتبار لا 
حصر تلك العبارات وضبطها ثم تفريع الحسن والقبح عليها وقد أدركنا 
حسن ذم من تناول ما اختص به المخلوق ولم ندرك ذلك في تناول 
(:زا)""" الله كانه فده كز اتقير ف يلتق خلال كغالى + فافتر ف بعتن الملكيرة 
بهذا الاعتبار مع أن بينهما قدراً مشتركاً وهو حسن التصرف وإنما الافتراق 
يعود إلى حال المتصرف اسم (الفاعل)”". 


ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. 


الثها: لهم الوقف عن الحظر أو الإباحة» وأما غيرها فانقسم عندهم 
إلى إل لكا 


1700 ِ : 1 إفة 
قوله: ثالثها لهمء أي للمعتزلة وكذا صنع صاحب «اجمع الجوامع" 


)١(‏ في (ص): شرط. 

(0) في (ق) و(ص): مال. 

[فوة في (ص): فاعل. 

(5) انظر المسألة: ااشرح العضدة:: )1١18/١(‏ ولابيان المختصر»: )7”18/1١(‏ ولرفم 
الحاجب»: )41/8/1١(‏ و«الردود والنقود؛: )"”55/١(‏ واتحفة المسؤول»: )1498/١(‏ 
و«المعتمد»: (18/5") و«البرهان»: )44/١(‏ و«التحصيل»: )١185/١(‏ و«سلاسل 
الذهمب»: (ص١١٠).‏ 

(ه) اشرح جمع الجوامع» للمحلي - عطار: .)45/١(‏ 


0 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قال المحلي"'' أشار إلى ما نقله عن القاضي أبى بكر الباقلانى من أن قول 
(بعض فقهائنا»'" كابن أبي هريرة”""؛ بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال 
قبل الشرع. إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. للعلم 
بأنهم ما اتبعوا مقاصدهمء وإن قول بعض أثمتنا (أي)”؟ كالأشعري فيها 
بالوقف مراده نفي الحكم انتهى”*'؛ وفي «شرح الأصفهاني على منهاج 
البيضاوي»""' الفرع الثاني في حكم الأفعال قبل الشرع الأفعال الصادرة من 
الإنسان لا تخلو إما أن تكون اضطرارية ليس له الترك كالتنفس فى الهواء 
وغيره فلا بد من القطع بأنه غير ممتنع إلا إذا جوز تكليف ما لا يطاق. 
وإما أن تكون اختيارية كأكل الفاكهة وغيرها ففيها ثلاثة مذاهب على ما ذكره 
الإمام في «المحصول)”") وتبعه المصنف في المنهاج)”*) الأول أنه ساعة 
وهو عند المعتزلة البصرية وطائفة من الفقهاء الشافعية والحنفية» وهو عند 
المعقه 3*2 , 


والثاني : محرمة وهو عند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإمامية وأبي 
علي ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية» الثالث: التوقف وهو ما ذهب إليه 


 791( هو: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلى الملقب بتفتازانى العرب‎ )١( 
ْ ١ 5ك“مه),‎ 
.)"٠4/8/( و«اشذرات الذهب»:‎ )"*75/١( انظر : «طبقات المفسرين»:‎ 

(0) سقطت من (ص). 

(» هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة»؛ أبو علي» انتهت إليه إمامة الشافعية في 
العراق (ته4 #م). ١‏ ْ ْ 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: )١7/١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى»: 
(05/86). ْ 

ع زيادة من «شرح المحلي». 

(9) انظر: اشرح جمع الجوامع" للمحلي - عطار: .)95/١(‏ 

.)5 09/١١ )5( 

.)5١809/١( «المحصول»:‎ )0( 

(0) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج؛: .)١47/١(‏ 

0 انظر: «المعتمد»: (718/5) و«التوضيح في حل غوامض التنقيح؟: (؟/558). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الع 07 وطائفة من النشهاء””, 


: : 1 ل ا 

قال الؤمام في المخفول" : ثم هذا اريت تارة فسر بأنه لا حكم 
وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم 
أم لاء وإن كان أمر فلا ندري هل (هو)”*' إباحة أو حظر. 


قال المصنف”' فسر الإماه(3) التوقف بعدم الحكم والأولى أن يفسر 
بعدم العلمء وذلك (أن”" مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الحكم 
عنده قديم» وعدم القديم ممتنعء فإن أريد بعدم الحكم عدم تعلقه لأن 
الحكم وإن امتنع عدمه بحسب الذات لتوقف التعلق على البعئة فهو أيضاً 
غير مناسب لمذهبه؛ لأن تعلق الحكم غير (كوقني)!"؟ علق البعنة عدلة 
(لتجويزه””'' التكليف بما لا يطاق» فإن غايته أن يكون الحكم قبل البعثة 
متعلقاً بالأفعال ولا يعلم المكلف ذلك ويلزم التكليف بما لا يطاق» والمراد 
بعدم العلم عدم العلم بتعلقه وعدم تعلقه. وعلى تقدير تعلقه عدم العلم 
بواحد من الخمسة على التعيين. انتهى. وهو تحقيق بليغ على أصل 
الأشعري وظهر أن قوله لهم وجعل ذلك من التنزل غير صحيحء هذا ما 
قالوه في هذه المسألة. 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالله الصيرفي أبو بكر البغدادي؛ قيل: إنه كان أعلم الناس بالأصول 
بعد الشافعى (ت٠”#"ام).‏ 
انظر : اطبقات الشافعية الكبرى»: )١185/#(‏ و«وفيات الأعيان»: (189/5). 

(؟) «الإبهاج شرح المنهاج»: )١47/١(‏ واشرح الأصفهاني» : ١9/1‏ ). 

.)00١/( 5 

(5) زيادة من (ص). 

(5) انظر: «شرح العضد»: .)518/١(‏ 

(5) الرازي «المحصول»: .)5١18/1١(‏ 

(0) في (ز) و(ص): لأن. 

)2 في (ص) زيادة: عنده. 

إلى في (ص): متعلق. 

)١(‏ في (ص): التجويز. 


5 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وأقول: تجويزاً على أصولهم وتصحيحاً لعباراتهم؛ اعلم أن الحكم 
ثانت ”زفق لقن اليا بالاتفاق بين الأشعرية والمعتزلة» فكل شيء لا 
يخلو في نفسه عن أحد الخمسة» أما عند الأشاعرة”' فلأن الحكم قديم 
بالخطاب الأزلىي» والإرادة القديمة وهو أمر لا يقف على اختيار مختار وإلا 
لناففي كونه قديماء ثم هو متعلق في قدمه أيضاًء إنما المتأخر وقته الذي 
تتحقق فيه جزئياته؛ وكذلك غير الوقت من الشرائط فإذا قد فرغ رأيك من 
ذلك قبل كوكه' ل" بالحتوارة د كها من وأيضأً هو كذلك عندهم ون 
الع ل بالاختيار أيضاً وهو القدر فإن القدر قد أحاط بذلك» لم يتأخر 
إلا ما ذكرء وكيف لا يقال هي ثابتة في نفس الأمر وقد عينها القدر 
وحصرهاء وقرر كل كلي وجزئي وإنما بقي وجود المحل وحضور الوقت 
(ونحو ذلك)”* مما يتبع التحقيق العيني الخارجي. 

فإن قلت: ففيم اختلف الأشعرية والمعتزلة إذا؟ 


قلت: في معنى هذا الحكم (وفيما)””' الموجب له؛ أما الموجب له 
فعند الأشاعرة لا يعلل لأنه قديم وكل قديم لا يقبل التعليل» ولا يقف على 
الاختيار أيضاًء وأما المعتزلة فالموجب له وقوعه على وجه (ككونه)2”9 صدقاً 
كنا وظلها وعدلا وأحماناً يل وما معئاه فعئد المعتزلة كونه أولى 
بالفعل: أو بالترك تحدم أو ببغين حت (فبهم)" أو لسن بأولى. فلك نخمسة 
أحكامء وأما عند الأشاعرة فلا أولوية وإنما الأمر القديم» أي الإرادة تعلقت 
بها كذلك ولذا لو تعلق بعكسها كالأمر بالكذب والنهي عن الصدق وكذلك 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(') انظر: «التلشخيص»: )584/١(‏ واغاية المرام؟ للآمدي: .)75/١(‏ 
(9) انظر: «المعتمد): (١/ه379).‏ 

هق في (ص): وغير ذلك. 

(5) في (ز) و(ص): وفي. 

)3ن في (ز) و(ص): ككون الشيء. 

(0) سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الإحسان والإساءة ونحو ذلك لكان ذلك كعكسه فلا يشار عندهم إلى فرق 
غير التعلق الأزلي» ثم قد تفرع للمعتزلة على هذا التغرير أنه يمكن أن 
يستقل (العقل)''2 بجزئي أو جزئيات من الإحكامء لإدراكه موجبه أي كونه 
كذباً أو ضِدقاً أو سانا أو إساءة أو عبثا. مثلاء ولم يكد يحصل لهم 
الاستقراء غير هذه الأربعة» أو ما يدخل تحتها كالظلم والعبث لرجوعه 
البهنا» وان الأساض :فل متريق تلعن» إلى إذراكة#ذلاف؟ أن"( موحي" 
المذكور غيب محجوبء» وإذا حققت هذا ظهر لك (صحة)'" قولهم فيما 
لم يرد الشرع ببيانه؛ (لأنه)”* يحتمل الحظر والإباحة» فعلى أيهما يحمل 
بل الصواب أنه يحتمل الخمسة وليس فيه إشكال على قول الأشعري كما 
قيل» ولم يكد يظهر لنا هذا التحقيق إلا بعد زمان» وهو مأخوذ من صرائح 
الأصيول كما اترى» بوإ ذالم كلق تريس ليما علجنا. 


فإن قلت: فما الحق فيما لم يبينه الشرع بالنسبة إلى المكلف؟ 


قلت: أما قبل مجيء النبي كله وكأهل الفترات إن تحققت فترة 
فالأصل عدم الأولوية في الفعل والترك» فيبقى التساوي ولا ينافي هذا قولهم 
إن الإباحة بمعنى عدم الحرج وبمعنى التخيير فمرادهم طريقها وإلا فهما 
صادقان على (معنى””' واحدء غير متعددء ثم جاءت الشريعة بأن ما 
كت الله هته فيو عقو اليه الإكازة يقوله تعالن > قل لك اعد ىنا ارس 
إِلَ مُحَرّمَاك [الأنعام: 140]. طقل مَنْ حَرَّمٌ زِيِتَدَ أسَّمِك [الأعراف: ""]. طقل 
هيشم مآ أَنرّلٌ أنَّهُ لكمم يرن زرَرْقٍ» الآية [يونس: 04]. فيختلف الأمر قبل 
مجىء النبوة وبعدها وأما بالنظر إلى الشىء فى نفسه فالوقف مطلقاء ولو 
يعد الشريع "تعنم الفط تمده الذلئل التعين الذللت: لكك لحار لسري 


() زيادة من (ص». 

(0) سقطت من (ص). 
زهوة في (ز): عدم صحة. 
() في (ز) و(ص): أنه. 


ره( في (ص): بمعنى ٠١‏ 


هذا لا دليل عليه وكل ما كان كذلك فهر عفو ولا قطع بالصغرى ولكن 

الظن يسوغ للمكلف العمل وفي نفس الأمر باق على الاحتمال»؛ هذا 

وتحريرهم للمسألة مشكل إذ كيف يحكم العقل على ما فرض أنه لم يدركه؟ 

والجواب أن المراد طلب الحكم الكلي ليتعرف منه أحكام الجزئيات نحو 

3 الأمر للوجوب وسائر القواعد» ثم إنا لم نذكر قول بغدادية المعتزلة في 
حسن الحسن (وقبح القبيح)(37) لأنا قد بينا وفاقهم للبصرية. 


ود 39 


)١(‏ في (ق): ومقبح القبح. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الواجب على الكفاية 


ص - مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع. ويسقط بالبعض. 
لنا إثم الجميع بالترك باتفاق. قالوا: يسقط البعضء» قلنا: استبعاد”" . 
قوله: الواجب على الكفاية وكذلك المخير. 


اعلم أنك تقول لعبيدك (العشرة”" يعطيني أحدكم هذا الكوز وتقول 
لعبدك الواحد اعطني أحد هذه الأكواز العشرة فإن أراد المعمم بالوجوب 
عليه في الأول ووجوبه في الثاني الطلب من كل واحد على التعيين 
(وكل)"" واحد كذلك فقد جاء بخلاف الغرض وخلاف صريح أمر الأمراء؛ 
وإن أراد وصف كل عبد وكل كوز بالوجوب عليه ووجوبه من حيث إنه 
أحدها فهو أمر سهل لكنه خلاف المراد بل ظاهر فى الخلاف؛ فينبغى أن 
يقيد على أنه يأتيى في منافة الأمر أن المامور ي0 3 في المطلقات حل 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )74/١(‏ و«ابيان المختصر»: )”1468/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: )”51/١(‏ ولاتحفة المسؤول»: (5/:”) و«المستصفى»: )١6/5(‏ 
و«المحصول؛: ١86/١(‏ - 1685) واشرح الكوكب المنير؛: (١/8/ا؟)‏ و«جمع الجوامع 
وحاشية البناني»: )187/١(‏ و«انهاية السول»: )١86/1١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص196١)‏ و«المسودة»: (ص١")‏ و«فواتح الرحموت»: )55/١(‏ و«تيسير التحرير؛: 
737/9). 

(0) سقطت من (ق). 

(6) في (ص): أو كل. 

(4) سقطت من (ق) و(ز). 


إلى شخص مطابق للماهية سواءً قلنا الأمر يتناول الماهية أم ذلك الشخص؛ 
فإذا قال اعتق رقبة فمن البعيد أن توصف كل رقبة في الدنيا بوجوب عتقها 
على زيد المظاهر مثلاء وبهذا الاعتبار أيضاً يعلم ضعف مذهب المعتزلة في 
المخير لأنه كسائر التكاليف فالحكم باستحالة المخير وإمكان سائر التكاليف 
تحكم» ويحتمل أن يكون مرادهم أمراً لفظياً أعني الوصف المجرد وخصوه 
لانحصاره بخلاف المطلوبات التي لا تنحصر جزئياتها (ومع"'' ذلك يكون 
من الاصطلاح الخاص (لا من)”' هذا البحثء. وأما الفرق بين المسألتين 
على (قول””مذهب لأن الإثم تابع للإخلال بالواجب فهما خارجيان 
الرقبة أعني المدح والثواب اللازمان لأداء الواجب وإنما وقع في الخارج 
إعتاق فرد من الرقاب وإنما صدق فيه اسم الواجب من حيث أنه أحدها 
فاعتبر المسألة بعكسها فإنه لا فرق بينهما أصلاء وحاصله إن كان منع إثم 
محال» أي إن أردتم وجوده عقنلا فنعا بطلان اللازم أو شارها سجعنا 
فى * ٍ 5 1 3 
(اللزوم) ٠‏ لعم بخ الهبشالدين فرق باعتبار آخر وهو أن الواجب على 
٠. 5 4‏ 5 03 8 
الوجه (الأعم)”" ثم فعلوه جميعهم حيث يتصور اليب كل واحد واب 
واجب» وكذلك طلبه من البعض منهما لأنه يعمء وحاصله أنه قد يطلب من 
الجملة بلا نظر في أفراد المأمور فيصدق على الكل وعلى البعض كما نقوله 


)١(‏ في (ص): ومعنى. 

(0) في (ق) و(ز): لأمر هذا. 
(6) في (ق) و(ز): قود. 

(4؛) في (ص): الملزوم. 

(©) في (ص): الملزوم. 

(5) سقطت من (3). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
في معنى المطلق كما سيأتي» وأما المخير فلا يطلب إلا البعض فلو فعلها 
جميعاً بلا ترتب حيث يتصور لم يشب ثواب واجبات. 


ص - مسألة: فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء. 
وقال القاضي: قضاءء فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيدء ويلزمه لو 


اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت» فيعصي بالتأخير. ومن أخر مع ظن السلامة 
فمات فجأة فالتحقيق لا يعصي بخلاف ما وقته العمر”". 


قوله: مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. إن كان 
هذا الاتفاق بين معينين لم يلتفت إليه. وإن أراد به الإجماع فدونه خرط 
القتاد» وأي دليل ككس على ذلك وأعجب منه أن يذهب (وغنك) 93 إلى 
عصيان من مات فجأة في الوقت» وأما ما وقته العمر فسيأتى لنا تحقيق ذلك 
0000 )| ْ 

ص - مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به. وكان مقدوراً شرطاً. شرعياً 
واجب. والأكثر: وقوعه وغير شرط بالترك الأضداد في الواجب. وفعل ضد 
في المحرمء وغسل جزء الرأس. وقبل: لا فيهما. لنا: لو لم يجب الشرط 
لم يكن شرطا”*'. 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضدا: )١45/١(‏ و«ابيان المختصر): )9560/١(‏ لرفع 
الحاجب؛: )14515/١(‏ واتحفة المسؤول»: )0١/5(‏ و«الردود والنقود»: (١/6م”)‏ 
واالمستصفى»: )10/١(‏ و«جمع الجوامع مع حاشية البناني»: )١90/١(‏ واتيسير 
التحرير»: )35١٠١/5(‏ و«شرح الكوكب المنير؛»: )”"9/79/١(‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية»: (ص .)8١‏ 

(0) سقطت من (ص). 

فيه في (ص): وهمك. 

(:) انظر المسألة: «شرح العضدة: (١/554؟)‏ وارفع الحاجب» :)058/١(‏ و«الردود 
والنقود»: )”88/١(‏ و«التمهيد) م الخطاب: 731/1١(‏ - 757) و«شرح الكوكب 
المنير؟: )"808/١(‏ و«المعتمد»: )9/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: )١١١/١(‏ و«العدة»: 
(/) و«البرهان»: (١/لاه؟)‏ و«شرح تنقيح الفصول؛»: (ص١٠١١)‏ و«اتيسير 
التحرير»: .)75١8/7(‏ 


قوله: ما لا يتم الواجب إلا (به"١'‏ (واجب"'"'» الئاس في طرفي 
نقيض في هذه المسألة والحق أن من المقدمات ما يعلم تقييد الأمر بهاء 
ومنها ما لا يحتمل ذلك فيجب تحصيل ما علم تقييد الأمر به لا بنفس 
الأمر اللفظي لعدم صلوحيته لذلك ولكن بالضمني» مثاله قول السيد لعبده 
اكتب فإنه لو قال مع حصول آلة الكتابة مثلاً هذا (القرطاس)” " بين يدي 
لكن لا على الهيئة التي يكتب عليها وهذا القلم بين يدي لكن ليس بين 
أناملي على الوضع الذي يكتب معه وأيضاً لم يكن في رأسه المداد وإن 
كانت المحبرة بين يدي فمعلوم عند كل عاقل عصيان هذا العبد وعدم 
عدوت ولست هدم الجقمات: القريية #انكلة فى دلول الكماية ».ون كانت 
المقدمات ,يعد فلو يعتاولها الأمر هما أيقنا > مكاله أن يفول السلطاظ العيدة 
مشيراً إلى شخص اقتل هذا يوم كذا (أو)*2 السلطان (قد)”” رأى منه ما 
يوجب القتل وهو لا يعرف حاله وإن (كان)"'' شأنه أن يغضب لغضبه مائة 
ألف سيف لا يدرون لِمّ غضب ويحتاج في قتله إلى تجييش الجيوش 
واستعداء القبائل وبذل الأموال وإثارة الفتن التي تغير المملكة وربما استمرت 
مفسدتها قلو ذهب المأمور وفعل ما يظن أنه يفتحصل به القثل ‏ وكان متمكناً 
من ذلك (لمكانته)”'' من السلطان ولم يشعر السلطان إلا وقد أوقدت النيران 
فى الأقطار وتغيرت البوادي والأمصار واختلط المعروف بالإنكار وقال هذا 
العأمور أمرنى الملك بقتل (هذا)”* الشخص وهذا الذي فعلت مقدمات قتله 
قد أمر بها السلطان. لتطابقت العقول على رميه بالسخف المستبين وسيروها 


)١(‏ في (ز): لأنه. 

(0) في (ق): أوجب. وفي (ص): وجب. 
(") سقطت من (ز) و(ق). 

(4) في (ص): و. 

ره( سقطت من (ص). 

(5) فى (ص): وكان. 

0 اف حسم الشبع المكانية: 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب ظ ا 
1 (وهذان مثلان"'' في أوضح الطرفين ويلحق بهما (ما 
رب" قطعاً أ و ظناً بحسب المحل» وما توسط لحق بالمجمل» هذا الذي 
ينبغي العمل عليه» والذين قالوا مطلقاً نظروا إلى صور من المقدمات القريبة 
كمثال الكتابة» والذين نفوه مطلقاً نظروا إلى مدلول الأمر وجمدوا عليه 
ولا بد للناظر من مجال يتمكن معه من تعدية الكليات إلى الجزئيات والله 
الهادى. 


ص - مسألة: يستحيل كون الشيء واجباً حراماً إلا عند بعض من 
يجوز التكليف المحال. وأما الشيء الواحد. له جهتان كالصلاة في الدار 
المغصوبة. فالحمهور: تصح» والقاضي : لو تصح» ويسقط الطلب عندها. 

وأحمد وأكثر المتكلمين : لا نصح ولا تسقنطظ". 


كول شسيالةيممحيل كون: الشو ع سوجيا انا مه حدية و اهن 
(اعف )"أن زليون)!"«الشىة راجا خرايا لازنا معناتقا عد «طري أذ 
يكون موجوداً معدوماًء فمن جوز طلب المستحيل فقياسه أن يجوزه وقد بينا 
فيما يأتي عند قوله شرط المطلوب الإمكان عدم الفرق بين ما كان مستحيلاً 
في ذاته وبين ما كان مستحيلا بالنظر إلى من يطلب منه الفعل لاشتراكهما 
ف اإتطاع. الرقوع :وكوك أحنعها مكنا بغار ذاته (إن) "© اعتبان أمر +خاري 
عق ست الاشعراك ,لآنالطليةه إنما يكون ياغتبان تلك الجهنة الشركة 
فالتيوذل.. بالتكانك«المحال والكلنت» بالمحال وتسو <ذلك اعنط عات قارف 


)1١(‏ في (ص): وهذا مثل. 

(90) فى (ص) و(ق): مقارب 

(6) انظر المسألة: «شرح العضدة: (1/؟) وابيان المختصرة: (091//1) و«رفع الحاجب"ة: 
)29/١(‏ و«الردود والنقود»: )"9154/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/57) و«الإحكام! 
للآمدي: )١1١8/1١(‏ و«شرح مختصر الروضة»؛» للطوفي: )"57/١(‏ و"«تيسير التحرير»: 
(/119) واشرح الكوكب المنير؛: (91/1”). 

(5؟) سقطت من (ق). 

() كذا في جميع النسخ. 

(5) سقطت من (ص). 


نحاح الطا حد ابن جب 
> جاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وتعلق بفروق ملغاة لا يحوم حولها طالب الحقائق ومن يعرف الرجال بالحق 
على عكس حال من ترى. نعم وأما من منع تكليف ما لا يطاق فهذه 
المسألة من أوضح الممنوعات وأما تطويلهم لها فمجرد لجاج وخلط لما 
تناه الشارك'؟؟ الراعة بالجسن :(نما) مله الواخق بالككمن وله تع الدكر 
(الواحد)29) بالجنس أصلاء وأما الشخص فهو المراد لكن تجويزهم انفكاك 
الجهتين لا يعقل فيه إنما يعقل في الواحد بالجنس» مثاله الصلاة فى الدار 
المغصوبة أكزانمتعينة في الشارء فقولنا المطلوب الجمع نهدا الكرن 
(أو)"" الأكوان بين الوجود والعدم» وهو طلب المحال» فإن أراد المجيز 
أنه مطلوب (مع مشخصاته الواقعة في الخارج فهو ما ذكر من طلب 
المحال».. وإن قال هو المطلوب)”؟؟ من حيث. أنه مطابق .ماهية المأمور 
وماهية المنهي. 
قلنا: قيد الإمكان مأخوذ في كل مطلوبء. وإذا لزم المحال من صدق 
ماهيتين على فرد علمنا عدم دخوله تحتهما فلم يصدقا عليه فقد وقف 
صدقهما عليه على صحة طلبهما فليتأمل» على أنه من توضيح الواضح ألجأ 
إليه كثرة الخبط الذي هو نتيجة رعاية المذاهب؛ ويوضح لك أن تصرفهم 
تخليط الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين صوم يوم النحر وهما من 
واد واحد إن كنت قد عرفت ما حررناه. 


وأما دعوى القطع في مسألة الخياطة فغير مسموعة وهلا أراح 
واستراح من قسمة المدعي إلى دليل ومدلول.» وعلى الجملة فلا يسع 
العقل مثل هذا من مثلهم فقد تبين لك أن قولهم جمع المكلف بين 
مقتضى الأمر ومقتضى النهي باختياره ليس بشيء إذ جمعهما محال في 
نفسه لأنه جمع بين الوجود والعدم فكيف يفعله المكلف فلم يأت بمأمور 


.)5/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 
في (ق): (و).‎ )©( 


(14) ها بين القوسين زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
قط لاستحالته مع التلبس بالغصب» وليس من ضرورة المسألة أن يفرض 
تعذر فعل المكلف بصورة الصلاة بل لو استفتانا بأنه دخل الظهر وأنا 
مأمور بالصلاة فهل تصح مني مع تلبسي بالغصب؟ لقلنا له: لا تصح 
للمانع فالصلاة المقيدة بكونك متلبساً بالغصب لها مانع يمنع تناول الأمر 
لها فينبغي أن يكون من حظ الأصولي أيضاً معرفة الخطأ المضاف إلى 
أحدء على أن شبهة أبي هاشم أغمض لخصوص مساألته بالأمر (م.)7) 
التوسط في الأرض والصلاة في الدار المغصوبة أعم من ذلك (بل 
1 في صورة تمكن المكلف» ووجه بطلان قول أبي هاشم لزوم 
قول الأمر أجمع للحركة (بين الوجود والعدم)”" وذلك لازم لهم بعينه كما 
عرفت» وما أحسن ما علل به المصنف”؛' رد قول أبي هاشم أعني قوله 
لتعذر الامتثال وذلك حاصل في الصلاة في الدار المغصوبة» فإن قال 
المفروض أنه يقدر على الخروج ويصلي في غير مغصوبء قلنا: هذه 
القدرة لا تؤثر في صحة هذه الصلاة المعينة فهي فرق خارجي بين 
المسألتيق والذي اشتركا فيه لزوم طلب هذا الجمع بين النقيضين. وحاصله 
أن هذه الصلاة الشخصية لا يصح طلب عينها لاستلزامه طلب المحال 
فالمطلوب غيرها والمتوسط في المغصوب المطلوب منه عين أكوان 
الحركة؛ وحيث استلزم النهي عدم تلك الأكوان: المطلوب وجودها فلنا 
بسقوط النهي» واعتبر أبو هاشم جهتي الأمر والنهي؛ كما اعتبر ذلك 
مصححو الصلاة المذكورة» وأما تلونهم في إثبات الجهتين مرة ونفيهما 
أخرى مع الاستواء فلا يخفى سقوطه لأنه إما تعلق بأمر خارجي كما ذكرنا 
وإما دعوى العلم في محل النزاع كمسألة الخياطة وإما للنظر إلى الشخص 
(مرة”* فيحكم بانتفاء الجهتين وإلى الجنس أخرى فيحكم بإثباتهما 


)00 في (ص): مع. 

0( في (ز) و(ص): بل لو فرضوها. 

(9) في (ق): بين لوجه الوجود ذو العدم؛ وفي (ز): بين الوجه ذو العدم. 
(8) «مختصر المنتهى بشرح العضد»): .)5١7/9(‏ 

(5) في (ز): دمره. 


: نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
كك وو 2525555555659595959595252532121227ئ ا اا ا اه 
المشخصات مع أنه عقلى أبدا والمكلف به شخصي خارجي أبداء وكل ما 
ذكرنا عنهم اخشباط يشهده من أدرك زبدة البحث». أعني طلب المتناقض » 
كن رونا قن عرورن افونا اناكم أن ل بعك 0 كلامهم. وزبدة 
امخدلاننا أن الشارع أمرنا بكليات مطلقات تصدق على الجزئيات ما لم 
يملع مانع ء وقد بع في الصلاة في الدار المغصوبة لزوم المحال فهي غير 
مأمور بها إذ لا يأمر الحكيم بالمحال ونظائره لا تحصى. 


ص - واستدل: لو لم تصح أي الصلاة في الدار المغصوبة لما ثبتت 
صلاة مكروهة. ولا صيام مكروه؟؛ لتضاد الإحكام. وأجيب بأنه إن اتحد 
الكون منعء وإلا لم يفسد بالرجوع النهي إلى وصف'". 


قوله: لما ثبتت صلاة مكروهة ظاهر كلام المصنف كراهة التحريمء 
وهو صحيح على مذهب خصمه. والعضد”” حمله على كراهة التنزيه. 
وحينئذ فلا نسلم التضاد؛ لأن معنى الكراهة حينئذ إذا ثبتت بالمأمور على 
الوجه الفلاني نقص ثوابك فهذا معنى المكروه عندهم فلا تضاد. 


ص - مسألة: المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي. لنا: أن الأمر طلب 
يستلزم الترجيح ولا تر جيه 40) 


)000( في «(ق): كثرت. 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (5/1) و«بيان المختصر»: )977/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
(ا/وله) و«الردود والنقود»: )"”984/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (57/5) 0 
للآمدي: )١١5/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي: )”57/١(‏ و«تيسير التحرير؛: 
)1١19/0(‏ وهشرح الكوكب المنير؟: (91/1). 

(9) انظر: «شرح العضد»: (5/5). 

(4:) انظر المسألة: «شرح العضد»: (1/”) و«بيان المختصر»: )399/1١(‏ و«رفع الحاجب»: 
(5/0) و«الردود والنقود»: )4084/١(‏ و#تحفة المسؤول»: (84/5) 0 : 
0372/١‏ و«الإحكام! للآمدي : )١714/1١(‏ و7المسودة»: (ص5960) و«جمع الجوامع 
البناني»: )١77/١(‏ واشرح الكوكب المنير»: )4714/١(‏ و«فواتح ارسكة 0 


سي 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
حا 1 
قوله: خلافاً للكعبي"'": اعلم أن هذا المذهب الذي زعمه الكعبي”) 
لم يجد عنه المصنف وموافقوه محيصاً. مبني على أصل نحن نقول ببطلانه 
ولا يتلوث بنا هذا اللازم السمج وذلك الأصل هو أن لا تفعل لا يصلح 
متعلقاً للتكليف؛. وسيأتي أن الحق أنه صالح وقد بين المصنف وتبعه 
العضد"" والسعد”؟؟ ضعف دليل من قال لا تكليف إلا بفعل» وسنحققه فيما 
سيأتى إن شاء الله تعالى وقد بنى هذا أيضاً الكعبى على أصل له آخر ومعه 
أبو علي الجبائي: أن القاذر الا يخلو عن تفيل والعرك وآراد بالفزك». فعل 
الضد لأن الترك فعل الضد لأن الترك , بمعنى أن لا يفعل لا يتعلق به 
التكليف بزعمهم وهذا الأصل أيضاً باطل إذ القادر خالق القادرين سبحانه لم 
واوا ا د تسرد نفب رارك العبد يخلو عن الفعل وضده 
(كالمستلقي)0* لا يتحرك باختياره ولا يسكن بل يكون كالجمادء ومثله أبو 
هايم من للق عليه اندو من جين لمرو اراز معت لتخي تقض 
حجته أن يكون المباح منهياً عنه لأنه ترك للواجب. 


قال ابن الحاجب (أن)'' له أن يلتزم به باعتبار الجهتين فقد توضح 
لك (أنه”'" يقتضي أن يكون المباح مأموراً به منهياً عنه من حيث أنه ترك 
صلاة وترك زناء أي مطلوب الجمع بين وجوده وعدمه وقد قدمنا بطلانه 
وبطلان الجهتين في الشخصي الذي انحصر محل النزاع فيه» ولا يعقل في 
غيره كما مضىء ثم قد بني على الأمر المذكور هل الأمر بالشيءء نهى عن 


)000( عر عبدالله بن احم بن حير الكعبي الخراساني البلخي الاستاذ أبو القاسم» إليه 


انظر: عات المعتزلة» : 500 و«وفيات ا (مره10). 
(6) انظر: «البرهان»: (١/944؟)‏ و«اسلاسل الذهب»: (ص7١١).‏ 
(9) انظر: «شرح العضد»: (1/”). 
(1) انظر: احاشية السعد»: (؟9/"). 
(5) في (ق): المسلقا 
(5) انظر: «تحفة المسؤول»: (81/5). 
0) زيادة من (ق) و(ص). 


9 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ضده وعكسه وذلك (أن) '' المأمور إذا خلا عن فعل أو ترك لا بد أن يقع 
على ضده. وقد أرهص الح تور وسالة عو ورت المقدمات تعتسالة 
الكعبي هذه ثم أقحم (هنا)”7 ار وجوب المقدمات ةا : وقد بينا فيما 
ميضى أن إنكار المقدمات القريبة قريب من إنكار الضرورة وهذه المسائل 
لو امي د سد ود رن 
يماح (أن ا ا (إن شاء الله عال 0 


وح 793 


)١(‏ في (ز): لا 

0( زيادة من (ز) و(ص). 
(96) سقطت من (ص). 
(؟) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المعحكوم فيه والتكليف بالمحال 


ص - مسألة: المحكوم فيه الأفعال» شرط المطلوب الإمكان. ونسب 
خلافه إلى الأشعري» والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع. 


لنا: لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول؛ لأنه معنى 
الطلب ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه؛ ولأنه لو تصور مثبتاًء لزم تصور 
الأمر على خلاف ماهيته2» وهو محال20. 


بالنسبة إلى المكلف وكل منهما يجوز التكليف به أو لا وكل منهما واقع أو 
لا فالمذاهمب خمسة لأنه دخل منع الوقوع مطلقاً تحت منع الجواز: 


المذهب الأول: لا يجوز التكليف بذلك وهو الحق وعليه من لم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (9/5) و«بيان المختصر»: )417/١(‏ والرفع الحاجب»: 
(7/0*”) و«الردود والنقود»: )17/١(‏ واتحفة المسؤول»: (49/5) و«المستصفى»: 
)8/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: )١1/1١(‏ و«7التوضيح على التنقيح وشرح التلويح»: 
)١19١/(‏ و«نهاية السول»: )"18/١(‏ و«شرح الكوكب المثير؛: )184/١(‏ واشرح 
مختصر الروضة» للطوفي: )5١5/١(‏ و«فواتح الرحموت»: )١5/١(‏ و(إرشاد 
الفحول»: (صرة). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير»: )4"0/١(‏ و«الردود والنقود): )5"٠/١(‏ و(اتيسير 
التحرير»): (5//ا1). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
م 5 20007 ( 
والثاني : جائز فيهما واقع وهو شر مذهب”"'. 
الثالث: جائز فيهما غير واقع'". 


المكلف واقع وعليه جماعة من الأشاعرة”". 


الخامس: كذلك لكنه غير واقع وعليه جماعة منهم أو جمهورهم وإن 
ناقضوا عند البحث والاحتجاج. ثم نقول ما ليس بممكن قسمان: الأول 
المستحيل في نفسه وهو ممتنع على الباري تعالى فضلاً عن المخلوق بل لا 
معنى لنسبته إليه لأن القادر هو المتمكن من نقل الممكن من أحد طرفين 
إلى الآخر فما وجب له أحد طرفيه كيف ينسب إليه ولذا قال الزمخشري”*) 
الواجب والمستحيل مستثنى عند ذكر القادر أي غير داخل فى متعلق قدرته» 
وهذا القت احعان التيضاوي!""وغيز» تعا زلا تسدرئ: جوان التكليت انمة 
واحتج البيضاوي"' على ما اختاره أن قول الباري تعالى افعل لا ينظر إلى 
غاية هذا القول وفائدته أي تحصيله إذ ذاك غرضء ولا يجوز عليه 
(تعالى)”" الغرض 

قلت: مقتضى هذا الاحتجاج أن يستحيل ذلك منه تعالى لاستحالة 
الغرض. عليه تعالى بزّعمه:. فإذا يستحيل أن .ينظر تعالى لشىء من. المأمورات 
والمنهيات» فلا مطلوب له تعالى البتة لاستحالة ذلك فهو سبحانه بزعم 
هؤلاء ومقتضى أصلهم إنما يرمي بافعلوا أو لا تفعلوا واتفق أن مدلولها في 


)١(‏ انظر: «بيان المختصر»: )45١/١(‏ و«نهاية السول»: )”55/١(‏ و«البحر المحيط؛): 
ةم ؟). 

(؟) منهم الآمدي وقال: وإليه مال الغزالي. انظر: «الإحكام»: .)1١4/1١(‏ 

6 انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص"15١)‏ و«شرح مختصر الروضة»: )551/١(‏ 
وافواتح الرحموت؟: .)١57/١(‏ 

(84) انظر: «الكشاف»: .)١170/١(‏ 

(9) انظر: «نهاية السول»: .)"58/١(‏ 

() المصدر السابق. 

(0) سقطت من (ق) و(ز). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب > 
اللغة طلب الفعل والترك اتفاقاً فقط وهو تفريع على ذلك الأصل المنهار 
الذي ما نزال ننبهك عليهء وقد ناقض في التفريع من قال: فائدة التكليف 
الابتلاء وهو يزول بالتكليف بالمستحيل إذ هو قول بالغرض» وقد وافقوا 
هذا المفرع على استحالة الغرض عليه تعالى ولكنهم جبنوا (واجتروا""' 
(وتجلدوا)””) (ولم عا بتعطيل الشرائع كلها. 


القسم الثاني (قو)!*؟ ممكن فئ انقفسة كخلق :عال آخر مل (هذا 
العالم)””' أو عوالم. لكنه يستحيل إيجاده من العبدالمفاد للقدرة من قبل الله 
تعالى» وأنه''' لم يفده قدرة على ذلك بل على قدر يسير لا نسبة له إلى 
مقدورات الله تعالى» وهو بالنسبة إلى ما لم يفده (للقدرة)”"2 عليه كالجماد 
بالنسبة إلى 'إيجاد :شئء ما فهو مستخيل من العبد كالمستحيل في نفسه 
فالفارق بينهما بما ذكر لم يحصل على طائل من نظرة أو هو ملتبس ليحوط 
أصلاً قد ابتلى بهء ولكنه حبال نيد جذا0". وقد قال بذلك كثير من القائلين 
بتكليف ما لا يطاق فصانوا ضلالهم القديم عن المناقضة وأباه آخرون 
فاضانوا:مذها واخطاوا تفرنما: 


هذا وأما إثباتهم؛ قسماً ثالثاً سموه الممتنع لغيره”*' فلا ملجئ لهم إلى 


)١(‏ في «(ز) و(ص): واجترأ. 

زفة في (ص): وتجلد. 

(0) في (ق) و(ز): ولم يبل. 

دع في (ص): ماهو. 

8 “ما بي القربلينسقظ حن (هن 1 

قث في (ص): لأنه. 

“4 في (ص): القدرة. 

(4) الجذا: السن المكسورة ويقال يد جذا ورحم جذاء مقطوعة .«المعجم الوسيط'»: 
(ص؟١١).‏ 

(9) قال في «الإبهاج»: :)177/١(‏ الممتع لغيره: والحق فيه التفصيل أيضاً فإن كان مما 
قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع 
لذاتهء أي: الجواز وعدم الوقوع وأما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع 
بل هو واقع بالإجماع. وانظر: «الصفدية»: )١١9/5(‏ و«شفاء العليل»: (ص85). 


9 نجاحٌ القالنع قار شين الي لانن 
ذلك إلا أنهم حين دندنوا على جعل العلم شبهة لإثبات الجبر جروا على 
ذلك المساق ولو لزم من ذلك الإحالة للزم في حق الباري تعالى كما مضى 
وكيف يؤثر العلم التابع في إمكان أو (إحالة)''' فلا كثر خير من أهدى لنا 
إجماعاً على لا شيء. 


ص - لنا: لو صح التكليف بالمستحيل. لكان مستدعى الحصول؛ 
لأنه معنى الطلب ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه واستدعى حصوله 
فرعه؛لأنه لو تصور مثبتاً. لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته. وهو 

00 
محال '. 


قوله: لنا لو صح التكليف هذا الاجتماع يشمل قسمي المستحيل كما 
ذكرنا بعد اعتبار نسبته إلى المطلوب هو منه. وحاصله أن الحكم عليه فرع 
تحققه في نفسه وتحققه خلاف الغرضء. وأما تحققه في الذهن» أي إدراك 
العقل لصورته كإدراكه لسائر الماهيات فغير صحيح أيضاً للزوم خلاف 
الغرض؟ إذ تحققه في العقل فرع تحققه في نفسه أعم من العقل أو الخارج 
وهو معنى قول ابن الحاجب فيكون الخارج مستحيلا. والذمني 
ند وأما احتجاج الخصم بالحكم عليه بالمستحيل فلا يلزم منه 
تحققه» وهو كحكمنا على لا شيء بأنه ليس بموجود. وحاصله أن النفى 
المحفن: مفلا لا يقل إلآ شعا للوخود وكل منفن المولجوف إن اما فغاما 
وإن خاصاً فخاصاً. فإن أراد الخصم هذا التعقل التابع للوجود فهو لا ينافي 
أنه ليس بمتحقق في نفسه وإن أراد تحقق غير ذلك فخلاف الغرض فالحكم 
عليه بالامتناع تابع لتعقل الممكن وذلك أنا نتعقل اللون والحلاوة والجمع 
بينهما ثم نقول إيقاع هذا الجمع بين الضدين النقيضين محال» وذلك كاف 


)١(‏ في (ص): محال. 

(؟) انظر المسألة: شرح العضد»: (9/5) و«بيان المختصر»: )11١7/1١(‏ و«رفع الحاجب»: 
 ”*(‏ وم واتحفة المسؤول»: )١١94/5(‏ و«المعتمد؛: )١/9//١(‏ و«المنخول»: 
(ص4") واشرح تنقيح الفصول»: (ص54) و«الردود والنقودا: )445/١(‏ واشرح 
الكوكب المنير؛: )586/١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)177/1١(‏ 

9 انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي»: (71//5). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

يج 77ر1 1 
في الحكم بلا ريب» وللسعد''' هنا جولان مبني على دعوى يردها الوجدان 
وذلك أنه ادعى صحة تصور المستحيل في الذهن؛ ثم قال أيضاً والحكم 
ليس على هذه الصورة بل على ذات الممتنع» والجواب أنا لا نتصور من 
اجتماع النقيضين., إلا ما نأخذه من اجتماع المختلفين ونريد إيقاعه بين 
المتضادين والنقيضين » فنجد امتناعه وامتناع اجتماع النقيضين ضروريين على 
السواءء فدعواك إمكان الصورة ذهنا خلاف الوجدان ثم الذي يقلع التوهم 
من أصله أن نقول (لا شيء)” ذهناً أو خارجاً محكوم عليه بأنه لا شيء أو 
بأنه نفي لا يشير العقل إليه إلا بواسطة الثابت وقد خبط المتكلمون هنا في 
متعلق العلم بنفي الثاني ونفي التشبيه ونحو ذلك حتى قال أبو هاشم هو 
علم لا معلوم له" . وهو مناقضة بمثابة قولك علم ليس بعلم والحق في 
الجميع أنا نأخذ الثابت ونفرض مثله ثم نوقع الحكم عليه ولذا قال كثير 
معلومه الثابت الذي نفي عنه المنفي باعتبار والله أعلم. 


ص - المخالف: لو لم يصح., لم يقع؛ لأن العاصي مأمورء وقد 
علم الله أنه لا يقع وأخبر أنه لا يؤمن, وكذلك من علم بموته. ومن نسح 
عنه قبل تمكنه؛ لأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل» وهو حينئذٍ غير 
مكلف., فقد كلف غير مستطيع» ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى» ومن هذين 
نُسِبَ تكليف المحال إلى الأشعري”*“. 


قوله: من هذين الأصلين نسب إلى الأشعري تكليف المحال قال في 


)١(‏ انظر: «حاشية السعد»: (5//ا”). 

(؟) في (ص»: اللاشيء. 

(0) انظر: «المواقف»: (99//5). 

(8) انظر المسألة: «شرح العضدا: )١١/5(‏ و«بيان المختصرة: )4117/١(‏ والرفع 
الحاجب»: (9//5”) و«الردود والنقود»: )479/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١١8/5(‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: )4894/١(‏ و«الموافقات»: )٠١//5(‏ و«نهاية السول»: 
)"48/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص”47١)‏ و«افواتح الرحموت»: )١717/١(‏ و(اتيسير 
التحرير»: .)١71//5(‏ 


9 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


«البرهان)17) هذا سسواع معرفة بمذهب الأشعري فإن التكاليف عنذده تكليف ما 
لا يطاق”" انتهى. 


أقول اللازم من هذين الأصلين التكليف منه بالممكن لذاته المستحيل 
من المكلف لا التكليف بالمستحيل لذاته؛ وقد ذكر هذا الإسنوي”" وكلام 
اق الحاجي'*" وانيعه: الددين"؟" وحمل الستين الآذ التكلينت رهما ساك كن 
ذكرنا وابن الحاجب لم يفصح عن حكم ما كانت استحالته بالنسبة إلى 
المكلف لأنه يروغ (عند)"' (الاحتجاج)”"' بالرد إلى ما سموه مستحيلاً لعلم 
و خبر ويخلط أحد الأمرين بالآخر إلا أن قوله بأن ذلك لا يمنع تصوره منه 
إلى آخره بعد ذكر كون القدرة حال الفعل وإلزام كون التكاليف كلها كذلك 
يشعر بأنه يقول بجواز التكليف بما لا يطاق في الممكن في نفسه لكنه رتب 
هذا الرد على (ما ذكرنا)”" وعلى شبهة العلم والعضد حذا حذوه في 
الإجمال وصرح الإسنوي”*' في «شرح المنهاج»”''" بمنع ابن الحاجب 
لجواز القسمين كالجوينى والمعتزلة (فإن ابن الحاجب)"''2 بنى على التحقيق 
الذي كردا (من نشو القرق )17كين التسسين فيو ناا ذكره لاسرع رن 


)١(‏ (لرقم). 

(') انظر: «البرهان»: .)49/١(‏ 

(9) انظر: «نهاية السول»: .)"1419/١(‏ 

(؟) انظر: «تحفة المسؤول»: (؟/8١١).‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)١١/5(‏ 

(؟) سقطت من (ص). 

0) في (ص): بالاحتجاج. 

(6) في (ص): ذكروا. 

(9) هو: جمال الدين محمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن علي الأسنوي القرشي» شيخ 
الشافعية بالديار المصرية (4٠/!ا ‏ الالاه). 
انظر: «الدرر الكامنة»1: (5؟/5457) ولابغية الوعاة»؛: (8/؟9). 

(١٠)انظر:‏ «نهاية السول»: .)"541/١(‏ 

)١١(‏ في (ص): فإن كان ابن الحاجب. 

)١١1(‏ في (ق): من مقدم الفرق» وفي (ص): من عدم. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كان بناءٌ على ما عليه بعض أصحابه من الفرق فهو ما ذكرناه إلا أن يكون 
صرح به في كتاب آخر وسكوت العضد'"'' والسعد”' مما يؤيد قول 
الانسوئ بن كلام السهد"" (يشيف)"؟ ببه أبضا. 


ص - وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه.» وهو غير 
محل النزاع» وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو 
باطل بالإجماع. 


قالوا: كلف أبا جهل تصديق رسوله في جميع ما جاء بهء ومنه أنه لا 
يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في ألا يصدقه., وهو يستلزم ألا يصدقه. 
والجواب: أنهم كلفوا بتصديقه. وإخبار رسوله كأخبار نوح عليه السلام» 
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم. نعمء لو كلفوا بعد علمهم. 
لانتفت فائدة التكليف», ومثله غير واقع””". 


قوله: وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه» هذا فيما 
ترى يختص بما كان ممكناً لذاته وهذا الجواب غير صحيح لأنه إن كان أراد 
جوازه منه في الجملة كما في عباراتهم؛ فهو نحو قولهم في المطلق والقدر 
المشترك وهو نوع من المغالطة لأن الجملة لا تقع إلا مفصلة والمطلق لا 
يقع إلا مقيدأًء والقيد'' المشترك لا يقع بدون فصلء» وما نحن فيه 
المحتمل للفظ الجواز ثلاثة معان أي في نفسه وليس بمحل النزاع وبأن 
يخلق الله له القدرة على ذلك وليس بمحل للنزاع أيضأ إذ يطلق على كل 


.)١١/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: .)١١/5(‏ 

(*2) المصدر السابق. 

(4:) في (ص) و(ز): وشعر به. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدا): )١١/1(‏ و«بيان المختصر): )45١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (50/5) و«الردود والنقود»: )1"0/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١٠١5/5(‏ 
و«البرهان» للجويني: 21١7/١(‏ ا/ا؟) واشرح الطحاوية؛: (ص199). 

)05 في (ز): مقيد. 


منهما الممكن» وقد أخرج المصنف الاحتمال (الأول)''' بقوله منه فتعين أن 
مراده لجوازه منه وهو على حاله. وهذا مناقضة لأول المسألة؛ لأن كلامنا 
فيما يستحيل من المكلف وقد قلنا إنه لا يتصور فكيف تصور هذا 
(والظاهر)”2 أن المصنف أخذ جوابهم المشهور من غير انتباه أنه خالفهم في 
أصل المسألة. والحق أن هذا الإلزام والإلزام الآخر لازمان لما فرعا علي 
وإذا أدى التفريع إلى باطل دل على بطلان الأصل ففرار المصنف عن 
اللازمين مع قوله بالأصل الأول أعني أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ليس 
بشيءء بل لو ادعينا أنه من التكليف بالجمع بين المتناقضين (لم يبعد)”" 
لأن التكليف بفعل الغير يلزم منه أن الفعل لك وليس لك باعتبار واحد 
وهما متناقضان كأنه قال أوجد فعلاً موصوفاً بلك (وليس لك”*2: وأما 
الأصل الثاني فقد حاد عنه المصنف وغيره كما يأتي قريباًء وقد حققنا هنا 
لزومه على أصولهم فالأشعري ومن وافقه (الجرع)!** غلئ الأضول وأجرى 
على اللوازم التي تأباها العقول» والآخرون أبقى على نفوسهم واتقى للرب 
ولكنهم راموا الجمع بين النون والضب. 


ص - مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف قطعاً 
خلافاً لأصحاب الرأي”" . 


)١(‏ سقطت من (ز) و(ق). 

فم في (ز): الظاهرة. 

(9) في (ق): يتعد. 

( :فى (من) 1 وبلسسن:لك: 

(4) في (ق): جرى. 

(5) انظر المسألة: شرح العضد!: )١١/5(‏ و”ابيان المختصر؛: )575/١(‏ وارقع 
الحاجب»: (5/ه:) و«الردود والنقود»: )51#68/١(‏ واتحفة المسؤول»: )١١7/9(‏ 
و«المنخول»: (ص١")‏ و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: (ص98) و«اكشف 
الأسرار» للبزدوي: )17/1١(‏ و«المستصفى»: )91/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: )١414/١(‏ 
و«زوائد الأصول»: (ص179) و«الإبهاج»: )19///1١(‏ و«جمع الجوامع' واحاشية 
البناني! : (20 و”تيسير التحرير»؟: )١58/75(‏ واإرشاد الفحول»: (ص١٠).‏ 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: حصول الشرط الشرعي اختلف تحريرهم لهذه المسألة وأشهره 
قولهم الكفار 00 بالفروع وكأنهم أرادوا بالفروع ما عدا الإيمان وقال 
في «التنقيح)”١2‏ لابن تاج الشريعة”"' ومثله في المثال: (وصاحب البيت أدرى 
بالذي فيه). 


أنه لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان وبالمعاملات والعقوبات 
وبالعبادات في المؤاخذة الأخروية إنما الخلاف في حق الأداء» وقال أيضا: 
إن هذه المسألة لم يذكرها أوائلهم وزن سضوم ارت تيا و الأحروة 
أخذوها من مسائل فذكر تلك المسائل وذكر تخريجات واهية وأدلة ساقطة» 
والسعد في «التنقيح)”" لم يرد المسألة إلا مرضا وليس لها فائدة محققة 
فخطبها هين وإن كثر ذكرهاء وقد أخطأ البيضاوي بعزو الخلاف في 
امنهاجه ا إل لتم ل#حيعتينانة امالك« الكفالت وقد فيه علق ذلك 


ص - مسألة : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي: كف النفس 
عن الفعل. 


وعن أبي هاشم وكثير: نفي الفعل. لنا: لو كان؛ لكان مستدعي 
حصوله منه. ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له. وأجيب : بمنع أنه غير مقدور 
لهء كأحد قولي القاضي. ورد بأنه كان معدوماًء واستمر والقدرة تقتضى 
أثرأًء وفيه نظر". ١‏ 


.)407/١( انظر: «التوضيح شرح التنقيح»:‎ )١( 

(؟) هو: الإمام الأصولي عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي وكتابه التنقيح» 
جمع فيه بين كلام البردوي وكلام ابن الحاجب» ورتبه ترتيبا حسنا (ت 867ه). 
انظر: «طبقات الحنفية»: (58/5*) و«الأعلام»: (78*/0). 

(*) المصدر السابق. 

(4) «الإبهاج شرح المنهاج» : (١1//ا/0١).‏ 

(8) انظر: «نهاية السول»: .)1"5/1١(‏ 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١  ١١/5(‏ و«الردود والنقود»: )141/١(‏ والرفعت 
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قوله: لا تكليف إلا بفعل إلى آخره. اعلم أن الممكن لا يخلو عن 
الوجود أو العدم فإذا قصد القادر نقله من حاله الذي هو عليهء فإن نقله قيل 
فعله. وإن لم ينقله بعد حصول الداعي إلى نقله قيل تركهء وهذا مرادنا 
حين نفسر الفاعل والمختار بقولنا من له أن يفعل (وإن لم)0' يفعل» وقد 
ادعينا في مسألة الجبر أن العلم بتمكن المرء من ذلك ضروريء ومثال غير 
المختار المدفوع من شاهق فإنه ليس له أن يهوي وأن لا يهويء. وكذلك 
الموجبات؛ كإضاءة المنير وإحراق النار فحصول الأثر (عنها)””' ليس واقفاً 
على اختيار له فانحل الكلام إلى أن الفاعل من يحصل أثره باختياره 
ويتخلف بلا مانع (بل اختياره أيضاًء والموجب ما تحصل أثرهء ولا يتخلف 
إلا لمانع)”" خارجي فتخلف أثر المختار باختياره وهو مدلول قولنا لم يفعل 
فقد وقف أن لا يفعل على اختياره كما وقف أن يفعل فكان حالتا الممكن 
أعني بقاه على ما كان عليه وانتقاله عنه واقفين على اختيار المختار وهو 
معنى الأثرء أي وقوف كون الممكن على أحد الطرفين اللذين لا يخرج 
عنهما على اختيار المختارء ومثاله أن يجب القصاص لزيد على عمرو بتوفر 
دواعيه إلى فعله؛ فإذا تركه كانت سلامته من القتل واقفة على اختيارف 
فقولك لو لم يخلق زيد لكان عدم القتل بحالة لأن المعدوم قديم مغالطة أو 
غلط واضح لا يصدر مثله عن متماسك في المعقول؛ لأن كلامنا في عدم 
مخصوص قد وقف على اختيار زيد وعقل بالنسبة إلى إحداث القتل المتوفر 
دواعيه أعني القصاص. فإن العدم لا يشير إليه العقل إلا تبعاً لمقابله إن عاماً 
فعاما وإن خاصأً فخاصاء فإن عزل المقابل عن الذهن لم يكن في العقل 


- الحاجب»: (014/5) وابيان المختصر؛: )1759/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١1١9/5(‏ 
واتيسير التحرير': (178/1) واشرح الكوكب المنير': )540/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
1/1 و«فواتح الرحموت؛: )155/١(‏ واجمع الجوامع مع حاشية البناني»: 
سقف 

)1١(‏ في «(ص): وأن لا. 
زهة في (ص): فيها. 
(©) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
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اكاكس ااا 0 
شيءء فإن أردت أن العدم المخصوص كان موجودا"'' في العقل قبل عقلية 
مقابلة ممنوع» وإن أردت مطلق العدم فلا يضر ولا دخل له ولا نسلم 
أيضا عقليته بدون عقلية مقابلة فقد وقف هذا العدم الخاص على اختيار 
الفاعل كما وقف مقابله» ويوضحه (إنما)”'' الممكن عليه في الحال من 
وجود أو عدم واجب له وفي الوقت الثاني جائزء وهذا الجائز واقف على 
اختيار الفاعل» أي يقف كونه في (الوقت العا عل (اسنيارم)* باز 
كونه كائناً على ما كان عليه في الوقت الأول وعلى مقابله على سواء؛ فهذا 
معنى قولنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» أي يقف كون الممكن على أي 
طرفيه على اختياره» على أنه يكفينا في معنى له أن لا يفعل رفع معنى أن 
يفعل من دون نظر إلى (حال)'" الممكن إلا أن (معنى""' الأول أقرب إلى 
موارد النواهي والمدح والذم؛ لأن ذلك إنما يكون فيما توفرت الدواعي إليه 
فإنه لا يمدح مثلاً على ترك ما لا داعي (له)”'' إلى فعله ولا خطر بباله 
ونحو ذلك» فإذا حققت ما ذكرنا علمت أن من حظر أثر الفاعل أن يفعل 
دون أن لا يفعل قد سوى بينه وبين الموجب وهذا عين مذهب الفلاسفة 
النافين (للمختار)” وقد أصاب سهمهم عامة المتكلمين»؛ سيما من قال إذا 
كملت شرائط الفعل وجب لأنه يقال حينئذ ليس للفاعل أن لا يفعل فيجب 
أن يفعل ويصير اسم الاختيار حينئذ معطلاء وقولهم الوجوب بالاختيار عين 
الأختباز مغالطة لأنا له تريد (بالاخيان)771 الآمر له.آن يقعل وأن لا قعل 
فمن عطل هذا فقد عطل مدلول مختار في لغة العرب ونحن لا نمنعه من 


000( في (ز): موجود. 

(؟) في جميع النسخ: أن ما. 

(0) في (ق) و(ز) سقط: في الوقت الثاني. 
(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 

(©) سقط من (ق) و(ز). 

(5) في (ص) و(ز): المعنى. 

(60) سقطت من (ص). 

(9) في (ص): بالمختار. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الاصطلاح ولكنا ننكر (التلبيس)''' فحقق هذا فعليه المدار» كيف وهو 
الفرق بين دين الأنبياء ودين الفلاسفة (الاعس)''" فهيه أيها النائم سار بك 
السيل ولا تدري وكل إنسان يعلم فيما توفرت دواعيه إلى فعله أنه متمكن 
ومخير بين أن يفعل وأن لا يفعل وإن لم يخطر بباله فعل آخر فصار معنى 
الأمر عندهم افعل هذاء ومعنى النهي افعل ضد ما أنت عليه فيسلتزم انتفاء 
ما هو عليه؛ نحو قم للقاعد ونحوه في المتعدي افعل ما يضاد ضرب زيد 
فيستلزم انتفاء ضرب زيد؛ ولذا ذهب بعضهم إلى أن النهي عن الشيء أمر 
بضده ومثله أن الأمر بالشيء نهي عن ضلده فإنه مأخوذ من هذه القاعدة إذ 
لا يخلو القادر عن أحد فعلين كما قدمنا عن الجبائي والكعبي. وعبر عنه 

بعض المعتزلة بقولهم لا تتعلق القدرة بالنفي؛ وقالوا أيضاً لا تتعلق به 
الأرادة وقالوا أيضاً لا تتعلق القدرة بنفس الإعدام» ثم قال هذا المعبر 
وأصحابه بمقالة أبي هاشم هذه أن لا يفعل جهة للمدح والذم ونحوهماء 
ولا أدري علام مدح وذم على ما لا يقدر عليه ولا يصلح أن يريده نقضوا 
أصلهم وعادوا إلى مذهب الجبرء فإن رجعوا فالخلاف (في الاسمية)9؟ أن 
لا يفعل فعلا أو مقدوراً فهو هين وإن قالوا لا يطلب منه فمناقضةء 
وشعب هذه المسألة كثيرة وقد فتحنا لك بابها وقاك الله ضبابها وسرابها 
ووفقك لصوابها وصفو شرابها. 


ثانيهما: أن العدة لا بد لها من أثر عقلا والعدم لا يصلح أثراً؛ لأنه 
معئاه إذا 5 00 عي د ا 0 
ا وها وجوب أذ محل علا تماد عد المطارية 


000( في (3) و(ز): التكبيس. 
(؟) في (ص): الأغمار. 


قوله: في الشرح"'' لم يشأ فلم يفعل قال السعد”' حاصله أنا لا 
نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك بل وإن لم يشأ لم يفعل 
(«فدخل”” في المقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم المشبه”؟". انتهى. 

يرد عليه أن يمدح المكلف ويذم على ترك ما لم يخطر بباله ولا قدر 
عليه لأنه لم يشأه وكيف يجعل ما لا نسبة له إليه أثراً له أعني ما لم يشأه 
فإنه لم يتصل به بوجهء ويخرج ما لو شاء أن لا يفعل فهل له أن لا يفعل 
حينئذ» أي هل هو في مختاره؟ وحاصله أنها ثلاثة أقسام إن شاء أن يفعل 
وإن شاء أن لا يفعل وإن لم يشأء فالأولان معهما الاختيارء والثالث لا 
اختيار فيه فصار الحاصل أن الفاعل من إن شاء فعل فقط إذ لا معنى للقسم 
الثالث وقد تركوا القسم الثاني فصار الحاصل من ليس له إلا أن يفعل وهو 
ينفي الاختيار كما ترى. واعلم أنهم قد ألجأهم إلى العدول بالفاعل عن 
حقيقته اللغوية المفيدة للاختيار كما حققناه ملج آخر وهو أنهم (لما)"”) 
جعلوا المرجح الإرادة ولزم من ذلك (لزوم)'' الفعل في الوقت الذي 
تعلقت بإيجاده فيه لا متقدماً ولا متأخراً قيل لهم فليس للفاعل حينئذ أن 
يفعل وأن لا يفعل. بل إن حضر ذلك الوقت فليس له أن لا يفعل» وإن لم 
يحضر فليس له أن يفعل؛ وهذا رجوع بالمختار إلى الموجب فقالوا ندع 
هذا الحد للفاعل المختار ونجده بأنه من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل 
فنسلم من الإيراد. (وقد علمت”"' بما حررناه أن إن لم يشأ لم يفعل لغو 
في الدين فلم يبق لهم منه (إلا من يثبت)”* مشيئته (فعلم”"' وهذا لا يرفع 


.)١5/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(6) انظر: «حاشية السعد»: .)١5/5(‏ 
(0) فى (ص): فيدخل وفى (ز): فلدخل. 
هق انظر : ااحاشية السعد): .)1١14/5(‏ 

(5) في (ز): مما. 

(5) في (ص) و(ز): وجوب. 

0) كرر في (ق). 

6 في (ص) و(ز): إلا من أن يثبت. 
0 في (ص): فعل. 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
السؤال كما ترى فخرجوا عن المعنى اللغوي ونفي الاختيار بحاله وقد بحثا 
فى أطراف المسألة في العلم وزوائده. 


ص - مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه0". 


قوله: قال الأشعري لا ينقطع التكليف إلى آخره المشهور في تحرير 
المسألة متى يتوجه التكليف ويصير المكلف مكلفاً بالفعل؟ فقال الناس قبل 
حضور وقفت الفعل ليتمكن العبد إن شاء فعل وإن شاء توك قال الجوينى : 
من أنصف علم أن معنى القدرة التمكن وهذا إنما يكون قبل الفعلء وقال 
الأشعري (ل”'"' يكلف) إلا حال الفعل9". 


قال التجويني”؟*:. هذا مذهت لا يرضاء عافن لتفسه» .والبيفاري 
المخلص لشيخه تبعه وليجري ما جرىء وابن الحاجب”" لجلج”" الكلام 
محم" هونا من انكشاف الحال» وستر على الشيخ والحق أبلج والباطل 


واغلتم: آولا أن ,نسيتن» القدوة: ونا رص فة نه ابل إلى ما يجيه الاياة 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): )١15/5(‏ وابيان المختصر؛: )491/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (987/5) و«الردود والنقود»: )444/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١71١/5(‏ 
و«المعتمد)ا: )١55/١(‏ و«البرهان»: (١/09/5؟)‏ و«المحصول»: )771١/(‏ واشرح 
الكوكب المئير؛: )496/١(‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي: )717/١(‏ واتحرير 
المنقول» للمرداوي: )١185/١(‏ و«تيسير التحرير؟: .)١41/9(‏ 

(0) في (ز) سقط: لا وفي (ص): لا تكليف. 

(*) انظر: «المواقف»: .)١77/5(‏ 

.)١95/1١( «البرهان»:‎ )4( 

6 ااشرح العضد»: (؟5/9١).‏ 

(0) لجلج الرجل لجلجة إذا لم يبين كلامه. ويقول العرب: الحق أبلج والباطل لجلج. 
انظر: «جمهرة اللغة»: )595/١(‏ و«مقاييس اللغة»: .)595/١(‏ 

(0) يقال مجمج الرجل في خبره لم يبينه؛ ومجمج كتابه لم يبين. 
انظر: «لسان العرب»: (7”57/5) وامختار الصحاح»: .)781//١(‏ 
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الكك ل ه الك ت ر 101 0 
فهمه على كل عاقل. وهكذا هو في مطلق القادر وهو مقتضى قولنا في 
صفات الباري تعالى كما هو مذهب السلف. 

والمتكلمون الغالون في التنقير عما لا يعني نظروا ما المؤثر في هذا 
التمكن وما معناه» وأطالوا كقولهم في سائر الصفات فقال بعضهم إذ هي 
معنى وهم مثبتو الأعراض ذواتاً تعلم على انفرادهاء تفيد المتصف بها 
التمكن» ثم اختلفوا هل في تلك المعاني ما يبقى» أم هي كلها لا تبقى» 
فقال بعض المعتزلة: بعضها يبقى والقدرة من الباقيات فتهيأ لهم القول 
(بتقديم)”'" القدرة ويتبعها التكليف (أو"© هي شرطهء وقالت الأشاعرة: بل 
كل الأعراض لا تبقى» فالقدرة غير باقية» فلزم من هذا ما التزموه وبنوا 
عليه أن القدرة المتعلقة بالفعل لا توجد إلا في زمن الفعل وهو واضح. وقد 
علمت أن الأشعرية تقول هذه القدرة لا أثر لها البتة» لا سيما على تفسير 
الأشعري للكسب بأنه وجود قدرة لا أثر لهاء والفعل عندهم إنما هو 
بخلق الله تعالى فقطء ولا أثر للقدرة التى يخلقها سبحانه مقاربة للفعل» بل 
لامك التسدحيها قدزة لأنها لا شه من حلنه كوك | ااسقسيه ما دكرناءه 
فهذه المقالة التي قالها الأشعري لازم من لوازم مذهبه فشن الناس الغارة 
عليه الموالف والمخالف وليس هذا محله». والعجب ممن وافقه في تلك 
الأصول ولم يوافقه هنا وهذا يولف عزن جهن اليصارق فى (الطريم: 
كما فلناة (فى قريق )290 تعطيل' الأوامر الوه عللن انف التعليل فهو 

حكاية تناسب حال البيضاوي فى ذلك للقبائل في بوادي صنعاءء عند 
عضن الاجسناغات لواح و0 ايتقدم في تعد لاقع دز قريوة توتعيق 


)١(‏ في (ص): يتقدم. 
(الاتدفي اضر دو(0)ة. اق 
(9) في (ص): يدل. 
(4) زيادة من (ص). 

(5) في (ز): وهو. 

(5) في (ص): من يتقدم. 
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بينهم الحروب بسبب ذلك فاصطلحوا مرة على أمر من اقتحمه كان له 
(التقديم)”") آخر الأبد فاتخذوا عموداً ضخماً من الحديد وأوقدوا عليه حتى 
احمرء وقالوا: من حمله على كتفه كان التقدم لأصحابه؛ فحمله رجل من 
ين فهلك من حينه واستحق أصحابه التقدم وصار من الأمثال 

8 ا ض4 77" 8 ل )2 5 , : 
(القدم لسنحان) مثل (القول ما قالت حذام) ٠‏ ومن أشع لوازم هذه 


للم في (ص): التقدم. 

(*) سنحان: حميرية مديرية تقع جنوب شرق صنعاء؛ وقد امتد لها العمران حتى اتصلت 
بالعاصمة صنعاء. 

(*9) القدمة: التقدم والسبق» وسنحان: ناحية تقع في الجنوب الشرقي من صنعاءء وكانت 
تعرف قديمأ بمخلاف ذي جرة. 

(8) وأصل المثل أن القبائل اليمنية في الشمال تنافست فيما بينها على الزعامة والصدارة» 
ومن يحق له التقدم في الصفوف الأولى منها عند المناسبات؛ واجتمع ممثلوا تلك 
القبائل في قرية المحاقرة» من صنحان لبحث هذه المشكلة التي كادت تؤدي إلى 
حرب طاحنة بين القبائل» واقترح بعض القبائل بأن يؤتى بمحراث» ويوضع في نار 
شديدة الالتهاب حتى يَحْمَرَء ومن استطاع أن يحمله على كتفه فلقبيلته حقُ التقدم على 
القبائل كلهاء فوافق ممثلوا القبائل كلها على هذا الاقتراح؛ وحُحدّد موعد لتنفيذه. 
وحضر عدد كبير من كل قبيلة إلى إحدى قرى سنحان وأوقدت النيران ووضع 
المحراث ‏ السحبْ ‏ في النار حتى أصبح كتلة من لهبء ونودي بأن من يريد أن 
يكون لقبيلته حق التقدم على القبائل الأخرى فليحمل المحراث» فتهيب الجميع من 
حمله. وتقدم رجل من سنحان وأخذه من بين النار وحمله على كتفه وما هي إلا 
لحظات حتى سقط ميت ونادى منادٍ بأن القدمة لسنحان. 
ومن ذلك التاريخ وقبيلة سنحان تتقدم القبائل كلها في القتال أو في المواكب الرسمية 
وغيرها فال شاعرهم : 
هي حقنا القَِدْمَةٌ يَقَدَمْ جَدَّنا مر الكتضيته العا يداك 
وبعضهم يرويه على النحو التالي: 
الاين تمرعيكهاة عق يحصت وَشَن السَخبٌ والناس يشهدواله 
وقد أجاب عنه آخر بقوله: 
تقل يافرحتهه جدك تجمل وإذا جدك جِيِنْ مايفْعلوالة 
انظر: «الأمثال اليمانية» للأكوع: .)8١04/5(‏ 
المثل يضرب به مثلاً في تصديق الرجل صاحبه وأول من قاله اللجيم بن صعب والد 
صفية وعجل» وكانت حذام امرأته. فقال فيها: إذا قالت حذام قصد قولهاء فإن القول- 
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المقالة أنه يلزم أن لا يقع عصيان قط من تارك الواجبات» لأنه لم يباشر 
الفعل فلم يكلف ولا عصيان من غير مكلف». وهذا ونحوه هو الموجب 
لشراد أصحابه عنه فى هذه المسألة. 


ذإن كلك فم تنال)"' من بوافق الاشتعرى فى أن القدرة عر من غير 
باق كالكعبي لم يلزمه هذا التفريع؟ 


قلت: هاهنا أصل ا أنقذهم منه وزاد لزومه الأشعري تأكذاً وهو أن 
القدرة صالحة للضدين عنل هم فالمتصف بالقدرة متمكن من أي فعل شاء. 


فإن قلت: التمكن أثر القدرة فهو فى ثانى وقت وجودها وفعل 
المكلف في الثالث ووجود الفعل في الرابع» وأيضاً غالب الأفعال ذوات 
أجزاء فكل جزء من أجزائه مفتقر إلى قدرة بخصوصه وبالضرورة أن الإنسان 
يجد من نفسه تمكئاً (واحدا)”'' على الفعل لا تمكنات متعددة يتعلق كل 
منها (بجزء 0 قلت: أما الوجدان الذي ذكرت فهو صحيح مترتب 
على ما ذكرنا أنه الحق فى معنى القدرة» أنها التمكن الذي يجده الإنسان» 
وهذه التدتيتات قاد فى السرابيد :ركاف الكنيى راضحاب يجعلرة ملسا 
القدر المتعاقبة قائمة مقام (ما ذكر)”*' القدرة باقية فمع (قولهم)””' بصلاحها 
للأضداد لا ينكرون التمكن الوجداني» والإشكال عليهم قوي ولا أحفظ لهم 
نصاً وإنما تمحلت لهم (ما ذكر)'' من أصولهم؛ وهو كما ترى لا ينفع مع 


- ما قالت حذام فصار كل مصراع من هذا البيت مثلاً في تصديق الرجل مخبره وقيل 
غير ذلك. 
انظر: «المستصفى في أمثال العرب»: )”140/١(‏ و«جمهرة الأمثال»: .)١١5/9(‏ 

)١(‏ في (ص): ما بال. 

(5) في (ق): واحد. 

(*) سقطف من (ق). 

(4) في (ص): من قال. 

(5) في (ص): قوله. 

253 سقطت. من (زا: 
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المطابقة وكثيراً ما يعود التدقيق إلى نحو هذا؛ لأنه (تكلف”0" ما لا يعنى 


فيتيه صاحبه (ولا علم)”". 
ويحدكي 


حك 


)١(‏ في (ز): تكليف. 
زفق زيادة من (ص). 
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المحكوم عليه المكلف 


ص - مسألة الفهم شرط التكليف. وقال به بعض من جوز المستحيل 
لعدم الابتلاء. 

لنا: لو صح؛ لكان مستدعى حصوله منه طاعة. كما تقدم. ولصح 
تكليف البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم. 

قالوا: لو لم يصح لم يقع. وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه. 

وأجيب : بأن ذلك غير تكليف.» بل من قبيل الأسباب». كقتل الطفل 
وإتلافه7". 

قوله: وقال به بعض (من جوز تكليف المحال)”"' وعبارة البيضاوي”" 
ولا يجوز تكليف الغافل (مَنْ أحال تكليف المحال”*' فظاهره أنه لا يقول 
بتكليف الغافل أحد وأما شراحه الأصفهاني”؟ والإسنوي”"' فكما قال 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد»: )١180/95(‏ و«بيان المختصرا: )1"8/١(‏ و«ابيان 
المختصر؛: )5١/9(‏ واتحفة المسؤول»: )١7/9(‏ و«الردود والنقود»: (١/0ا44)‏ 
وااشرح الكركب المنير»: )598/١(‏ و«الإحكام»: )160/١(‏ و«تيسير التحريرا: 
(5/0*”) واإرشاد الفحول»: (ص١١).‏ 

(0) في (ص): من تكلف تجويز المحال. 

(9) انظر: «نهاية السول»: )918/١(‏ واشرح الأصفهاني؛ : (/1"5). 

(4؟) زيادة من (ص). 

(ه) الشرح المنهاج» : وا ). 

(5) «نهاية السول»: .)"1١8/1١(‏ 


المصنف هناء وعلل البيضاوي"'' منع كندهة المونالة عند ني اسان كاي 
المحال بأنه لا يمكن العمل امتثالاا مع عدم العلم فكان حاصله فوات فائدة 
التكليف وقد صرح فيما مضى ونقلناه عنه بأن التكليف لا ينظر إلى فائدة 
لأن ذلك تعليل وهو مستحيل فحاصل كلامه فى الموضعين على المناقضة 
(الوافيحة)”" تم أورد وجوت المفرفة إن التكليف قبلها والإلزام 5 
وأجاب بأنه مستئنى» وهو كلام كثر مع المجادلة إذا نقضت عليهم قالوا 
ذلك مستثنى وليس مرادهم ادعاء فرق بل احتراز بمجرد (ذلك)”؟ المذهب 
كما هنا فتنبه لها تجد فيها الكثير الغئاء وقد قال ابن الحاجب فيما يأتي في 
الاعتراضات : إنه من جنس اللعب. قلت: وهذا الإيراد الواضح في المعرفة 
من قسم ما أورد في إفحام الأنبياة وقد :غرفت أنه شيسن 'الضحى وإنما يلزم 


على قول نفي الحسن والقبح المحكوم عليه. 


ص - مسألة : قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم. وإن لم يرد تلحيز 
التكليف. وإنما أريد التعلق العقلي. وأورد أنها أنواعه فيستحيل وجوده. 


لنا: لو لم يتعلق به. لم يكن أزلياً؛ لأن من حقيقة التعلق. وهو 
)20 


قوله: وأورة أنها أنواعه فيستحيل وجوده هذا واضح واتضنت ابن 


.)”١6/١( انظر: «نهاية السول»:‎ )١( 

إفة في (ص) زيادة: ذلك. 

(0) سقطت من (ص). 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: )١19/١(‏ و«بيان المختصرة: )489/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (51/1) و«اتحفة المسؤول»: )١58/0(‏ و«الردود والنقود»: )4261/١(‏ 
و«التمهيد»): (١/١ه"‏ 87”) و«العدة»: (85/5”) و«البرهان»: )71/١/١(‏ و«المعتمد): 
لكف 7 وهفواتح الرحموت؛: )١415/١(‏ ولأصول السرخسي!: 253/١(‏ 


بفانففرة و«المحصول»: (؟/رهه») واشرح المنهاج) للأصفهاني : لض 6 و«البحر 
المحيط»: (١///ا)‏ و«شرح الكوكب المنير»: .)01/1١(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الحاجب”'' بعدم تكلف جوابء» وتكلف العضد”" تكلفاً مكشوفاً 
(مهتوكاً)”" فقال (يثبت”*' بأنواعه وإنما هي عوارضه وهذا شبيه ما قال 
أهل وحدة الوجود إن هذا الاختلاف نسب وعوارض فإن تنوع هذا 
الكلام ضروري أعني الحروف والأصوات والنفسي عند زاعميه عبارة 
عنه ومن هذا النمط الجواب عن الإيراد الآخر إن التعدد باعتبار 
المتعلقات فإن معنى تنوع الكلام إنما هو بحسب مدلوله. أي إذا أطلق 
قام زيد فهم الإشارة إلى حقيقة خاصة وقعت في الخارجء. وإذا أطلق 
قم فهم طلب المتكلم من المخاطب إيجاد القيام وكذلك الاستفهام 
والتمني وغير ذلك». فإن كان النفسي يدل (على)””2 ذلك فهو ما أردنا 
بالنوع وإلا فليس بمعبر عنه بالقول بخلاف الأبصار فإن البصر آلة لكل 
مبصر كما أن العصا آلة لكل ضارب ومضروب فهل سمعت من قال 
رأيت جملا نوع ورأيت فرساً نوع آخرء وضربت حجراً وضربت حية 
توعان (وتحو :ذلك)7. 


وعلى الجملة فليس هذه الوساوس صنعة من يريد انكشاف الحقائق 
كما هق ب ترويحات ذلك سنن )"ىق كان قفد قصب فاليا آله درن 
الشارح كيف ذيلها بقوله: ولابن سعيد”" إلى آخره. 


وهو شبيه قول القائل : 


.)١186/5( انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(0) سقطت من (ص). 

0( في (ص): ليست. 

(5) في (ق) عن. 

(؟) في (ص): وغير ذلك. 

0) فى (ق): تلك وغيرها. 

0 انظر : شرح العضد»: .)١19/5(‏ 
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وإذا (ساأ ”0 علمه عن قال عا ل فى ال 
3 زفرة6 ع ع 

في كراريس جياد كلها وبخ ط أي خط أي خط 


وهذا من أذيال النظر في (ماهيات)9©) الصفات؛ وليس لهم دليل يدل 
5-7 زايد على المعنى اللغوي أي المفهوم من لفظ (عالم وقادر)0) 
ونحو ذلك فقد ابتدع الباحثون أجمع ‏ واختص من جعل الكلام من ذلك 
بأن ادعى ما لا دليل عليه على قود صنيعهم أعني المتكلمين فإن الفرق بين 
من له ملكة الكلام ومن ليس له ذلك لا يدل على صفة حقيقية 
باصطلاحهم؛ لأن القدرة والعلم والإرادة يستقل المتصف بها بتحصيل الكلام 
أعني قدرة وعلماً وإرادة تتعلق (بالصوت)”"© المخصوصء وإذا قلت لهم: 
ما الدليل؟ قالوا: معلوم من دين الأنبياء وهو مما كررنا التحذير منه من 
تفسير كلام الله وكلام رسوله باصطلاحاتهم المحددة كمن يسمي ولده محمداً 
ثم يذهب يحتج عليه بمحمد رسول الله ونحو ذلك؛ ومن ذلك قولهم من 
دنئ (صنقات)5 الباري (تساليى )!7 قفر فين كلتم الله الله سماد 
(القاعدة)(١١2‏ فإنها أخربت الدنيا فقهاً وكلاماً وغير ذلك إن كنتم تعقلون» 
ومن أشنع لوازمه سيما على من قال إن القديم مسموع إلزام الهذيان بافعلوا 


)١(‏ فى (ص): سأله. 

09 اليد مسي ين عواله"الموذب وطن القصيةة: 
جسامع العلم تره أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط 
انظر: اروضة العقلاء؛: (/8/9"). 

(9) في «الروضة»: أحكمت. 

(4) في جميع النسخ مائية. 

(8)/منظه دن ادي 

)0ن في (ص): قادر وعالم. 

4 في (ص): بالضرر. 

)0( في (ص): صفات الله. 

(9) زيادة من (ز). 

)٠١(‏ في (ص): القاعدة القاعدة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 

لا تفعلوا لعلكم تفعلون قد فعلنا وقد (دخلوا)"'' بالكفر وهم قد خرجوا به 
بفعل ذلك مستمراً أزلاً وأبداً يتتصف بكل كلام في كل لحظة وطرفة» ولا 
نسبة للأحوال التي صادفت مخاطباً إلى التي خلت عن ذلك» وأيضاً لو 
تسد" فد المخاطي لكان عوها ك اعفي ند اف :ايسا رذ لا مجاطن: 
وقول ابن الحاجب”" استبعاد وقع في وجه الضرورة لأنها تضمحل ماهية 
الخطاب بعدم المخاطب» ثم نقول هل يجعلون صفة الكلام بزعمهم هذا 
كصفة العلم يعم كل ما يمكن التعبير عنه بالقولي وإن لم يعبر عنه”" لزم 
دخول الكذب في كلامه تعالى واتصافه به؟ أم كصفة القدرة تصلح لذلك 
ولا يتعلق تنجيز إلا بما يقع التعبير عنهء لزم اختلاف العبارة والمعبر عنه أو 
كصفة الإرادة لا تصلح ولا تتعلق إلا بالواقع بزعمهم لزم ما ذكر من 
اختلاف القولي والنفسي» ويلزم أيضاً في الأخير من التخصيص من غير 
مخصص كما هو لازم لهم في الإرادة أيضاً ولم يدفعوا ذلك (فيها)؟؟ إلا 
بمجرد المذهب كما قدمنا من صنيع المجادلة على كل تقدير من وصف الله 
(سبحانه)””' بما ذكرنا مما صرحوا به (أو لزمهم)”"”'. فليس في قدرته زيادة 
على ما فعل من نسبة النقص إلى الله تعالى والسفه والعبث وما لا يرضى به 
من عقل أن ينسب إليه فكيف ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبيراًء وإذا ضممت إليه خلق هذيان الخلق وكذبهم لم يحط عقل بسفه أكثر 
مما عليه من نسبوا إليه ذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء اللهم إني أشهد 
أنك متكلم على المعنى المعقول لغة وكذلك سائر الصفات وأبرأ إليك من 
الإلحاد في صفاتك وأسمائكء اللهم برئني مما برئت إليك منه واغفر لي 
هذه الملابسة التي وقعت فيها إن كنت أخطأت في تصرفاتي» وإن كان ذلك 


() سقط من (3). 

(؟) انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي»: (55/5). 
(9) زيادة من (ص). 

(84) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (3). 

(5) في (ص): ولزمهم. 


١‏ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يرضيك مني فاجعله سبب (رضاك عني”"' واجعل لي فيك إخواناً وعلى 
الج اعون اله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 

فن: د منشألة: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند 
وقته. فلذلك يعلم قبل الوقت» وخالف الإمام والمعتزلة» ويصح مع جهل 
الأمر اتفاقاً. لنا: لو لم يصح.ء لم يعص أحد أبداً؛ لأنه لم يحصل شرط 
وقوعه من إرادة قديمة أو حادثةء وأيضاً لو لم يصح. لم يعلم تكليف؛ لأنه 
بعده ومعه ينقطع2 وقبله لا يعلم؛ فإن فرضه متسعاء فرضناه زمناً زمناء فلا 
يعلم أبداً. وذلك باطل» وأيضاً لو لم يصح. لم يعلم إبراهيم وجوب 
الذبح؛ والمنكر معاند”". 


قوله: يصح التكليف بما علم الآمر إلى قوله خلافاً للإمام والمعتزلة 
هذه المسألة تذكر في محلين هنا وفي النسخ قبل التمكين وقد ذكرها 
المصنف كذلك فيهما ولكنه خبط فيها خبط عشواء تحريراً للمسألة ونقلا 
للمذفن ونقلة لأدلته ونقلا لرد أدلة التمخالفت وإيهاما وحرواجا قن محل 
النزاع والإطالة معه'" في جميع ذلك تستدعي طولاً والطول لجاج ولكن 
نشير إلى ما يرشد إلى معرفة الحقيقة فنقول: قد علمت معنى التكليف عند 
المصنف ولم تعلمه عند المعتزلة من كتابه هذا لأن الأشاعرة لا يحررون 
مذاهبهم. وقد علمت ثبوت نفس الحكم عندهم بغير اختيار مختار بل 
لوقوع الفعل على وجه فالحكم ثابت في نفس الأمر والباري تعالى يبينه 
بالعقل أو بالشرع فالنسبة إليهما نسبة إلى الدليل لا إلى المحصل والفاعل 


)١(‏ في (قى) و(ز): رضائك. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١15/5(‏ و«بيان المختصر': (44"/5) و«رفم 
الحاجب»: )7١/95(‏ و«الردود والنقود»: )408/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/ه١)‏ 
و«المعتمد»: (١/لالا١)‏ و«الإحكام» للآمدي : )١1828/١(‏ و«المسودة»: (ص58ه - «اه) 
و«القواعد والفوائد الأصولية»: (ص189١)‏ واتيسير التحريرا: (510/5) و«فواتح 
الرحموت»: )١61/1١(‏ واجمع الجوامع مع حاشية البناني»: (١/14١5؟)‏ واشرح الكوكب 
المنير»؟: .)595/١(‏ 

() سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كاتا 1 
مثلاً كما يقولونه عن المعتزلة غلطاً فإذا أدرك العقل الحقيقة وما فى نفس 
الأمر بواسطة خبر الشرع أو مستقلاً فقد صار العاقل مكلفاًء الاكراف 
يصرخون بالتكليف قبل الشرع والله سبحانه عندهم حكيم وإرادته التنجيزية 
فعل من (فعاله)''' تتعلق بكل حكمة توجه نحوها المتمكن منها بمقدمات 
الفعل وبحسب الإمكان؛. والصلوحية تتعلق بكل ممكن كما نقول في 
الإرادة» إلا أن المعتزلة لتخليطهم في ماهية الإرادة سكتوا عن قسم 
الصلوحية كما تركته الأشاعرة أيضأ وقصرت الإرادة على الواقع فكل إرادة 
تنجيزية عندهم بخلاف القدرة عند الجميع فاحفظها وقد حققنا المجال مع 
الفريقين في «العلم الشامخ)”") إذا عرفت هذا فإرادة (الباري)90) لما أدركه 
عقل المكلف من الإحكام واجبة إلا أنهم اختلفوا في إرادة المباح» نعم 
فتفرع لهم (على ما ذكر)”'' أن التكليف إعلام الباري (تعالى)”* للعبد 
بحقيقة الفعل وعباراتهم إعلام الباري تعالى العبد أن له في الفعل أو الترك 
جلب نفع أو دفع ضرر لحصرهم وجه التكليف على ذلك لكنا نخالفهم كما 
حققناهم في الكتاب المذكورء وإذا أعلمه (وقلنا)"'2 لا بد أن يريد الحكمة 
الثابتة للفعل لزمت الإرادة الأوامر والنواهي وهم مصرحون بذلك اللزوم. إذا 
حققت هذا علمت أن إعلامه لزيد أنه يتوجه عليك يوم الجمعة صلاة 
ركعتين وقد علم أنه يموت ليلة الجمعة محال عند المعتزلة لكذب الإعلام» 
وكذلك إرادته (تعالى)7© لذلك منه لا تعقل والنسخ (بمثل)” هذه الصورة 
فرع من فروع هذه المسألة إذا حققت هذا علمت أن المصنف يخاطب غير 


00 في (ص): أفعاله. 

.)١م1ص(‎ )0 

() في (ص): الله تعالى وفي (ز): الباري تعالى. 
(4) في (ق) و(ز): على ذكر. 

(9؟) سقطت من (3). 

(5) في (ص): وقد قلنا. 

(0) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ص). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


مخاطب شبيه تكليفه بالمستحيل”'؟ بالمسألة (الأولى)9) فهذا وجه خطئه في 
تحرير المسألة لأن فرضها أعم من حقيقتهاء ورتب اللجاج ”2 قبل 
تصحيح الدعوى. وصورة لاله عا امور 7 وسور ارقي لان 
(الصلاة)'' الخطأ الثاني في نقل مذهبهم لأنهم اختلفوا : فى الصووة المذكوزة 

مع اتفاقهم على الأصول التي ذكرنا فجرى عليها مق ها وغيره وهو 
الحق. وخالفت البغدادية وأحنية قولي أبي غلي” وجماعة لا خطأ في 
التفريع ولكن أن يكون المراد حينئذ من العبد العزم , ورد قولهم بأنة خروج 
عن البحث إلى بحث آخر كما لا يخفى ويلزم كذب الإعلام كما مر وهم 
يعرفون التكليف به كما ذكرنا. 


فإن قلت: إذا كان بيان الحكم بلفظ إنشائي كالأمر لم يلزم الكذب. 

قلت: قد أرادوا بالإعلام كل ما يفهم (منه)” الحكم لأنه إذا قال 
الحكيم افعل علمنا أن المأمور به حكم 2 قز اليو الام ا 
بمنزلة الإخبار فكلاهما يفيد هذا (الحكم)”''' فلو أمر بشيء وليس بحكم 
لزم عدم صحة الإشارة إلى الحكم سواءً كانت بالخبر أو بالإنشاء» الخطأ 
الثالث (أن”''' يريد بحال الفعل حال المباشرة وقبل المباشرة والمعتزلة تريد 


)١(‏ زيادة من (ق). 

() سقطت من (ق). 

(9) في (ص): الحجاج. 

(4) اللجاج واللجاجة واللجج محركة التمادي في الخصومة؛ وقيل: هو الاستمرار على 
المعارض في الخصام واللجاج التمادي في الأمر ولو تبين الخطأ. 
انظر: «الكليات»: (ص798) و«تاج العروس»؛: (17/94/5). 

(5) انظر: «مقالات الإسلاميين»: (ص0١45)‏ و«المعتمد»: .)181/١(‏ 

(؟) سقطت من (ص) و(ز). 

(0) انظر: «مقالات الإسلاميين»: (ص1680) و«المعتمد»: .)141/١(‏ 

(6) سقطت من (ق) و(ز). 

)١١(‏ سقطت من (ز) و(ص). 

)١١(‏ في (ز): إنه 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 
قبل الوقت المضروب للفعل وأما الإمكان فهو مستمر عندهم من أول 
تكليف العبد لا يمنع منه إلا عدم شرط أو وجود مانع (فهو في واد 
وهم)"'' في واد وهذا عمود غلطه الخطأ الرابع على المعتزلة وعلى 
الأشعرية. 


ص - لنا: لو لم يصح أي: التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه 
لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح والمنكر 0 


قوله: في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن أراد أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام صار مأموراً بالفعل قبل وقته فلا يتكلم به عاقل» وإن أراد 
في وقته حال التمكن فليس فرض المسألة لأن فرضها أن لا يبلغ وقت 
التمكن»؛ وإن أراد أنه علم قبل وقت التمكن أنه مأمور بالفعل في وقته لم 
تمنعه المعتزلة» فمسألة إبراهيم (عليه الصلاة والسلام ليست من محل 
النزاع)”' كما ذكره في «الكشاف”2©2. وأنه وهم لا يشتغل بهء فإن كان ابن 
الحاجب». جهل كتب المعتزلة كلها فكيف جهل «الكشاف»» وقد كتب عليه 
«أمالى الكشاف»)2؟ وأما خطؤه على أصحابه فهو خطأ واجب فى معاملة الله 
كدان إلا أنه خلاف العادة» وهي قدوة عندهمء والخطأ 5 والعي 
معاند فإنه نسب أصحابه إلى العناد. لأن المكلف لا يعلم التكليف قبل 
المباشرة عندهم وكيف يعلم ما لا معلوم له لأن المراد العلم بكونه 
(واقعاً)”"" ولا وقوع قبل المباشرة» ولذا لما قالوا المتقدم إعلام قيل لهم 


)١(‏ في (ص): فهم في واد وهو في واد. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضدة: )١15/5(‏ وابيان المختصر»: (417/5) وارفع 
الحاجب!: (7/5/) و«تحفة المسؤول»: )١1"8/5(‏ و«الردود والنقود»: )1808/١(‏ 
و«المسودة»: (ص؟ 0‏ 57) واشرح الكوكب المنير»: )595/1١(‏ و«اتيسير التحرير»: 
(540/7) و«فواتح الرحموت»: .)١151/1١(‏ 

() سقطت من (ز). 

(1؟) «الكشاف»: (50/4). 

(6) لابن الحاجب. 

(5) في (ق): وقعاً. 


1 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
فيلزم أن لا يتخلف أو يكذب إعلام الصادق» فقد شهد على أصحابه 
بالمعاندة» وإن كان قد لوح غيرهء بذلك كالجويني وغيرهء هذا مع نسبة 
القبلية إلى وقت المباشرة» وأما مع نسبتها إلى وقت الإمكان”"' أي 
ا ا ال 0 
يصير من قال ذلك مخبلاً لا معانداً وحكم القاضي بالإجماع على وفق 
شهادة المصنف بالمعاندة على أصحابهء وأما قوله فى الرد على المعتزلة 
حيث قالوا لو صح لم يكن الإمكان شرطاً أجيب بأن الامكان إلى آخره فهذا 
منه مما نبهناك عليه فيما سبق من أخذه لجواب أصحابه من دون نظر إلى 
أنه قد خالفهم وذلك أن الإمكان عند المعتزلة بالنظر إلى المكلف وعند 
الأشاعرة يكفي إمكانه في نفسه. وقد مضى أن المصنف لم يكتف بذلك 
وعده من قسم المحال فكأنه قال هنا ذلك شرط عندكم لا عندنا وليس 
بشيء كما ترى» وأما قوله لهذا يطيع ويعصي فقد قدمنا أنه قول بعض 
المعتزلة وأنه خروج من البحث وسيأتي للمصنف إعادة هذه المسألة في 
النسخ ونعود معه ببعض شيء وكلامه في هاتين المشالتين كلام الغافلين ليس 
من جنس أبحاثه وإن كان كثيراً ما يعرض له نحو ذلك وما كان من عند 
غير الله فلا بد فيه من اختلاف كثير. 


ويحودكى 


و 


.)444/١( وابيان المختصر»:‎ )١1/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 
(؟) سقطت من (ص).‎ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


مدلولات الألفاظ 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الأدلة الشرعية 


الأدلة الشرعية: الكتاب؛. والسنة؛ الإجماع؛ والقياس. 
والاستدلال وهي راجعة إلى الكلام النفسي. وهي نسبة بين مفردين» قائمة 
لم0 

قوله: وهي راجعة إلى الكلام النفسي... إلخ. اعلم أن نسبة معلوم 
إلى معلوم كنسبة القيام إلى زيد لا تخلو تلك النسبة في الواقع من حصولها 
أولا حصولها فإذا (أدركت”" (أن تلك النسبة)”؟ في (الواقع)”؟؟ ولم تدركه 
أنت وأردت أن يحصل في ذهنك مثل ما في ذهني من ذلك الإدراك فطريقى 
إلى تحصيل ذلك (هو”” اللفظ الموضوع له المسمى بالخبر وهو قولي 5 
قائ ثم أو ليس بقائم فتصير أنت بعد الخبر مدركاً لما في نفس الأمر وهذا 
الإدراك يعبر عنه في اللغة العربية بالعلم وحين فعلت (أنا"''؛ حصل به 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١19/1(‏ و«بيان المختصر): )405/١(‏ و(رفع 
الحاجب»: (0/هل!ا) و«تحفة المسؤول»: )١5"/5(‏ و«الردود والنقود؛: )157"/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )١1١8/4(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص )15١٠‏ و”تيسير التحرير؟' : 
)١177/4(‏ و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح»: (ص9؟) واشرح الكوكب المثيرا: 
(5/لاة ؟). 

(0) في (ق): مكرر فإذا أدركت. 

(9) ما بين القوسين زيادة من (ص) و(ز). 

(14) سقطت كلمة من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

(5) في «(ص): زيادة (ما). 


> نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إدراكك احتجت إلى القدرة على إيجاد اللفظ الدال واحتجت التخصيص 
لذلك اللفظ الخاص المشخص (بشخصياته)”'' إلى ما يقع به التخصيص له 
من بين أفراد نوعه وذلك كوني مريداً وإنما احتجت إلى ذينك (دونك)9) 
محتاج إليهما في كل فعل فسميت حينئذ متكلماً أي محصلاً لذلك اللفظ 
الدال على ما وضع له وأنت تسمى عالماً فقط ولا تسمى متكلماً بنفس 
إدراكك للنسبة إلا أنك قد قدرت (على إدراك)”” اللفظ الدال عليها فقد 
ثبت لك ملكة وتمكن من التعبير فيطلق عليك متكلم مجازاً كسائر القادرين 
غير الفاعلين يطلق عليهم لفظ فاعل ككاتب ورام وإن لم يقع الفعل بمعنى 
أنه أهل لذلك» ويتقوى المجاز مع حصول دواع إلى ذلك الفعل خاصة 
زائدة على مطلق القدرة فيصير بصدد أن يفعل؛ فهذا الذي ذكرناه من نازعنا 
فيه وهو يعقل ويعرف اللغة لم نناظره لانقطاع المناظرة بالمكابرة» إذا عرفت 
ذلك (فادعاء)!؟» أمر وراء العلم والقدرة والإرادة ادعاء ما لا دليل عليه 
فليس في الذهن سوى تعقل المعلوم وهو المسمى بالعلم هذا كله في الخبر 
لأنه مجرد إشارة إلى الواقع الخارجي» وأما الإنشاء فإنه يتعقل حال النسبة 
وهذا هو العلم ثم تريد من المخاطب تحصيله (أو لا)””2 فنقول له قم أو لا 
تقم فلم تحتج (فيه) أيض]”") لغير الصفات الثلاث العلم والقدرة والإرادة: 
والحاصل أن ما سموه طلباً هو الإرادة المتعلقة بتحصيل النسبة فهي إرادة 
خاصة؛ والطلب اللفظي هو الدال على إرادة تحصيلها من المأمور وهو لفظ 
الأمر مثلاً وقس عليه سائر أنواع الإنشاء؛ فلذا نقول: كل آمر مريد أي كل 
من قال افعل على حسب الوضع فقد أراد حصول ذلك الفعل الخاص من 
المامون: 


دلق في (ص): لمشخصاته. 

إفة في (ص) و(ز): لأنه. 

حلي لض )تورو) :على باذ 

(؟) في (ق): فالدعاء وفي (ص) و(ز): فادعاء ادعاء. 
(5؟) سقطت من (ق). 

(؟) سقطت من (ق). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب > 

ص - والعلم بالنسبة ضروريء ولو لم تقم بهء لكانت النسبة 
الخارجية ؛ إذ لا غيرهماء. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين 
وهذه متوقفة”". 

قوله: العلم (بالنسبة)”" ضروريء إن أراد الخارجية أي (ما خرج عن 
الذهن)”" كما حققه السعد”*' فنعم» وإن أراد نسبة ذهنية (غير التعقل)"") 
(متأصلة)'2 كما زعم السعد”" فليست بمعلومة ضرورة ولا كسباً ولا منظومة 
ولا مشكوكاً فيهاء وزاد العضد”' (قوله)؟2: وكون الكلام النفسي نسبة أي 
أنه ضروري (يا هذا)'"'' أفضعت وأقذعت بهذه الدعوى ولو اقتصرت على 
دعوى المصنف لقلنا لك: 


والدعاوى مالم تفقوا عليها: ‏ يشكيناف امتنطازها ادعسيساء 


ولق رشسهها رعللك الكترؤرياف"نا ره (وانع يفكت إن اليد 
قال فى وصف هذه النسبة من حيث تفاد بالكلام اللفظي» لا من حيث 
تستفاد منه» فإن أراد أنها مدلوله اللغوي فهذه دعوى أخرى على اللغة معلوم 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد)؛: )١9/5(‏ و«بيان المختصرةا: )128/١(‏ وارفمع 
الحاجب»: (9/5/5) واتحفة المسؤول»: )١5"/5(‏ و«الردود والنقود؛»: )1579/١(‏ 
و«الإحكام؛ للآمدي: )١148/4(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص١٠١55)‏ و«تيسير التحريرا : 
(177/4) و«الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛: (ص9”) واشرح الكوكب المثيرا: 
(4/لاة؟). 

(؟) في (ق): النسبة. 

() في (ص): ما خارج وفي (ز): خرج الذهن. 

(؟) انظر: «حاشية السعد»ه: (18/9). 

(5) سقط من (ص). 

(5) فى (ص) و(ز): ما تصل. 

00 انظر: «حاشية السعد»: .)18/1١(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد؛: .)18/١(‏ 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ في (ق): بما هذا. 

)١١(‏ كررت في (ق). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
خلافها ضرورة» فإن اللفظ إنما وضع للنسبة الخارجية» والمنازع مكابر 
زإن:أزاد. أن هذه التشية :من الوازع الخين كما تقول إن كون المتحبر الما 
بمضمون الخبر من لوازم الخبر فهو تحقيق للدعوى فقط. 


ويا 


الكتاب : القرآن وهو الكلام المنزل للإعحاز بسورة منه. 
وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً - حد للشيء بما يتوقف عليه؛ 
لأنه وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن. 


ص - مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن؛ المنك ان اماد قفي 

ار اسيل مثله. وقوة الشبهة في (بسم الله الرحمن ن الرحيم) منعت 
من التكفير من الجانبين» والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناً فيها 
قطعا كغيرهاء وتواترت بعض آية في النمل. فلا مخالف. 
(سرق الشياطين من الناس آية) لا يفيد؛ لأن القاطع ا 

(قولة)7+ الكتابيها قل احادا فليس بقران تحريره لو كان قرانا 
لوجب تواتره للعادة لكنه ليس بمتواتر فليس بقرآن وهذه الدعوى عليها جل 
المتكلمين وعمدتهم الحكم على (العادات)”" لما ذكر وقد ظلموها بكثرة 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: )١19/5(‏ وابيان المختصرا: )15١/١(‏ وارفم 
الحاجب»:  87/7(‏ 87) و«الردود والنقود»: )551/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (95/؟87١)‏ 
وامختصر ابن اللحام»: (ص١7)‏ و«شرح مختصر أصول الفقه» للخزاعي: (41/5). 

(0) سقطت من (ص). 

(6) في (ص) و(ز): العادة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


مررت على العادات تبكي فقلت ما دهاكن قالت للدعاوى الكواذب 
تواصوا علينا بالحوالات كلما رأوا غلباً من مضمرات المطالب 


ومثال العادة طلوع الشمس من المشرق وغروبها واستمرار الجبل 
حجراً وانتفاء مدينة (بين جدة ومكة"'' أكبر منهما وقتل الخطيب فوق 
ال 90 لم يشهده من الجم الغفير غير واحد فهذه هي العادات 
التي يحال على مثلها وعبرتها حصول العلم بمقتضاها ويترتب على 
العلم بمقتضاها العلم بمكابرة منكرهاء وبعض العادات تتوقف على 
البحث مثل إن في الأرض مدينة تسمى بغداد وقرطبة وفرغانة وغانة 
لماعي ا ا فإن :الساة ريعنا لا تعلم. بقداد- واراسط .الاين :ل 
يعلمون قرطبة والأكثرون لا يعلمون فرغانة وغانة وهذه العادة التي 
ادعتها المتكلمة هنا من عوائدهم تلك والمسلم هنا لزوم تواتر الجملة 
وجمهور من التفاصيل» (وقد)”" وقع بفضل الله سبحانه تواتراً أكثر مما 
(«تقتضي)”*' به العادة من ذلك. ومئله السنة النبوية فلو قال القائل لم 
يبلغنا شيء من الحديث كذبناه أو لم يبلغ إلينا عدة كثيرة منه ولا يلزم 
أن تتواتر تفاصيله. وقل وقوعه (فيه)”“ أعني التواتر اللفظي» وأما 
المعنوي فكثيرء وأما ما ادعاه المصنف وموافقوه من المتكلمة فلا قضى 
به عقل ولا ساعده الواقع وكثير من الناس العقلاء العلماء (لا سيما)0© 
المختصون بعلم القرآن على خلاف هذه الدعوى وتهجيئنها وقد ذكروا 
ذلك وأقرب شيء من الكتب المخطئة المتداولة «النشر في القراءات 


)١(‏ في (ص): بين مكة وجدة. 
(0) سقطت من (ص) و(ز). 
(9) سقطت من (ص). 

(؛) في (ص): تقضي. 

(©) زيادة من (ص). 

(50) زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

العشر» لابن ال ومن ادعى على الناس أنهم متنكرون للمتواتر 
على دعواهم بالبطلان (فمنزلة)"”' هذا المدعي الإهمال لا الاهتمام 
ا 

قوله: (وقوة)”" الشبهة من الجانبين عذر ساقط ولو كانت قوة الشبهة 
تغني من الحق شيئاً لأغنت الفلاسفة وغيرهم. 

ص يا 0 5 
مثل : 4 ا ]٠6‏ #إيَأيَ» لضي 1 - يقال يحون ولكنه 
انفق تواتر ذلك؛ لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
السقوط. ونحن لقطع بأنه لا يحوزء والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك 
١‏ )220 

قوله: يستلزم جواز سقوط إلى آخره هم يشترطون النقل وإن لم يتواتر 
فهل يعقل ما قال إلا مع قائل يقول يشترط تواتر الأصل ولا يشترط مطلق 
النقل في المحل وما سمعنا بقائل كذلك فإن ثبت فلا بأس على المصنف 
يشترط التواتر في التفاصيل. 


)١(‏ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد العمري الدمشقي شيخ القراء (١ه/ا ‏ 88ه). 
انظر: «الضوء اللامع2: (566/9؟) و«شذرات الذهب»: (لاره١5).‏ 

(0) في (ق) و(ز): فبمنزلة. 

(96) سقطت من (ص). 

(4:) انظر المسألة: الشرح العضد»: )5١  ١9/5(‏ و«بيان المختصر»: )455/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (487//7) و«اتحفة المسؤول»: )١1894/5(‏ و«الردود والنقود؛»: )1070/١(‏ 
و«الإتقان»: )5١18 - ”١1/١(‏ واشرح مختصر الروضة»: )5١/5(‏ واشرح جمع 
الجوامع»": للمحلي - بئناني: )١78/1(‏ ولاشرح الكوكب المنير»: )١117/5(‏ و«فواتح 
الرحموت»: )١6/9(‏ و«مناهل العرفان»: .)5758/١(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


2 5 


القراءات 


ص - مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء؛ كالمد 
والإمالة. وتخفيف الهمز ونحوها. 


لناة الى لم يكن بعض القرآن غير متواتر ك (ملك) و(مالك) 
ونحوهماء وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما”''. 


قوله: القراءات السبع”'' متواترة لما تكلم (ابن الجزري)”؟ على 
إنكار اشتراط التواتر وأطال من (نقل)”'' كلام القراء وإنكارهم. قال: 
إنه وقع بينه وبين ابن السبكي””' بحث فأنكر ابن الجزري” أن مدعياً 
ادعى تواتر السبع مع الحكم على ما عداها بعدم كونه قرآناً فإن ما في 


() انظر المسألة: «شرح العضد؛: )3١  ١9/5(‏ وابيان المختصرة: )457/١(‏ والرفع 
الحاجب»: (87/5) و«اتحفة المسؤول»: )١99/59(‏ و«الردود والنقود»: )40/0/١(‏ 
واشرح مختصر الروضة»: )7١1/5(‏ واشرح جمع الجوامع؛ للمحلي - بناني: )178/١(‏ 
و«شرح الكوكب المنير؟: )1١71//5(‏ و«فواتح الرحموت»: )١19/1(‏ و«مناهل العرفان1: 
48/10 ). 

(؟) وهي: قراءة نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة الكسائي. 

(9) في (ز): الجزري. 

(4) في (ز): النقل. 

(5) هو: تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (لاا/ا ‏ ١لالاه).‏ 
انظر: «النجوم الزاهرة»: )3١8/١١(‏ و«الدرر الكامنة»؛: (؟/476). 

(5) انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (81/9). 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

«التيسير)”2 و«الشاطبية)”'' هو القرآن دون ما عداه كيف وفيها قراءة 
مستضعفة» (وقد صح قراءات كثيرة خارجة)"". فأجابه ابن السبكي إن 
للك ظاهر “قول: اين" الحاجب ور حلي :ائن. السوري'*" إبأنة الم: يعين 
ديعا متم ويه براه كال درزن)41؟ يا رعواهاا تاذ بع اذ #قائل: دالت 


أقول: وإن لم يصرح ابن الحاجب"" بما ذكر فقد اتخذه الناس 
مذها ايتكروة لخلاقه وويها يكفروة بناء علي التقليث. فن. الميالة: “الأولى» 
والالتفات إلى ذلك من أهل النظر الموفق لا يكون من البحث العلمي 
لكن من إنكار المنكر وتنبيه الغافل ممن له أهلية النظر فإنه شاع في 
المتفقهة ومصلفة الأصيوليمة ذلك. ولا عجب منه ولا أغرب ؛ اران 
هوى يحمل عليه فيتأسى بفعلهم في العقائد التي أسها العصبية وإنما في 
هذه المسألة. من حوامل تلك الغفلة والتقليد» وليس لذي اللب فيها غير 
الاسترجاع. 


واعلم أنه لا دليل على لزوم غير صحة النقل في القرآن؛. وقد اشترط 
ابن الجزري موافقة خط المصحف ووجهاً في العربية (وما اشترطه)”'"' غير 
صحيح» أما موافقة خط المصحف فلا دليل على ذلك؛ كيف وقد خولف 
المصحف في مواضع لم يقرأ أحد على مقتضاها فيها فهل قرأ أحد لا 


 :391( «تيسير القراءات السبع» للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ )١( 
445ه).‎ 
.)8:/1( واغاية النهاية»:‎ )5١5/١( انظر: «معرفة القراء الكبار»:‎ 

(9) .هي القصيدة اللامية المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني من نظم الإمام ولي الله أبي 
القاسم بن فيرة بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير (ت 878‏ ١٠65ه).‏ 
انظر: «معرفة القراء»: (5/”ا/اه) واغاية النهاية»: .)5١/](‏ 

() في (ص): وقد صح قراءة خارجة كثيرة. 

(4) انظر: «النشر في القراءات العشر»: (ص9ه  .)5١‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(5) انظر: «رفع الحاجب عن محتصر ابن الحاجب»: (91/95). 

(0) وأما اشتراطه غير صحيح في (ق) و(ز). 


أذبحنه ولا (أوضعو)(») خلالهم ونحو ذلك ولا نسلم استقرار خط 
المصحف على قانون» والعبرة إنما هو النقل والمصاحف وضعت (إنما 
هو" لفيط الجيلة ولا وقع عليها إجماع» بل ربما لم يطلع عليها جمهور 
سادات الصحابة (وحفاظهم)”" كأبي وابن مسعود المشهود لهم بجودة 
القراءة»؛ وكذلك غيرهما وذلك لا يخفى على الباحث. وكذلك اشتراط.©) 
وجه في العربية”*' غير صحيحء وإن كان عليه تصرف الزمخشري وكثير 
وهل يقضي بما صح عن امرئ القيس على ما صح عن رسول الله يَلعِ وهو 
العربي حقا”"' المتلقى له عن جبريل عن الله تعالى» وأما العربي فإنما نعمل 
على كلامه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا لو شذ لم يعمل على 
قوله إذا عارضه الجمهور حتى يجوز تغليطه لظننا في بعض المواد أنه تكلم 
على غير الوضع. وقد ذكر هذا ابن الحاجب توجيهاً لقول سيبويه إن بعض 
العرب يغلطون» وهاهنا نكتة لم أر من تنبه لها وهو أن هذه (القراءات)0© 
التي (يسميها هؤلاء الشاذة)””" متواترة الجملة كما قلنا في الحديث النبوي 
را فإن منكر الحديث مطلقاً مكابرء فكذلك جملة هذه (القراءات)*) 
المنتشرة الشائعة الذائعة التي ملأت صدور الرجال وبطون الكتب (من)200© 
الحديث والتفسير وغيرهما من طبقات الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهم 
خير القرون» وإليهم المنتهى في أمر الدين فالمنكر لتلك الجملة مكابر وما 


)١(‏ في (ز) و(ق) لا أوضعوه خلالهم. وفي (ص): خلالكم. 
(0) زيادة من (ق). 

(9) سقطت من (ص). 

(4) فى (ص): اشتراط. 

)6( انظر : «النشر؛: (ص19١).‏ 

)03 في (ص): زيادة: وهو. 

(0) في (ص): القراءة. 

(4) في (ص): يسمونها هؤلاء بالشاذة. 

0( في (ص): القراءة. 

)٠١(‏ سقط من (ق). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 
علم (بجملته)”'' علم قطع بصحة بعضه؛ إذ لو كان كل فرد باطلاً لنا 
(فالصحة”' في الجملة فيلزم أن هناك قرآناً صحيحاً لم يتواتر بعينه فلا يلزم 
التواتر في الإفراد وهذا دليل واضح. ثم نقول لهؤلاء (المدعين)”" أتشكون 
في هذا الجمهور من سادات الصحابة كأبي وابن مسعود وابن ن عباس 
- بن أ طالب وفاطمة في نحو قراءة #من أنمسكم» بفتح ال 
عائشة 9 10 ع2 ل سظ 6 

ئشة في مثل : # تلقو نم بألييك » ومن لا نحصي من أكابرهم منهم من 
روي عنه رار 5 0 0 ين ن 1 وأبي؛ 2 
روايتهم وأنهم غلطوا فقد شككتم في جملة الدين؛ أي الواسطة بيئنا وبين 
النبى كلِنْهَ وما رووه كرآنا أحق بالاحتياط والتيقظ» وإن كان الشك فيمن 
بعدهم فكذلك يلزم تعطيل الشريعة لأنهم رواتهاء ثم يلزمكم _- أنهم 
جهلوا هذا الدليل الذي فاز به هؤلاء» أعني أنه يجب في كل فرد أن يتواتر 
كونه قرانا لانهم رووه قرانا وهو غير متواتر عندهم وإلا لتواتر إلينا بحسب 
هذا الدليل الذي نصبوه فقد خطأوهم في اتفاقهم ثم في معرفتهم شرائط 
الاستدلال فلا وثوق بدينهم علمأ وعملا ولو تأخروا لكان ن عليهم الاقتداء 
بهؤلاء القادة المتأخرين وترك ذلك التغفيل اللهم (اغفر)0". 


ص - مسألة: العمل بالشاذ غير جائز مثل: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) واحتج به أبو حنيفة رحمه الله. ش 
لنا: لسن بقران ولا خبر يصلح العمل به. قالوا: يتعين أحدهما 


() في (ص) و(ق): جملته 

(6) في (ص): في الصحة. 

م2 في (ص): المدعون. 

(4) انظر: «مناهل العرفان»: (١//591؟)‏ واإتحاف فضلاء البشر»: (ص47#). 

(8) انظر: «الحجة في القراءات السبع»: (ص١5١5)‏ و«السبعة في القراءات»: (ص” 887‏ 
145)). 

)١(‏ في (ص): غفراً 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قلنا: يجوز أن يكون مذهباً. وإن إن سُلَّمء فالخبر المقطوع بخطئه لا 
يعمل به. ونقله قرآنا ختول 7 


قوله: يتعين أحدهما فيجب قد علمت أنه لا شاذ على ما هو الحق 
وعلى التنزل فلا شك في صحة هذه الحجة»؛ وأما جوابه بجواز أن يكون 
مذهباً فهو تذليل لما في المسألة الأولى من لزوم الحط على السلف. وهل 
يسع عقل عاقل مؤمن يعلم حال السلف وما أكرمهم الله به أن جوت أن 
أحدهم يدخل مذهبه في مصحفه ويجعله في نظم القرآن مع كثرة ذلك في 
مصحف أبى وابن مسعود وسائر من رويت عنهم القراءات كما قدمناء بل 
هل كخاور لذ رفن ذلك (أبلذ)”"” الثاني 801 بصيرة وأقلهم اكتراثاً 
بالدين سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وكذلك قوله وإن سلم ... الخ» كلام 
ساقط وقد ذكره السعد””". 


ص - المحكم والمتشابه ص - المحكم : المتضح المعنى. والمتشابه : 
مقابلة, إما لاشتراك أو إجمال» أو ظهور تشبيههء. والظاهر: الوقف على 
#وَالرّسِحُونَ في الْمِثر» [آل عمران: 97] لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. 


قوله: المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابلة©» هذا كلام””' محكم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (1/5١؟)‏ والرفع الحاجب»: )191/1١(‏ و«بيان المختصرا: 
)490/7/١(‏ واتحفة المسؤول»: )١151/5(‏ و«الردود والنقود؛»: )49/1//١(‏ «البرهان»: 
(0/5 و«المنخول»: (ص١58)‏ و«التمهيد): (ص١4١- )١4"‏ واشرح الكوكب 
المنير»: )١150/1(‏ و«الإتقان في علوم القرآن؟: (5/ واشرح جمع الجوامع ‏ 
بناني» : اللفضفة وافواتح الرحموت1: (؟// 9) و(نشر البنود؛: (١/لالا).‏ 

زفم في (ص): أبله 

() انظر: «حاشية السعد»:  7١/9(‏ 37), 

(4) انظر المسألة : الشرح العضد»: (؟9/١؟)‏ وارفع الحاجب؛: (١//اة؟)‏ و«بيان المختصر)»: 
(47:1) و«اتحفة المسؤول»: (؟157/9١)‏ و«الردود والنقودا البابرتى: (١/ل/ا/ا4)‏ 
«البرهان»: )557/١(‏ و«المنخول»: (ص١258)»,‏ و«التمهيد»: (ص١4١  )١4‏ واشرح 
الكوكب المثير»: (؟/ 4١‏ و«الإتقان في علوم القرآن»: (١/94؟71)‏ و«نشر البنود؛»: 
١1لا‏ واشرح جمع الجوامع - بناني1: )77372/1١(‏ وافواتح الرحموت»: (؟// - 9) 

© في (ص): الكلام. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


وتحته المذهبان المشهوران في قوله تعالى: ظوََا يَمْكمُ تأويلة: إلا لله 
وَالسِحٌُنَ في الْعِلو يَفوْونَ ءَامَنَا بوء.» [آل عمران: 107 الوقوف على إلا الله 
والوقوف على في العلمء فزعم من وقف على في العلم أن الراسخين 
يعلمون جميع تأويله. ومن وقف على إلا الله (يذكر)"'' (المصنفون"" 
كصاحب «الكشاف»”" وغيره أنهم يحصرون المتشابه فيما لا يعلم كالحروف 
المقطعة أوائل السورء وفسره فى «المدارك»”*' بعدة تفاسير كأنها مذاهب 
ودين ارت :لجؤي اميق انها لله :)177 الو اللادمم لح + عل اكتالىة تع 
اك اك إِيَّاهُ [الإسراء: #؟] وما لا 0-6 تأويله ومقابله, 
أو الناسخ ومقابله؛ أو ما حفظت عبارته من الاحتمال والاشتباهء والظاهر أنه 
أراق'العفاشيو الحروية قات هذا الشانين زهو" سزاه ابن اليعاحب: وهو 
أقربها؛ ولذا قدمه النسفي” في الكتاب المذكور والله أعلم. 


(والجواب)*؟: أن المقابل للمحكم ينقسم إلى ما يعلم تأويله 
بالاستدلال والرد إلى المحكم وهو ما لا يحصى كتابا وسنة وهو بحر العلم 
الذي لا ينزف» وإلى ما لا يعلم تأويله (لبعد"''' تأويله فلا يعلم لعدم 
الدليل الصحيحء بل للدليل على العدم فالمتبع له لا حامل له إلا ابتغاء 
الفة والععيق والعكلق قنعوة الفمير إلى (المشاية)!”"؟ شعيدة: أن نما 


)١(‏ في (ق) و(ز): يذكرون. 

(0) في (ص): المنصفون. 

.)"55/1١( «الكشاف»‎ )9( 

(4) «مدارك التنزيل» لعبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١٠الاه).‏ 
(ه) في (ق) و(ص): التحد. 

(5) في (ز): وأما وفي (ص): وما. 
(0) سقطت من (ص). 

(8) "١تفسير‏ السفي»: ١13/1١‏ - 11#). 
فى في (ذ) و(ص): والحق. 

)١(‏ زيادة من (ق). 

)١١(‏ في (ص) و(ق): المشابه. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يعلم تأويله كله إلا الله سبحانه لا هؤلاء الذين (أنبأت)”2 حالهم بدعوى 
ا د لسو ا ه وهم اليهود حيي بن 
أخطب ومن معه؛ فبالأولى على قود دعواهم أن يعلم القسم الآخر الذي 
يدل الذلبل علق ا ل 
7 ال يو م لو ا 0 
(تلظفت يتيس بهن ..» إلى قوله: «تَبولعٌ لي 4 البقرة: 
00)] 0 حيث يختص الوصف ببعض أفراد العام 3 نقول لا يعلم 
تأويله على الحقيقة إلا الله وأما الخلق فهو عندهم على ضربين: غير 
معلوم نحو الحروف المقطعة. ومظئون في الضرب الآخر مستدل عليه 
اللا الظنية غالباً أو مطلقاً وإن حصل العلم في بعض مراد المتشابه 
فمن نص أخر أو تواتر معنوي يعين المراد منه. فالمبين اسم مفعول متشابه.» 
ل 


المعنى. والله أعلم. 
جردي 


)00( في «(ز): إثبات 
إفة في (ص): بالأدلة. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


السنهة 


ص - مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء صلى الله 
عليهم معصية والعصمة, وخالف الروافض., وخالف المعتزلة إلا من الصغائر 
ومعتمدعم: التقبيح العقلي”'. 


قوله: ومعتمدهم التقبيح العقلي أي: لا يمكن المنع عقلاً إلا مع 
القول به. 


أقول: تفريعهم على ذلك غير صحيح لأنهم إنما زعموا ذلك لأنه 


ص - والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 
الإحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق وجوزه القاضي غلطأ''". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدة؛: (55/5) و«رفع الحاجب»: )٠١١/5(‏ و«بيان 
المختصر»: (١//ا/ا4)‏ و«تحفة المسؤول»: )١17١/5(‏ و«الردود والنقود»: )1/81/١(‏ 
و«الإرشاد؛ للجويني: (ص868") و«المعتمد): (515/5) و«اشرح الكوكب المئيرا: 
(45/1) و«التلويح على التوضيح»: (0/) و«البلبل»: (ص49) و«الإحكام» للآمدي : 
)١59/١(‏ و«الموافقات»: (4/”) و«البحر المحيط1: )١51/4(‏ وانهاية السول»: (9/8) 
وانشر البنود»: (9/"). 

0) انظر المسألة: «شرح العضد): (5/؟5) و«رفع الحاجب»: )٠١١/5(‏ و"بيان 
المختصر؛: (١//ا/ا4)‏ و«تحفة المسؤول»: ))١17١0/5(‏ و«الردود والنقود»: )1/81/١(‏ 
و!المعتمد»): (؟615/9) و«المنخول»: (ص"5؟) و«البحر المحيط؛: .)١515/4/75(‏ 


قوله: الإجماع على عصمتهم. . . إلى آخره هذاء هو المعروف في 
جميع الكتب» وقد خالف متأخرو الشافعية قدماءهم وهم الأقل المشار إليهم 
بقوله الأكثر وقالوا بقول الرافضة وهو غلو في الدين ولذا أعجيبوا بذلك حتى 
أن البيضاوي”1) سمى مخالفهم في ذلك الس 5 ولا أدري 2 
الرافضة إلى العقل فيفترق المذهبان أم إلى السمع (فيتحدان)”؟' والمحققون 
لا يلتفتون لهذا الغلوء بقي تتمة وهي هل يقع ذلك منهم عمداً أم على نوع 
من التأويل؟ والحق الثاني لبعد الجرأة عليهم كما قال 07 5 
برش [الأعراف: ؟١]),‏ #ولم 1 لمم لم عرمًا» [طه: 6٠١١]ء.‏ فظن أن 
عه # [الأنبياء: /ا41]» ونحو ذلك. 


79 0 


00 انظر : «الإبهاج شرح المنهاج»: (5517/5). 

(0) الحشوية: كلمة يطلقها خصوم أهل السئة عليهم خاصة على الحنابلة؛ لأنهم يأخذون 
بظاهر 0 ولأنهم أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل. 

(9) في (ص): أسند 

(4) في (ز) و(ق): فيتحدن. 


فعل النبي له 


ص - مسألة: فعله ما وضح فيه أمر الجبلة كالقيام» والقعودء والأكل 
والشرب؛» أو تخصيصه: كالضحى والوترء والتهجد. والمشاورة والتخييرء 
والوصال والزيادة على أربع فواضح. وما سِوَاهُما إن وضح أنه بيان بقول. 
أو قريئة: «مثل صلوا» و«وخذوا» اعتبر اتفاقاً. وما سواه إن علمت صفته فأمته 
مثله. وقيل: في العبادات» وقيل كما لم تعلم. وإن لم تعلم فالوجوب 


والندب والإباحة والوقف""2. 


قوله: فالوجوب والندب والإباحة والوقف إنما لم يذهب إلى الكراهة 
لبعدها وينبغي أن يقيد هذا بما لم يفعله لتبيين الجواز وتبيين أن النهي لغير 
التحريم وهذا مذكور في تصرفاتهم وإن قل ذكره في الأصول وسره أنها 
تزول الكراهة حينئذ في حقه ثم لا يلزم أن تزول في حقنا كما أنها تزول 
عو بيعل المكروويينا تعد ورت عاد ء ٠‏ ثم هاهنا مذهب خامس إنه للقدر 
المشترك» وتحقيق البحث أن الأفعال لها نظر في الأذن وغدمه تركا لها 
وفغلة فنا فعله. فقد استفدنا الإذن بفعل ذلك الأمرء وأما ترك ذلك الأمر 


فهو محل الاحتمال يحتمل أنه ممنوع فيكون الفعل واجباً. ويحتمل أنه غير 


() انظر المسألة: «شرح العضد": (5/؟؟) وارفع الحاجب": )١١/5(‏ وابيان 
المختصر؛: )41/4/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/75١)‏ و«الردود والنقود»: )184/١(‏ 
و«سلاسل الذهب»: (ص"١")‏ وازوائد الأصول»: (ص9١")‏ و«اغاية الوصول»: 
(ص97) واشرح الكوكب المنير»): )١9/4(‏ و«تيسير التحرير»: .)١7١/#(‏ 
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ممنوع لكنه مر جوح فيكون الفعل قدو ويحتمل أنه مساو للفعل فيكون 
الفعل مباحأء ومع قيام الاحتمالات الثلائة في الترك فحكمك فى أحدها 
الفعل هو القدر المشترك وهو الإذن في الفعلء. وأما الترك فباق على 
الاحتمال الأصليء والفرق بين هذا القول وبين الوقف دقيق يظهر في العمل 
من المتأسي مثلاً فإنه يقول أذن لي ف في الفعل والأصل عدم الحكم في الترك 
فيصدق على الإباحة فون الترك بمعنى عدم الحرج, ولا أظن الواقف يمنع 
ذلك. غايته أنه يقول هذا عندنا وأما فى نفس الأمر فكما أن الترك أحد 
الثلائة لا قدر مشترك فالفعل تابع له» ولا ينبغي أن يخالفه القائل بالمشترك 
نظراً إلى أن القدر المشترك لا يقع في الخارج بل لا يقع خارجاً إلا أحد 
الثلائة؛ غايته أن يقول فعلت بالإذن الشرعي وتركت بالإباحة الأصلية؛ أي 
عدم الحكم. ومثاله أن يقول إما أن وعدت ركذا بدرهم وأما أنه در ين له في 
ذمتي فأنا أعطيه عما في نفس الأمر ولا يحتمل أن يمنع ذلك الواقف» هذا 
فيما لم يظهر فيه قصد القرينة» ومع ظهور ذلك يكون ما ذكرناه بين 
(أم)”"2 مندوب» ولا يضرنى ذلك إلا لأمر خارجى كعدم نية الفريضة فيمن 
زعمه ومنع النية المشروطة وهما للشافعية وكلاهما في محل المنع» فينظر ما 
يقول الواقف فإن منع افترق المذهبان وإلا اتحدا وهو الظاهر كما مضى في 
المثال» وأما ما اختاره المصنف فتخصيص المحتملين بلا مخصص» 
ولنضرب لك في شبه ذلك أمثلة أحدها: أن يقول عندي لزيد أحد هاتين 
العينين خاتم القضة 4 أ خاتم الذهب. ثانيها: عندي أحد المقدارين درهم 
أو درهمان., ثالثها: عندي له مقدار لم أثبته وعلمت منه درهمين وأشك في 
الزايد. 


ففي المثال الأول لا يشك (أحد"" أن خاتم الفضة ليس بمتعين ولا 


)١(‏ في (ز) و(ق): أو 
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رمب _ 77ر1 7 7ت 
تبرأ الذمة بتسليمه (بل""2 ولا خاتم الذهب ولا فرق بينهماء وفي المثال 
الثاني كذلك إلا أنه باعتبار آخر قد يسقط مقدار الأقل ويبقى الزائد على 
الاحتمال. ولا يصح أن يقال فيه زيادة لم تئبت والأصل براءة الذمة؛ لأن 
الذمة مشغولة بأحد المقدارين وأحدهما متيقن فالتبس ثم تسليم أحدهما لا 
يعينه» وأما المثال الثالث فهو الذي يقال فيه الأصل براءة الذمة من غير 
المعلوم والوجه عدم المعلومية؛ وليس من شرطه حصول أقل (أو أكثر)”) 
إذ لو انفرد المشكوك فيه لم يثبت بل يكون كحاله مع الأقل المتيقن؛ إذا 
عرفت ذللكا “عرفت أن قول" المضنك: فنث الجوار فت الرجكان”".. لين كنا 
ينبغي؛ لأن حاصله ثبت القدر المشترك والفضل لم يثبت فيقال له الأمر 
كذلك الع" الم تركتك انضل «المباع والجندوب بوكن سيق اهيدا 
(بعينه)”2 عند قوله : المباح ليس جنساً للواجب. 


ص - والمختار إن ظهر قصد القرينة فندب وإلا فمباح. 


لنا: القطع بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرجعون إلى 
فعله كَلهِ المعلوم صفته؛ ونحو له تعالى ‏ : #قَلَمًا قَصَى» [الأحزاب: 0م] 
إلى آخر الآبة إذا لم تعلم. وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم الوقوف 
عنده2» والوجوب زيادة لم تشت» وإذا لم يظهرء فالجواز والوجوب. والندب 


زيادة لم تغبت» وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: #9روحتكها» [الأحزاب] 
فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب"". 


قوله: والمختار إن ظهر قصد القرينة يقال إنما نحن في القسم الذي 


)١(‏ سقط من (ص). 

(0) في (ز) و(ق): وأكثر. 

(9) انظر: «مختصر المنتهى بشرح السبكي»: .)١1١7/6(‏ 

(84) سقطت من (ق). 

(6) سقط من (ق). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدة: )١0/5(‏ و«بيان المختصر»: )180/١(‏ و(رفع 
الحاجب»: (؟1/5١٠)‏ و«الردود والنقود»: )487/١(‏ و(اتحفة المسؤول»: (؟/188١).‏ 
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لا تعلم صفته وما ظهر فيه قصد القرينة مما مضى.ء وغايته أن بعض 
الضفات: تنقس.. إلن معكبيق: لكلا وهذه امتباعة يسنيرة الك ' لز جنا مرخ العنيية 
لها وليس لك أن : تقول المراد بالصفة فرد من الخمسة بشرط الفردية لأنا 
نقول هذه دعوى مجردة». وحاصله أن المذهب الخامس إما أن يكون مما 
علمت صفته فقد فرغ منه أن أمته مثله أو مما لم يعلم صفته لزم أن يقسم 
إلى الأربعة بحسب هذا التحرير الذي حرره المصنف. 

ص - قال الموجبب: #ومآ الك اليمُولٌ» [الحشر: 7]. 

أجيب : بأن المعنى: وما أمركم ؛ لمقابلة (وما نهاكم. 

> #تأتبهرة4 [الأنعام: .]١8‏ 
- فى الفعل على الوجه الذي فعله, أو فى القول أو فيهما. 
قالوا: «لمَدَ 53 [الأحزاب: ١؟]‏ أي : من كان يؤمن فله فيه أسوة 


قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 

قالوا: خلع نعلهء فخلعواء نأقرهم على استدلالهم وبين العلة. 

قلنا: لقوله عليه الصلاة والسلام : «صلوا» أو لفهم القربة. 

قالوا: لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله. 

قلنا: لقوله عليه السلام: «خذوا' أو لفهم القرب"") 

قوله: لما أمرهم بالمتعة تمسكوا بفعله زاد العضد'" ثم لم ينكر 
)١(‏ انظر المسألة: «الرسالة» للشافعي: (ص9) واشرح العضدا: (19/5) و«بيان 


المختصرا: )490/١(‏ وارفع الحاجب»: )١١7/5(‏ و(اتحفة المسؤول»: )١189/5(‏ 
و«الردود والنقود»: )141١/١(‏ و«المعتمد»: )8*814/١(‏ و«الإبهاج»: (37/0) ولاكشف 


الأسرار» للبزدوي: )5١7/8(‏ و«شرح الكركب المنيرا: (؟/190١).‏ 
(9) انظر: «شرح العضد»: (59/5). 
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لاتب 17770700000 ات 
عليهم ذلك (لكن”'' هذا كله كلام قلق فإنه من المحال أن يدعوا قوله 
الصريح مع أنه وقع مؤكداً بأشد تأكيد لمعارضة فعلهء وإنما كان عندهم 
التحلل أمراً عظيماً (وبدر"””*' منهم كلمات تدل على ذلك كقول بعضهم: 
«أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر"”"؛ ونحو ذلك ورأوا النبي ككل يتحلل 
فكأنهم رجوا أن يكون التحلل رخصة فبين أنها عزيمة في مثل من لم يكن 
على مثل صفته» ثم قال تطييباً لنفوسهم: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي)”* أ لو .عمق الله ستحانه سسامن بالستعة 
وفسخ الحج من لم يكن معه المانع والذي”*' معي لتخليت عن المانع 
بالترك إما لمحبتي لموافقتكم وطيب نفوسكم وإما لأنه كان أفضل لي على 
زعم من فسره بذلك من الحنابلة» وليس المراد أن الصحابة احتجوا على 
النبي كَل بفعله وعارضوا به قوله على ما هو مؤدى كلام المصنف» وقد 
ذيله الشارح”'' بما هو أبعد وكلاهما أجنبي عند الحدث متعسف عند 
المستدل. 


ص - قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال عن عائشة رضي الله 
عنهاء فقالت فعلته أنا ورسول الله يَكلِلهٍ فاغتسلنا. 


قلنا: إنما استفيد من (إذا التقى الختانان وجب الغسل» أو لأنه نيان 
#وإن 0 جشبًا # [المائدة: 5] أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب. 


قالوا: أحوطء. كصلاة؛ ومطلقة لم تتعيناء والحق أن الاحتياط فيما 
فت وجرنه أو كان الأضل, كالتلانين أما .ها :احتطل لعيز ذلك :فلو0, 


)٠(‏ سقطت من (ز) و(ق). 

(؟) في (ق) ندر. 

(9) «البخاري»؟: (886/5) رقم (5117/1) وغيره. 

(5) المصدر السابق. 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

6 شرح العضد»: (؟57/9؟). 

0890 انظر |1 أل * ا شرح العضل» * [مذثيقفق ولابيان المختصرا: (48/1:) وارفع 
اجاج )١118/0(‏ واتحفة المسؤول»: )1١9/0(‏ و«الردود والنقود» : (ث/رلةغ). 
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قوله: والحق أن الاحتياط إلى آخره الأولى والله أعلم أن يقال 
يئبت الاحتياط حيث يصدق معناه كغيره وإنما يناقش فى الأمثلة 
الجزئية» فلعل الغلط في ذلك أكثر من الصواب. فمن أكلة العدق :ها 
ذكره هناء ومما خرج ظ ضابطه ما قدمناه من المثال الذي يصح أن 
يقال فيه الأصل براءة الذمة فإن الاحتياط أن يعطى القدر المشكوك 
فيةه.بل 'المزهم فإن :ذلك قاط «مسووع:.مندوت» إليه. ولبحعملة خديك: 
اكينك وقد قيل يك زعم السائل أنه يظن قلن: اللدشير فقول 
الشارح”": إنما شرعء ليس بصحيحء» ولو قال إنما يجب كعبارته أخيراً 
كان أهونء ومن أمثلة (الغلط ما يقال تعارض الحظر والإباحة والحكم 
بالحظر أحوط)" فإن البقاء على الأصل بدون حكم أحوط وهو يصدق 
على مسمى الإباحة؛ نعم الأحوط العمل على تقدير الحظر ووجوب 
الترك؛ وهذا من جوامع الغلط في هذا الباب وهو أن يكون الأحوط 
عبلا تيجغلوفة اللخرط كما وهو تفيضن «المقصرة )9 د :اذا 
تعارضت الأدلة في الحكم بالشاهد واليمين والشفعة للجار؛ فإن كنت 
طالباً فالأحوط الترك. وإن كنت مطلوباً فالأحوط الأخذ بدليل الإثبات» 
وإن كنت مفتياً فالأحوط الوقف. فقد اختلف (حال)”* المفتي والعامل؛ 
فلو كان التعارض بين وجوب وحظر وجب على المفتي الوقف أيضاًء 
والأحوط للعامل الترك؛ لأن الإخلال بالواجب بقاء على الأصل واقتحام 
المفروض حظره خروج عن الأصل» وعلى الجملة فالغرض هنا التنبيه 
على التيقظ فقط إذ لا تحصى أمثلة ذلك» ومن جرب عرف وقوع 
الغلط. 


)١(‏ «البخاري»: (14/5؟07) رقم )١1941/(‏ وغيره. 

(5) انظر: ااشرح العضد؛: (5"/9؟). 

(©) في (ق): الغلط في الحكم بالإباحة فيما إذا تعارض الحظ والإباحة. 
() في (ز) و(ق): المقسوط. 

(5) سقطت من (ص). 
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ص - الندب الوجوب يستلزم التبليغ , والإباحة منتفية بقوله تعالى: 
دلدَّدَ كنَّ 4 (الأعزات 91 وهو فعيك 7 

قوله: هو ضعيف هو كما قال ولنذكر هنا بحثاً نفيساً لم أر من ذكره 
وهو أن وظيفة المبلغ صحة الواسطة ولا يجوز له العمل الذي هو التبليغ مع 
عدم صحة الواسطة» بل يبين الخلل ليؤدي الأمانة كما هي» أو يطلق حتى 
يبقى الاحتمال في الواسطة فينظر فيها من أراد العمل أي التبليغ أو الحكم 
بعضمون الحديت أو العمل بذلك الحكم. وهذا القدر مشترك بين العامل 
والمبلغ. أعني أنه لا بد من تقدم معرفة الصحة وهو مشترك بين الإحكام 
الخسسية + لأن حاصله الحكم والخبر عن الله سبحانه أنه شرع كذا ووصف 
المخبر أنه اسم مفعول ‏ لا دخل له في جواز الإخبار وعدمه فشيوع 
قولهم أنه يتسامح في أحاديث الفضائل ونحو ذلك مشكل لأن الحظر في 
ذلك على السواء فمن قال على الله ما لم يعلم فقد ارتكب عظيماً من دون 
نظر إلى حال المخبر به. 

ص - مسألة: إذا علم بفعل ولم ينكر قادراًء فإن كان كمضي كافر 
إلى كنيسة؛ فلا أثر للسكوت اتفاقاً. وإلا دل على الجوازء وإن سبق 
تحريمهء فسخ. وإلا لزم ارتكاب محرمء. وهو باطل. فإن استبشر به 
فأوضح. وتمسك الشافعي رحمه الله في القيافة بالاستبشار وتر الإنكار لقول 
المدلجي؛ وقد بدت له أقدام زيد وأسامة رضي الله عنهما: «إن هذه الأقدام 

1 0 
بعضها من بعضص» . 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدة: (51/5) ولابيان المختصر»: )900/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: )199/١(‏ و«رفع الحاجب»: )١١9/5(‏ واتحفة المسؤول»: (0//5ا9١)‏ 
والأحكام الفصول»: للباجي )515/1١(‏ و«التبصرة؛: (ص147؟) وافواتح الرحموت»: 
(/187) و«إرشاد الفحول»: (ص98”) و(أفعال الرسول» للأشقر: 600 

(0) انظر المسألة: ارح العضد): (59/5) و«الردود والنقود»: )5:07/١(‏ وارفع 
الحاجب»؛: )١751/#(‏ و«بيان المختصرا: )68:07/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )١99/5(‏ 
و«البرهان؟: )448/١(‏ واتيسير التحرير»: )١114/8(‏ و«المنخول»: (ص729؟) واجمع 
الجوامع مع حاشية البناني»؟: (/45 95) و«البحر المحيط»: )35١1١/4(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (؟/814١).‏ 
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روي لاسسُشُسشُسشش 25212 2151 سس ل كه 
قوله: وتمسك الشافعى قد اعترض هذا بأنه ليس مما نحن فيه؟ لأن 
الخلاف إنما هو في إثبات: التسننة بالقيافة''' لا في كون هذا من ماء هذا 
والاستبشار بأحد لوازم الشيء مع كراهيته غير ممنوع كاستبشاره وَكَِهِ بقتل 
ولد كسرى أباه مع أنه عاص بقتل أبيهء وقال ابن الحنفية”'' أو ابن عباس 
أو غيرهما من أهل البيت وقد قيل له إن المختار ابن أبي عبيد”" يفعل 
ويفعل بأعدائكم: (وددت”*) بأن الله سبحانه وتعالى ينتصر لنا أو ينتقم لنا 
من أعدائنا كيف شاء أو كما قال: بل قال موسى عليه الصلاة والسلام: 
1 ا 0 لايم [يونس: 88]» لم يدع بأن يعصى الله 
سبحانه بل أراد لازمه وهو أبلغ من الاستبشار. 


ص - فإن دل دليل على تكرر وتأسء والقول خاص به فلا معارضة 
في الأمة. وفي حقهء المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها الوقف؛ للتحكم. فإن 
كان خاصاً بنا فلا معارضة فيه. وفي الأمةء المتأخر ناسخ. فإن جهل فثالثها 
المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص الفعل 


)١(‏ القيافة: مصدر قافء, بمعنى تتبع أثره ليعرفه» يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة. 
والقائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 
اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى رأيين 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إثبات النسب بالقيافة» وأجازوا الاعتماد عليها 
في إثباته عند التنازع , وعند عدم الدليل الأقرى منها أو عند تعارض الأدلة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يغبت النسب بقول القافة؛ لأن الشرع هو دليل النسب في 
الفراش. وغاية القيافة إثبات المخلرقية من الماء لا إثبات الفرض» فلا تكون حجة فى 
إثباك. النسب. 1 
انظر: «لسان العرب»: (595/9) و«الحاوي الكبير»: )385/١9(‏ وابدائع الصنائع؟!: 
(51554/5) و«المغنى» لابن قدامة: (5//ا5) و«الذخيرة»: (017/4:"). 

(0) هو: محمد ين علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفية القرشي 
الهاشمي» أخو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين (١5؟' ‏ ١8ه).‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد»: (41/8) و«البداية 0 (8/9"). 

(7) هو: المختار بن أبي عبيد الثقفي بن مسعود الثقفي أبو إسحاق» كذاب ثقيف. 
انظر: «ميزان الاعتدال؛ : : (80/54) ولاسير ير أعلام البلاء» : ("#م"ه). 

هع في (ق): وددت بالله. 
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بالمحسوس ١.‏ وللخلاف فيه. ولإبطال القول به تعملة 17 : 

قوله: ولإبطال القول به جملة يعني بخلاف الفعل لأنه كلِ (قد عمله 
مرة لكن يقال ذلك الفعل منه)”" كلل هو نفس الدليل (لنا)”" وليس بدليل 
له ولم نعمل به نحن”؟' (مرة) لأنها صورة المسألة» ففي الكلام وهمان كونه 
عمل به مرة ولم يعمل به قطء. وكونه دليلا في حقه كله وليس بدليل في 
حقهء فليتأمل. 

ص - قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول مثل: «صلوا وخذوا 
عنى» وكخطوط الهندسة وغيرها. 

قلنا: القول أكثرء ولو سلم التساوي يرجح بما ذكرناه. والوقف 
ضعيف؛ للتعبد بخلاف الأول. فإن كان عاماً فالمتأخر ناسخ. فإن جهل 
فالعلطة0*'. 

قوله: والوقف ضعيف للتعبد بخلاف الأول”'2 يقال الغرض من الدليل 
معرفة المدلول فإن تم ذلك كان تاماً بلا فرق بين المحلين» وإن كان غير 
تام فكذلك» والترجيح إنما هو تتمة معرفة المدلول والبلوغ إلى الظن الذي 
يصح الحكم بهء وأما التعبد بمقتضى ذلك الحكم فمتفرع على ثبوت الحكم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!ا: )5١  569/5(‏ وابيان المختصر): )017/١(‏ و«الردود 
والنقود؟: )208/١(‏ و«رفع الحاجب»: )١157/5(‏ و«تحفة المسؤرل»: )7١5/5(‏ 
و«المحصول»: (198/8) و«الإحكام؛ للآمدي: )197/١(‏ واشرح الكوكب المثير؛: 
)2١4/(‏ و«التحصيل» للأرموي: )441/١(‏ و«اجمع الجوامع مع حاشية البناني»: 
(49/0) و«غاية الوصول»: (ص9795). 

(؟) في (ز) و(ق) سقطت هذه العبارة: قد عمله مرة؛ لكن يقال ذلك الفعل منه. 

05( في (ص) (نحن مرة). 

(5) انظر المسألة: اشرح العضد؛: (55/5) و«بيان المختصر؛: )017/١(‏ وارفع 
الحاجب؛»: )١737/7(‏ و«الردود والنقود»؛: )0:08/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )7١5/5(‏ 
واشرح الكوكب المنير؛: .)5١5/7(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 
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حدر ا ا يبي 6666 6 7777070707 ات 
فهو خارج عن وظيفة الناظر والمناظرء وهو شبيه ما قدمنا من فرقهم بين 
أحاديث الفرائض والفضائل فليتأمل مع أنه لو كان التعبد يمنع الوتف لما 
ساغ الوقف في محل وهو باطل بالاتفاق. 

ص - فإن دل دليل على تكرر وتأس والقول خاص به فلا معارضة في 
الأمة. وفي حقه المتأخر ناسخ» فإن جهل فثالثها المختار الوقف للتحكم. 
فإن كان خاصاً بناء فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ» فإن جهل. 
فثالئها المختار يعمل بالقول؛ لأنه أقوى لوضعه لذلك؛ ولخصوص الفعل 
بالمحسوس؛ وللخلاف فيه؛ ولإبطال القول به جملة والجمع ولو بوجه 
ولق 

كوه المتفعان: (العننن 1" بالقول الأنها قوق عدي إلى الكرةة قال إن 
كان أقوى بالنظر إلى المطلوب هنا فخلاف الفرض لأن المراد بالقوة ما 
يوجب التقديم والمتأخر متقدم اتفاقاً فكأنه قال القول متأخر وإن كانت القوة 
لما ذكره من الوجوه فلا تقتضي العمل به لتعين العمل بالمتأخرء وقد 
جهل» فليتأمل هذا ونظائره؛ فإنما هو استدلال بالمرايا الخارجة عن محل 
تحصيل المدلول وهو كالاستدلال بكثرة الفوائد على إثبات اللفظ اللغوي 
والحكم الشرعي وكلاهما غير صحيح. 


ود 79 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (7/1؟) و«بيان المختصر؛: )011/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: )١1/7(‏ و«الردود والنقود؛: )5:04/١(‏ واتحفة المسؤول): (5/5١٠؟)‏ 
والمصادر السابقة. 

(6)9 سقط من لاض). 


مبحث الإجماع 


ص - مسألة: الإجماع العزم والاتفاق» وفي الاصطلاح: اتفاق 
المحتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. ومن يرى انقراض العصر يزيد 
إلى انقراض العصرء ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر 
من ميت. أو حيٌّ»ء وجوز وقوعه ‏ بزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر - 
الغزالى رحمه الله : اتفاق أمة محمد ِل على أمر من الأمور آكد بنية ) ويرد 
عليه أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم 
على عقلي أو عرفي؛ وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته. قالوا: 

وأجيب: بالمنع لحذهم وبحثهم. قالوا إن كان عن قاطع. فالعادة 
تحيل عدم نقله , والظنى يمتنع الانفاق عليه عادة؛ لاختللاف القرائح. 

وأجيب بالمنع فيهماء فقد يستغني عن نقل القاطع بحصول الإجماع. 
وقد يكون الظنى جلي”"". 


قوله: فقد يستغنى عن نقله حاصله أنه لا وجه للزوم نقل القطعي إنما 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (9/5؟  )"١‏ و«ابيان المختصر؛: )055/١(‏ و«الردود 
والنقودا: (١//ا١ه)‏ و«رفع الحاجب؛: )١150/5(‏ واتحفة المسؤول»: (5/*١؟١)‏ 
و«المنخول»: (ص0:”) و«أصول السرخسي»: )2546/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: 
(198/1) و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص727) و«اتيسير التحرير»: (720/8؟) واشرح 
الكوكب المنير»: (؟/؟1١5).‏ 
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هو مما شكت منه العادات من الحوالات الواضحة البطلان» ألا ترى أن 
السامعين للنبي كله يحصل لهم القطع بالمتون مطلقاً بشهادة الحس ويحصل 
لهم القطع بالمراد كثيرا للقرائن فيصير الحكم عندهم قطعياء فلو لزم تواتر 
ما وصف بالقطعي في وقت ما لكان أكثر الشريعة بل وكل مخبر عنه قطعياء 
وكذلك لا يلزم فيما تواتر في وقت ما أن يستمر تواتره آخر الدهرء فكم 
نسيت قضايا متواترة أوضح التواتر .وكات تزك: هذا السنك: الدائد أولى . إذ يشر 
بلزوم تواتر القطعي وليس بلازم كما ذكرناء وزاد الشارح”"١؟‏ بحصول 
الإجماع الذي هو أقوى منهء ولا يدفع ما ذكرنا؛ إذ غايته أن يختص ذلك 
الاستغناء بالإجماع القطعي إذ الظني ليس بأقوى. ثم تلك القوة ضعيفة أيضا 
إذ العلم الحاصل عن الإجماع إن سلم استدلالي فكيف يكون أقوى من كل 
قطعي» ووجه السعد”" قوة الإجماع بأنه مأمون نسخه ويلزمه على هذا أن 
يقدم الإجماع الظني على كل قطعي سوى الإجماع وهو باطل فلا معنى لهذا 
التوجيه. 

ص - قالوا: إن كان عن قاطع ‏ فالعادة تحيل عدم نقله, والظني يمتنع 
الاتفاق فيه عادة؟ لاختلاف القرائح. 

وأجيب بالمنع فيهما. فقد د يستغلي عن نقل القاطع بحصول الإجماع. 
وقد يكون الظني جليا. 

قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعضهم أو انقاطعه, أو أسره 
أو خموله. أو كذبه. أو رجوعه قبل قول الآخرء ولو سلم فنقله مستحيل 
عادة؛ لأن الآحاد لا يفيد والتواتر بعيد. 


وأجيب عنهما: فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على 
المظء 00 


.)"”0/9( انظر: احاشية العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (0/9"). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (0/1") «رفع الحاجب»: (141/5) و«بيان المختصر»: 
)0875/١(‏ و(تحفة المسؤول»: (5/١؟)‏ و«الردود والنقود»؛: )018/١(‏ و«المنخول»: ج 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب ل 
الثاني: أنا إنما علمنا بذلك بطريق التواتر وهذا ممنوع فإنه لم يلتفت أحد 
إلى نقل ذلك عنهم ويتصدى لكون النقل صح بالآحاد أو بالتواتر»ء وكيف 
يتصدى العاقل للنقل عن آحاد الناس فضلا عن ساداتهم أنهم جروا على 
طريق العقل ولم يؤثروا عليه السفاهة» بل لم يفعل ذلك السفهاء ومن فعله 
خرج عن حد المعقول. وقد مثل بعضهم أيضا بأنهم أجمعوا على (استقبال 
الكعبة)''' وهو كله نوع من اللاغية فإنما سبب علمنا باجتماعهم على ما 
علم بضرورة العقل والشرع هو ما علمنا بأنهم عقلاء وأنهم لا يكذبون 
الشارع لأن رد الضرورة الشرعية بمنزلة التكذيب وبهذا يكفرون من جحد 
ضرورياً من الدين؛ ثم نقول واجتماع هؤلاء العلماء المحققين الذين لا 
الإجماع استناداً إلى ما ذكر وما (شأنه)'”'2 ذلك يفيد عند ربه فوائد جمة 
وتنور له أرجاء مدلهمة فى هذه الأبحاث وما شاكلهاء فما أبعد دعوى وقوع 
الإجماع المحقق في الصحابة (وأكذبها)"" بعدهم فلو سألت مدعي وقوع 
الأرض الإسلامية لم يحط به علماً كيف بأفراد الخليقة ثم بصفاتهم ثم 
باستقرارها ريثما يحصل الإجماع. 
عنزاء قيلط :مترمي التوصفه :اقيق دون ذا يمد لا 0 
- (ص”0”) ولأصول السرخسي»: )7918/1١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: )١98/1١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص75") و«تيسير التحرير»: (718/9) و«شرح الكوكب المنير؟: 
(017/0). 
)١(‏ في (ز): الاستقبال الكعبة. 
() في (ص): شابه. 
انظر: «ديوانه»: (ص”50). 
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ص - وهو حجة عند الجميعء. ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج 
والشيعة. وقول أحمد: من ادعى الإجماع. فهو كاذبء استبعاد لوجوده0". 

قوله: وهو حجة عند الجميع» كأنه أراد بذلك الاحتجاج على حجيته 
لا مجرد النقل عنهم بدليل قوله: لا يعتد بالنظام”' “إلى آخره”". فيرد عليه 
الدور بلا دفع لأنه يكون احتجاجاً به من حيث إنه إجماع بخلاف ما يأتي؛ 
وحينئذ فقوله لا يعتد به إلى آخره عليه مؤاخذة بأنه إما للقلة أو للهوى 
والبدعة» أو لكونه بعد الاتفاق كما ذكر العضد”' فيلزم عليه أن مطلق القلة 
لا يخرق الإجماع. وكذلك مطلق المبتدع وهو مصرح بخلافه فيما يأتي عن 
قريب» والثالثة مجرد دعوى إذ لا نقل في محل الخلاف. 


و "سي 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: )"١/5(‏ و«بيان المختصرا: )019/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/70ه)‏ وارفع الحاجب»: )١51/5(‏ واتحفة المسؤول»: )5١19/5(‏ 
و«المعتمدا: (5/5) و«العدة): )١١68/4(‏ واشرح اللمع2: 5/0 والإحكام 
الفصول»: (517/1”) واشرح منهاج الأصول» للأصفهاني: (086/1) و«تشئيف 
المسامع»: (1/9) و«شرح الكوكب المنير؛: )5١7/5(‏ و«فواتح الرحموت»: 
/17). 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هاني البصري المعتزلي» الملقب بالنظام؛ لأنه 

كان ينظم الخرز في البصرة ويبيعهاء تنسب إليه آراء شاذة  1١88(‏ ١571ه).‏ 
انظر: «طبقات المعتزلة» : (ص594) و«الفتح المبين»: .)١151/١(‏ 
(9) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (0/5). 
(؟) انظر: «شرح العضدا: (20/5. 
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أدلة الإجماع 


الأدلة منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف. والعادة تحيل 
إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحتقين قطع في شرعي من غير قاع 
فوجب تقدر نص فيه" 
قوله: أجمعوا على القطع إلى آخره لو قال اتفقوا (لاستراح)”” من 
سؤال الدور فإنه إنما يرد إذا احتج به من حيث (إنه)”" الإجماع المصطلح. 
وإنما احتج به من حيث زعم المصنف إنما جمع القيود المذكورة أحالت 
العادة اتفاقهم على ما ذكرء وحاصله اتفق الجمهور على القطع إلى آخره» 
والعادة تشهد بحقيقة ما اتفقوا عليه والدعوى ممنوعة والشهادة مختلة بما 
نذكره الآن. 
اعلم أنه كلام نازل جداً لم يتخلص ويذب عنه إلا بمجرد الدعوى 
والدفع بلا دليل» وبيانه أن قيود العدد الكثير العلماء (المحققون)؟ على 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (0/1”) وابيان المختصر؛»: )081/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/780ه)‏ و«رفع الحاجب»: )١15/5(‏ واتحفة المسؤول»: )١71١/5(‏ 
واالمعتمدا: (5/5) و«العدة): )١١58/4(‏ واشرح اللمع' (5/ه5د) ولإحكام 
الفصول» للباجي: (75177/5) و«التمهيد؛ دبي الخطاب: (#/54؟57) و«الإحكام' 
للآمدي: )9٠١/5(‏ و«المسودة؛: (ص6١")‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي: 
1) و«مناهج العقول»): (7817/9). 

(1) في جميع النسخ: الاستراح. 

فرة في (ق) و(ص): من حيث هو. 

2 في ر(ق): محققوهم. 
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القطع في شرعي يرد عليه الفلاسفة واليهود والنصارى كما ذكرء وكذلك كل 
فرقة كبيرة من المسلمين (الروافض والمعتزلة)”'2 والجبرية بعضها في شرعي 
وبعضها في عقلي» والفرق بينهما مجرد دعوى فإن العقل أصل (شرعي)”"' 
فكل شرع بهذا الاعتبار عقلي (والعكسي)" رإكمالة إلى المدلول بمسرة 
بخلاف (الشرع)”*' فبواسطة العقل ودلالات الألفاظ حتى زعم الرازي 
ومتابعوه أن الدليل النقلي لا يفيد القطع. 


(وعلى)””' الجملة فكون العقلي يشتبه دون الشرعي رد للوجدان 
والوجود فإن الخلاف في الشرعيات أكثر منه في العقليات» 9 يكاد يسلم 
من الخلاف في الشرعيات إلا ما كان ضرورياًء والضروري من مدارك العقل 
أنه إإننا خضل مطلقاً أو غالبا بالدلالة الالتزامية لا اللفظية» والالتزامية 
عقلية» وإن شئت (فقل)"'' أمثلة عقلية محضاً وشرعية محضاً وانظر الخلاف 
فيهما تجد ما ادعاه من الاشتباه في العقلي دون الشرعي باطلاً من القول» 
وأيضاً الشرعية اجتمع الروافض وهم شطر البسيطة الآن (علماً محقق)”" 
على أمؤر تترعية. ل" عقلية + كمساتل: الآماقة ‏ (والمعتزلة والسسر )15 كدان 
في مثل مسألة الرؤية والمنزلة بين المنزلتين وغير ذلك» وكل منهم جامع 
للقيود التي ذكرهاء فإن اعتذر بعذر العضد أنهم مقلدون لآحاد الأوائل قلنا: 


نوسي وها ب«الجيابين "[وقفعلي: لا تقر ني ندتيك] 


)١(‏ في (في و(ص): الروافض المعتزلة. 
فم في (ص): الشرع. 

(©) في (ص): ولا عكس. 

(:) زائدة من (ص). 

(5) في (ق): فعلى. 

(5) في (ص): بعد. 

0) في (ص): علماء محققون. 

(0) في (ص): والمجبرة والمعتزلة. 
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وحاصله إلغاء كل من الأوصاف إذ الكثرة بدون شرط التواتر لا تفيد 
ووصف العلم وحده كذلكء والتحقيق مثله» ووصف القطع كذلك» وثلاثتها 
يشترك فيها المسلمون وسائر الملل والنحل» وذكر الشرعي ملغاً أيضاً 
لمشاركة اليهود والنصارى فيه مع ما ذكرء وإن أريد مجموع القيود فلا دليل 
على اعتباره مع إلغاء أفراده ولمشاركة اليهود والنصارى». وإن أريد المسلمون 
فهم كانوا قبل ذلك مسلمين؛» مع أنه لا دليل على اعتباره أيضاً أعني وصف 
الإسلام منفرداً أو مع غيره كما ذكر سواء وحاصل ما ذكرنا المنع أو نصرة 
العادة المطلوبة. 

ص - إجماع الفلاسفة؛ عن نظر عقلي. وتعارض الشبه والفاسد فيه 
كثيرء أما في الشرعيات فالفرق بين القطعي والظني بين لا يشتبه على أهل 
المعرفة والتمييز وإجماع اليهود والنصارى عن الإتباع لأحد الأوائل؛ لعدم 
تحقيقهم والعادة لا تحيلهء بخلاف ما ذكرناء وبالجملة فإن ما يرد نقضا إذا 
وجد فيه ما ذكر من القيود وانتفاءه ظاهر لا يقال على أصل الدليل أنكم إن 
قلتم أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبتهم الإجماع 
بالإجماء”". 


قوله: لا يقال الخ. قد ذكرنا سقوط ورود السؤال وتكلف الجواب بناءً 
على الاحتجاج لسن عن الاجية)”"" كوه :إجماعا مصطلت + غير أن الفاط 
المصنف كقوله بصورة منه بخلاف ذلكء» وكذلك الشارح مصرح (بذلك)"" 
فيلزمهم حينئذ (لو)”؟؟ كان عدد الإجماع مجديوين لمق ابعل أن ال 
الاستدلال» فإن خصصوا الدعوى بالكثرة» فإن كان وصفف الإجماع ملغي 
فلا معنى لذكرهء وإن كان معتبراً ورد السؤال المذكور. 


)١(‏ انظر: «شرح العضد»: )"١/5(‏ و«ابيان المختصرا: )081/١(‏ و«رفع الحاجب!: 
)١48/5(‏ و«الردود والنقرد»؛: )870/١(‏ و«تحفة المسؤول»: .)55١/5(‏ 

(؟) سقطت من (ص). 

إفرف في (ز): ا 

(4) في (ز): لقد. 


ص - ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع. فدل أنه قاطع وإلا 
تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم”"". 


قوله: ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع. 

قال لويذ : أي من الكتاب والسنة بناء على أنه يحتمل النسخ. 
بخلاف الإجماع يقال إما أنه يقدم على متن الكتاب (مثلا)”" (وأن)2)29 من 
جهة كونه قاطعاً فلا نسلم ذلك إذ لا تجتمع القواطع حتى ينظر في أيها 
يقدم» بل فرض اجتماعها غير صحيح. وأما من جهة ظنية (كتخصيص 
النسخ)”*2 وإذ (دلالة)0) العموم غير قطعية؛ وكذلك استمرار الحكم غير 
قطعي في المنسوخ فلم يقدموه إلا على ظني هذا بعد تسليم (شغب)”" هذا 
الكلام فيما مضى ويأتي» ثم اعلم وتنبه أن هذه العبارة فاسدة أعني قوله: 
تقديمه على القاطع فإنه تصريح بوقوع تعارض القواطع ولا يتموه به عاقل 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد؛: )"١/5(‏ وابيان المختصر؛: (081/1) والرفع 
الحاجب»: )١90/5(‏ و«الردود والنقود؛: )07١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (771/9). 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (1/9”"). 

(0) سقطت من (ق). 

(84) سقطت من (ص). 

)2( في (ز) و(ص): كالتخصيص والنسخ. 

(5) في (ز): إذ لا دله وفي (ص): دلالة. 

0 في (ز) و(ق): شعب. 

(60) سقطت من (ق). 

() سقطت من (ق). وفي (ص): القطعي متنه كالكتاب. 

(١)انظر:‏ «التحبير شرح التحرير»؟: (105/5"), 

(١١)انظر:‏ "تيسير التحرير»؛: .)”71/١(‏ 
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قلت: زعم الجويني في «البرهان6'' أن الوجه إجماع الصحابة 
وعملهم على الفرق والجواب منع دعواه والسند الوجدان وقد تضمن أبحاثنا 
هذه شيئاً من ذلك فليكن منك ذلك على ذكرء والحق عدم الفرق لما ذكر 
أولاً وهم كما يأتي ما خلصوا أحد البابين من الآخر ولا خلصوا مراد 
الصحابة فيهما كما سنحققه أتم تحقيق إن شاء الله تعالى. 
ص - وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم. 


فإن قيل: يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر؛ لتضمن الدليلين 
ذلك قلنا: إن سلم فلا يضر'". 

قوله: وإلا تعارض الإجماعان لأن القاطع مقدمء عمدة هذا أن العادة 
تمنع تعارضهماء فإن أراد بالإجماع ل ألا ترى إذا انحصر 
الإجماع في اثنين كيف كيف تولي العادة هاربة» إن أزاذ من حيث الكثرة بقيود 
تيدتها أن منليم لا يكن الناقهم عن تراللن أ تحمين فهلة هن تخاضية 
التواتر فكأنه قال أجمع أهل التواتر كما استشعره؛ فحينئذ نصير معه إلى 
وار ا د ا لاف ا جين الي ال اي 0 
عقلي أبداً. وقول الشارح” ' إن الدليل ناهض في إجماع المسلمين. إن أراد 
من حيث أنه إجماع مصطلح فقد عرفت ما فيهء وإن أراد الصورة التي 
أحالت العادة اجتماع مثلهم على باطل فوجه حجيتها وجه حجية التواتر فلا 
نسلم قضاء العادة بذلك فيما لم يستند إلى الحس» هين" شرل ما 
وإلا فالدعوى ممنوعة؛ إذ لا ضرورة عقلية ولا شرعية ولا نقل صحيح كما 
نقوله في الإجماع المصطلح لاشتراكها في البعد والإحالة. 


ص استدل الغزالي بقوله : (للا تجتمع أمني على ضلال» من وجهين: 


.)"ا١١/5(‎ )1( 

(0) انظر المسألة: ااشرح العضد): (1/5”) و«بيان المختصرا: )088/1١(‏ وارفع 
الحاجب» : (؟//ا5١)‏ و«الردود والنقود»: )078/١(‏ واتحفة المسؤول؛: .)757١/5(‏ 

(6) انظر: «شرح العضد»: .)7١1/5(‏ 

(4:) في (ز) زيادة: (وإلا بذلك فيما لم يستند إلى الحي وكل هذا). 
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أحدهما: تواتر المعنى؛ لكثرتها كشجاعة علي وجود حاتم. وهو حسن. 
والثاني: تلقي الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجها عن الآحاد". 
قوله: ولا يخرجها عن الآحاد يعني فلا تفيد القطع بأن الإجماع حجة 
بل الظن وقد زعم أن حجية الإجماع قطعية وإن لم يصرح بذلك لكن لا 
شك في بناء كلامه على ذلك كما لا يخفى من تصرفه وإلا ففى المسألة 
خلاف. منهم من جعل حجيته ظنية''"'» وهاهنا بحث وهو أنه إذا جاز 
العمل في الحكم الجزئي مثلا بالظن فالكلي في التحقيق إنما هو مقدمة 
للجزئي فلا تضر ظنيته» فقولهم إن إثبات (حكم الأصل)”" بالطريق الظني 
لا يجوز لا يظهر له وجه فإن قولنا (ما)”*' أثار علماً أو ظناً وجب العمل به 
وهو الكلي وتحته الكتاب والسئة والإجماع. ثم تحت كل من الكتاب 
والسنة مثلا العموم والمفهوم ونحو ذلك؛ وكذلك خبر الواحدء وعلى 
الجملة فكل نوع تحت ما أثار العلم أو الظن وكل ذلك أعلاه وأدناه 
مقدمات لتحصيل الحكم فمن أين لنا أن ما اتصف من المقدمات بالكلية 
وسن كوه قطعاً ومالا فلاء وحاصله اشتراط القطع في كبرى البرهان لا 


فعاو ترسكو للك 
عدي 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد؛: (7/5”؟") وابيان المختصرا: )8147/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/58ه)‏ والرفع الحاجب»: (5//!ا8١)‏ و«البرهان»: (١/9ل/ا 5‏ 541) 
واالإحكام» للآمدي: )3١7/1١(‏ وابيان المختصر؛ للأصفهاني: .)047/١(‏ 

(؟) الجمهور من الأصوليين على أن أدلة حجية الإجماع قطعية» ولم يخالف في ذلك إلا 
نزر يسسير. 
انظر: «التحبير شرح التحرير»: (159/7/45) و«التقرير والتحبير»؛: )١١1١/#(‏ واإجابة 
السائل»: (ص/5١).‏ 

(6) زيادة من (ص). 

(4) سقطت من (ز). 


حكم وفاق من سيوجد والمقلد ا ظ 


ص - مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً والمختار أن المقلد 


كذلك وميل القاضى إلى اعتباره''". 


قوله: وميل القاضى إلى اعتباره» إن أراد فى الأمور الدينية فكيف 


تعقل والعامي لا يقدر أن يتكلم عن الكتاب والسنة؛ لأنه إن تكلم عن 
عرفان فخلاف الفرضء. وإن تكلم جزافاً فكيف يعتبر كلامه» وعلى الجملة 
كان ذكرهم لهذا اعتداداً بالقائل» وأما المقول فلا يعقل أصلاً (والأصولي”") 
(الفروعي)”” لم يتصور أينما بلغ كذلك والدليل المذكور جار فيهماء وأظن 
أذامواد انق التداحب بتولة (لو اعتير /والفروسى)”* نهو ها .آزاقه لها ذكره 
الشارح””' وتبعه المحشي'"" والله أعلم. نكتة تتخرج مما ذكرنا أحاديث 


(010 


انظر المسألة: ااشرح العضدا: (95/:”) و«بيان المختصر): )2515/١(‏ و«الردود 


والنقود؛ا: )6854/١(‏ ولرفع الحاجب»: (177/5) و«تحفة المسؤول»: (98/5؟) 
و«المستصفى»: )181/١(‏ و'(التبصرة»: (ص١9”*)‏ و«أصول السرخسي»: )*15/1١(‏ 
واشرح الكوكب المنير»: (775/9) وااكشف الأسرار»: (#//777) و«التقرير والتحبير؟ : 
)6١/0(‏ وه«غاية الوصول»: (ص7١1١).‏ 

في (ذ): فالأصولي. 

زيادة من (ص). 

في (ص): زيادة لم يتصورء وسقط: الفروعي. 

انظر: «شرح العضد»: (95/5). 

انظر: #حاشية السعد»: (5/؟"). 
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عليكم بالسواد الأعظم تحمل على معنى ما ذكرناء ولا يصح معناها إلا فيه 
لأنا إذا تركنا غير المتمكنين من الاستدلال وجمعنا المستدلين من أهل 
العصر أو من الأولين والآخرين من وقت الصحابة إلى وقتنا فلا شك أن 
الأكثر يكون مظنة للإصابة ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثرء ومثاله خلاف ابن 
عباس في الحمر الأهلية”) وعلي في (بيع”" أمهات الأولاد0". ثم 
حصول المئنة مع أنها هنا إنما تكون مرجحة كما ذكرنا لا (دليلاً)”؟' مستقلا 
فشد يديك بهذه النكتة (تسلم)”” من جهالات ضرت أقواماً والله الهادي. 


و "سي 


.)585/١( انظر على سبيل المثال: «العواصم والقواصم» لابن الوزير:‎ )١( 

(؟) سقطت من (3). 

() انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة رقم (177515) و«البيهقي الكبرى»: )*48/٠١(‏ وانظر 
هذا الكلام «العراصم والقواصم»: )594/١(‏ و«القواعد» لابن الوزير بتحقيقي: 
(2194/1) والصحيح رجوع الإمام علي عن قوله. 

ع في (ز): دليل. 

(6) سقطت من (ق) و(ز). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب قلق 


حكم المبتدع 


ص - مسألة: المبتدع بما تضمن كفراً كالكافر عند المكفرء وإلا 
د فكغيره بغر 


وكالكافر المرتد وكالكافر الأصلي وادعى الخوارزمي في «الفائق» والإمام 
يحيى بن حمزة”” [عليه السلام]”" من أهل البيت الإجماع على أنه كالمسلم 
في الإحكام التكليفية وإنما المعنى بكفره أنه في الآخرة معذب عذاب الكافر. 


ضيبت النها يعتسر في حق نفشه حقط. 


لنا: أن الأدلة لا تنهض دونه “. 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد): (5/*”*") و«الردود والنقود»: (١/5ه)‏ وارفع 
الحاجب»: )١9/5/95(‏ و«تحفة المسؤول»: (510/5) وابيان المختصرا: )519/١(‏ 
و«الإحكام؛ للآمدي: (١/526؟)‏ واجمع الجوامع حاشية البناني»: (5//ا/ا١)‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص ه*”) و«غاية الوصول»: (ص7١١)‏ و«المستصفى»: )187/١(‏ 
و«أصول السرخسي»: )”11١/١(‏ و«المسودة»: (ص١9”).‏ 

(؟) هو: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» من أكابر علماء في اليمن» وله التحقيق في 
الإكفار والتفسيق:  559(‏ 59لاه). 
انظر: «طبقات الزيدية الكبرى؟: )١١784/#(‏ و«أئمة اليمن»: .)518/١(‏ 

(6) زيادة من (ص). 

(4) انظر المسألة: «شرح العضد»: (1/*") و«بيان المختصرا: )0494/1١(‏ و«الردود 
والنقود): )075/١(‏ وارفع الحاجب»: (175/5) واتحفة المسؤول»: (550/5)- 


ل نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لم يحرم عليه لعدم الإجماع. والوجه أنا إنما منعنا اعتباره في حقنا لعدم 
وثوقنا به فى خبره عن حقيقة نفسه فيلزمه العمل فيما بينه وبين الله سبحانه ؛ 
إذا عرفت استبان لك أن قول الشارح"'' قد يقال هذا له لا عليه أي لأنه 
ينبت له (شرف)”" الاعتداد به كلام أجنبي. 

ص - قالوا: فاسق فيرد قوله: كالكافر والصبى. 

وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة» والصبي لقصوره. ولو سلم فيقبل 
على نفسه””". 

قوله: لنا الأدلة لا تنهض دونه هذا مناقض لقوله أولاً لا (يععد)”؟) 
بالنظام وبعض الخوارج والشيعة» قال الشارح”” إذ ليس [من] سواه كل 
المعاشرة ما يزالون يقولون فيمن لم يهووه لا يعتد به ومنه قول المصنئف 
الماضي ولا أنزه عن هذا فرقة إلا من وقى الله سبحانه من الأفراد. 


ص - قالوا فاس فيرد قوله كالكافر والصبي. 


- و«المستصفى»: )18/١(‏ ولأصول السرخسي»: )”١١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
0/1١‏ 7") و«جمع الجوامع حاشية البناني»: (/لالا١)‏ واشرح تنقيح الفصول»: 
(صه””7) و«االمسودة» : (ص7””) واغاية الوصول»: (ص7١٠١).‏ 

.)772/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(0) زيادة من (ق). 

0) انظر المسألة: «شرح العضد»؛: (9/””) و«الردود والنقود»: (١/5*ه)‏ وارفع 
الحاجب»: )١795/5(‏ و«تحفة المسؤول»: )71٠/5(‏ و«بيان المختصر؛: )04194/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )176/1١(‏ واجمع الجوامع حاشية البناني» : (؟//ا/ا١)‏ واشرح 
تنقيح الفصول»: (ص6”) و«المستصفى»: )187/١(‏ و«أصول السرخسي»: )9*1١/1١(‏ 
واالمسودة»: (ص56””) واغاية الوصول»: (ص7١٠).‏ 

(4؛) في (ص): تعتبر. 

(9) انظر: «شرح العضد»: (14/5). 
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وأجيب : بأن الكافر ليس من الأمة والصبي لقصورهء ولو سلم فيقبل 
على نفس(١)‏ 

قوله: قالوا فاسق؛ أما أن (يريد)”'' بالفاسق المجروح كما قد يطلقونه 
تجوزاً في باب الجرح كما (يأتي”" في قول الشارح”؟؟ هل الأصل العدالة 
الفنيتق هذلق. لا يخرجه عن الآمة» أو بريد صاحب الكبيرة لايع 
أن أدلة المختلفين فى التكفير بالتأويل؟ لا تقتضى إلا إثبات الكفر أو نفيه 
ولا تكاد تجد مسألة يقتضي دليلها الواسطة 0 تزعمها المعتزلة. وقد 
تكلف بعضهم لتصحيح قولهم فاسق (اريل)"" طلم هيه تخالا ومثله 


0 كلد يج المييطانة وله لجز عل ما قال لأ اماد موصت الس الا 

ا ا ا ال 00 
)20 

و 


)١(‏ انظر المسألة: «اشرح العضد»: (5/*”") و«بيان المختصر»: )660:/١(‏ و«الردود 
والنقود»: (١/95ه)‏ وارفع الحاجب): (9/1/5ا١)‏ و«تحفة المسؤول»: )551١/5(‏ 
و«العدة»: )١١9/4(‏ واشرح مختصر الروضة»: (#/"5) و«المسودة»: (ص١”")‏ 
و«كشف الأسرار»: (##//ا؟) و«حاشية البناني»: )١9/1//5(‏ واتيسير التحريرا: 
م/م ). 

0) في (ق): أ 

إفرة في 0 

(5) انظر: 3 ا (/”"). 

(5) حقيقة كافر التأويل عند الزيدية الهادوية: أتى من أهل القبلة بما يوجب الكفر غير 
متعمد كالمشبه وجمهور العلماء على عدم التكفير والتفسيق بالتأويل.؛ وذهب بعض 

علماء الزيدية إلى جوازه قال الإمام المهدي: ويصح الإكفار بالتأويل إذا كثر الكفار 
فتأول. 
انظر: «إقامة الدليل على ضعف أندلة التكفير بالتأويل» للأمير الصنعاني مخطوطتين» 
و«التحقيق في الإكفار والتفسيق»: (ص88) و«الروض الباسم» لابن الوزير: (441/9 - 
487) و«العواصم والقواصم»: )15١0  ١0/0(‏ و”تنقيح الأنظارا: (ص8١”‏ - .)5١7‏ 

(9): سقطك من :(3): 

(0) في (ق): ممن. 

(0) في (ق): الكثرة. 


هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 


- مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة. وعن أحمد قولان: 
الأدلة 0 


قوله: لنا الأدلة السمعية» قال السعد”؟: لأن الأدلة العقلية لا تنهض 
لأن الظاهرية لا يسلمون الإجماع على القطع بتخطئة المخالف”" انتهى يعني 
والدليل العقلي مبني عليه كما مضى فقد تحقق لك ما قلنا أولاً إنها مجرد 
دعوى لأنهم لم يقيموا عليها دليلاً. فإن قلت: أي حاجة إلى موانقتهم؛ فإن 
الجمهون المحتج , به يتم بدونهم وإنما يختل الإجماع بهم أو يحتاج إلى 
تسليمهم حيث أريد الإجماع الاصطلاحيء. وأما الجمع الذي تحيل العادة 
قطعهم لا عن قاطع فلا. قلت: إن أردت تحقيق الال فهذا الدليل الذي 
نصبه المصنف والذي بعده وهما من واد عمدتهما العادة التى زعمها وتصرفه 
وتصرف الشارح مثل النعامة» وبيانه أنه لا وجه لقوله فإن كين أثبتم الإجماع 
بالإجماع إلا البناء على كونه الإجماع المصطلح؛ وكذلك قوله في الجواب 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): (77/1) وابيان المختصر»: )081/١(‏ و#الردود 
والنقود»؛: (١/8ه)‏ و«رفع الحاجب»: (118/5) و«المعتمد»: (71//5) و«التبصرة»: 
(صؤه*") و«١الإحكام»‏ لابن حزم: (5909/5) و«سلاسل الذهب»: (#//ا4؟) واإحكاء 
الفصول»: (ص7؟145) واتشنيف المسامع»: (44/9) و«مختصر ابن اللحام؛: (ص76) 
وافواتح الرحموت»: .)38١/5(‏ 

هع انظر: «حاشية السعد»: (14/9”). 

(9) انظر: «حاشية السعد»: (4/5). 
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نور من وكذلف الشكال الآحن وعموايه» «ولقظ الشار " 'فإن قبل على 
الدليلين مقتضاهما أن الإجماع حجة إذا بلغ المجموع عدد التواتر فإن غيره 
لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعاً وأجاب بما حاصله 
تعميم الدعوى لا تخصيصها أي ندعي أن جمهورا تقتضي العادة بصحة 
قولهم قالوا يقطع بخطأ مخالف كل إجماع مصطلح قل أهله أو كثروا وأنه 
يقدم على القاطع؛ فإيراد السؤال الأول وجوابه وإيراد الثاني لا وجه لذلك 
كله إلا على ابدفنيضن الذعوئ» كلك فون امعد" لان الحقلية إلي 
اخوي وقدلك فزق المقيق" "" نا بالآدلةا السمغية ,رفوك الشناره "د 
غرضنا حجية الإجماع في الجملة. ويلزم منه أن البرهان أخص من الدعوى 
إذ الباب لم يوضع لصورة عقلية بل لمدلول إجماع أمة محمد كله قلوا أم 
كثروا فليلاحظ كلامهم وتطبق مفاصله كما نبهناك (فيظهر)”" ما قلناء وإذا 
حققت ما ذكرنا في هذا وما قبله لم يكن للدليلين حاصل؛ لأن الأول مجرد 
دعوى والثاني كذلك أيضا ولم يتصور كنا قدمتاف) وليين عمدة الباب: إلا 
الدليل السمعى من حيث تواتره معنى فإنه لا شك فيه للمحدث الباحث 
البصير بالاستدلال فقط فثبت كون الإجماع حجة وينشد على وقوعه متى : 


إنيكن عقا يكن خسن المنئ وله قن ايها نما تهنا رغيذا 


دقيقة: مضمون هذا الدليل نفي وقوع اجتماع الأمة على الضلالة» أما 
(إثبات)”2 وقوع إجماعها على هذا فلاء لكنه لو وقع لم يكن ضلالة فيلزم 
الإجماع فقط. فليتأمل. 


.)”4/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (94/5). 

(6) «مختصر المنتهى مع العضد»؛: (1/5"). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 

() في (ق) و(ز): يظهر. 

(6) في (ز): ثورت. 
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حكم مخالفة البعض في الإ 


ص - مسألة: لو نَدَرَ المخالف مع كثرة المجمعين» كإجماع غير ابن 
عباس على العول وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوءء لم يكن 
إجماعاً قطعياً؛ لأن الأدلة لا تتناوله» والظاهر: أنه حجة. لبعد أن يكون 
الراجح متمسك المخالف”". 


قوله: لو ندر المخالف إلى قوله والظاهر أنه حجة تكرر ذكره لهذه 
الحجة هنا وفي إجماع أهل المدينة وفي العام بعد التخصيصء ومراده 
بالحجة دليل ظني مقصور على الظن وهذا الاصطلاح سهل له غير أنا ننازعه 
في الفعنى فنفؤل ٠لا‏ يلزمك أن تسمى كل نظن حة لكنا تساللة عما سمةة 
ع عل اريت كلها أناق فلا اقفو احيدة حنن (مين 1" المسر خصرن 
الظن من دون نظر في حصول أماراته؟ أم تريد ظئاً خاصاً هو ما أثاره 
الطريق الشرعي أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا): (814/5) و«بيان المختصر): )0441/١(‏ ولرفع 
الحاجب»: (187/5) و«تحفة المسؤول»: (7518/5) و«الردود والنقود»: (١/140ه)‏ 
و«المعتمدا: (186/5) و«العدة»: )١١179/4(‏ و«أصول السر خسى»: )*15/١(‏ 
و«إحكام الفصول» للباجي: (787/5) و«المنخول»: (ص7١”)‏ و«التبصرة»: (ص51*) 
و!التمهيد) عن الخطاب: )550١/#(‏ واالتحبير شرح التحرير؛: )١18!7١/4(‏ واكشف 
الأسرار»: (#/5146). 

زفق في (ز) و(ص): يكون. 
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إن ا يه ولا غيره من الأدلة 
التمذكورة:. .وإن (آزوت)' الأول فقولوا:الدليل الشرعى كل 'ما"أفاد طن 
الحكم فيحتاج هذا إلى تقرير وتحرير. 


ص - مسألة : إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
020 
مالك 2. 


قوله: في إجماع أهل المدينة لنا أن العادة إلى آخره يلزم من هذا أن 
لا خصوصية للمدينةء وأيضاً لا بد من تحقيق الأوصاف «(المبدعة)”" وقصر 
الحكم على وقت تحققها والصحابة لم يستمروا وقتهم كله (فيها)”'' كيف 
وقد خرج علي للعراق بجمهورهم وساداتهم وكذلك ما زالوا في كل ثغرء 
ثم هل إقامة أحدهم في المدينة تارة وفي غيرها أخرى كعلي ومعاذ وابن 
مسعود وسعد وغيرهم يستوي في الاعتبار به أو عدم الاعتبار» وعلى الجملة 
كل ما تكلمنا عليه تمامه النظر في تحققه في الخارج وإلا كانت فرضيات 
در .:وهذه منيالة لا تفن أن يلعفت لها العقاك ناظر "(ومناظرة)7” بولكق 
من باب رعايات من نسب إليه (ذلك عند من رأى أن ذلك)” تهمة كما 
عليه الناس في غالب أمرهم نحن نعوذ بالله أن تكون المشاركة (فيه)”" 
اشتراطا في العبادة. 


(؟) سقطت من (ز). 

(7) انظر المسألة: «الرسالة» للشافعي: (ص084) واشرح العضد»: (15/5") و«بيان 
المختصر): (١/57ه)‏ وارفع الحاجب»: )١19/7(‏ واتحفة المسؤول»: (5/١6؟)‏ 
و«الردود والنقود»: )2860/١(‏ و«الإحكام» لابن حزم: (511/4) و«إحكام الفصول' 
للباجي: (541/9) و«كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (#/741) و«المسودة»: 
(ص8١””)‏ و«التحبير شرح التحرير؟: (1981/4). 

(9) في (ص): المدعاة. 

(5) زيادة من (ق). 

(©) سقطت من (ص). 

(5) ها بين المعكوفتين سقطت من (ق). 

(0) في (ص): فيها. 
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ص - مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهمء خلافاً للشيعة» 
ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما عند الأكثريه”". 

قوله: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة» هذا يناقض 
حكايته عن الشيعة نفي حجة الإجماع والمشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في 
النقل لمن لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجية 
إجماع أهل البيت» فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعين؛ وأما الزيدية 
فلا يقولون بالعصمة في الإمام واشتراطها والنقل عنهم لاشتراط ذلك باطل» 
ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم”"'؛ وبإجماع أهل البيت 
لأحاديث تواترت معنى أن (أهل البيت) والكتاب لا يفترقان" حتى يردا عليه 
الحوض) لكثرة طرقه”*' منها عند من التزم الصحة مسله”*؟ والحاكه”© 
وابن ا وَغَند عيرم كأحمد60) والعرم م والطبرائي 01172300 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد)؛: (5/1") و“ابيان المختصر؛: )559/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )١195/5(‏ و«الردود والنقود»: )0687/١(‏ واتحفة المسؤول»: )١88/5(‏ 
و!المعتمد): )١41//5(‏ و«البرهان»): )١١57/95(‏ و«العدة»: )١١١9/#(‏ و«التبصرة»: 
(ص8؛ ؟) و«ل#أصول السرخسى»: )١1/7(‏ ولاكشف الأسرار»: )٠١/0(‏ واتشنئيف 
المسامع»: (9/؟١٠١)‏ واسلاسل الذهب»: (ص49؟) و«شرح الكوكب المثيرا: 
(558/4) و«الفصول اللؤلؤية»: (ص5؟5) و«شرح الكافل؟: (ص .)١١6©‏ 

(؟) انظر: «هداية العقول»: .)6094/١(‏ 

(9) في (ق): لا يفترقا. 

(9) لم يخرج الإمام مسلم الحديث. 

.)411١( رقم‎ )١15١/#( المستدرك‎ )5( 

.)١17( رقم‎ )١17*/١( الصحيح‎ )0( 

(0) المسند )١4/9(‏ رقم 21١١9(‏ /7ا41١لك‏ لااالااكا شلاهاكف ملكلاكت /ا59١1).‏ 

(9) السئن (557/8) رقم (9/88”). 

)٠١(‏ الكبير (590/9) رقم (75198. 1514) والأوسط (4/””) رقم (8147”) والصغير 
(155/1) رقم (759), 

)١١(‏ في (ص): والطبري. 
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لفطب 7 انق ادوم لببينة"" الموطيوتي "" والندارضي “وان ا 
وغيرهه ' من 20 جماعة من الصحابة» وقد تكرتافكم في «العلم 
الشامخ)”") وزعم البرزنجي أنه بلغ به إلى خمسة وعشرين صحابياً وشهد له 
حديث: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من الركبها)”” نجا ومن تخلف عنها 
فرق أن ع الحاكم”" والح ا ونين قن كن 
والبزار”""2. وكذلك أخرج الحاكم”؟'' حديث: «النجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف» فإذا خالفها قبيلة اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس» ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من أدلة إجماع 
الأمة بمراتب وشواهده لا تحصىء ولكن إهمال المصنف لدليلهم وكذلك 
غيره كالجواب عنه كلِكِ لقوله: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما"”' وهل يترك 
0 ويقول بحجية أهل المدينة مع عدم تحققه كما قدمناه (لأنه 
عري سر 1 يربو و دو حا رحن لي با لاه ع وود عأ قن نفد قر ,اللخ وني لاه روديو ده كوي أ كوخ تسو" توي كود بورد 


.0970/14( تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) المصنف (9/6:") رقم (1510/9"). 

(*) فى (ز): الموصلى. 

هع السنن (/1؟ه) 3 (كام”م), 

(6) المسند (191//6) رقم ل 04 ا يف4 

() النسائي «الكبرى»: (ه/10) رقم .)81١58(‏ 

0) (صك1). 

() سقطت من (ز). 

(9) المستدرك: (/0”) رقم 1١‏ *") و(/١7ل19).‏ 

.)560ا0/1١‎ 8 9//( تاريخ بغداد:‎ )٠١( 

.)25١ص( لعله ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى‎ )١١( 

(10) (الكبير) (1/6ه) رقم (5تى لكك ؟ل/مم8؟١).‏ 

.)"9900( (المسند) (1/8") رقم‎ )١9( 

.)49ل١8( رقم‎ )١57/#( المستدرك‎ )١5( 

)”088( و(الترمذي»: (ه/55) رقم:‎ )١١١49/( أحمد «المسندا: (#//ا١) رقم:‎ )1١5( 
)4005( رقم:‎ )١١8/#( و«المستدرك»:‎ )8١58( و«النسائي الكبرى»): (48/8) رقم:‎ 
.)"19/4( و«السلسلة الصحيحة»؛:‎ 

)١15(‏ في (ق): لا عري. 
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إلى مالك”'' ويطول المصنف فيه ذلك التطويل فخذها عبرة إن كنت ممن 
يعتبر واعبد الله ولا تعبد الأسلاف. فإن قلت: يدفع التناقض في النقل أن 
يريد بالشيعة في أول الباب الرافضة لأن مذهبهم نفي حجية الإجماع عند 
التحقيق؛ لأن الحجة بزعمهم إنما هي في إمامهم المفروض وجوده وهذا 
ليس بإجماع ويريد بالشيعة في حجية إجماع أهل البيت الزيدية لأنهم قائلون 
بذلك (دون الرافضة)”'' كما مضى من التحقيق. 

قلت: إرادة المصنف لذلك تحتاج (فيه)”" إلى وحي وتنزيل لأنه هو 
كله يفك عن معرفة أهل البيت ومذاهبهم في هذه (وفي)”؟' غيرها والواقع 
يشهد لما قلنا عند من له أدنى التفات هذه كتب أهل البيت وهذه كتب 
المخالفين لهمء بل قد كررنا (هنا)©) وفي «العلم الشامخ» أن (جماعة)9) 
المتسمين اليوم بالسنية لا يعرفون غالب مذاهب المعتزلة فضلاً عن أهل 
البيت» ولقد كثر غلطهم في نقلهم عن الفريقين» ومن أراد الله فليعرف 
المذاهب من أهلها ولا يقبل شهادة المختلفين فإنها من شهادة ذوي الأهواء 
والإحن المردودة شرعاً ولا أعظم مما أثارته التجربات» وما على الناصح 
أكثر من هذا. 


ص - لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر. لنا: دليل السمع. فلو لم يبق 
إلا واحدء فقيل: حجة لمضمون السمعي. وقيل: لاء لمعنى الاجتماء”". 


)١(‏ قال الإمام القرافي: إجماع أهل المدينة عن مالك فيما طريقه التوقف حجة. خلافاً 
للجميع؛ ومن الأصحاب قال إجماعهم حجة؛ إن كان في عمل عملوه لا في ما 
نقلوه. انظر: «شرح تنقيح الفصول»: (ص79"4). 

(؟) في (ق): دون أهل الرافضة. 

(9) سقطت من (ص). 

(4؟) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

() فى (ق): الجماعة. 

49 انظر: العسالة: شرح العضد»: (5/5") وابيان المختصرا: (١/”لاه)‏ ولرفع 
الحاجب»: )5١9/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (5517/5) و«البحر المحيط): (4/١1؟)-‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: لانتفاء معنى الاجتماع قد عرفت مما حررنا أن هذا ليس بشرط 
لأن الأحاديث إنما دلت على عدم الاجتماع على الضلالة فلا يخرج الحق 


ع و«التحصيل»: (كره4ة) و«الإبهاج2: فسينهة ولاشرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني»: )١11١19/15(‏ و«"تيسير التحرير»: (077/6). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


2 


الكلام على انقراض العحصر 


ص - مسألة: انقراض العصر غير مشروط عند المحققين. 


وقال أحمد وابن فورك: بشترط. وقيل: في السكوتي. وقال الإمام : 
إن كان عن قياس. لنا: دليل السمعء واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع 


وأجيب: بأن المراد عصر المجمعين الأولين؛ أو لا مدخل 
2000 
للاحق '. 


قوله: فلا مدخل للتلاحق يقال إن كان اللاحقين مدخل فكيف 
يكون بعض أهل الإجماع ولا يشترط فيهم ما يشترط في الأولين هل 
هذا إلا تحكممء وإن كان لا مدخل لهم فأعجب في التحكم؛ إذ 
الإجماع إنما كان لبعض الأمة لأن المفروض أن الأول لما يتم وإن 
للك قد تم لكن انقراضه شرط فقط فهذه دعوى مجردة لم يقم مدعيها 
دليلا فقد تبين لك صحة قول من قال يؤدي إلى عدم الإجماع اللهم إلا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد": (8/5”) و«الردود والنقوده: )05/١(‏ و«بيان 
المختصرا: )081/١(‏ وارفع الحاجب»: )5١9/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: (١/68ه)‏ 
و«اأصول السرحخسى!: )"18/١(‏ و«المستصفى): )١97/١(‏ و«التمهيد»: (#/0ا*) 
و«الإحكام' للآمدي: (لركه؟) واشرح تنقيح الفصول»: (ص9*0) و«التبصرة»: 
(ص7”076) و«فواتح الرحموت»: (73714/5). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 


أن يتفق عدم اللاحق (فيكون)217 من الفرضيات المستبعدة مع بقاء دعوى 


الشرطية مجردة. 
بدك 


57 


)١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 


ص هتسألة : إجماع. إلا عن مستند؛ لأنه يستلزم الخطأ؛ ولأنه 
مستحيل عادة0 . 


قوله: لا إجماع إلا عن مستند معناه لا يجوز أن يحكم كل واحد من 
أهل الإجماع جزافاً وتبخيتاً من دون استناد إلى دليل وأمارة» وهذا صريح 
الشرح "© ولهة "قال السهر" أنه معترضن بحراة أنا سوا للعبر اف ناذا 
وقع الإجماع كشف عن ذلك وجواز الخطأ قبل وقوع الإجماع لا يمنع وإلا 
لزم أن لا يجمعوا (عن”*' مستند ظنيء أقول: هذه المسألة الفرضية 
(باطلة)””' بأن معناها لو اجتمعوا على معصية هي الحكه”" (من كل منهم) 
بغير دليل والتقول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء هل يدل 
هذا الإجماع الفعلي على أن مدلول قولهم في نفس الأمر كما هو 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (9/5") وابيان المختصر)ا: )285/١(‏ و«الردود 
والنقود»؛: )051//١(‏ واتحفة المسؤول»: )77/1١/5(‏ و«المعتمد»: (5/5ه) و«اللإحكام! 
للآمدي: )7551/١(‏ و”تيسير التحرير»: (#/64؟) و«البحر المحيط»: (400/4) واشرح 
الكوكب. المنير»: (؟89/7؟) واشرح تنقيح الفصول»: (ص3898). 

(0) انظر: «شرح العضد»: (9/5"). 

(6) انظر: «حاشية السعد»: (؟/9”"). 

(4) في (ص): على. 

(©) سقطت من (ق). 

(6) زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ججح 77077707070707070707 0ر14 7ك 
(ونظيره)"'' أن يقول رجل لأهل الإجماع في امرأة يجهلونها هل يحل لي 
وطء (هذه)”" فيقولون نعم بلا رؤية؛ هل تحل له تلك المرأة ويحكم بأنها 
في نفس الأمر زوجة أو (مملكة)”' فهل التكلم بنحو هذا مما يعني من 
(يطلب”*' ما يعنيهء وأما الاستناد إلى الظن فصحيح لكل فرد ثم بعد 
الإجماع تصير قطعية عند من زعم قطعية الإجماع. 


ردكي 


حك 


)2000 في (3): ونظره. 
فر في (ص) و(ز): مملوكة. 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


حكم الإجماع على قولين 


ص - مسألة: إذا أَجْمِع على قولين وأحدث قول ثالث منعه الأكد7"©. 

قوله: إذا أجمع على قولين إلى آخره المجيز مانع فلا دليل عليه 
والمانع مدع والمفصل أحدث قولاً (ثالقاً)”" (فا 00 الفرق المتضمن 
لتخطئة كل من الفريقين فنقول للمانع (إن)”*؟' أردت أن أهل القولين نصوا 
على ص 0 9 تهو) ٠‏ خلاف فرض المسألة. وإن أردت أنه ا 7 


يدهب عناف. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا): (/89) و«بيان المختصر»: )084/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (510//5؟) و«الردود والنقود»: )01/1١/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )١81/5(‏ 
و«العدة»: )١١١/4(‏ و«البرهان»: )7١5/١(‏ و«إحكام الفصول»؛ للباجي: (9/5؟1) 
و«أصول السرخسي»: )"١١/١(‏ و«المعتمدا: (40) وه«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص36؟”7) و«المسودة»: (ص7”98) و«البحر المحيط»: (011/4) و«التقرير والتحبير»: 
وارهمم) و#شرح الكوكب المنير': (؟/5115) واتشنيف المسامع' ورا" 1). 

(0) سقطت من (ق). 

(9) في (ق): فالدعي. 

فق في (ص): إذا 

)2 وهم الجمهور. انظر: «تشنيف المسامع»: (6//ا١).‏ 

() سقطت من (ز) و(ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


حكم اتفاق العصر 


ص - مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم. 


قال الأشعري وأحمد والإمام الغزالي رحمهم الله: ممتنع. وقال بعض 
المجوزين: حجة. والحق أنه بعيد؛ إلا في القليل. كالاختلاف في أم 
الولد. ثم زال» وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة. 
قال البغوي: ثم صار إجماعاً('. 


اه 5 2 (90) نل 5 
الموتى» بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: (من كان مقتديا فليقتد بمن قد 
مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة)'". وقد حققنا في مواضع (أن)”*' معنى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: )41/١(‏ و«ابيان المختصر»: )049/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: )0880/١(‏ و«رفع الحاجب»: (9/5؟) و«تحفة المسؤول»: (58/5) 
و«المنخول»: (ص750”) و«التبصرة»: (ص7/8”) و«الإحكام» للآمدي: (١/76؟)‏ 
و«تحرير المنقول» للمرادي (١/18١5؟)‏ واشرح اللمع»: (97"5/5) واشرح الكوكب 
المنير»: (؟/0/7؟) و”تيسير التحرير»: (/77؟) و«فواتح الرحموت»: (575/5). 

(0) سقطت من (ق) و(ز). 

() البيهقي «الكبرى»: )١15/٠١(‏ رقم )1١15(‏ و«مشكاة المصابيح»: )81/1١(‏ رقم 
)١99(‏ و«صفة الصفوة»: .)45١/١(‏ 

(4) سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
كروي الا سشُشُشش 21 اا الاك اكه ااه اكه 
الاقتداء بالعالم أنه دلالة على الحكم الذي كلفنا به كالصلاة (التي)”"2 علمنا 
جملتها وتعذر علينا تفصيلها إلا من طريق ظني أنزل درجاته التقليد» وهذا 
القدر لا يفترق فيه الحي والميت» بل قد رجح ابن مسعود الميت وليت 
شعري أي فرق بين موت العالم وغيبته عندك حين تحضرك الصلاة في كون 
(قوله)""" أمارة على :العق فرصف الحياة سملن بولا فرق بعك الحى 
اليف وماذا ترى لو جُجنَّ ثم أفاق وتكرر ذلك مكلذ اتخدلف اله في 
الاعتداد به؟. 


إذا تحقق ذلك تفرع عليه امتناع الإجماع بعد موت بعض المختلفين» 
أما إذا لم يمت بل رجع فالصواب أنه لا عبرة بالقول المرجوع عنه وهي 
المسألة الآتية ولها تفاريع ربما تذكر في آخر الكتاب فهو أخص بذلك 
(نعم)”*' أما ما رأيناه في تضاعيف كلام جماعة من الفقهاء من الفرق بين 
ميت له أتباع مقلدون وميت ليس كذلك كالشافعي والليث مثلاً أو داود 
فيعتدون بخلاف الشافعى دون داودء ويقولون قد انقرض خلافه فلا يعتد 
به أي لا عامل تقول تفليداء فلا أدري ما ذاك وكأنه من تخمينات 
المفرعين الصرف دون أهل الاستدلال؛ ثم (ذكر"” أن أهل الاستدلال 
(استناداً)”"2 إلى ما طرق خلدهم قبل معرفة الاستدلال وصار مسلماً فلم 
ينظووا فته بع وتظائز ذلك كفيو عد فل (ن) "7" (مجل ام" الس إلا 
وقد دخل عليه ذلك. 


(١؟)‏ سقطت من (ق). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) انظر: «القواعد» لابن الوزير بتحقيقي: (ص7١3).‏ 
(4) سقطت من (ق). 

(©) في (ص): ذكره. 

() سقطت من (ص). 

(0) في (ص): فلم. 

(46) في (ص): تجده ناظراً. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ص - وأجيب بالمنع. والماضي ظاهر الدخول لتحقق قوله. بخلاف 
من لم يأت”"". 

قوله: والماضي ظاهر الدخول ألا تراك تقول قالت الأمة أو لم تقل 
الأمة فيصدق على من (قد”'' تحقق له الوجود ولا دليل على اعتبار وصف 


يو 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛:  4١/5(‏ 17) و«بيان المختصر؛: )505/1١(‏ وارفع 
الحاجب»: (767/5) و«تحفة المسؤول»: (5؟75894/7) و«الردود والنقود»: .)881//1١(‏ 
() سقطت من (ق). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


0 تج 


حكم ارتداد الأمة سمعا 


ص - مسألة: المختار امتناع ارتداد كلمة سمعاً. 


لنا: دليل السمع . واعترض بأن الارتداد يخرجهم. ورد بأنه يصدق أن 
الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ"'". 


قوله: المختار امتناع ارتداد الأمة زبدة المسألة أن الدليل السمعي يمنع 
(اجتماع)”'' الوصفين وهو وصف كونهم أمة ووصف اجتماعهم على الضلالة 
فلا يجتمع الوصفان في وقت واحد لكنه يتصور ارتدادهم بدون ذلك بأن 
يرتدوا في وقت واحد فيكونون في الوقت الأول المسلمين أمة محمد وفى 
الوقت الثاني أمة محمد المجتمعين على مباشرة الأمر الذي يحكم على من 
اتصف به بالكفر» وفى الوقت الثالث المرتدين الذين انتفى عنهم وصف 
كونهم أئة استجمد. وليك لهم عرض الاتصاف بالضلالة والكفرء ولهذا انظر 
إلى ما دققناه في اسم الفاعل لكن (لا يصدق”" ذلك على (محترزنا)؟ من 


)١(‏ انظر المسألة: اأشرح العضد»: (45/5) و"بيان المختصر؛: )511/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
)7١61//(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/7؟59) و«الردود والنقود»: )090/١(‏ و«الإحكاما 
للآمدي: 80/0 و«اشرح تنقيح الفصول"!: (ص؟4 ")0 وااشرح مختصر الروضة» 
للطوفي: (145/6) واشرح جمع الجوامع» للزركشي: )١41/#(‏ و'غاية الوصول»: 
(ص؟9١١)‏ و«تحرير المنقول» للمرادي: (١/78؟)‏ وافواتح الرحموت؛: (؟/3511). 

زه في (ق): إ- جماع. 

(6) في هامش (ص) ضبطه: بلا تصدق. 

(5) في (ص): ما احترزنا. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الاعتداد بالميت فلم تجتمع الأمة على الضلالة؛ إذ قد مات بعضهم 
(مطلقاً”'' فلا يمنع السمعي من (ارتداد)'" الباقين» أما لو ارتدوا متفرقين 
لم يلزم ما ذكر مطلقاً حتى يتحد الآخر مثلاء (أو ينبغي)”" أن يعتبر في 
هذه المسألة كل مسلم إذ لا يشترط في الإسلام معرفة الكتاب والسنة ولا 
العدالة»؛ وهذه من فرضياتهم وقد أمنننا الله وله الحمد من ذلك بقوله ككل: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق*”*': وغير ذلك فنحو هذه 

ضل د مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي ثالثها المختار أن نحو 
العبادات الخمس يكفر””'. 

قوله: إنكار حكم الإجماع إلى آخره حقق الشارح”'' وشارحه”" أن 
إنكار نحو العبادات الخمس متفق عليه أنه يكفرء وأما الخلاف في غيره 
فعلى مذهبين وأقول فيها نظر آخر (سبق 7 تظيرة ه على وقوع اللجماع 
0 أ تقال إنما ار 0 
(أ- جمعوا)*» عليه أ ل د 


)1١(‏ سقطت من (ص). 

() في (ق): الارتداد. 

(5) «البخاري»؛: (551//56؟) رقم: (58481) والمسلم»: 7ه ) رقم )١9570(‏ وغيرهما. 

(5) انظر المسألة: اشرح العضد!: (55/5) و«بيان المختصر): )5١09/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (519//75) و«الردود والنقود»: )0968/1١(‏ و«تحفة المسؤول»: (595/5؟) 
و«أصول السرخسي»: )9١18/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5/؟55) و«المنخول»: 
(ص09") واشرح تنقيح الفصول»: (ص97””) و«المسودة»: (ص411؟) واتيسير 
التحرير»: وم/مه؟») و «فواتح الرحموت): (مفسردقة والجمع الجوامع مع حاشية 
البناني؟ : )359١1/9(‏ و«نشر 0 (9/؟١٠).‏ 

(5) انظر: «شرح العضدا: (41/5). 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (514/5). 

(4) في (ق): قد سبق لنا. 


22> نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


00 ك2 


جكم الإجم | فيما لا يتوقف 


ص - مسألة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه صحيح. 
كرؤية 0 - تعالى -» وقف الشريك. ولعبدالجبار فى الدنيوية قولان. 


لنا: دليل السمع"'". 

قوله: ولعبدالجبار في الدنيوية قولان الدنيوية البحث لا يقال فيها 
هدى ولا ضلالة» أي بمعنى (ما يعقبهم من الغواب)7) والعقات قله لسن 
شمول الدليل السمعي لهما"". 


ألا ترى أن اجتماعهم على (الهدى مدح وعلى الضلالة ذمء 
واجتماعهم على شرب*”*' الماء البارد لا يستحقون به مدحاً ولا (ضده””) 


(1) انظر المسألة : اشرح العضد؛: (545/15) و”ابيان المختصر»: )5/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
(7/0") و«الردود والنقود»: )0915/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (598/5) و«العدة»: 
(110/4) و«التمهيد» لأبي الخطاب: (597/9) التي د : (49114/5) 
واالمحصول»: )2١9/4(‏ و«المنخول»: (ص09”) واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص044). 

(؟) في (ز): يعقبهم وفي (ص): ما يعقبها الثواب. 

(0) في (ق): سهماً. 

(5) زيادة من (ص). 

(5) في (ز) و(ق): ضد. 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

على ضدهء (وكذلك"'' لو راعوا المصلحة الدنيوية واجتمعوا على البيع 
بربح (أو)” أهملوها واجتمعوا على البيع بخسر أو بلا ربح لم يمدحوا 
(ولا)”" يذمواء وقد زعم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: طوَلَنَ نآ 
ََيُمُ لبق م بهرت 49 [الشورى: 8*4. إن أخذ حقه محق فيمدح» وهو 
من هذا النفس فإنه إنما يمدح على ما لأحد طرفيه مزية لا على مستوى 
الطرفين وقد بيناه في «الإتحاف لطلبة الكشاف». 


يدي 


8 في (ضن)::وأعطلوها: 


ما يشترك فيه 
الكتاب والسنة والإجماع 


ص - أبو الحسين: لو كان ضرورياً لما افتقرء ولا يحصل إلا بعد 
علم أنه من المحسوسات. وأنهم عدد لا حامل لهم. وإن ما كان كذلك ليس 

وأجيب بالمنع بل إذا حصل» علم أنه لا حامل لهمء لا أنه مفتقر إلى 
سبق علم ذلك. فالعلم بالصدق ضروري» وصورة الترتيب ممكنة في كل 
ضروري"". 


قوله: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع... إلخ لأنه مفتقر إلى سبق 
علم ذلك. قال الشارح”'' حاصلة أن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة 
لا الم فاستغنى عن الترتيب. 


أقول: في الكلام نوع إلباس» فإن سبق العلم باستناد الخبر إلى الحس 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»؛: (57/1) و«بيان المختصر»: )515/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )"٠0/5(‏ و«الردود والنقود»: )0948/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )8٠9١/5(‏ 
و«المسعتمد؛: (81/5) و«العدة»: (//ا84) ولأصول السرخسى»: )587/١(‏ 
و«المستصفى»: )187/١(‏ واشرح اللمع»: (078/1) واشرح الكوكب المثيرة: 
(07/0). 

(6) انظر: ااأشرح العضد»: (؟/27). 

(9) في (ز) و(ق): بالمقدمة» وما أثبت كما في النقل. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2ه 
وكون عدد المخبرين لا يتواطأ مثلهم على الكذب لا بد منهء وإلا فلا 
يشترط ذلك وهو مشترط اتفاقاء وكون العلم عاديا لا ينافي ذلك. بل لا 
نسلم العادة إلا مع تقدم الشرط وإلا لكان ابتدائياً فطرياً لا عادياً غايته أنه لا 
يلزم العلم (بالعلم)"'2 الحاصل كما في علمك بعلمك بوجودك؛ وأما صورة 
ترتيب المقدمات فليست بشرط لأنها من خاصة الاستدلال وبيان التلازم 
الثابت في نفس الأمرء وأما هذا فلا تلازم في نفس الأمرء والظاهر أن 
الخلاف في هذه المسألة عائد إلى اللفظ والتسمية فقط. 

ص - قالوا: لو كان ضرورياً لعلم أنه ضروري ضرورة. 

قلنا: معارض بمثله؛ ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور 


200 
5 0 


قوله: معارض بمثله؛ أي لو لم يكن ضرورياً لما علم ضرورة» وقد 
وجدنا العلم (به”” بلا اكتساب» هكذا ينبغي أن يشرح كلامه» لا ما في 
العضد؛ والتحقيق في المسألة أن الضروري ينقسم إلى ما لا يحصل عن 
سبب وهو الفطري»؛ وإلى خلافه والتواتر من الآخر فيسوغ الخلاف فيه. 


يدي 


)١(‏ في (3) و(ز): بالعلوم. 

(0) انظر المسألة: الشرح العضدا: (8/5) و«بيان المختصر»: )515/١(‏ وارفع 
الحاجب؛: )"٠0/5(‏ و«الردود والنقؤد»: (١/5؟57)‏ و«اتحفة المسؤول»: (6/9؟”) 
و«التبصرة»: (ص 596) و«البرهان»: )980/١(‏ و«تيسير التحرير»: (14/9") و«فواتح 
الرحموت»: (؟/18). 


36 10س مسي امس السسمت الطالب على مختصر ابن الحاجب 


شرط المتواتر 


ص - شروط المتواتر: تعدد المخبرين» تعدداً يمنع الاتفاق والتواطؤ 
مستندين إلى الحس» مستوين في الطرفين والوسط. وعالمين»؛ غير محتاج 
إليه؛ لأنه إ ن أريد الجميع باطل» وإن أربد بعض فلازم ما قيل. ركد 
العلم 0 حصول العلم. ؛ لا سيق العلم بها. وقطع القاضي بنقص بنقص 
الأربعة» وتردد الخمسة. وقيل: إثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. 
وقيل: سبعون. والصحيح يختلف. وضابطه ما حصل العلم عندهء لأنا نقطع 
بالعلم من غير علم بعدد مخصوص. لا متقدماً ولا متأخراً. ويختلف 
باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهاء وإدراك 
المستمعين والوقائع”'". 


قوله: والصحيح يختلف» يقال العادي لا يختلف وقد قال بذلك 
المصنف فيما يأتي أن كل عدد أفاد خبرهم علمأ وجب اطراده» وحاصله 
أن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عند خبر مخصوص فتجويزنا تخلفه 
واختلافه مناقض لمعنى العادي. وأما قوله باختلاف قرائن التعريف إلى آخره 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )0/١(‏ و«بيان المختصر»: )547/1١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (01/5") و«الردود والنقود»: )5714/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟9/١97)‏ 
و«المعتمد»: (85/9) ا : )15/1١(‏ و«المحصول»: (7608/5) واكشف 
الأسرار»: (51/5”) و«المسودة»: (7585) و«تحرير المنقول» للمرادي: (١/0١1؟)‏ 
و"تيسير التحرير»؛: (#/15”) و«إرشاد الفحول؟: (ص49). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
فأجبني عن المتواتر بل هي من خواص المحتف بالقراين مع أنا نطرد كذلك 
ما حصل عنده (العلم فلا بد أن تحصل عند مثلهء فإن المقتضى لا بد أن 
يحصل عنده)”'' المقتضى إلا لمانع وإلا نقض قولنا إنه بتمام المقتضى» وقد 
خلط المصنف”" والشارح”””'' في كثير من كلامهما أحد الأمرين بالآخرء 
أعنى خواص المتواتر وخواص المحتف بالقرائن» فتأمل ذلك. 


ص - وشرط قوم الإسلام والعدالة؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح عليه 
السلام. وجوابه اختلال في الأصل والوسط. وشرط قوم : أن لا يحويهم بلد. 
وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن. والشيعة المعصوم دفعاً للكذب». 
واليهود أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم وهو فاسد”. 


قوله: والشيعة المعصوم دفعاً للكذب؛. أحسن محمل لهذا النقل أنه 
انتقال ذهني من هناك إلى الإجماع» فهو أهون من الحمل على الكذب؛ 
لأن هذا لا تقوله الشيعة؛ ألا ترى أن حاصله موافقة السمنية"؟؛ لأنه نفي 
للعلم التواتري كما أن قولهم في الإجماع نفي للإجماع وهل يحضر 
المعصوم كل مخبر لعمري لقد هتك نفسه من نسب هذا (لعقلاء)””' اليهود 


)١(‏ زيادة من (ص). 

(0) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: (؟/مه). 

6 انظر: «شرح العضد»؛: (88/6). 

(5) في (ص): الشارح والمصنف. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): (04/1) و«بيان المختصر): )587/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (054/5") و«الردود والتقود»: )517!/١(‏ و«تحفة المسؤول؛»: (5/ه6؟8) 
و«اشرح الكوكب المنيرا: (94/5*) ولكشف الأسرار»: '(51/9*) و«الإحكام' 
للآمدي: (77/5) و«التبصرة»: (ص291) و«فواتح الرحموت»: )١١8/15(‏ و«تيسير 
التحرير»: (#/8”) و«إرشاد الفحول»: (ص48). 

(5) السمنية: نسبة إلى سومنات قوم من الفلاسفة من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ» وبقدم 
العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال» ويقولون: إنه لا يعلم شيءء. إلا من طريق 
الحواس الخمس. انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص545") و«المواقف»: .)1790/١(‏ 

0) في (ص) إلى العقلاء. 


0 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
والتضارئى نفلا عن الستلهية وكيك لا يقدح هذا النقل فيمن قاله في غير 
هذا الموضع؛ وذكر في «شرح التهذيب» من أصول الإمامية أن القائل بهذا 
الشرط ابن الراوندي''' ولم يذكر غيره من مسلم (ولا كافر)”" وابن 
الراوندي زنديق يتكلم للتلبيس لا للشبهة» وكأن ابن الحاجب رأى القول 
وعزب عنه القائل فصرفه في الشيعة (نظير قولهم)”" المعتزلة تذكر عذاب 
القبر؛ ولا ينكره معتزلي إنما ينكره ضرار”*' وهو يوافق الأشاعرة في الجبر 
والرؤية بحاسة سادسة. وكذلك نسبتهم إليهم إنكار وجود الجن . ولا 
يضح أن ينكره سل (إتها)""" عضن الكفان الذيق ل مديتون دين الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 


ص - واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة ولا الشجاعة؛ بل 
القدر المشترك الحاصل من الجزئيات». ذلك وهو متواتر لا لأن أحدها صدق 
قطعاً. بل بالعادة0". 


قوله: في الشرح واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاء إلى 


)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي البغدادي  ٠١6(‏ 198ه) 
وصفه المؤرخون بالزندقة والكفر. 
انظر: «البداية والنهاية»: )١١7/1١١(‏ و«الوافي بالوفيات»: .)١181/8(‏ 

فق في (ص): أو كافر. 

(؟) في (ق) و(ز): ولها نظائر كقولهم. 

() هو: ضرار بن عمرو المعتزلي (توفي نحو ٠19١ه)‏ تنسب إليه الفرقة الضرارية من 
المعتزلة ٠‏ كان يقول : يمكن أن يكون جميم الأمة. في الباطن” كفارا» لجواز "ذلك على 
كل فرد منهم»؛ وأن الأجسام أعراض مجتمعة» وأن النار لا حر فيهاء ولا في الثلج 
برد» ولا في العسل حلاوة» وإنما يخلق ذلك عند الذوق واللمس. 
انظر: «فضل الاعتزال»: (ص١9")‏ و«سير أعلام النبلاء؛: .)8414/١١(‏ 

(©) انظر: «التبصرة»: (ص١؟١١٠)‏ و«الفرق بين الفرق»: (ص١١25)‏ و«الملل والنحل»: 
(90/1) و«العلم الشامخ»: (ص 2.559 .)4١5 .4١8‏ 

)0 في (ص). 

0) انظر: «شرح العضد»: (8/5ه). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

آخره فسر السعد''' التضمن؛ بمعنى أنه لا يحصل العلم منها بانفراده”) 
وإنما نسمع الوقائع فيحصل منها قدر مشترك» وهو المعلوم المتواترء فإن 
أراد الشارح هذا فهو من توضيح الواضحء وإن أراد بلا تضمن لا تدل أي 
لا ينتقل الذهن من الواقعة المفردة إلى السخاءء وإلى الشجاعة فممنوعء إذ 
تصير أجنبية عن المخبر عده حينئل (وظاهر)9" عبارة الشارح”*) هذا بدليل 
قوله بعد (لأن”*' أحدها صادق قطعاً. يعني في نفس الأمر على ما هو 
ظاهر عبارته.» وهذا واضح في كونها أجنبية» ولكن كيف يكذب كلها وقد 
أفاد العلم بالقدر المشترك موافقتهاء لما يتضمن الشجاعة؛ والحاصل أن 
القدر المشترك هو وقوع الإعطاء في الجملة قطعاً وهذه صغرى» وكل إعطاء 
كذلك لا يكون إلا عن سجية السخاء (ولا يضر احتمال كل واقعة على 
انفرادها)"'؛ لأن المجموع لا يحتمل ذلك بالضرورة» إذ ذلك فرض 
المسألة وحمل (السعد)"" عدم صدقها على عدم إفادتها العلم؛ وهو توضيح 
الواضح أيضا 4 وقول الشارح”*) بل بالعادة يدل على أن مراده ما ذكرناء. كأنه 
قال العلم مستند إلى العادة لا إلى الإخبار وهو نظير ما قالوه إن الدال على 
صدق النبي عَكَئِبد هو العادة» ولا ملازمة بين المعجزة والصدق وكذلك 
كلامهم في كل عاديء ونحن نقول: إن أردتم أنه ملازمة ذاتية فصحيح ولا 
ضير فيه وإن أردتم أنه لم يخلق لنا علم بأن الشمس (مثلاً”"' تطلع غداً 
ما لم يكن أمر لم يكن في الماضيء فهذا إلغاء (اللازم)”''2 العادي. بل 


.)088/5( انظر: «حاشية السعد»:‎ )١( 
فم في (ق) و(ز): زيادة ويعني.‎ 
فى (ق) و(ز): وظاهره.‎ )9( 

04 انطز: ااشرح العضدا: (08/5). 
(( في (ص) و(ز): لا أن. 

3ن زيادة في (ص). 

0) زيادة من (ص). 

(6) انظر: «شرح العضد؛: (688/5). 
(؟9) سقطت من (ق). 

)١(‏ في (ص): الملازم. 


7 نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
نقول بين الوقت المخصوص وطلوع الشمس وبين لصوق الئار والقطن 
والإحراق تلازم بحكم المختار تعالى أي لا بد أن يقع في (مستقبل)(© 
الأمر ما لم يكن (أمراً"'' (لم يكن)”" قبل دلنا على ذلك حصول العلم 
لأنه يتعلق بالشيء على حقيقته؛ وقد مر لهذا (ذكر)”*'. ونظير ما ظهر من 
فول عار انه ليحت ميدق يعض التجطلة فول مين قال لا طلم 
الإسلام أحد لتجويز عدمه في كل فردء فنقول له: عندنا علم بالصدق في 
الجملة؛ ولا يصدق ذلك إلا بصدقه في البعض؛ لأن الجملة من حيث هي 
لا تتصف بما لم يتصف به الأفراد كلها أو بعضها فلو لم تكن النار محرقة 
في الخارج لما صح وصف صمطلق النار بالإحراق ونحو ذلك. 


يدي 


لل في (ص): المستقبل. 

(6) ما بين القوسين زيادة من (ق) و(ز). 
(4؛) في (ق) و(ز): ذلك. 

(8) انظر: «شرح العضد»: (8/5ه). 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


العلم بخبر الواحد 


ص - مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير 
التعريف. وقيل: وبغير قرينة. وقال أحمد: ويطرد الأكثر: لا بقرينة ولا 
إدلك 
بغيرها ‏ . 


قوله: وقال أحمد ويطردء يحتمل أنه أراد بالعلم الراجح وإلا فلا 


ص - لنا لو حصل بغير قرينة لكان عاديا فيطرد. ولأدى إلى تناقض 
المعلومتين. ولوجب تخطتة المخالف.» وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك 
بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك حريم ونحوه لقطعنا 00 


قوله: لكان عاديأء كأنه استقرأ الأسباب التي يحصل معها العلم 
فانحصر عنده في العادي وليس ذلك بقاطع. وكما أن التجريبات الناقصة 
يحصل عندها الظن لا يمتنع حصول العلم في بعض الأحوال؛ لكنه إن كان 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد): (86/5) و«بيان المختصر): )5605/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (09/9:") وابيان المختصر»: )585/١(‏ و«الردود والنقود»: )5*5/١(‏ 
و«اتحفة المسؤول»: (31/5””) و«المعتمدا: (97/5) واشرح اللمعا: (0109/5) 
و«الإحكام' للآمدي: (757/5) و«البحر المحيط»: (5857/5) و«الفصول» للجصاص: 
(5"/6) و«البحر المحيط»: (577/5) و«اتشليف المسامع": (950/7) و«غاية 
الوصول»: (ص990). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 


يضم فراين كان من المحفوف بالقراين» (وإن كان 0ن فلبيست 
بناقصة؛ وهذا لغير أحمد لا له. ومرجع الكلام إلى منع اللازم. وما ذكر 
سند وأما الدليلان الآخران فجوابهما المنع أيضاً للازم في الأول» والالتزام 
له في الثاني؛ وهو عين جواب المصئف فيهماء عند قولهم أدلتهم تأباه لكن 
في الأول لأن التناقض في نفسه محال (فيستحيل العلم به؛ لأن العلم تابع 

5 فم 5 5 . 5 . 5 
للواقع والمحال”'' لا يقع؛ وأما ما ذكره الشارح”" من الإحالة على العادة 
فليس بصحيح لكن جرت له (بمثل)”*' العادة» وكلامه يحتمل أنه أراد لا 
يتفق خبر بالنقيض وعليه حمله السعد ومئعه وهو ظاهر. ويحتمل أن مراده 
لا يخلق الله العلم بوقوع النقيضين عادة ولا معنى له كما حققنافء (لكنا)0©» 
جوزنا حمل كلامه عليه لعادته مع العادة. 


- 
له عام 04 


ص - قالوا: قال الله تعالى: ولا نَقَفْ [الإسراء: 5] إن يَيَنْعُونَ إل 
لظن © [النجم: وف فنهى وذم فدل على أنه ممنوع. فلو لم يفد العلم لم 
يجمعوا على العمل به؛ لامتناع الإجماع على جازم الشارع. 


)03 
الدين © . 
نيف 


قوله: قالوا: (ولا تقف). هذا عام مخصوص بما لا يحصى من 


الأدلة الموجبة للعمل بالظن. 
وأما قوله: المتبع الإجماع فليس بصحيح لأن الإجماع إنما دل على 


000 في (ز): (وإن كان به وبها) وفي (ص): مناقصة. 

(9) انين الفوسيرة سقط مو (ق), 

(9) انظر: اأشرح العضد»: (88/7). 

(4) في (ق): بمثله. 

)0( في (ص): لكن. 

(5) انظر: المسألة: «شرح العضد": (96/0) و«بيان المختصر): )109/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (31/5”) و«الردود والنقود»: )514/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (/8”807) 
و«الغنية في أصول الفقه»؛: (ص7١١)‏ و«ميزان الأصول»: (ص448). 
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جواز العمل بصورة خبر الواحد وقد وافق الخصم عليه» ثم افترقنا فقلنا 
يلزم من هذا تخصيص ولا تقفاء وقال الخصم بل أجمع بين الآية 
والإجماع باقتحام دعوى حصول العلم بخبر الواحد. فإن أراد المصنف 
(المآل)”'' الإجماع لزم أن يقول في كل حكم المتبع فيه دليل العقل القطعي 
(الذي)”' انتهت إليه الأدلة الشرعية حيث قلنا (هو)”" ظنى يجب العمل به 
لدلالة الإجماع؛ لدلالة: ١لا‏ تجتمع أمتي'”*2 لدلالة صدق المخبرء لدلالة 
تصديق مصدقه بالمعجزة المترتبة على أنه لا يصدق الكاذب لعلمه بقبحه 
وغناه عنه فلا حامل له (فلا يفعل إلا لحامل)”* بدليل الوجدان وهو 


ضروري إذ هو علم ابتدائي. 
يه هد 


)000( في جميع النسخ : المال ولعله: إكمال. 

(؟) في (ق) و(ز): التي. 

(6) في (ز) و(ص): هي. 

(4) قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة» فمن أقربها 
ما أخرجه أبو داود برقم )"414٠0(‏ والترمذي برقم (788؟) والحاكم )١١5 2١١8/١(‏ 
وابن ماجه )١"0*/7(‏ رقم (8860) ولمجمع الزوائد: .)771١/8/(‏ 

(5) في (ص): فلا يفعله لأن الفاعل لا يفعل. 


"1 


إخبار الواحد بحضرة النبي عله 


0-0 


ص - مسألة : إذا أخبر واحد بحضرته كلِِ وله مكر لم يدل على صدقه 

لنا: أنه يحتمل أنه ما سمعه أو فهمه أو كان بينه أو رأى تأخير. أو 
ما علمه أو 0 

قوله: لنا يحتمل أنه ما سمعه إنما تعقل المسألة إذا فرضت مع العلم 

وأما قوله: أو صغيرة فغلط؛ لأن التبليغ يمتنع فيه جواز ذلك إجماعاً 
لأن سكوته عن قول القائل مثلاً هذا حرام تقرير له (بمنزله)”'؟ قوله صدق 
هو حرام فيكون كذبأء وقد مضى للمصنف حكاية الإجماع على ذلك. 


وك 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد»): (019//1) و«بيان المختصر»: )551/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )9١11/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/لا”*") و«الردود والنقود»؛: )589/١(‏ 
و«المستصفى»: )١11١/١(‏ واشرح اللمع»: (/9/اه) و«المحصول): (586/5؟) 
و«المسودة»: (ص”55#) و(غاية الوصول»؛: (ص97) و«تيسير التحرير»: )8١/#(‏ 
و«اإرشاد الفحول»: (ص8١68).‏ 

فق في (ص): بمعنى. 


انفراد الواحد 


ص - مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي على نقلهء وقد 


شاركه خلق كثيرء كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مديئة فهو 
كاذب قطعاً؛ خلافاً للشيعة. . . 


لنا: العلم عادة. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض. 
قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في 
المهد. ونقل انشقاق القمرء وتسبيح الحصاء وحنين الجذعء وتسليم الغزالة» 
وإفراد الإقامة» وإفراد الحج. وترك البسملة؛ آحاداً. وأجيب: بأن كلام عيسى 
إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعاً. وكذلك غير مما ذكرء واستغنى عن 
الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأما الفروع فليس من ذلك. وإن سلم 
فامتتفق لكونة مستمرا أو كآن الآمران :شائعين”". 

قوله: أو كان الأمران شائعين». من أعجب ما هنا مثال الأذان والإقامة 


نداء له وشرعية متابعة المؤذن وطراوة الإسلام» ومحافظة السلف على 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد): (01//5) ولابيان المختصرا: )115/١(‏ ولرفع 
الحاجب)»: (15/9”") و«الردود والنقودا: )579/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (598/5) 
و«المعتمد»: (9/8/5) و«المستصفى»: )١57/١(‏ و«المسودة»: (ص558) و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص 5هه”) واشرح الكوكب المنير»: (87/9") و«فواتح الرحموت!: 
(1/9؟1١)‏ واغاية الوصول»: (ص468). 


دقائق الخير وإقبالهم على حفظ ما حملوه اليبلغ الشاهد الغائب© ثم لم 
ينقل شيوع الأمرين. بل ولا نقل شيوع الخلاف فيهما في الصحابة» ولا في 
التابعين فيما علمناء ولو كان لنقل كما نقلت مسائل الخلاف لكنه لم ينقل؛ 
ثم وجدنا أحاديث ثابتة لو علمنا بها (جميعاً”" لقلنا كل سنة كما في 
ا 1 الخوف ونحو ذلك ا أكب يه على 0 كأنهم 
ظن أن الواقع اح جين فرعي وال ذلك تين سيان 
الواقعات» وكان من الحكمة 5 ذلك)”" أن يرينا الله عجزنا في الواضحات 
والصورة خليقة بأن يقال فيها خرق عادة العادات فتأملها (فهي)) من 


الكراقب: 
يدي 


)1٠١هر#( رقم (51) وامسلم»:‎ )"//1١( هذا قطعة من حديث أخرجه «البخاري»:‎ )١( 
.)١5ا/( رقم‎ 

زفة سقطت من (ق). 

0) سقطت من (ق) و(ز). 

(4) في (ص): فإنها. 


التعبد بخبر الواحد 


ص - مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلاً خلافاً للجبائي. لنا : 
القطع بذلك”'". 


قوله: خلافاً للجبائي هذا النقل غير صحيح”"'» فإن المشهور عنه في 
كتب الأصول وعلوم ديق" وق كنب المدرلة في الاصولين © أنه 'لا 
كفن افن العمز: عن لواحف الفرد بل دمن النين كالشهادة وكان هذا 
الغلط جاء من مفاسد الاشتراك (أن)20 الواحد يراد به الفرد كما هو وضعهء 


ويريد الأصولين ما لم يبلغ التواتر» نعم نقل ذلك عن بعض بغدنادية 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد': (08/1) و«بيان المختصر؛: )5548/1١(‏ و(رفع 
الحاجب): (9/:*”) و«الردود والنقود»: )544/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (18/5”) 
و«الرسالة» للشافعى: (ص4””) و«الصواعق المرسلة»: (408/7) و«المعتمد»: (48/5) 
و«التلخيص» : 4 واشرح اللمع»: (؟/08) و«المستصفى»: )١45/١(‏ و(إحكام 
الفصول» للباجي: (١/؟761)‏ و«المسودة»: (ص/777) واتشنيف المسامع»: (450/5). 

(؟) قال التاج السبكي: ونقله المصنف تبعاً للآمدي. عن أبي علي الجبائي أحد رؤوس 
القدرية» حيث قال: خلافاً للجبائي. والصحيح عنه: تفصيل في المسألة» نقله عنه 
القاضي في «مختصر التقريب» وغيرهم؛ وسيحيكه عنه على الوجه الذي فصله. 
انظر: «رفع الحاجب»: (771/5). 

(*) انظر: «توضيح الأفكار»: .)5١/١(‏ 

(4) انظر: «شرح الأصول الخمسة»: (ص58لا2 .)877١‏ 

ره في (ص): لأن. 
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المعتزلة؛ وعن بعض الإمامية كما في «مقدمة البحر)”'' والذي في «التهذيب» 
وشرحه في كتب الإمامية عزو القول بعدم الوقوع إلى السيد المرتضى”" 
وحده فدل على أنه يجوزوه عقلا عقلا ولم يحك المنع عقلاً عن أحد منهم. وقد 
علم من هذا بطلان تعميم إنكار الوقوع لجميع الرافضة فى المسألة الآتنة. 


قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه. 
قلنا: إن كان المصيب واحداً فالمخالف ساقط كي بالمفتي. 
والشهادة . وإلأ فلا يرد وإن تساويا فالوقف أ و التخيير تفي 


قوله: كالتعبد بالمفتي والشهادة أما الشهادة فما أراد الجبائي إلا مساواة 
الخبر لهاء ولكن المصنف (غلط)”*' في أن الواحد مذهبه كما ذكرناء وأما 
المفتي فلا يصح القياس عليه؛ لأنه أمر ضروري للمقلد يقدر بقدر ضرورته 
إذا لم لاتق لها (طريقة)"*" سواه كما قن حيقناء ه في مواضعء بخلاف 
المجتهد المختار فإنه إنما يتبع الدليل؛ والنزاع هنا في خبر الفرد هل هو 
دليل أم لا.ء فليتأمل. ولذا لا ترى الكثير من الأصوليين 0 مسألة 
المفتي والشهادة في هذا البحث إنما ذلك من تكلفات البعض تنطعاً 


ص - مسألة : يجب العمل بخبر الواحد العدل خلافاً للقاساني وابن 
داود والرافضة. والجمهور بالسمع. 


() انظر: «مقدمة البحر الزخار؟: (ص178). 

(0) الإمام الحافظ السيد ذو الشرفين أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد بن علي 
الحسيني (6١:م).‏ 
انظر: «تذكرة الحفاظ»؛: )١5١9/4(‏ و«العبر»: (#//ا9؟). 

90 انظر المسألة: اشرح العضدا: (5//ا 6‏ 088) و«بيان المختصر) : (559/1) و«رفع 
الحاجب»: (791/5) و«الردود والنقود؟: )5418/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )*18/١(‏ 
واالتبصرة»: (ص”١”3)‏ و«البرهان»: (1719/5) و(كشف الأسرار»: (15/5) و«فواتح 
الرحموت»: (980/5) و«التبصرة»: (ص458). 

(4) زيادة من (ق). 

(5) في (ص): طريق إلى ما كلف به. 
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وقال أحمد والقفال وابن سريج والبصري بالعقل. 


لنا: تكرر العمل به كثيراً فى الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً من غير 
نكيرء وذلك يقتضى بالاتفاق عادة كالقول قطع""". 


قوله: :تحت لعن بغر الواسة عاتن لبك فل المقالة:الأرلن 
الجوانء فهل :وقع لا أدري:.ماذا يزعم الماع فى قله بالشريعة» اقإن: راضم 
أنه يعمل بالمتواتر وأنه يجد من ذلك ما يكفي في القيام بالتكاليف فلا يدعي 
هذا عاقل. وإن كان يطرح (ما لم" يتفق له التواتر فهو اطراح للشريعة 
وليس ذلك من أخلاق حملة العلم والأتقياء» ولاالزنيغي. أن حمل ها النقل 
قلخ ظاهره رححتهل أن قن قتعا مكل اناجيهوا خبر الفرد كما قال الجبائي 
فيغلط عليهم للانتقال من اصطلاح إلى اصطلاح > كباسير آننا توق للك من 
المحامل التي هي أهون (من”" حمل العقلاء بل (من)”؛'هو من أعلام 
الفقهاءء» كابن داوي* علو ا دكن 


(وبالجملة)”" فالنقل عليل لما ذكر وشياعه لتقليد الآخر الأول ونظائره 
ظهراني المجبرة فلا تغترء (وكذلك”" الاستدلال للخصم ليس بنقل بحت 


)١(‏ انظر المسألة: : شرح العضد): (08/5) وارفعم الحاجب»: (37*/5) و(«بيان 
المختصرا : (91/1) و«الردود والنقود»: )541//١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5”18/5) 
و«أصول السرخسي»: )7731/١(‏ و«التمهيد)» ين الخطاب: (54/9) و«الإحكام') 
للآمدي : 1ه 

زهة في (ق): مالا. 

(0) سقطت من ((). 

(4:) سقطت من (ص). 

(6) هو: محمد بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكرء كان من أكثر الناس تعصباً للشافعي» 
وصنف في فضائله» ثم صار صاحب مذهبء وإليه تنسب الظاهرية (788 - 1919ه). 
انظر: «وفيات الأعيان»: (794/5) و«الوافي بالوفيات»: .)595/١(‏ 

() في (ز) و(ص): وعلى الجملة. 

(0) في (ق): فكذلك. 


وقد صرح الرازي في «نهاية العقول». أنه يفعل ذلك. 


واعلم أن 3-7 المذاهمب في هذه الستألة تشفط وأحسن قل ما في 
امنهاج البيضاوي)”") وإن ترك عزو بعضهاء وقد تتبعنا النقول أصلاً وعزواً 
فحصلنا 3 مذاهب: 


0007 وفي هذا العزو الإشكال الذي قدمئأه. 


الثاني : يجوز ومنع من (وقوعه)””' دليل عقلي فعلى هذا يكون الجواز 
بمعنى عدم الاستحالة والمنع لأمر خارجي. 


الثالث: منع الوقوع (دليل شرعي وهذان)”" لم (يتخلص)”" عزوهما. 
الخامس : دل على وقوعه الشرع فقط وهو قول اين 


)١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 

0( «الإبهاج» : ”), 

(') هو: محمد بن إسحاق؛» ويكنى أبا بكرء كان أوللاً داودياً * ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
وصار رأساً فيه. 
والقاساني : بفتح القاف والسين المهملة نسبة إلى قاسان بلدة عند قم ووقع في جميع 
النسخ (القاشاني). 
انظرك «الفهرست»: (صل157) و«المعتبر» للزركشي: (ص578؟) و«الأنساب»: 
(55/5؟؟) و«حاشية السعد»: (8/9ه). ْ 

(5) انظر: «المسودة»: (ص4١5)‏ و«كشف الأسرار»؛: (8/5م8ه). 

(5) في (ص): جوازه. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ص). 

0) في (ص) و(ز): يتلخص. 

(0) انظر: «معراج المنهاج»: (8/1") و«تشنيف المسامع»:  955/9(‏ 4357). 
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اكاكس سسا لك لم 33ت 011 ا 
السادس: دل على وقوعه العقل والسمع وهو قول أحمد والقفال'") 
وابن سريج”" وأبي الحسين وأبي عبدالله البصري» وقد أوهم المصنف 
(ومن يتبعه)”" أن غير أبي الحسين ممن ذكر معه يقول عقلاً فقطء وصرح 
به الامام لوو 130 نيعا لذبن لاحي حيكم قال عن د وقلع 
وصرح البيضاوي”" عمن عدا أحمد من المذكورين بأنهم يقولون عقلاً 
وشرعاًء وقد سمعت أن أحمد يقول خبر الواحد يفيد العلم ويستمر فكيف 
لا يقول وقع شرعاً. 


5 إن ابن التحاجب طروي ذكر ابي الجسين في .حكابة (المذاعب)1” 
استغناء بذكره عند الاستدلال9' (فتركب”''2 على العضد» فظن أن ابن 
الحاجب خالف اصطلاحه في هذا الكتاب» وأن المراد بالبصري أبو 
الخمينة وصرض: اليرة" !2 يذلك خم اللشرعة بوليين الأمر كدللة: لاتحاد 
مذهبيهما فيبقى كلام المصنف على ظاهره» وقول السعد""'' إن القائل 


)١(‏ هو: محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي مصنف التقريب» كان من كبار فقهاء 
الشافعية فى بلاد ما وراء النهرء (ت١ائه). ‏ 
انظر : «تهذيب الأسماء واللغات»: (؟/178؟)2 و«طبقات ابن هداية الله): (ص7١١).‏ 

(؟) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» المقلب بالباز الأشهب» شيخ الشافعية في عصرهء 
وكان يفضل جميع أصحاب الشافعي بما فيهم المزني» (ت95م). 
«البداية والنهاية؛: .)١79/11(‏ و«طبقات السبكي»: (/1؟). 

(9) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(5) انظر: «منهاج الوصول إلى معيار العقول» للمهدي (ص١48).‏ 

(©) في (ص): عقلا. 

(5) انظر: «منهاج الوصول إلى معيار العقول»: (ص١18).‏ 

0) انظر: «الإبهاج شرح المنهاج»: 9/0و ). 

(4) فى (ز) و(ص): المذهب. 

4 انظر: امختصر المنتهى مع العضد»: (/088). 

(١٠)فى‏ (ق): متركب» وفي (ق): فارتبك. 

.)08/( انظر: «حاشية السعد»:‎ )1١( 

(؟١)انظر:‏ «حاشية السعد»: (88/6). 
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إن العمل به عقلاً يوجب العمل به شرعاًء قد يوافقه بادي الرأي 

ولكن ليس بلازم لأن الالتزام بين العقل والشرع إنما هو في القضايا الصرفة 

كشكر المنعم وقبح الكذب لا في المشروطة كذبح البهائم» لكن المجبرة لا 
يعرفون أصولهم فضلاً عن مثل هذه الدقيقة. 


ص - قولهم: لعل العمل بغيرها. قلنا: عُلِمَ قطعاً من سياقها أن العمل 


بها. 


قولهم: فقد نكر أبو بكر يَكِمِ خبر المغيرة ة في ميراث الجدة حتى رواه 
محمد بن مسلمة. 1 عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حث رواه أبو 
سعيد الخدري, وأنكر خبر فاطمة بنت قيس. 

نما أنكروا عنه الارتياب. 

قالوا: لعلها أخبا نان الصو وي 


قوله: فقد (أنكر)”" أبو بكر إلى آخره يقال ليس هذا الاحتجاج في 
محل النزاع لأنه لم يخرج الخبر بضم محمد بن مسلمة عن الآحاد فإن 
الكلام فيما لم ينته إلى التواتر لا في الفردء وكل من قال بحجية ما لم ينته 
إلى التواتر قال بحجية الفرد إلا الجبائي وحده. 


ص - واستدل بظواهر مثل: فلولا نَقَرَ تَعَرَ ... *# إلى قوله تعالى: 
«تلمز تَجعُورت* [التوبة: ]١77‏ #إنَّ أَلَدينَ ب 7 [البقرة: ]١59‏ #إن جك 
َاسِق يِل © [الحجرات: 8] وفيه بعد ). 


)١(‏ في (ز) و(ق): يو 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد!ا: )5١/5(‏ وابيان المختصر؛: )774/١(‏ وارفع الحاجب»: 
(/5”*”) و«الردود والنقود؛: )514/١(‏ واتحفة المسؤول»: (148/7”) و«اشرح اللمع2: 
(30/0) والشرح الكوكب المنير»: (؟/8507 - 0707 وااشرح تنقيح الفصول»: (ص/اه؟ 
8ت و١تشنيف‏ المسامع»: (957/1) وافواتح الرحموت»: (؟18*/5١).‏ 

(0) سقطت من (ز): ألكر. 

(9:) انظر المسألة: «شرح العضد)»: (50/5) وابيان المختصر»: )598/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (8/5*") و«الردود والنقود»: )"5619//١(‏ واتحفة المسؤول»: (7/لاه”). 
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قرفل ازاج ةا" كلو دسي والفيالة اصولية عتمية ها ينه 
الشارح” سلف لنا الاعتراض على اشتراطهم العلم عند قوله في آخر 
الإجماع ولا يخرجها ذلك عن الآحاد فراجعه مع أنها ظواهر منضمة إلى 
ظواهر لا تحصى كالوقائع المعمول بها بالآحادء فيفيد المجموع القطع. 
فالاستدلال بالظواهر تام على أحد الوجهين أعني إفادة المجموع القطع 
(و)”؟ الاستغناء بالظن لأن غايته مقدمة لحكم ظني. 

ص - قال أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل 
واجب عقلاً, كالعدول في مضرة شيء وضعف حائط . وخبر كذلك ؟ لأن 
يي تر الواد لتمتل لها وهر ابا علي التعنين ” 
يدفع انور امون مع القدرة عليه. وحسن الذم معلوم وهو خاصة 
لد قال النزالي في «المعيار)”* : 0 0 لك الأسد خلفك إن إن لم 
ولا يجب 0 طلب العلم بالالتفات ونحوه». كذلك قال فهذا من الحماقة 


(لأنه)”” في غير مواطن الكفاح يتكلم بحسب الفطرة والمراد بالمثال تقر 
الكليات» فقول المصنف مبني على التحسين قلنا قد مر مراراً طلوع شمسه. 


000 فى (ص): واستدل. 

فم لطر اشرح العضد»: .)5١/5(‏ 

(0) فى (ز) و(ق): أو 

04 اليو المسالة: الشرح العضد): )5١/5(‏ و«بيان المختصر»: )587/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (7151//5) «تحفة المسؤول»: (5//ا5”) و«الردود والنقود»: )561//١(‏ 
و«المعتمد): )١١/5(‏ و(التمهيد» لأبي الخطاب: )7١/#(‏ و«الإحكام' للآمدي: 
(كرله). 

(5) (ص737). 

(5) في (ص): إلا أنه. 
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ص - سلمنا: لكنه لم يجب في العقليات بل أولى"'". 


قوله: سلمنا لكنه لا يجب في العقليات بل أولى قولنا لا يذم على 
غير واجب. قوله فلا نسلمه في الشرعيات. قلنا: وجب فيهما من حيث أنها 
متضمنة دفع ضرر فهي داخلة في الكلية وليست أيضاً بقياس الشاهد على 
الغائب فائدة' كثير ها يقولوق: لمثل هذا قامل: الشاهن خلنى القات رأ 
كثيراً من الفضلاء يتعمقون لهذه الكلية وهي مغالطة واضحة فإن الكليات 
أعم من شاهد وغائبء فقولنا مثلاً الضرر العاري عن نفع ودفع واستحقاق 
يذم فاعله؛ يكون الاعتراض عليه بما ذكر كالاعتراض على من قال الأبيض 
يضاد الأسود فتعترض عليه بقولك أما عندك في مكة فنعم ولا نسلم ذلك 
في الشامء ومثل ذلك قولنا إيجاد الفعل يدل على القدرة؛ وإحكامه يدل 
على العلمء ويلزم من غالط بذلك أن لا يستدل على الله بشيء لأنه طريقة 
(الابفو لال ل 0 وهي ما ذكرنا. 


ص - قالوا: لو لم يجب لخلت الوقائع”''. 


قوله: قالوا لو لم يجب لخلت للوقائع. يقرر هذا الدليل بأن الله 
سبحانه كلفنا بتفاصيل الشريعة ونظرنا فيما نصب لنا من الأدلة العقلية 
والنقلية التي تفيد العلم فوجدناه في غاية القلة بالنسبة إلى كثرة المطالب 
التكليفية» والتي تفيد العلم مدلولها في الأكثر الأغلب جملة كجملة الصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات المحضة والمعاملات» فلو طرحنا 
الآحاد الذي هو عمدة الآدلة الظنية قوة وكثرة ومبين (المجملات)”" لزمنا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(9) زيادة من (ص). 

(4) انظر المسألة: «شرح العضد): )5١/5(‏ و«بيان المختصر»: )586/١(‏ والرفع 
الحاجب»: )"81١/95(‏ و«الردود والنقود؛: )"61//1١(‏ و(تحفة المسؤول»: (5/لاه"). 

(5) في (ص): الجمليات. 
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اطراح تفاصيل الشريعة وهو بعينه اطراح للمعلوم من جملها؛ إذ لا يمكن 
العمل إلا بالتفصيل فلو لم (يعمل)"'' بما يفيد الظن كخبر الآحاد والظواهر 
والقياس لزمنا القول بتكليف ما لا يطاق بل لا يعلم إذا طلب منا أمراً 
مفصلاً ولم يجعل لنا إليه طريقاء ثم تتبعنا أفراد ما وقع من العمل بالظنيات 
مله كلك واتتعهر علية.ووكئة بوواسظة 'الآمانة ببيلنا: وينتةب وإذا عر أمن مستقر 
والمعنى» فظاهر هذا التتبع الدليل المذكور أولاً وكل منهما مفيد للقطع؛ 
وهذا التقرير غير ما زعم أبو الحسين لأن ما ذكرناه مترتب على وقوع 
الوقائع في الشرعيات وما ذكر ليس كذلك. بل ادعى أن ما علم جملته كفى 
في تفصيله الظن وقد قررناه فيما مضى بأنه يلزم ذم المخل به وهو خاصة 
الوجوب» والذي ذكرناه من الدليلين أجلى . وبعضها يعضد البعض.». فيكون 
العمل بالمظنون من أوضح المسالك» وكيف لا وإنما قام الدليل بذلك» 
المحتف بالقراين» ولذا لو استئبت المرسل إليه لم ينكر عليه لكشفه عن 
عدم تكامل شروط إفادة العلم. هذا وقد ظهر لك أن قوله سلمنا لكن 
الآحاد أو مطلق الظن لاتحاد الكلام فيه مع قوة خبر الآحادء وقد التزم مع 
ذلك أن يرجع إلى الأصل وهو نفي الحكم وزعم أنه مدرك (شرعي"”"" 
فيكون حاصله اطراح الشريعة مدرك شرعي إلا ما دليله يقيني» هذا وقد منع 
اللازم أولا ثم كر إلى منع اللزوم كما ترى» وهو معيب في الجدل؛ له 
منع بعد التسليمء وكان قياسه منع اللزوم لأن الخلو مدرك شرعي سلمنا 
لكنا نلتزم اللازم؛ (لأن)”*2 غايته تكليف ما لا يعلم. 


)١(‏ في (ص): يعلم. 

(؟) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»: .)5١/5(‏ 
(6) سقطت من (ز). 

(؟) سقطت من (ص). 
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ص - ورد بمنع الثانية. سلمناء لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي 
بَعْدَ الشرع”". 

قوله: (بمنع الثانية)”''» معناه أن اللازم من خلو وقائع قد كلفنا بها 
كتفاصيل الصلاة والزكاة والحال أنه لا دليل عليهاء هو أن يكلفنا بما لا 
دليل عليه (وهو)”" غير ممتنع عندنا معشر المجبرة» ولكنه”*2 قد يقال قد 
مضى لهم (الموافقة)”” على عدم جواز التكليف بما لا يعلم» إلا أن يقال 
قد قال به قائل منهم فكأنهم أووا إليه هناء وإذا لم يقبح (من الرب الحكيم 
عندهم)"" أي قبيح فما حال العبد المسكين إذا احتاج إلى مثل هذا (إذا)" 
خلق فيه بغير اختياره. 

ص - والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر. أما عند غير 
المكفر فكالبدع الواضحة”. 

قوله: كالكافر عند المكفرء. ليس هذا الإطلاق بسديد بل بعضص 
المكفرين يجعله كالمسلمء وإنما له حكم الكافر عند المكفر في الآخرة. 
وادعى الخوارزمي», والإمام يحيى (بن حمزة)”' الإجماع أن حكمهم حكم 
المسلمين في المعاملة الدنياوية. 


)١(‏ انظر المسكالة:؟ شرح العضدا: )5١6/5(‏ و«بيان المختصر»: )588/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (867/5”") و«الردود والنقود»: )5684/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5/ةه"). 

(؟) في (ق): برد لا يمنع الثانية وفي (ز): رد كمنع الثانية وفي (ص): ويمنع الثالثة. 

(0) سقطت من (ص). 

44 زيادة :من (ض). 

ره( في (ص): الموافقين. 

30( في (ص): عندهم من الحكيم الرب. 

0) فى (ص): أو «الحواشى»: (؟15/9). 

)0 لظن اللمسألة: برخ العضد)ا: (5/؟57) و«بيان المختصرا: )59:/١(‏ و«رفع 
الحاجب)»): (55/5") و«الردود والنقود»: )558/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (5/5”) 
و«أصول السرخسي»: لالج قية ولاشرح اللمع': (/52) ولاكشف الأسرار): 
(50/6) و«تيسير التحرير): (17/9) وااشرح الكوكب المنير»: (507/9) و«البحر 
المحيط»: )77١/5(‏ و«تدريب الراوي؟: (١/76؟)‏ و«الاقتراح»: (صض37). 

(9) سقط من (ص). 
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ص - ومالا يتضمن التكفير إن كان واضحاً كفسق. كالخوارج ونحوه. 
فَردَهُ قوم وقبله قوم. والراد: إن 5 ايو # [الحجرات: 2]5» وهو فاسق. 
القابل : نحن فحكم بالظاهر» والآية أولى؛ لتواترها. وخصوصها بالفاسق. 
وعدم تخصيصها؛ وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما 
20 الف 
باتفاق ‏ . 


قوله: كفسق الخوارج اعلم أن (الخوارج)”'' اسم لمن خرج عن طاعة 
من تجب طاعته ونازعه ما أمره إليه؛ وقد اتفقوا على وجوب طاعة الإمام 
العدل الذي لا طعن فى خلافته”"', واختلفوا في وجوب طاعة المتغلب وهو 
ون اتسين "يقفا اللدلاقة يكين اقلت افق فنا حارفا أراف ندل 
الجمهور بوجوب طاعته”*'» وأبى ذلك من أخبرنا عن آبائه خروجه على من 
اعتقد بطلان خلافته بأحد ذانيك الأمرين فأولهم (طلحة والزبير)”' وأم 
المؤمنين رضي الله عنهمء ولكن كانت شبهتهم واهية لوضوح أمر إمامهم 
وانفراده بسطوع ما يوجب طاعته وإنما كانوا بلوى لمن تحت درجتهم 
الرفيعة» كما قال عمار رضي الله عنه: «والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها لينظر إياه تطيعون أم هي" '. بل أخرج 
الطبراني”"' وابن أبي شيبة*: «يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة 
قائدهم في الجنة»» فإن أصحاب تلك الوقعة هم الذين يصدق عليهم» وما 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() سقطت من (ز). 

() انظر: «الففصل في الملل والنحل»: (0772/4). 

(4) قال الحافظ ابن حجر: وأجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهما. 
انظر: «فتح الباري؟: )7//١(‏ و«فتاوى ابن تيمية»: .)١195/59(‏ 

(6) فى (ز): الزبير وطلحة. 

(5) «البخاري»: (5700/1) رقم (554817) وغيره. 

(0) «مجمم الزوائد»: (/75/9) و«المصنف»: (//م*ه) رقم (71/85) و«مسئد البزار» : 
)١* 1/90‏ رقم (محة؟). 

(6) «المصنف»: (//م*ه) رقم ركم اا" ). 
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ارو الم ل سس كه 
ألطف إعادة الظاهر هنا حتى تعم طلحة والزبير؛ لأن الثلاثة كل منهم قائد 
وإن كان لعائشة وجه مخصوص عند الناس» ثم معاوية وهو باغ بالإجماع 
مفتاح الملك العضوض كما اقتضاه الحديث النبوي''' وأمره واضح» ثم 
الحرورية”") وأمرهم أوضحء ثم الحسين السبط رضي الله عنه خرج على 
يزيد المريد وأمره أجلى من (ابن جلا)””*”*' وقد لزم من أوجب طاعة 
المتغلب تسميته خارجياً صانه الله تعالى وجبن منهم من في قلبه لمضة من 
الإيمان وفي وجهه مسحة من الحياءء وتجلد بعضهم صيانة قاعدة المذهمب 


وقال ما قتله إلا سيف جده يحكى هذا عن ابن العربي المالكي”"' والله أعلم 
بعيعة ذكف277-فإنها غن عدي إل أن التمدهت :فد فون أكتن "مق ذللكة 


ونحوه قول الذهبي في «مختصر تاريخ الإسلام» أنف من البيعة ليزيد 
(أي”" لا حامل له إلا الأنفة لا الحامل الديني لأن يزيد خليفة بنص 


الخليفة» وهذا لعمرك النصب حقاًء غير أنهم جروا على سنن التفريع (وقد 


)١(‏ وهو قوله تكلّخِ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها 
ثم تكون ملكا عضوضا..». 
أي في «المسند): (4//ا؟) رقم 81 1) ولامجمع الزوائد»: )١188/8(‏ وغيرهما. 

(6) الحرورية: الخوارج سموا حرورية؛ لأنهم نزلوا 00 بفتح الحاء بالمدء قرية 
بالعراق قريبة من الكوفة» وتعاهدوا على قتال أهل العدل. 
انظر: اشرح مسلم» للنووي: (/155/9). 

إفو4ق تك (ق) و(ص): أذكى من ابن ذكاء. 

(:) ابن الجلا: الواضح الأمر وابن جلا الليئي سمي بذلك لوضوح أمره» وقد قال: 
أناابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
انظر: «المحكم والمحيط الأعظم»: (049/97) و«المثل السائر»: .)7١/5(‏ 

() هو: محمد بن عبدالله المعافري الأشبيلي المالكي خاتمة علماء وحفاظ الأندلس (458 
5#مه). 
انظر: «نفح الطيب»: )3409/١(‏ و«الديباج المذهب»: (ص١58).‏ 

(5) صرح المصنف بأن القائل هو ابن العربي «شارح الترمذي» وقال: أنه هو من خيار 
أئمة الفقه والحديث. انظر: «المنار»: (454/5) و«الأبحاث المسددة» للمصنف: 
(ص60١4)‏ بتحقيقي. 

60 سقطت من (ص). 
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أخبرك هذا التفريع)"'2 كيف حال أصله وقد لزم من قال بهذه القاعدة معنى 
ما قاله ابن العربى والراضى بالشىء كفاعله. كما هو نص الحديث النبوي» 
ثم بقية الصحابة المقتولين في الحرة مع ابن الغسيل”' رضي الله عنهمء 
وكل من نحا نحوهم.ء ثم ابن الزبير واتفق عليه جمهور من أهل الإسلام 
وصلحاء الدين لبعد ما بينه وبين المروانية الأرجاس» ثم لزيد بن على بن 
الحسين بن على رضي الله عنه”" ثم من نحا نحوه من يومه إلى يومنا هذاء 
واعتقد فعله واجباً وعمل عليه من أهل بيت النبي كَلةْ وتبعهم وبذلك 
وليس له تبع في الفقه بخصوصه. وبهذا يظهر جهل من يقول ليسوا على 
مذهبه ويجعل ذلك نقماء نعم كل أئمتهم المتبوعين من أهل البيت»-وذلك 
نقم عند الناصبي» إذا حققت هذا علمت من قاعدة المصنف ومن وافقه فى 
إمامة المتغلب» ثم تفريع تفسيق الخارج لزوم تفسيق جميع من ذكر 0 
حكم مرتب على الوصف اعني مطلق الخروج» وأما ما زاده الشارح من 
استباحة الأموال”” إلى آخره فهي ذنوب يحسبها غير داخلة في الخروج وإن 
فعلت تفريعاً عليه إذ من خرج عن الطاعة ولم يفعل تلك الأفعال خارج. 
وبعض ما يجري أشد من بعض فينبغي أن يعين محل الجريمة من قتل 
وشره مزق عقن قلن او جارس 0 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ص). 

(؟) هو: عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة ابن أبي الأنصاري الصحابي ابن الصحابي» قتل 
يوم الحرة سنة (57ه). وكان أمير الأنصار. 
انظر: «الاستيعاب»: (/؟8917) و«الإصابة»: (58/4). 

(6) هو: زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» روى عن أبيه وأخيه أبي جعفر الهادي, 
وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبير؛ (9لا ‏ 75١1ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛: (90/5*) و«تهذيب التهذيب»: .)554/١(‏ 

() انظر: «شرح العضد»: (55/5). 

(6) هذا الكلام من المقبلي/ في العضد إلزام بما لم يلتزمه فكلام العضد عام في الكافر 
والفاسق». وحكمها دون ذكر أو تعيين» إلا أن المقبلي / يرمي القوم بالداء وينسى نفسه. 

(5) كذا في (ص) وأثبتت بهامش (ق) وسقطت من (ز). 


حم نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وأما قتلة عثمان رضي الله عنهء فالمباشر للقتل فسقة بلا ريب لقتلهم 
الإمام عليء وحرب الباغي معاوية""'», والأول العلاف”"' (والآخر)"" 
عمرو بن عبيد”؟' وهو ذثبه الذي اختص به (وعرف””». وأما العلاف فتولى 
عثمان وقتلته عملاً بالأصل وهذا شيء لا ينظر فيه في علم الرواية لوضوح 
بطلانه؛ نعم الذي في السير أن المباشر لقتل عثمان رضي الله عنه اثنان 
ولب محند بن أ بكر “زفي آله عنه"".' وأما سائر المناليين علن: عتبان 
رضى الله عنه. فإنما طلبوا منه رفع ما نقموا عليه أو أن يدع لهم أمرهم 
وشكوا ذلك إلى الصحابة (واعتذرت”'' سادات الصحابة واختلف رأيهم 
ورأي عثمان رضي الله عنه؛ وطال الأمر وكثر اللجاج والإلجاج والتألب من 
غوغاء الناس وغيرهم على حسب حالهم ومقاصدهم ولو بلغ حالهم إلى 
حال البغاة الذين يجب دفعهم لما اجتمعت العينابة مع لردراهم على 
الإخلال بهذا الواجب العظيم ؛ وحسن الظن بهم أولى من اراء من تكلم في 


)١(‏ ما زالت عقدة معاوية تلاحق المقبلي حتى جبل أبي قبيس في أعالي مكة. 

(؟) هو: أبو الهذيل محمد بن محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي البصري 
العلاف» رأس المعتزلة (ه 1‏ 588م). 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (ص 44‏ 49) و”تاريخ بغداد؛: (755/9). 

(6) في (ص): والثاني. 

(4:) هو: عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري كبير المعتزلة في عصره 
وفقيههاء وكان من أزهد الناس وأعبدهم  8٠١(‏ 154١ه).‏ ورثاه الإمام المنصور بقوله: 
ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سوأه. 
انظر: «طبقات المعتزلة»: (صه") و«وفيات الأعيان»: (/459). 

(©) سقطت من (3). 

انظر: مقتل الخليفة عثمان «الكامل في التاريخ»: (/6مه ‏ 55) و«البداية والنهاية»: 
(لارقم ا ). 

037 في (ص): وأعذرت. 


اح 
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ج0727 107770070707070 24 كت 
هذا الشأن. وهذا مقتضى ما قال بعض السلف» وقد سئل عن عثمان 
والصحابة فقال: والله إنه لمظلوم وإنهم لمعذورون» وساق القضية فإذا 
المتألبون مقبولو الشهادة ولا وجه لردهمء ويا عجباه (ممن)"'' يقول هذاء 
ويقبل من حارب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد خبط الناس في 
قضية عثمان خبط عشواءء وأول من عشي عن سواء السبيل من نقم على 
أفير ةميق أنهم فى جنده كأنهم أرادوا منه أن يقتلهم عن آخرهم ولو 
حكم أدنى مميز من الناقمين فضلاً عن أمير المؤمنين لقال يدعى الوارث 
ويؤتى بالبيئنة على معين» وأقضي بينهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كه 
فالمسألة عمياء صماء من أولها إلى آخرها وقد استوى فيها (فيما)”" رأينا 
وسمعنا الذكي والغبي والمتورع والمجترى. 


ص - قالوا: أجمعوا على قبول قتلة عثمان. ورد بالمنع أو بأنه مذهمب 
البعض وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصولء. وإن ادعي القطع؛ فليس 
من ذلك» لقوة الشبهة من الجانبين. وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج 
ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق. وإن قلنا: المصيب واحدء 
لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب"". 


قوله: لأنه يؤدي إلى التفسيق بواجب يقال الواجب ما قاد إليه الدليل وهو 
إباحة لعب الشطرنج وشرب النبيذء والمفسق لم يفسق بذلك لمباشرة لعب 
الشطرنج شرت الميدة وذلك لأ يب (يجال)"! * واماحاويلة يانه أراد ميتي 
على الواجب كما ذكره السعد””' فجوابه أنه لا يمنع اللازم حينئذ فليتأمل. 


)١(‏ في (ق): ممن لا. 

(؟) في (ص): على ما. 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: (57/1) وابيان المختصر؛: )597/1١(‏ و«الردود 
والنقود»: )558/١(‏ وارفع الحاجب»: (50/1”") واتحفة المسؤول»: (/59”) 
و«المستصفى»: )١18/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: (184/5) و«التقرير والتحبيرا: 
)"١9/9(‏ واتيسير التحرير»: (17/9). 

(4:) سقطت من (ق). 

(©) انظر: «حاشية العضد»: (575/5). 
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ص - وإيجاب الشافعي الحد لظهور أمر التحريم عنده'"". 

قوله: وإيجاب الشافعي قال الشارح”"': ولذلك (قال)”" أحد شارب 
الخمر وأقبل شهادته يقال هما حكمان نشأ عن أمر واحد فكيف فرق بينهما 
هيوق كما قال أمبر المؤمدين (غعلى روفن الله عرو فى الأكمسال: 
اأترجمونه ولا توجبون عليه صاعاً من ماء»"2 على أن إيجاب الحد على من 
اعتقد الحل يحتاج إلى تأمل؛ لأن القدر المشترك بين الأدلة هو ما يوجب 
العمل بها والوضوح كالملغيء اللهم إلا أن يزعم الشافعي ومن وافقه أن 
مخالفة الواضح تقصير في النظر فيصير القائل غير قائل عن بلوغ حد 
التكليف من النظرء فلا يصدق عليه أنه اجتهد بالفعل فى تلك الحادثة وهو 
شيء يقبله السامع لكنه مع ذلك فتح خوخة لا تنسدء والاقتصار على بعض 
المسائل تحكم إذ الوضوح غير محدود بحد يقف عنده المتناظران» وكذلك 
الناظر تلو المناظرء لا يقال نقاد الأدلة كالصيارف يميزون بعقولهم ما يصعب 
التعبير عنه استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ لأنا نقول إن ثم شيء من هذا 
ففيما بين العبد وربه ولا يمكن تعديه إلى الغير لأنه يكون مجرد دعوى ولا 
يعطى الناس بدعاويهم. 

ص - ومنها رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن”". 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد: (55/5) وابيان المختصرا: )598/١(‏ و(رفع 
الحاجب»: (55/5*") و«الردود والنقود»: )559/١(‏ واتحفة المسؤول»: (514/95"). 

زفق شرح العضد»: (87/79). 

(*) سقطت من (ص). 

(4) هذه الزيادات من (ص). 

(6) سقطت من (3). 

(5) «المصلف» لعبدالرزاق: (؟/97) و«بيان المختصر؛: )598/1١(‏ و«رفع الحاجب»: 
(51//0”") و«الردود والنقود»: )517/0/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (58/9”). 

0) انظر المسألة: «شرح العضدا: (99/1) و”بيان المختصر؛: )596/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (51//5”") و«الردود والنقود»: )51/:/1١(‏ و«تحفة المسؤول»: (584/9*) 
و«العدة»: (##/5”ة) واشرح اللمع»: 6 «المسودة»: (ص0؟) واشرح 
المنهاج' للأصفهاني: (0148/1) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص50") و«شرح الكوكب 
المنير»: (387/9) و«اتيسير التحرير»؛: (14/9). 
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قوله: رجحان (ضبطه"'' هكذا إطلاق الأصوليين. وحاصل كلام 
المحدثين» والحق هنا معهم أن لا يكثر السهو والغلط إلى حد يمنع ظن 
الصدق”""2. وليس بمحدود إلا بذلك ووجهه أوضح من أن يشرح. 

ص - وقد اضطرب في الكبائرء فروى ابن عمر رضي الله عنه: 
(الشرك بالله. وقتل النفس. وقذف المحصنة. والزنا والفرار من 


الزحف. . .) وقيل: ما توعد الشارع عليه بخصوصه'". 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0؟) هذه مسألة معرفة ضبط الراوي وحاصلها: ضبط الراوي بأن توزن رواياته بروايات 
الثقات المعروفين بالضبط والإتقان» فإن كانت روايته موافقة غالباً ولو من حيث 
المعنى لرواياتهم أم موافقة لهم على الأغلب وكانت المخالفة نادرة عرف حينئظذٍ كون 
الراوي ضابطاً. وأما إذا كان الغالب على رواياته مخالفة رواية الثقات اختل ضبطه ولم 
يحتج برواياته؛ سواء كان الاختلاف في حفظه أو كتابته» فمن كثر خطؤه عند 
المحدثين استحق الترك وإن كان عدلاً؛ لأن ذلك يدل على عدم الضبط. 
وأما الأصوليون فقد اشترطوا غير شرط المحدثين» وهو إذا كان خطؤه أكثر من صوابه 
فإنه يستحق الترك. 
فالمحدثون اعتبروا كثرة الخطأ في نفس الراوي ومدى تكرره دون الموازنة بصوابه. 
فمن كثر خطؤه ولو كان صوابه أكثر؛ لأن كثرة الخطأ تدل على عدم تمام الضبط»ء 
وهم يشترطون في الحديث الصحيح أن يرويه عدل تام الضبط». فإن خف ضبطه فهو 
الحسن لكن إن كثر خطؤه ترك لعدم التيقظ ولغفلته. 
أما الأصوليون فقارنوا الخطأ بالصواب» فإن رجحت كفة الخطأ على الصواب استحق 
الترك؛ ولا شك أن شرط المحدثين دقيق يبين دقة أهل الصناعة الحديثية في الحكم 
على الرواية وكشفهم للمغفلين من الرواة حتى لا ينسب إلى رسول الله كَلةِ الحديث 
الضعيف والموضوع». ويتميز الحديث الضعيف عن السقيم. 
انظر: «الرسالة» للشافعي: (ص85”) و«التقيد والإيضاح» للعراقي: (ص8١١)‏ 
واتدريب الراوي»: )718/١(‏ و«الحديث الصحيح) لعبدالكريم إسماعيل: (ص95) 
و«القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين؟ لأمية 
الصاعدي: (ص”5١).‏ 

(0) انظر: المسألة: «شرح العضد!): (57/5) وابيان المختصر»: )5919/1١(‏ واارفع 
الحاجب»: (59/5”) و«الردود والنقود»: )5191/1/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (؟/؟/ا”) 
و«العدة): (95/6 _ 90) و«شرح اللمع)»: (51/5) ولأصول السرخسي»: 
(60/1”) و«المستصفى»: )١6!//١(‏ واشرح المنهاج» للأصفهاني : (048/5) واشرح ع 


قوله: وقد اضطربء في الكبائر”'': قد أشبعنا القول فيها في 
«الأرواح»”"' بحثاً فيما قالوه وتتبعنا ما ورد وبلغنا بها من غير حصر سبعاً 
وثلاثين واستغنينا هنا بالإحالة مبالغة في الاختصار. 


ويحدكى 


و 


- تنقيح الفصول»: (ص»950) واشرح الكوكب المنير؛: (387/5) و«تيسير التحرير»: 
(414/6). 
)١(‏ قيل الكبيرة: ما فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة» كالوعيد بالنار 
والغضب. واللعنة.. وهذا هو المأثور عن ابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وأبي عبيد 
انظر: اشرح الطحاوية»: (0177/6) ولمجموع فتاوى ابن تيمية»: )560/١١(‏ و7أضواء 
البيان»: (ل/ا/رةة١).‏ 


زفة «الأرواح النوافخ»: (ص١9).‏ 


حكم خبر مجهول الحال 0 


لنا: الأدلة تمنع من الظن فخولف في العدل فيبقى ما عدا”"". 
قوله: مجهول الحال”"' يحقق مذهب أبي حنيفة» فإن الشائع أن 
الإسلام يكفي ما لم يجرح فيحتاج حيائل إلى التعديل, وذلك في الشهادة 


والرواية» والذي في «التنقيح)”" وشرحه «التوضيح» ومشى عليه في 
«التلويح»”*'» وكذلك في بعض كتب الحنفية أن العدالة أمر زائد على مجرد 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: (55/15) و«بيان المختصر): )7١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (87/5") و«الردود والنقود»: )"5!/68/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (51/5*) 
و«التبصرة»: (ص77”) و«إحكام الفصول» للباجي: (81//1) و«الكفاية»: (ص١86)‏ 
و«شرح تنقيح الفصول»: (ص55”) و«تيسير التحرير»: (48/9) و«توضيح الأفكار؛: 
(66/9) و«اليواقيت والدرر»: .)١59//5(‏ 

(؟) مجهول الحال على قسمين: 
أولاً: مجهول في العدالة ظاهراً وباطناً.؛ وهو من عرفت عيئه برواية عدلين عنهء إلا 
أنه لم يصرح بتزكيته» ولم يقله عدم المفسق فيه. فروايته غير مقبولة عند الجمهور. 
الثاني: مجهول الحال: في العدالة باطناً لا ظاهراًء ويسمى المستور: وهو من عرفت 
عينه برواية عدلين عنهء وعلم عدم الطعن فيه؛ لكن لم يصرح بتزكيته؛ فهذا قد قبل 
روايته جماعة من الأئمة. 
انظر: «توضيح الأفكار»: (88/1) و«الكفاية»: (ص١68).‏ 

(9) انظر: «التوضيح على التنقيح»: (5/5). 

(:) المصدر السابق. 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
)01 0000000 : 1 4 0 000 

الإسلام (وهي) ' الاستقامة حتى قال العييد في «التلويح» © : كان يغني عن 
اشتراط الإسلام قولنا محافظة دينية إلى آخره؛ يعني حد ابن الحاجب”" 
للعدالة فأشعر بأن مذهبهم كغيرهم. ولفظ «المنار» العدالة الاستقامة والمعتبر 
هنا كمالها وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة حتى 
إذا ارتكب كتيرة أو امبر على مشيرة شقطت عذالته دون (الفاضرة)”" و 
ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل. انتهى 


ص - وأيضاً الفمسق مانع فوجب تحقق ف ظن عدمه ‏ كالصيا والكفر. 


قوله: وأنقنا الفشق مانع فوجب تحقق ظن عدمه. يقال الذي يخل 
المع و دو الماع لا عدم ظنهء والعجب من موافقة الشرح”") 
وشرحه”" والسكوت غلى هذا «ريا ولا لما ما ل طامّة آنا يدء» [البترة: 
. وهذه استدلالات العلماء والعقلاء» إذا تم المقتضى لا يتوقفون إلى أن 
يظهر لهم عدم المانع بل يكفيهم أن لا يظهر المانع؛ وسيأتي إقرارهم بما 
ذكرناء ومناقضتهم لما هنا في بحث البيان وفى بحث الاعتراضات وننبه عليه. 


بالخبرة أو التزكية”". 


فم «التوضيح على التنقيح؟ : (5/9). 

(9) انظر: «شرح العضد»؛: (54/5). 

(4) في (ز) و(ق): القا 

(0) انظر المسألة: «شرح العضدة): (54/5) و«ابيان المختصركا: )7١١/١(‏ وارفم 
الحاجب»: (87/5”) و«الردود والنقود»: )51/8/١(‏ و(تحفة المسؤول»: (5/؟0”) 
و«التبصرة»: (ص0**”) و«إحكام الفصول» للباجي: )7817/1١(‏ واتوضيح الأفكار: 
(66/9) و«اليواقيت والدرر»: .)١59//5(‏ 

(5) انظر: «شرح العضد»: (55/5). 

(0) «حاشية السعد): (514/5). 

(80) انظر المسألة: الشرح العضدا: (54/5) و«بيان المختصرا: )7١١/١(‏ و(رفع 
الحاجب»: (87/959”) و«الردود والنقود»: )51/0/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (710/1/5)- 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ابيب بي 0 177077777 7 
قوله: فينتفي بانتفائه. هذا ممنوع إذ مطلق المسبب لا ينتفي بانتفاء 
قبيت) !"عاض نزام دعوى” انه لذ ابسن تإلة "الشيرةة بوالتركية ا فممني 
على : عكر اذ .طن "العامة قال الميعي!؟) الكن في ' كون:«الفالة: .ظازة لظي 
بل الأصل أن الصبي إذا (بلغ)”" بلغ عدلاً حتى تصدر عنه معصيةء 
ورده في «الجواهر» بأن المراد بالأصل الراجح (لا”*؟ المستصحب؛ 
فلهذا كانت العدالة طارئةء لأنها محافظة دينية فلا تكون إلا بالتزام 
التكاليف الشرعية؛ وهو ليس صفة أصليةء وأما الفسق فسببه القوة 
الشهوية والقرة الحضبية وهما غريزتان في الإنسان. (والحظتون):”” وقوع 
مقتضى القوة الغريزية ما لم يدل دليل على خلافه. انتهى؛: وليس المراد 
بالفسق فعلاً أو تركاً محرماً مثلاً لأنه يرد غير العدل فإذا بلغ الصبي ولم 
يعص لم يقبل هذا مقتضى كلامهمء وقد قدمنا في المقدمات أن تمام 
الإيمان أن يعلم الحق ويلتزم ما يترتب عليه جملة ولا يكفيه العلمء وإذا 
صح هذا كان نصرة لأبي حنيفة لكنه يقال كل مؤمن قد التزم ذلك 
بظاهر حاله لكن وقعت المناقضة كثيراً بحسب الخارج وصارت المناقضة 
(مقتض)'" الإسلام بحسب الوقوع أكثر من الوفاء التام فيضعف ظن 
الصدق من دون حكم بانحلال العزم بالمرة» وإذا تبين (لك)”'" أن 
الغرض ظن الصدق» علمت أنه واقف على أمارات قوة عقد القلب على 
مقتضى الإيمان فإذا تخلفت ضعف الظن فليتأمل فإنه نفيس جداً. 


- و««التبصرة»: (ص07*") و«إحكام الفصول» للباجي: )1817/١(‏ واتوضيح الأفكار): 
(86/9) و«التقييد والإيضاح'!: (ص١1١)‏ و«اليواقيت والدرر»: )١41//5(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (؟7/9١5).‏ 

)١(‏ زيادة من (ق). 

(؟) انظر: «حاشية السعد»: (51/9). 
(6) في (ز): بلغ ثالثة. 

(4:) سقطت من (ص). 

فك في (ص): والمقتضى. 

0) سقطت من (ص). 


ظ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
كاري للشُشُشُشسشسشش 221 سا لكك كه 

ص - واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة والظاهر أنه 
الفسق؛ لأن العدالة طارئة؛ ولأنه أكثر. 

قوله: في الشرح''' واعلم أن هذا مبني إلى آخرهء أما إذا صح 
(أن)"*© محلدك أي حنيفة في ماهية العدالة (لا في أصلهاء ٠‏ بل هي في 
الظاهر في المسلم للعدالة)”" حتى يجرح فهو يقول العدالة غير طارئة؛ لأنها 
لازم من لوازم الإسلام فت ثابتة بثبوته» وهو إنما أراد بالمجهول 
الجهل بحاله بعد الإسلام» وينبغي أن يكون إطلاق المجهول عنده فيه 
تساهل؛ لأنه مناقض لقولنا الظاهر في المسلم العدالة فالمسلم ينقسم 
عدل ومجروح فقطء ال ا د 
نحن نمنع الظاهرء لأنه ليس بلازم أن من أتى بشيء مما ينبغي كالإسلام 
مثلاً أن يأتي بكل ما ينبغي لا عقلاً ولا عادة ولا شرعاً؛ إذ يصح بالإجماع 
إسلام الكافر وإن لم يعزم على التوبة من كل ذنب» ولو ادعى عليه رجل 
عت كام أ عاد امت بر قي إلا مادا تكن لوو قو السو 
أو عدم الإسلام على البدل» وأما الغلبة فهي لا شك من أوضح الأدلة» 
لكثرة المجروح وقلة العدل» لأن مرادهم بالفسق هنا ما يقابل العدالة لا فعل 
الكبيرة» غايته أن هذا الدليل إنما يتم في الأعصار المتأخرة لا في الثلاثة 
القرون لغلبة العدالة فيهم (سيما الصحابة””'؛ وحبذا ذاك» وقال المنصور 
يالها عبدائله .به عيترة*" سو أهل اليك ومق "أجل أنفة الزجدية ننه لاايسال 


عن عدالة الثلاثة قرون”". 


.)514/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 

() ما بين القوسين زيادة من (ز). 

(5) زيادة من (ص). 

(5) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(5) هو: عبدالله بن حمزة بن على بن الحسينء كان من أكابر أئمة الزيدية  8501(‏ 5١5ه).‏ 
انظر: «طبقات الزيدية الكبرى؛: (الكوه) واهجر العلم ومعاقله في اليمن»: 
1). 

(0) انظر: «توضيح الأفكار»: (188/1). 


وسيب 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الجرح والتعديل 


ص - مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية 
دونه الشهادة» وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما الأول شرط فلا يزيد على 
5 00 
مشروطه كغيره ٠.‏ 


قوله: والجرح والتعديل يثبت بالواحد إلى آخره قد تعبدنا بخبر العدل 
عن الشريعة كما مضىء وكذلك في الخبر (عن)”' أمر خاص» وهو باب 
السهادة اترذا مهلا عدالة الرارق فر (عيل)!"" أخيو عن أنه عل بيحضل 
لنا الظن غالباً (بل)”؟» مطلقاً كما قد حققنا في غير هذا الموضعء ما لم 
يمنع مانع» والدليل .التجربة التامة وما قد قدمناه أن كل دليل أو أمارة حصل 
عنه علم أو ظن يحصل عن مثله قطعاً لأنه مقتض تام فلا بد من حصول 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد)»: (55/9) و«بيان المختصر»: )7١/١(‏ والرفع 
الحاجب»: (88/7”) و«الردود والنقود؛: )598/١(‏ واتحفة المسؤورل»: (5/ها”) 
و«المستصفى»: 61501/١(‏ بو شرح المنهاج» للأصففهاني: (/موه) واشرح اللمع»: 
(541/9) و«التمهيد» لأبى الخطاب: )١78/8(‏ و«الروضة»: )"910/١(‏ و«التقييد 
والإيضاح»: (ص55١)‏ و«علوم الحديث»: (ص86١١٠)‏ واالمسودة»: (ص١772)‏ 
و«تدريب الراوي»: )7:*/١(‏ و«المقنئع في علوم الحديث»: )597/١(‏ و«الرقع 
والتكميل»: (ص١١١).‏ 

فم في «(ص): على. 

(9) في (ق): أعدل. 

(4) سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المقتضى ما لم يمنع مانع» وأيضاً هو داخل في كلية التعبد بخبر العدل(© 
(لأنه 3 شامل لجميع (مقدمات”" الدليل فليتأمل» وكذلك الجرح 
فإنه إذا أخبر عدل عن أمر ينافي العدالة فارتفع المقتضى للعمل بقوله فهذا 
ولحل اجرخ والتعديل؛ وأما الشهادة فخبر خاص قد خصه الشارع بزيادة 
شرائط القياس (الصحيح)”*'. 
ص - مسألة : قال القاضي يكفي الإطلاق فيهما". 
قوله: يكفى الإطلاق فيهما إلى آخره العدالة هيئة واستقامة يكون 
من شأن المتصف بها الإتيان بالواجبات واعتات المقبحات وإنما يحصل 
ظن الاتصاف بها بأمارات لا تنضبط بقلة وكثرة وكيفية وإلما العبرة 
تصول الل . ككفت عن" اعم دن تمام أمارته ومقتضيه كما قلنا 
في التواتره فكيف يكلف (المعدل”'' ضبط (ما ل)0 ينضبط فلم يبق 
إلا قوله هو عدل عع في ظني» اللهم إلا أن يقال عدم الانضباط لا 
يلزم منه الامتناعء (فإن )50 الأوصاف التي لها دخل في تحصيل 


() في (ز): عدل. 

(8)- عاحيية الفرسيرة شفط عون از 

() سقطت من (ز). 

() سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: اشرح العضدة؛: (56/5) وابيان المختصر؛: )7١4/١(‏ و«رفم 
الحاجب»: (؟/ 2 و«الردود والنقود»: )580/1١(‏ و«تحفة المسؤول!: (؟/لالا") 
و«الإحكام» للآمدي: (١5/5م)‏ و«فواتح الرحموت»: )١151/5(‏ و«الكفاية»: (ص١٠١)‏ 
و«أصول السرخسي»: (4/5) و«تدريب الراوي»: )598/١(‏ وافتح المغيث» للسخاوي: 
مم و«المقنع»: )":9/1١(‏ واتوضيح الأفكار»: )١55/9(‏ و«الرفع والتكميل؟»: 
(ص 7/9). 

(0) زيادة من (ص). 

0) في (ق) و(ص): العدل. 

)2 في (ص): ما لم. 

(9) في (ص): وإن ذكر. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب وى 
ظن العدالة ممكن». فليذكرها بلا ضابطٍ مخصوص.». 39 يظن السامع 
العدالة على أنه يدخل في التعديل ما (لم”'' نذكره في الجرح من أنه 
يكون بعض الأوصاف عند المزكي من مقتضى العدالة وهو عند السامع 
خارج فلا بد من التفصيل لهذه النكتة. وأما الجرح فيحصل بذكر 
وصف واحد ينافي الاستقامة فذكره سهل» وهل يلزم؟ نعم لما ذكرنا 
من اختلاف مذهب (الجارح والسامع)”؟ في كون ذلك الوصف جرحاً 
وكيفف لا وقد يكون من أعظم الممادح عند أحدهماء ومن أقبح القبيح 
عند الآخر كمسألة القدر الاصطلاحي. لا اللغوي الشرعي كما قد 
حققناه في مواضع وغيرن “ذلك (مما يكنر)"". كنزة: له يجهلها المختيرء 
ولهذه النكتة لا يقبل التعديل المبهمء نحو أخبرني العدل بخلاف فلان» 
وهو عدل؛. لأنه إذا عرف عينة أمكن النظر في حالهء كما أن الصفة 
إذا ذكرت نظر المجتهد في كونها مدحاً أو ذماً. وحاصله أن المجتهد 
لا يقلد إلا إذا لم يبق لنظره مجال؛ لأنه (أعياه)”؟' كل أمارة سوى 
ناوه" لعن )90 اجر حقتى )1 النشيو.. وقد لين" للقة بهذا" ما “ذكرناه من 
أن المقلد ناظر لكنه لم يقدر إلا على أضعف الأمارات» فلما لم يكن 
له نوع استقلال سموه مقلداًء وعرفت أيضاً تصريحهم بلزوم اقتصاره 
على قدر الضرورة بغير توسعء كما أن من أبيح له الحرير لعارض 
(من”" البرد ليس له أن يتخذ (من” كل نوع من أنواع الثياب 
والفراش والزينة. 


. زيادة من (ص):‎ )١( 

(؟) في (ص): السامع على الجارح. 
(6) في (ص): مما لا يكثر. 

(4) في (ص): أعناه 

(©) زيادة من (ق) و(ز). 

(5) زيادة من (ص). 

0) زيادة من (ق). 


(4) زيادة من (ص). 


> نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ص - مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة ‏ بالشهادة تعديل باتفاق 

وعمل العالم مثله ‏ ورواية العدل: ثالثها المختار: تعديل إن كانت عادته أنه 
لو يروي إلا عن عدل20, 


قوله: إن (كانت”' عادته أن لا يروي إلا عن عدلء نعم القول هذا 
لكن الشأن في وقوعه ومن كان من أهل الخبرة في هذا الشأنء علم أنه لم 
يكن ذلك. اللهم إلا في أشياء خاصة» وحينئذ فلا يصدق معنى العادة. 
وكذلك ما يقال إذا قال أنا لا أروي إلا عن عدل لم يقع ذلك على هذه 
الكيفية. وهذا مالك أشد الناس أو من أشدهم لم (يفعل)”" ذلك وفي 
رجاله من استدرك (وضعف”*' الضعف الكثير (وأما ملتزم الصحة كالبخاري 
ومسلم. فلا يلزم من ذلك التعديل إذ قد يصحح”" الضعيف بالشواهد عند 
كثيرين» وغير: ذلك». وقد استدرك من رجال «الصحيحين» من لا يحصى» 
ولا يمكن ذلك إلا مع ما ذكرناء وقد قال (الذهبي"" في «ميزانه»”" (أن 
في)”*) رجال «الصحيحين» عدداً كثيراًء لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل؛ 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: (57/1) و«بيان المختصر»: )1١١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (85/5”) و«الردود والنقود»: )585/1١(‏ و«التمهيد» لأبى الخطاب: 
)١1١9/0(‏ و'«التبصرة»: (ص9”") و«المسودة»: (ص”8؟. ١7؟)‏ 526 الكوكب 
المنير؟: (5”9//5) و«الروضة»: )1٠١/5(‏ وافتح المغيث»: )”1١14/١(‏ واتوضيح 
الأفكار؛: )١97/5(‏ و«تدريب الراوي»: )157/١(‏ و#افواتح الرحموت»: -١49/5(‏ 
6 1). 

(؟) في (ق): كان. 

(6) في (ز): يقل. 

(5) في (ص): أو ضعف. 

(6) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(5) في (ص): وذكر الذهبي. 

60 ونص كلام الذهبي: وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد نص على 
توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشائخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما 
انظر: «ميزان الاعتدال»: (4755/9). 

(4) ما بين القوسين سقطت من (ص). 


نجاحخ الطالب على مختصر اين الحاجب : 


ا ع ا 0 لكتردييم حكن تلت فى 
ترجمة الزيادي”2 وفي ترجمة حفص بن بغيل”'» فتبين (لك)”" أن المسألة 
فرضية يوقي لذ تين دوع مره طالنن الإحكام. 


ص - وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية 
جواز معارض. ولا الحد في شهادة الزنا لعدم النصابء. ولا 
بمسائل الاجتهاد ونحو مما تقدمء ولا بالتدليس على الأصح كقول 
من لحق الرُّهْرِيٌ قال الزهري مَوهِماً أنه سمعه. ومثل وراء النهر 
يعني غير جيحان. 


قوله + ولا بالعدليسر ”7+ العدليس على وحهتين: دعبا من أهل 
الورع والحامل لهم عليه (شدة الورع''' كمن اعتقد في الراوي أنه يجب 
الأخذ بقوله وعلم سوء ظن الناس به فرأى أن إظهاره يؤدي إلى عدم تبليغ 
الشريعة» وقد اعتقد وجوب التبليغ عليه» وأن المخالف له في هذا الرجل 
مخطىع» وهذا فعله أئمة المسلمين وكبراؤهم» وناهيك بالشافعي والسفيانيين» 


.)455/6( في جميع النسخ الرمادي والتصويب من: اميزان الاعتدال»:‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال»: (#/5؟1) 

(0) سقطت من (ق). 

(4) في (ز) و(ق): 

(5) التدليس لغة: 6 من الدلس ومن الظلمة أو امتلأ الظلام. تدليس الإسناد: وهو بأن 
يروي عمن لقيه» أو عاصره»؛ ما لم يسمعه منه. موهماً سماعه. قائلاً: قال فلان أو 
عن فلان ونحوء وربما لم يسقط شيخهء وأسقط غيره. 
الثاني : تدليس الشيوخ: وهو بأن يسمي شيخهء أو يكنيه» أو ينسبه» أو يصفهء بما لا 
يعرف به كيلا يعرف. 
الثالث: تدليس التسوية: وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين 
ثقتين لقي أحدهما الآخر. 
انظر: «القاموس المحيط»: (ص”١7)‏ و«المقنع في علوم الحديث»:  591/١(‏ 
٠66‏ ). 


(؟5) ما بين القوسين سقط من (ص). 


7ه نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ومن لا يحصى بحيث لا يقع المشدد في التدليس (في جنبهم)”" موقعاً 
كشعبة'"'؛ ولم يكد يسلم من التدليس بهذا المعنى حري في دينه (قوي)) 
النظر في المسالة وهذا البخاري وقع له ذلك مع كونه من صميم المحدثين 
الذين اختصوا بنحو هذه المسألة» قال الذهبى: إنه يدلس كاتب الليث ولو 
تتبع هذا الشأن وسرد منه لطال الكلام أو الإحالة على خبرة المختبر 
(أولي)**؟ الوضنه العاف عا رقص( مقامية السدف لعي هما 
زكر" اكتكر الشيوح عدوم تشعبية شيكه: والقانه وكقاذ يروي ذلك 
وككون شيخه الضعيف موافقاً اسمه أو كنيته لبعض الثقات أو لإيهام لقاء من 
لم يلقه أو لطلب (العلو”*" في السندء أو غير ذلك”“'» فالتدليس لهذه 
الأغراض لا يبعد الجرح به لأنه خيانة في 00 وغش في الدين وأهواء 
ليست منه في شيء بل طلب القالة (تالبنيه)17 “وسو هن الذنوات العظيمة 
نسأل الله العافية. 


- مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة7"'. 


000( زيادة من (ز) و(ص). 

(؟) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم؛ الواسطي ثم البصري» أمير 
المؤمنين فى الحديث (7لم ‏ 159ه). 
«طبقات 0 سعدا: (/78/9) و(«سير أعلام النبلاء»: .)7١1/90/(‏ 

إفرة في (ص): شديد 

(5) سقطت من (ص). 

(©) سقطت من (ز) و(ق). 

(5) لفظ شيء في جميع النسخ بالرفع. 

(0) ما بين القرسين سقط من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

(9) انظر: «الكفاية؛: (ص766) و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: (58/9) 
و«تدريب الراوئٍ»: (١/*7؟)‏ و«فتح المغيث»: )١179/١(‏ و«التدليس»: (ص١2).‏ 

)١(‏ في (ص): في الدين. 

)١١(‏ انظر المسألة : ااشرح العضد»: (57/1-/57) وابيان المختصر» : )217/١(‏ و«رفع الحاجب»: 
70 و«الردود والنقود»: )589/١(‏ و«تحفة المسؤول؟: (388/7) و«الكفاية»: (ص15)- 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 
قوله؟' الشين"" ادق :أن "عذال عالن*" وان العاف امم 
(السابقون الأولون)”” كما فازوا بطول الصحبة وأواخرهم ال 5 
الذين تأخر إسلامهم لهم حظ دون ذلك قليلة أو (كثيرة)” وعلى الجملة 
كتبيط يلك السباخ رخص كل عدي يمن عندى عليه موه تعاتى , 
#وَالسَبِفُونَ لْدوَلُونَ # [التوبة: »]٠٠١‏ الآية. وقوله تعالى: 0 ول أيه 
[الفنتح: 19] ونحو ذلك في الفائزين بالسبق وقوله تعالى: يَوْمَ لا مخْرِى الله 
ان وَلَدِينَ م 412 [التحريم: 8]» يعم المتأخرين ممن تصدق عليه 
الصحبة ولا شيء من تلك الممادح يصدق على الرائي بخصوصه» بحيث 
يشهد له بالعدالة وإنما صدق عليه نحو: «خير القرون قرني»''0 إلى آخره 
ولد فتاركه ميان غين ازا زكذلك: إن عب اللا عمسن الان. مق راشي 
الحديث إذ شاركه من رأى من رآه» ولا يفيد ذلك العدالة «وأصحابي 


كالنجوم)'*) مع ضعفه مترتب على يل معنى الصاحب ثم تخصيص 


و«اتوضيح الأفكار»: (48/1) و«التقييد والإيضاح»: (ص١١1١)‏ و«قواعد الحديث»: 
(ص9١١)‏ و«المستصفى» : )1515/١(‏ و«الروضة»: (507/95) وال جمع الجوامع مع حاشية 
البناني' الع ب ار» : (85/7") و«إرشاد الفحول» : (ص59). 

000 في (ص): لصحابي. 

(0) هذا رأي 0 رحمه الله وهو رأي الزيدية والحق أن الصحابة كلهم عدول من 
حيث الرواية والنقل والديانة هو مذهب الجمهور انظر: (إرشاد الفحول»: (ص5"9) 
وما بعدها. 

() في (ص): الأولين والسابقين بالنصب. 

62 في (ص): المشتهرون. 

(8) فى (ص): كثير. 

و6 «البخاري؟ : (فزتيتة رقم: (56919) وامسلم»: )١955/5(‏ رقم (896؟) وغيرهما. 

0) الترمذي (594/8) رقم (9864) وقال حسن صحيح. 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). أخر 
عبد ا ل حر ل 1 
ورواه الدارقطني من طريق جميل بن زياد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك قال ابن حزم : خبر مكذوب موضوع. انظر: 
«تلخيص الحبير»: )١١90/4(‏ واخلاصة البدر المنير»: (491/9). 

4 في (ص): تقدير 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الرواية من بين سائر الملابسات تحكم (بحت)'' من حيث ترتب إطلاق 
اللفظ عليه (إذ)!'2 ذلك لا يختص لغة قطعاً إن كان الغرض مطلق الملابسة» 
وقول من اشترط الرواية أو العزو له بعض مساغ”" بخلاف هذاء وعلى 
الجملة فمدلول الصحبة غير مدلول الرؤية أي كونه رائياً أو مرئياً تحقيقاً أو 
تقديراً (بل غير هدلول مطلق الملابسة» وإنكاره مباهتة بل الصحبة أخص من 
6 زحق 
ذلك) . 


وأما قوله: يقبل التقليد إلى آخرهء لكن ليس منه القليل مجرد الرؤية 
فلم ينطبق الدليل على الدعوى فتنقول بالموجب والنزاع بحاله. 

ص - الصحابي من رأى النبي كلد وإن لم يرو ولم تطل. وقيل: إن 
طالت. وقيل: إن اجتمعا. وقيل: هي لفظية.ء وإن ابتنى عليها ما تقدم. 

لنا: تقبل التقليد بالقليل والكثير.ء فكان للمشترك. كالزيارة والحديث. 
ولو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة0". 

قوله: فصحبة لحظة كان مقتضى دعواه أن يقول فرآه لحظة لكنه لا 
يحنث بذلك» بل إنما يحنث بما (يسمى)''' صحبة ففيه مغالطة» (فالحنث 
مرتب)””"' على معنى الصحبة فيدور هذا كله في الصاحب لغةء كما ذكره 
الشارح”2؛ ولا ينفعه في الصحابي. فإنه أخصء. لكنه يقال إن الصحابي 


(؟) سقطت من (ص). 

(0) في (ق): أن. 

(96) كذا في جميع النسخ. 

(4:) في (ذ): بل الصحبة أخص من مجرد الرؤية فلم يطبق الدليل على الدعوى. 

(6) انظر المسألة: ااشرح العضد»: (51/5) و«بيان المختصر»: )718/١(‏ و«رفع 
الحاجب»: (1014/5) و«اتحفة المسؤول»: (9//ا81م") و«الردود والنقود»: )590/١(‏ 
و«العدة»: (//981) و«الإحكام» للآمدي: (957/1) و«اشرح تنقيح الفصول»: 
(ص50*) و«اكشف الأسرار»: (84/0*") واشرح مختصر الروضة»: )١188/5(‏ 
و«الإصابة»: )9//١(‏ و«تدريب الراوي»: (185/7). 

)0 في (ص): سمي به. 

(0) فى (ص): والحنث. 

00( العلر؛ «شرح العضد؟: (509//5). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

تعاتب عافن كل نعي هافك كن (النقضوة"" وهذه الشيالة (أيفي)7؟ 
بالنظر إلى الغرض المترتب تسهل من حيثث ندرة المجروح من الصحابة. 
(بل)”" ومن الرائي» وإن كان بين كل من السماوات خمسمائة عام وذلك 
كالمجلودين في الخمر كأبي محجن الثقفي”؟2 والفاسق الوليد بن عقبة”*, 
وفصو ببق أرطأة'"؟ وأعداد :يقل حدعهة :(فيهوق)”" الآمره إذ بيكاة: أن يتمق 
(بالبغي)”" وهم جمهور في أنفسهم نزر بالنسبة إلى أهل العدل وكذلك من 
خالط أشرار الأموية وعاضدهم لأن الجمهور على قبولهم لعد رد السلف 
حكاية المتأخرين كابن عبدالبر”١2‏ وصاحب (أسد الغابة»١)‏ خلاف ما عليه 
هؤلاء (المتأخرين)”"" الذين بلغوا الغاية القصوى في الغلوء وهم بالنسبة 


)١(‏ في (ص): المقصد. 

(4)"-سقطة: من لاض ): 

(9) سقطت من (ص). 

(4) هو: مالك بن حبيب وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف أسلم حين 
أسلمت ثقيف» وسمع من النبي َه (ت ٠‏ 9ه). 
انظر: «الاستيعاب»: (179/45/4) و«أسد الغابة؛: (590/5). 

(6) الوليد بن عقبة بن معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس الأموي أخو 
عقمان بن عفان لأمه. أمثلم يوم الفح (ت51ه). 
انظر: «أسد الغابة»: (459/8) و«الإصابة»: .)5١6/5(‏ 

() هو: بسر بن أبي أَزْطّأة القرشي واسم أبي أرطأة عمير وقيل: عويمر العامري 
(تكدم). 
انظر: «الاستيعاب»: )١819//١(‏ و(١/1558.‏ 

(0) في (ص): ليهون. 

(4) في (ص): من البغي. 

(9) في (ص): والوالدي. 

(١٠)هو:‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي» أبو عمرو  "54(‏ 
*45ه). انظر: «سير أعلام النبلاء»: )١87/18(‏ واوفيات الأعيان»: (55/97). 

.)ه55١ت( «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري:‎ )١١( 

(19) في (ز) و(ص): المتأخرون. 


وى نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إلى الأوائل (كمتأخر)"'' الفقهاء والمتكلمين في أبعاد المرامي. نحو قول ابن 
حجر العسقلاني”" في مروان”" رأس كل بلاء والسحن نكل خدمة إذا 
ثبتت صحبته فلا كلام وذلك لأجل رواية البخاري له تكميلاً لادعاء الإجماع 
على الصحيحين.» وهل يدعي مسلم عدالة مروان مع أنه نفسه قال في 
«التقريس»(؟) لا تغبت له صحبة» مع”*' ما نسبه من الثناء» قال ولي الخلافة 
مع أنهم لا يثبتون خلافته لعدم انتظام الأمر له فدل أن له فيه هوى وليس 
خريت (غة)!"" أهل. كك الجباث» «وكذللك زوى أبنو داوه المين فده الله 
اف 00 واسكير في قافن التحيرن ا( وغبره 0 إلى ار 0 
كالوليد بن عقبة ونحو ذلك مما شهد كل قلب تقي ببطلانهء غير أنه 
والحمد لله في محل'''' استغناء الدين عنه. أقول: 00 الغالون أعظم من 
المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب هؤلاء قالوا لا يضر مع 
الصحبة» وما ألطف ما روي عن الحسن البصري”'''. وقد قال له رجل 
بتكت حلفت بطلاق امرأتي أن الحجاج في النار فقال (لي”""2 الفقهاء 


)١(‏ فى (ص): متأخري. 

(؟) هو: أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلانى حافظ الدنيا (ملالا ‏ 861ه). 
انظر: «الضوء اللامع»: (5/5) واذيل طبقات الحفاظ؛: (ص80). 

() مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف عم الخليفة 
عثمان لأمه (196ه) قيل له رواية للنبى كَكلل. 

(5) انظر: «الإصابة»: (5/لاه؟) و#الاستيعاب» : وملام" ١‏ ). 

ره( «تقريب التهذيب»): (ص0858). 

05( في (ق) و(ز): مع أنه ما نسبه عن الثناء. 

(0) سقطت من (ص). 

(8) تقطت من (س): 

إلى في (ص): وغيره. 

)١(‏ في (ز) و(ق): عمر. 

)١١(‏ فى (ص): معنى. 

(10)هو: الحشين بن أبى الخسو ا يثتان التصرق أ شعو تعن الأنة فى زنانه 37 
٠ه‏ ). انظر: «الوافي بالوفيات»: )١140/11(‏ واطبقات ابن سعد»: (/165/8). 

(9' ) سقطت من (ص). 1 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

يغفر الله لمن يشاء فقال الحسن أمسك عليك (أهلك"' فإن يكن الحجاج 
3 7 : 5 زفق 5 2-2 5 9 
5 الدار وإلا قاد يشير كتجاء الحرام”''» وقال ابن سيرين: إني (لأرجو الله 
سبحانه أن يغفر له بها)”"' وقد سمع قول الحجاج: 


يارب قد حلف”'' الأعداء واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكني النار 
0 د : 5 : 5 .+ (©6 )2 


فقال الحسن: والله ليخيبن الله أمله فيه» ولعمري إن الحجاج وإن كان 
سيد العتاة الفجار فمدعي الإسلام لمروان أعم شرا وأدخل مكيدة وغدراً 
وهل فتح باب الطغيان المشابه لطغيان الطوفان غير مروان (زرعه في زمن 
المؤمن البر عثمان)"'' في زمن بني أمية رؤساء العدوان وسيف الشيطان 
وتوارقة '(راقددق )7 ايه كل جاو إلى بهذا "الأوان. (و)0 الله الحسيتعان: 


ص - قالوا يصح نفيه عن الوافد والرائي. قلنا: نفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعم'". 


قوله: المنفى الأخص» هذه (دعدى)00 مجردة لأنه مطلق والظاهر 


00 اسقط عن 40١‏ بورق 

(0) فى (ص): زوجك. 
انظر: «العقد الفريد»: (40/0) و«المنتظم»: (4/9) و«وفيات الأعيان»: .07١/5(‏ 

() في (ص): إني لأرجو أن يغفر الله به بها. 

(4) في (ز): حلفوا. 

(8) انظر: «مرآة الجنان»: .)١194/١(‏ 

(5) في (ص): زرعة في أيام عثمان. 

(0) في (ق) و(ز): اقتداء. 

(8):.مقظت من لاضن 

(9) انظر المسألة: «شرح العضدة: (507/15) و”بيان المختصرا: )١5/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )1١٠8/7(‏ و«الردود والنقود؛: )591/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (810//5”) 
و«نهاية السول»: (#/178) واشرح الكركب المئيرا: (4569/7 و«كشف الأسرار؛: 
28 

)١(‏ في (ص) الدعوى. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


(ماهية ما يصدق عليه)”'' أو التردد بين المقيدات الأقل؛ ومما يدل على 
افعراق حال (تبفو)”" الؤافد والعتفهابة ما احرج ماللة 7 والشافي 22 
واي قي 57 و برو ف وا حيطان .في لمات 
ا ا ان 00000 والعاف 11 و اا الحا 
الفقدي "انين سردي تقلواة رق ايناد ب خلاد بن سويد الاتصاري عن 
أبيه عن جده يرفعه: «أتاني جبريل فأمرني”؟'' أن آمر أصحابي ومن معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فقوله ومن معي بين في تغاير (المعطوة ف 
والمعطوف عليه وله شواهد كثيرة مثل قوله كخّ: «دعوا أصحابي فلو أنفق 

أحدكم»'' ''. الحديث. مخاطباً لخالد بن الوليد في قصته مع عمار رضي الله 


عنهما وكذلك في (قصته مع مانن بن عوف» وأين منزلة خالد 
ممن بعده وكأن صحبته لم تكن بالنسبة إلى عمار وعبدالرحمن فما ظنك 
بمن لم يشهد له اللسان العربي بصحة إنما هو اصطلاح (غلاة)00) 


دلق ما بين القوسين سقطت من (ص). 
(0) سقطت من (ص). 

(”) «الموطأ»: )”*14/١(‏ رقم (785). 
(5) «المسند»: .)17/1١(‏ 

(6) «المسند»: (5/4ه) رقم (5117 ١5‏ ))., 
(5) «السئن»: )١517/5(‏ رقم (414). 

0) «السنن»: )١91/#(‏ رقم (8159). 

(6) «الكبرى»: (814/95”") رقم (710/814). 
(١‏ «الصحيح؟: )١1١1١/9(‏ رقم (:81"), 
)١(‏ «السنن»: (6/5/ا9) رقم (59715). 
)١١(‏ «المستدرك؛: )519/1١(‏ رقم (15815). 
)١1١(‏ «الكبرى»: (8/١؟)‏ رقم (8090). 
)١(‏ «المختارة»): (55/4) رقم (88م؟ ١‏ ). 
)١(‏ فى (ص): فأمر أن. 

(18) سقظطت. هن (ض) 

() «البخاري»: (14"/8) رقم اللكخقرة ولمسلم»: 5//ا5؟ة١)‏ رقم (6141) وغيرهما. 
(10) في (ص): في قصة عبدالرحمن. 
(16) في 0( و(ص): غلاة 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المقاكوهة دز لمحتن قترزة ها القراة والمفةؤلة نكن" بطلان 
ذلك كما قد أكثرنا من التحذير منه. 


ص - إذا قال: أمرنا أو ثُهِينَا أو حرّم. أو أوجب”". 


قوله: إذا قال أمرئا إلى آخرهء. الظاهر فى هاتين المسألتين أن يفصل 
ويفظار :)”19 سال امكل فإن كان من متتاعين "الميتحابة فكبا :ذكز في 
المذهب الكعان نااك وإن كان من أفراد الناس بعد وقوع سيرة 
الشيخين فما بعدهما احتمل الخلاف وكذلك المسألة الماضية حيث يقول 
الصحابي قال يله إن (كان" الصحابي كثير الملازمة طويل الصحبة فهو 
كذلك. وإن كان فلل الفتسية أ رقليل)'"" الخلازمة نفك كان مفلا فى 
الحديث فكذلكء, وإن كان مكثراً كابن عباس» احتمل ثم مع الاحتمال 
يتفاوت الحال أيضاً قد يحتاج إلى أقوى القرائن على تحقيق 0 البساغ كن 
قلت ملازمته وكثر حديثه» وقد ينعكس الأمر وقد ا وتسويتهم بين 
الصحابة في نحو هذا من قبيل التسوية بينهم في الممادح كما مضى (والله 


الي 


)١(‏ في (ز) و(ن): يخفا 

(؟) انظر المسألة: شرح العضد)»: (58/59) و«بيان المختصر»: )97/١(‏ وارفم 
الحاجب»: (5:8/5) و«الردود والنقود؛: )7١١/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (598/5) 
واتوضيح الأفكار»: )559/١(‏ و«الكفاية»: (ص١15)‏ و«تدريب الراوي»: )١88/١(‏ 
وافتح المغيث»: )١١/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: (90/9) و«المسودة»؛: (ص555) 
والشرح مختصر الروضة» للطوفي : (/*19). 

(0) في (ص)1: في. 

(#4) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

(5) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): أي تحقيق. 

(60) سقطت من (ص). 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ص - لظهوره في أنه الآمر”"". 

قوله: إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا أوجب» أو حرم (لظهوره)” في 
عمل الجماعة» كأنه انتقال ذهني إلى مباحث الإجماع وليس مما نحن فيه. 
وقد تبعه الشارح”) من إيثار الموافقة» (والمشهور”*' في المسألة هل يكون 
ظاهراً في اطلاعه كله فيكون تقريراً وقد ذكره السعد©» عن بعض الشروح. 
ولو مشينا على أنه بحث احترعه المصنف» لم يلزم منه الإجماع» كما زعمه 
(الختارج)"" ترميماً :ركان (بب) 0 على حجة المصنف, التي كررها وهي 
عمل الجمهور دون الإجماعء لكن قوله لما ساغت المخالفة؛» وجوابه لا 
يوافق ذلك؛ فلهذا حمله الشارح” على الإجماع؛ فالحاصل أنه بحث 
و في غير لد قي 


بحري 


() انظر المسألة: شرح العضد): (58/5) و«بيان المختصر»: )711/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )1١08/5(‏ و«الردود والنقود؛: )7,١١/١(‏ واتحفة المسؤول»: (5/مو*م) 
واتوضيح الأفكار)؛: )559/١(‏ و«الكفاية»: (ص١15)‏ و«تدريب الراوي»: )١1848/١(‏ 
وافتح المغيث»: )١١/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: (9/0) واشرح مختصر الروضة»: 
9/00 ). 

زههة في (ص): لظهوهره. 

(©) انظر: «شرح العضد»: (58/5). 

(؟) سقط من (ص). 

(9) انظر: «حاشية السعد»: (؟/58). 

(5) «شرح العضد»: (58/5). 

(6) «شرح العضد»: (58/5). 

() سقطت من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ا ا 1 1 


ص - ومستئد غير الصحابي قراءة الشيخ . أو قراءته عليه. أو قراءة 


غيره عليه" 


قوله: ومستند غير الصحابي» إلى آخره الغرض تبليغ الشريعة» (ولا 


فيك أنه إن سيذيلف)"" عون إن مر ا حدقه ركذا انلك قصضيين ,عالما بأخان بريد 
إياك ظاناً لإخبار عمرو لزيد فهذا طريق لا شك فيه (وهو)”" الأول» والثاني 
هو (تقريره)”؟) لقراءتك (أو)0” قراءة غيرك وأنت تسمع وهو (مع)""' القرائن 
قد يكون (كالأول)”'' وقد (يكون”* مفيداً ظنأ فقط في الخبرين ولكن 


000 


زفة 
[فيفق 
050 
)2 
قف 
49 
00 


انظر المسألة: شرح العضد!: (191/5) و«بيان المختصر؛: )775/١(‏ وارفع 


الحاجب»: )4١5/59(‏ و«الردود والنقود»: )7/١5/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: (99/5*) 
و«أصول السرخسي»: (1/ه5/ا") و«المستصفى؛»: )١150/١(‏ واكشف الأسرار»: (#/89) 
و«غاية الوصول»: (ص؟6١٠)‏ و«المحصول»: (40:0/45) و«الإحكام؛ للآمدي: (19/5) 
واتلوضيح الأفكار»: (5916/1) و«اقواعد التحديث»: (ص١١١)‏ واشرح الكوكب 
المئير): (؟/595). 

في (ص): ولا شك إذ حدثك وفي (ق): ولا شك أنه حدثك. 

في (ص): هذا. 

في (ص): تقرير. 

في (ص): وقراءة. 

في (ص) و(ز): منع. 

في (ز): كأول. 

سقطت من (ق). 


الواجب حكاية الواقع» وأما الاصطلاحات التي ليست بعرف عام فلا أعرفها 
مخلصة عن الكذب لأنه لا يصار إلى المجاز إلا مع تعذر الحقيقة وأقل 
حال أن يقع التباس (مراد"'' المخبرء أحقيقة هو أم مجازء وقد يحتمل أن 
يحمل على عموم (المجاز (أي”'' عندي) منه حاصل التحديث والإخبار 
وهو ظن أنه يعرف الحديث فأنا أحدث عن ظنىء. وحاصله إذا علمت أن 
ود الل الحديث أخبرت عن وصوله إلنه وهو يتضمن (وصوله)”*) 
إليك لأنه معنى وصول المعاني (أي)”' أن تعلم أو تظن أنه يعلم أو يظن» 
ثم إن حصول علمك أو ظنك قد يكون عن تكلمه بالخبر وهو الطريق 
الأول :وقد يكون عن كيرهه: من :ذلك الكيز تقرين لتكلملك بالخير برعو 
الطريق الثاني. وقد يكون الطريق وثوقك بخطه عن قصد منهء إلى إخبارك 
وهو المكاتبة؛ ولا عن قصد وهو الوجادة وليس بينهما كثير فرق بعد الوثوق 
وإن زعم الزاعمون أن بينهما فرقاً بعيداً بلا دليل محقق ولا نظر مدقق» وقد 
يكون الطريق إخبار الشيخ بأن هذا (الحديث أو الكتاب)”"" مسموع لي» وأن 
يقكرن بإذنه بالرواية (بل)'"؟ وإن منعة ويدخل فى هنذا نا سموه .بالمتاولة» 
والمدار في الكل علم الطالب بوصول الحديث إلى الشيخ» وما زاد على 
ذلك لم يقيموا عليه دليلاً يلتفت إليه؛. وأما الإجازة فلا أراها طريقاً مستقلا 
لأنه لا بد من الوثوق بطريق قبلها من المذكورات كما قال المصنفء لنا أن 
العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن والإجازة بزعمهم إذن فقط (و)0“ليس 
لأحد أن يمنع عن تبليغ الشريعة حتى يتفرع (على”"' ذلك الحاجة إلى 


)١(‏ في (ق): أفراد. 

(0) زيادة من (ق) وفي (ز): بين المجاز وعندي. 
إفرة في (ص) : وصل. 

2 في (ص): وهل وسقط من (ق). 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): الكتاب أو الحديث. 

0) سقطت من (ص). 

(8) مقط عن (مر) 

(9) زيادة من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كاه سا ا ل 0 1 
إذنه» وفي 0-0-6 52 سريف عاتن عزلك: هده اللي عا لين قل 
ك4 حتى بلغ الِلْمْحَيِتَتِ مِكُنَّ أجرَا عَظِيمَا4 [الأحزاب: 2.58 0174 قال 
فبدأ بعائشة فقال إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه 
حت تلعتيرق اريف كاله ناهر ا ربدرك :الله فتلا علبي "الآ قالت :انك 
اتشفيز أبوي. بل اختان الله ورسولة والدان الآخرة«واسالك إبآن )”© تخبر 
البرأة:(من تماتك)” بالدي: تلك للف فال 1ه نبال دراه متين إلا 
أخبرتها لم يبعثني الله معنتاً (ومتعنتاً)”؟' ولكن بعشني الله معلماً ومبشراء هذا 
فيما ليس بتبليغ شريعة كيف التبليغ وكذلك من عنده علم أو ظن ليس 
بممنوع أن يخبر عن (علمه)”*2 أو ظنهء وقد حققنا في «الأرواح)”"' أن 
المخبر بالظن إنما يخبر بالحقيقة عن ظنه؛ إذ معناه زيد في الدار في ظني 
فالنسبة بين كلامه وبين ذا ممع لطن 0 مسقم انافك عو زر 
يحتمل الخلاف مطابقة ظنه لمظنونه (و)80) : 
(الموضع)'؟) وق سق أطلت. 7 في «زوايد العلم الشاميم)»!١")‏ وهذا 
أقرب وأفود وفضل الله سبحانه غير محدود له الحمد والثناء» وقولهم في 
الاحتجاج لها حدثه ضمناً لا ينطبق على معناها ويكتبه َك لا يصدق عليها 
بل (يصدق”"'2 على الوجادة الموثوق بهاء ش(5ظ15 


هدا ما فتح الله سبحانه به في هذا 


)١(‏ «مسلم»: )١١١4/5(‏ رقم )١50/(‏ وغيره. 
(؟) في (ص) و(ز): أن لا. 

(0) سقطت من (ق). 

(4) في (ز) و(ص): ولا متعنتاً. 

(*) سقطت من (ز). 

(5) (ص57"0). 

0) في (ص): إنما. 

(8) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ سقطت من (ص). 

(١١)انظر:‏ «الأرواح النوافخ»: (ص777). 
)١١(‏ سقطت من (ز) و(ص). 


وكذلك قول السخاوي”'' في «شرح تقريب”" النواوي». حدثه جملة 
والمتحصل أنه لا معنى للإجازة؛ ثم لا حاجة إليها فليتأمل ففى البحث دقة 
(ما)”" وهو نكتة يسيرة كثرها الناس. 


ص - مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف©), 
قوله: نقل الحديث بالمعنى للعارف بلفظها”' للعارف لسد ذريعة 


التهوز وإلا فهو لا يمكن إلا من العارف. 


(000 


زف 
في 
هق 


ره( 


79 0 


هو: محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي الشافعي  47١(‏ 
"١ؤوم)).‏ 

انظر: «شذرات الذهب»: )١5/8(‏ و«النور السافر»؛: (ص186١).‏ 

حقق كرسالة ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ولم يطبع بعد. 

سقطت من (ص). 

انظر المسألة: «شرح العضد»: (؟/) وابيان المختصر؛: )7775/١(‏ وارفع الحاجب!: 
(97/9؟4) و«الردود والنقود»: (١/16لا)‏ واتحفة المسؤول»: )4١7/5(‏ «التمهيد؛ لأبي 
الخطاب: )١57/(‏ و«أصول السرخسي»: )”08/١(‏ و«الإحكام' للآمدي: )1١*/5(‏ 
و«اكشف الأسرار): (20) و«شرح الكوكب المنير»: (8*50/5) و«تدريب الراوي1: 
(42/0) و«توضيح الأفكار»: () و«جمع الجوامع مع حاشية البناني»: (1091/5) 
و«اإرشاد الفحول»: (ص!0) و«قواعد التحديث»: (ص9؟5). 

في (ص): بألفاظه. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 7 


حكم نقل الحديث بالمعنى 


ص - مسألة: إذا كَذَّبَ الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحدٍ غير واحد 
مَعَْن ) ولا يقدح في الي 


قوله: لا يقدح في عدالتهما لكن ينبغي أن لا يحكم بحكم يترتب 
على عدالتهما كأن يشهدا على حق خاص لا يكذب أحدهما في هذه 
الشهادة في فوووة "اشير السذكوي ولعن الأن أحدقها كذات؟' لان 
المفروض أن المكذب» 0030 كل 00 يكذب 1 فإن صدق 
أنه عل 5 صاحبه » لسر عاك لي ا وله إذا كل وثلب 
عرضه بلا حجة» أما لو قال أظنه كاذباً فينبغي أن يكون كلا أدرى إذ قد 
يصدق في خبره عن ظنه فلا يجرح ويكذب الظن فلا يجرح الآخر لتقرر 
عدالتهما بقى علينا أن حاصل هذا أن العدالة مقتض وقد حصل مانع ملتبس 
بين شيئين فإذا رفضوا المانع هنا لما زعم فهلا طردوا ذلك فى نظائره» مثل 
ثوبين تنجس أحدهما وين حرمت إحداهماء وإناءين ودرهمين وعقدي 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (5/١/!ا ‏ 7/) و«بيان المختصر»: )9750/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (5"1/5) و«الردود والنقود»: (9/14/1) و«تحفة المسؤول»: )1١5/5(‏ 
و«العدة» : (#موهة) و«التبصرة؛»: (ص51”) و«أصول السرخسي»: (9”/5) و«الإحكام' 
للآمدي: )٠١5/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص59”) و«توضيح الأفكار؛: 
(//اة ؟). 


2 نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ولبكن لشمتفتين: وله تتخضن: لأ نا متهي (الدل )"امن اندزو قت عفد 
الوليين إلى موت أحد الزوجين أو نحوه؛ (ويأخذها”"' الآخر بلا عقد. 
وأمثلته لا تحصى وحكمهم (فيها)"" بنقيض ما ذكرنا لا يحصى» والصواب 
أن كلا منهنما (بصير)"" مشكركا تف عدالف الاتزى انلو علينا أن 
أعنهما شرب الشمر (والنسين)'*” أن ع ذلك أيقال الأصل العدالة ما أبعد 
هذا عن الصواب» وقد تقدم للمصنف أنه يشترط تحقق عدم المانع» وقلنا 
بل يكفي عدم تحققه فتعين أن يقال إذا قوي تجويز المانع بحيث يحل 
بالمقتضى بمنعه ظن صدقهء فقد تحقق المانع» إذ لا يراد في هذه المقامات 
العلم بل الظن؛ ونظيره ما قال ابن الصلاح”) وقد (أورد)”"' قلتم لا يعمل 
إلا بالجرح المعين لا المبهم وأنتم تعملون بجرح الأئمة؛ وقل ما يعينون 
الجارح. فأجاب بإنا إنما نعمل إذا أثر ريبة (بالمجروح)” يزول معها ظن 
العدالة فترك العمل لعدم ظن العدالة لا للجرح وهو كلام نفيس وما نحن 


ود 0 


)١(‏ في (ص) و(ز): بدليل. 

2 سقطت من (ص). 

ره( في (ص): أو اتسين : 

(5) هو: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي أبو عمرو تقي 
الدين المعروف بابن الصلاح» مفتي الشام ومحدثها (لالاه ‏ 5147ه). 
انظر: اسير أعلام البلاء»: )١5/57(‏ و«البداية والنهاية»: .)١158/1١(‏ 

4 في (ص): ود. 

(4) سقطت من (ق). 


انفراد العدل بالزيادة 


ص - مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد. فإن كان غيره 
لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة» لم تقبل» وإلا فالجمهور: تقبل”'". 

قوله: لا يغفل مثلهم عن مثلها الأولى تبعد غفلة مثلهم عن مثلها 
ليفترق عن المسألة المتقدمة التي حكمها أنه يعلم كذب الخبر ثم القول 
الشافي في الزيادة أنها كالخبر المنفرد قبولا وردا وقد حقق هذا المعنى 
جماعة في علوم الحديث. 


ص - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل 
مثلهم عن مثلها عادة» لم تقبل. وإلا فالجمهور: تقبل. وعن أحمد: روايتان. 
لنا: عدل جازم» فوجب قبولهء قالوا: ظاهر الوهم. فوجب رده. قلنا: سهو 
الإنسان بأنه سمع ولم يسمعء. بعيدء بخلاف سهوه عما سمعء فإنه كثير. 
فإن تعدد المجلس قُبِلَ باتفاق. فإن جهل فأولى بالقبول”". 


)١(‏ انظر المسألة: ااشرح العضد»: (؟/) و«بيان المختصر؛: (١/41؟)‏ وارفع الحاجب»: 
(4"8/5) و«الردود والنقود»: )9/77/١(‏ و«تحفة المسؤول»: )47١/5(‏ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب: (©/198) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص781) واشرح الكوكب المنير»: 
(؟/04) واتيسير التحريرة: (م/8١١1)‏ و«الكفاية»: (ص158) و«المقنع»: )١191/1(‏ 
وافتح المغيث؟: )5١7/١(‏ واتوضيح الأفكار»؛: (؟/15١)‏ و«النكت على ابن الصلاح»: 
85/0 5). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (5/) وابيان المختصر»: )41/١(‏ و«رفع الحاجب": 
(0/ه"5) و«الردود والنقود)ا: )/77/١(‏ و«اتحفة المسؤول»: )17١/5(‏ و(العدة»:- 


قوله: فأولى بالقبول هي ست صور لاعتبار كون الزايد مما يغفل عنه 
أولاً ثم (مع)”© اعتبار تعدد المجلس واتحاده والجهل بذلك» فمع التعدد 
يقبل في (الصورتين)”) ومع الاتحاد يقبل صورة دون أخرى. ومع الجهل 
في صورة ما يغفل عن مثله إن قدر (وقيل: مع الاتحاد فأولى وأحرى هنا 
الجواز التعدد فيما لا يغفل مثله)”"؛ لأنه الظاهرء فالقبول (أولى)”*؟ من 
عدم القبول وعبارة المصنف يحتمل هذه الصورة والشارح”” حملها على 
الصورة الأولى وأهمل هذه والذي أفهمه أن المصنف أراد هذه؛ لعدم حاجة 
الأولى: :إلى «البيان ولعلا تمجل هذه “(القاعرة 9 والله أعلم. 


يدي 


)٠١١4/#( -‏ و«التمهيد' لأبي الخطاب: )١167*/9(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص١981)‏ 
و«شرح الكوكب المنير»: (057/5) و”تيسير التحريرة: )٠١8/#(‏ و«اغاية الوصول!: 
(ص948) و«إرشاد الفحول»: (ص"86ه). 

)١(‏ سقطت من (ص). 

(") في (ص): الموضعين. 

(9) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
(5) في (ز): أو لا. 

(5) انظر: «شرح العضد»: (/77). 
(5) زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


حكم حمل الصحابي 
مرويه على أحد محمليه 


ص - مسألة : إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه فالظاهر 

(1) 0 
عليه بقريئة . 

قوله: إذا حمل الصحابي إن أراد لقرينة إفادته رجحان ما حمله عليه 

فهو كذلك. ولا يلزم أن يكون ظاهراً بالنسبة إليناء إذ غايته اجتهاد كسائر 
الاجتهادات اقرح 3 لوم الناظر» ولا يلزم أن تلك القرينة لو ظهرت لنا 
الصورة الثانية إذ يه يقتحم خلااف الظاهر إلا لملجء فلو لزمتنا تلك لكانت 
هذه الأولى» فإذاً على كل تقدير العبرة بالحديث لا باجتهاد الصحابي 
مطلقاً. وأيضاً لا فرق بين الصحابي وغيره. 


ص - مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقده”"". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (77/1) وابيان المختصر؛: )781/١(‏ وارفع الحاجب»: 
(؟/148) و«الردود والنقود): (١8/1"الا)‏ واتحفةالمسؤول»: (577/5) و«العدة»: 
(18/1) والأصول السرخسي»: )157/1١(‏ واشرح مختصر الروضة»: )0814/1١(‏ و«انهاية 
السول»: (؟/50) واشرح تنقيح الفصول»: (ص5”) و«البحر المحيط؛ : (759/54). 

(0) انظر المسألة: شرح العضد؛: (/"/9) و«ابيان المختصرا: )9/5/1١(‏ وارفع 
الحاجب)2: (501/9) و«الردود والنقود»: )9”8/١(‏ واتحفة المسؤول»: (1"9#/5) 
و«العدة»: (#/8848) و«التبصرة»: (ص5١”)‏ واكشف الأسرار»: (؟/لالا” ‏ 8/ا”) 
و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص57”) وافواتح الرحموت»: .)19///1١(‏ 


2 نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: الخبر المخالف للقياس. هذه المسألة شهيرة ولا أرى لها 
حاصلاً فإن الخبر والقياس دليلان شرعيان جمعهما ذلك» ووصف الخبرية 
والقياسية ملغاء ففيهما ما في أي دليلين من جنس أو من جنسين الجمع ثم 
الترجيح» والترجيح إنما يكون بين الشخصين لكثرة تفاوت أشخاص النوع 
بالعوارض في الغالب من قياس وغيره فإن طرد مرجح في بعض الأنواع 
كتواتر لفظ الكتاب العزيزء احتيج إلى أن لا يعارضه مرجح آخر كنصوصية 
الخبر مع ظاهرية الكتاب مثلاء وعلى الجملة الإحالة على (كل"'' أمر كلي 
لآ "تتحضيل تعديهاة نما زهيا)'" كسائر «الآدلة هذا ما تدييية” و رقرق كل 
زفا على علي2 4 [بوسف :005+ والقصايا العى ذكرعنا المعت"" ام فول 
الصحابة من جهة خصمه لا دلالة لها على ما أريد (لعدم)”2 استنادهم إلى 
القياس» بل ويتعدد ذلك فيها لظهورها في غير القياس (و)”” 'المستند أعم 
منه. وأما قوله لقدم (الأضعف)""©. فنفس الدعوى كيف وقد نقضها بعين ما 
اختاره إذ هو قياس مخصوص فليس نوع القياس بأضعف فلم يتم له الحكم 
(الكلي)”" واستناده إلى تعدد المقدمات لا يفيده المدعي كلياً وكم كثير 
لمات أقوى من قليلها ولا هو غالب أيضاً وحاصله المنع لدلالة 
دليله. 


ص - قالوا الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز 
والنسخ. 


وأحينه» آله اتعيك: :و يفي فمتطرق إذا كان الأصل خرباًء وأما تقديم ما 


)١(‏ زيادة من (ص). 

() فى (ص): هى. 

49 تمر المنتهى مع العضد»: (؟/7). 

0ع في (ص): تعين. 

(©) سقطت من (ص). 

(0) انظر: الشرح مختصر المنتهى مع العضد»: (؟/7). 
(0) سقطت من (ق). 

(4) في (ص) مع مقدمات. 


تقدمء فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما والوقف لتعارض 
الترجيحين. فإن كان أحدهما أعم , خص بالآخرء وسيا 3 


قوله: يرجع إلى تعارض خبرين إلى آخره؛ خروج عن البحث إذ لا 
نظر إلى القياس حينئذ بزعمه» فلا تعارض بين صورتي القياس والخبر بل 
بين خبر وأصل قياسء. والقياس لا يتم دليلاً إلا بتمام صورته على أن أول 
كلامه مناد على آخره حيث اعتبر كيفية وجود العلة في الفرع أو فرق بين 
قطعي ذلك وظنيه. 


ص - مساألة: المُرْسَلُ قول غير الصحابي: قال رسول الله كَلنك'". 


قوله: المُرْسَلُ7" اعلم أن النكتة في عدم العمل بالخبر المرسل هو 
الجهل بالواسطة». ولذا لا يقبل التعديل (بالمبهب)!؟ على الصشيع .ولك 
لأن الناس اختلفوا في ما يجرح بهء وكم وصف هو جرح عند قوم وهو 
منقبة عند آخرين» وسر ذلك كله أن القادر على النظر ليس له أن يقتصر 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد؛: (74/5؟) و#«بيان المختصر؛: )/69/1١(‏ وارفع 
الحاجب»: (457/95) و«الردود والنقود»: )944/١(‏ و«تحفة المسؤول»: (1"5/5) 
و«الإحكام» للآمدي: (171/7 )١77-‏ و«شرح الكوكب المنير»: (058/5). 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (4/1) و«بيان المختصر): )751١/١(‏ وارفع 
الحاجب»: (457/9) و«الردود والنقود»: )955/١(‏ واتحفة المسؤول»: (547/5) 
و«المستصفى»: )١19/١(‏ وافتح المغيث»: )4594/١(‏ و«النكت» للرركشي: (4*9/1) 
واتوضيح الأفكار»: )7487/١(‏ و«المقنع»: )١194/١(‏ و«اشرح مختصر الروضة»: 
(30/0) و«الإحكام» لابن حزم: (179/5) واشرح الكوكب المنير»: (5/5/اه) 
واإحكام الفصول» للباجي: )777/١(‏ واتيسير التحرير»: .)١١7/9(‏ 

(*) المرسل مأخوذ من الإطلاق» فكأن المرسل أطلق الإسناد؛ واصطلاح أهل الأصول 
والفقه: قول غير الصحابي قال رسول الله يكيعِ بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي كَل 
وعند المحدثين: قول التابعي قال رسول الله ككلِكِ كذاء أو قول التابعي الكبير خاصة 
عند بعضهم قال رسول الله يكل كذا. 1 
انظر : «المصباح»: (3”17/1) ولافتح المغيث»: .)١78/١(‏ 

(4) في (ص): المهم. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


على التقليه الذئ محتاه. قدول: كول العبى (فين وق" لين حيحة ذل 
يقتصر عليه الناظر إلا بعد انسداد طرق النظر عليه غير قول القائلء فمهما 
بقي له قدرة على معرفة الراوي فليس له التقليد فيه. ومن اختبر حال 
© علم الجرح والتعديل واختلاف نظرهم فيما ذكرنا سيما بعد شيوع 
الابتداع والتضليل واستحكام الهوى يولد أحدهم في البدعة فلا يبلغ أشده 
إلا وهي السنة عندهء وكل يرمي الآخر بالابتداع وينظره بعين السخطء 
وينظر موافقه بعين الرضى. 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


فمن اختبر ذلك خبرة المتقين علم ما قلناه. إذا حققت ما قلنا. علمت 
ضعف العمل (بالمرسل)”" في الجملة؛. نعم لا شك أن مراسيل بعض أهل 
النقل إذا انضم إليه ما يقويه من أي جهةء يحصل به الوثوق كسائر الأخبار 
الضعيفة؟ لأن حاضله خبر غير (متحقق)”© حال زجال سئده: وقد تبين 
بالخبرة أنه إذا انضع #صعيف إلى عار صان :في درجة الحسن أو الصحيح 
المعمول به اتفاقاًء غير أنه ليس لكل أحد أن يحكم بذلك غير أهل الحديث 
كما قلنا في الضعيف, فقول الأصولي يعمل بالمرسل مطلقاً لا يعمل به 
مطلقاًء يعمل به بقيد أو بقيود قد عينها ليس بكشف لحقيقة المرسل بل 
(كشفها)””' ما قلنا أنه حديث ضعيف تنضم إليه قرائن من مثله أو مسند 
ضعيفنا أن غير اذللك من اسان القرائن فيرتقئ إلى درجة 'المفهول ند :وهذا 
ما عليه عمل الأكثر (إ2011 اختبرت مباحثهم عند الاستدلال» وهو الذي لا 
عبان علة: فخي يدرك :ما ذكرناة فائلك لا تعد مهفا عن ذك نا ولك 


)١(‏ في (ص): من غير. 
(0) سقطت من (ص). 

() في (ز): المرسل. 

(4؟) في (ق) و(ص): محقق 
(6) في (ص): يكشفها. 
(5) في (ص): فإذا. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

مؤدى أبحائهم» نعم قد قربه هذا التقريب السيد العلامة محمد (بن)7) 
إبراهيم الوزير”"' في كتبه «التنقيح»”" و«العواصم”*'' وغيرها والفضل 
للمتقدم. أما احتجاج المصنف أن إرسال أئمة التابعين إلى آخرهء فيقال عليه 
كلام الأصولي في العمل بالمرسل منفردا ولا يلزم من قبول المرسل ذلك 
كسائر أنواع الضعيف وقد نقلوا الأحاديث الضعيفة» ثم الفرق بين التابعين 
(وغيرهم)”* واضح وأعجب من هذا من قال فعله الصحابة فإن الصحابة 
غلبت عليهم العدالة كل (الغلبة)'' ولا يضر جهل الواسطةء ويليهم في 
ذلك التابعون» ويليهم تابعوهم ثم يفشو'" الكذب كما أخبر (بذلك”*) 
الصادق المصدوق”'' يل فلا معنى للإلحاق مع الفرق حبراً وخبراًء وأما 
أئمة النقل فليس ما ادعى لهم المصنف بواقع إنما هو حسن ظن منه والخبرة 
تشهد بأنهم لم يلزموا قانوناً وإن اختلفوا كما اختلفوا في الرواية عن الضعفاء 
فالأكثر من ذلك من رأى أدى (أمانة)0١3)‏ التبليغ بحسب الإمكان وتجنب 
بعض ذلك (ل009'؟ كله من ظن أن الترك أحوط وفاز بالدرجة العليا من 
(عمم”"'' الرواية وبين حال الوسائط أكمل بيان ولكن لم يقع ذلك إلا على 


(؟) هو: الإمام الكبير محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى المشهور بابن الوزير (6/ا/ا - 
9مه). 
انظر: ١تحفة‏ الزمن» للأهدل: )08/1١(‏ و«المجتهدون في اليمن» للأكوع: (ص"م - 
16). 

() انظر: «تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار»: .)591/1١(‏ 

(4) انظر: «العراصم والقراصم»: .)١99/# 50 “19 08/١(‏ 

)2 في (ص): التابعي وغيره.. 

(؟5) في (ق): الغلب. 

[(#© 4 في (ق) و(ص): يفشوا. 

(6) في (ص): به. 

(9) في (ص) و(ق): المصدق. 

)٠١(‏ في (ق): الأمانة. 

)١١(‏ زيادة من (ق) و(ز). 

)١(‏ في (ق): عممهم. 


وحه الخصوص لا على وحه العموم والعذر واضح وهو أن جمع الأحاديث 
وذكر النقد كله يملا ما بين الخافقين فأين القدرة وأين العمر المستعان 
لذلك؛ لكن المجموع قد فعل المجموع أو كاد. 


يود 


حك 


مدلولات الألفاظ 


بحث الأمر 


ص - الأمر حقيقة في القول المخصوص تتفاقاً؛ وفي الفعل: مجاوز. 
وقيل مشترك. وقيل متواطئ”". 

قولةة الأ .حقيقة (الفزل)"2> السخصوين اتقافاء كنت يمكن الاتفاق 
مع القول بالاشتراك فإن القائل بالاشتراك إنما يجعله حقيقة مشتركة ودعوى 
المصنف أنه حقيقة بخصوصه وانفراده فهذا حكم على القائل بالاشتراك أنه 
قال بالمتناقض» أي أنه حقيقة بخصوصه ليس (محتاجة بخصوصها)"" في 
ابتجالها إلى تاد يفاؤك المتركه. وآيقا مان المشوية شاوه دراه 
فتسليم إحداهما ليس تسليماً للأآخرى وهي قاعدة كلية كثر فيها الاختباط 
وهو أن (المقرر)”؟' بقيد لا (يصح”' أن يلغي القيد في كلامه ويحكم على 
ما عداه» والوجه أن الحكم إنما هو بعد التقييد كما يأتي في الاستثناء 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (77/1) و«بيان المختصر؛: (489/0) و(رفع 
الحاجب): (4/9) و«الردود والنقود»: (1/5؟) واتحفة المسؤول»: (”/ه) و«أصول 
السرخسي»: )17١/1(‏ و«التمهيدا ع الخطاب: (19/9؟) واكشف الأسرارا 
للنسفي: (١8/1"؟)‏ و«الإيضاح": (ص؟797) و«مفتاح العلوم»: (ص١ظ١‏ ه ") واشرح 
الكوكب المنير»: )١554/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص9١).‏ 

() في (ص): ليس بحقيقة بخصوصه وفي (ز) سقطت بخصوصها. 

هق في 23 و(ص): المقر. 

ره( في (ص): يصلح. 
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فالحكم على المجموع لا على ما عدا القيد لولا ذلك لبطلت جميع القيود 
من وصف استثناء وغير ذلك فحققها فما أكثر التخليط فيها (في''' كلام 
الفقهاء وغيرهم» ثم كتب المعتزلة”'' أنه مشترك بين الصيغة والشأن أو 
الشيء (ونحو ذلك)”" فجمع الأول أوامر وجمع الثاني أمور وهذا لا يشك 
فيه (عن”*' الإطلاق إذا قلنا أمر بدون قريئة فإنه لا يفهم الصيغة بخصوصها 
تل ويعتا الى الوضيى الس أن الكنانة (أنه يتبادر لم يبعد ذلك العرف 
واللسان)””؟ فاحفظه. وإذا بطل دعوى الاتفاق بما ذكرنا بقى معنا الاستعمال 
للمجات» يمجرذ زآيه؟ فمع بطلان الاتفاق على الصيغة بخصوصهاء يتعين 
الاشتراك وتكون دعوى المجاز فى أحدهما كعكسه. فإن قلت: قد مضى 
ترجيح المجاز على الاشتراك لغلبته؛ فهلا حكمنا بأن مثل هذا حقيقة ومجاز 
وإن لم يتعين أحدهما من الآخر؟ قلت: إذا سلكنا ذلك أبطلنا المشترك من 
أصله وقد تقدم بحثنا في ذلك في المقدمات فلو التزمنا ذلك كان هنا كما 
(ذكرت كفى)”" والله أعلم. 

ص - وقال قوم الأمر إرادة 'الفعيل. ورد بأن السلطان لو أنكر - متوعداً 
بالإهلاك - ضرب سيد لعبده. فادعى مخالفته . فقلب تعنذره بمشاهدته . :فإنه 
يأمر ولا يريد؛ لأن العاقل لا يرد هلاك نفسه. وأورد مثله على الطلب؛ لأن 
العاقل لا يطلب هلاك نفسه.ء وهو لازم" 


)1١(‏ سقطت من (ق) و(ز). 

(0') انظر: «المعتمد»: .)"9/1١(:‏ 

6) زيادة من (ص) و(ز). 

(14) في (ص): عند. 

() في (ص): على أن المتبادر إنما يعرف بلسان أهل العرف. 

(5) في (ق): كما ذكر كغيره. 

9) انظر المسنألة: شرح العضد»: (24/5) دوابيان 'المنختصرا: )١/7(‏ وارقع الحاجب» : 
(؟/1947) و«الردود والنقود؛: )١9/95(‏ و«تحفة المسؤول»: (17/9) ((اللمعتمدة: 
)5/١(‏ و«البحر المحيط؛: (418/5" - 19”) و«التقرير والتحبير»: )*017/1١(‏ وافواتح 
الرحموت؛: )"9/1/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص858). 


ايخ _شهلا 
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كامس سا سس 441 1 
قوله: بأن السلطان لو أنكر إلى قوله لازم أقول الحق الواضح أنه ليس 
بلازم لا في الإرادة ولا في الطلب لأنه ليس بمريد ولا طالب» وإنما يتصور 
بصورتيهماء وذلك معلوم بالوجدان من النفس وترميم العضد لمذهبه 
وسكوته عن الآخر (اقتصار)""' منه على وقاية الوجه بما لا يقي» وتصريح 
السعد بالفرق بمجرد الدعوى زيادة في الاجتراء على الصدام بغير نظام هذا 
والذي في كتب المعتزلة أنه يحتاج في الأمر إلى إرادتين» إرادة لمخاطبة 
7" إزَاوة الإحداثك» وليس. فى 
أقوالهم أن الأمر نفس الإرادة وكيف يمكن ذلك والأمر عندهم محصور ا 
الكلام واللفظ وليست الإرادة منه فالنقل باطل قطعاًء وهذا النقل وهو أن 
قائلاً يجعل الأمر الإرادة يبطل الاتفاق المذكور أول المسألة كما أبطله القول 
باللمكتقر لك 


المأمور وإرادة حدوث المأمور به وزاد الجبائي 


ص والأولى لو كان إرادة» لوقعت المأمورات كلها؛ لأن معنى 
الإرادة تخصيصه بحال حدوثه) فإذا لم يوجد» لم 7 


قوله: لأن معنى الإرادة» إنما الإرادة ما به التخصيصء لا نفس 
التتخصيص كما أن القدرة ما به الإيجادء لا نفس الإيجاد ثم لا يلزم من 
الإرادة الوقوع عند المعتزلة وهو فى صدد إبطال كلامهمء لاا فى صدد 
تصحيح مذهبهم حتى يقال مبني على الدليل. 


ص - مسألة : صيغة الأمر بمحردها لا تدل على تكرار ولا مرة وهو 
مختار الإمام. الأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وقال كثير: للمرة؛ 


دلق في (ص): انتصا 

(9) انظر: «المعتمد»: (١//ا5).‏ 

(*) انظر المسألة: «شرح العضد»: (9/1/) و«ابيان المختصر»: (117/1) ولرفع الحاجب» : 
(497/0) و«الردود والنقود»: (74/15) و«تحفة المسؤول»: )١1/9(‏ و«المعتمد»: 
(1/"؟) و«البحر المحيط؛:  ”548/7(‏ 58”) و«التقرير والتحبير»: )7”07/١(‏ وافواتح 
الرحموت»: )”1/1١/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (875). 
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ولا يحتمل التكرار. وقيل بالوقف. لنا أن المدلول طلب حقيقة الفعل. والمرة 
والتكرار خارجي. ولذلك يبرأ بالمرة0"©. 


قوله: لنا (أن المدلول طلب)”'' حقيقة الفعل» اعلم أن المطلق عقلي 
أبدذا والمطلوب بالأمر خارجي ليس إلا فلد يصح طلب المطلق فالمطلوب ما 
يصدق المطلق عليه وما يصدق عليه إما بعض مبهم وهو مدلول النكرة أو 
معين وهو مدلول المعرفة أو كل وهو مدلول العموم. وسيأتي للمصنف 
التصريح بما ذكرناء فقوله إن المدلول طلب حقيقة حي اعد عير محيح .عاق 
ما حررناه إذ يكون المطلوب الكلي وهو ليس (بمقفاون) !7 ' وأيضاً صيرورة 
العقلى خارحيا محال اوهق معدن قل الذوات :وكان المصتف أزاد ها 
يصدق عليه حقيقة الفعل في الخارجء إذا حققت هذا علمت أن ما صدق 
عليه المطلق.هو المتيقن»؛ والأصل عدم (قيد)”؟' الكلية أو البعضية» فهو 
سابق عليها فالواحد متيقنه الطلب بدون قيدها بل أعم من ذلك إذ لا بد 
منها مع فرض الكلية والبعضية» ثم الكلية والبعضية إنما هما بالنظر (إلى 
تعلق نفس فعل الأمر بالفعل وأما التكرار فإنما جاء من النظر)” إلى 
الأوقات وقد حققنا أن الأوقات والأماكن وسائر الأحوال إنما هي من 
ضروريات الفعل الخارجي (لا الضرورات"" العقلية. لأنها من (مدلوله)0»© 


)١١‏ انظر المسألة: شرح العضد»: )81١/2(‏ واابيان المختصر»: )"١1/9(‏ واارفع لاع 
(209/0) و«الردود والنقود»: (48/5) واتحفة المسؤول»: )١8/#(‏ و«العدة» 
255/1 ولإحكام الفصول»: (89) و«البرهان»: )574/١(‏ و«تخريج الفروع 0 
الأصول»: (ص 7/56) و«الإحكام» للآمدي: )١57/1(‏ واكشف الأسرار» للبخاري: 
لدففتة ولروضة الناظر»: (78/5) و«التقرير والتحبير؛: )"١١/١(‏ و9إرشاد الفحول؛»: 
(ص86). 

() في (ص): أن المطلوب. 

() في (ق) و(ز): بمقدور. 

(4؟) في (ص): قبول. 

(©) ما بين القوسين سقط من (ق) و(ز). 

(5) سقط من (ز) و(ص). 

(0) في (ز): مدلولين. 
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كا سا ل 3 ولو 04 ا 
الوضعي فلو التزمنا التكرار الذي هو عبارة عن عموم الأوقات لزمنا عموم 
الأماكن وسائر الأحوال وهو باطلء. ومحال (و"''بهذا يبطل عد الزمان من 
مدلول الفعل الوضعيء, كما هو ظاهر كلام الرضى وغيره» وما مدلول 
ضرب إلا الحالة (التي)”2 وضع لها اسم هو الضرب والمتعلقات عقلية» 
فإن الحالة التى هى صفة محض لا ذات لا بد لها من مؤثر عقلاء وهو 
لداعل :ارلا عد لمان حق سا وتكاقة نوللا يذ فاع عن خاكل » زلا مانا 
من حال تقع عليه إذ وقوع المطلق في الخارج محال كما مضى. فإن قلت: 
قد لزم من هذا التحرير القول بالتراخي إذ ضرورة الفعل إلى مطلق الزمان لا 
إلى أول الأوقات. 


قلت: نعمء لو لم يدل دليل على تعيينه وهو ما نذكره الآن. 


2 


010 سقف من لمر 
06 سقطتك فتن( 


علاقة التعليق بالفور 


ص - مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور ومن قال: المرة تبرئ» 
قال بعضهم: للفور. وقال القاضي إما الفور أو العزم. وقال الإمام : بالوقف 
لغة؛ فإن بادر امتثل. وقيل: بالوقف. وإن بادر. وعن الشافعي رحمه الله ما 
اختير في التكرار. وهو الصحيح. 


لنا: ما تقدم. الفور لو قال: اسقنى فأخر عُدَّ عاصي". 


قوله: لو قال اسقني. أقول: أما هذا المثال فكما ذكرء. لكنا نقطع في 
كل أمر أنها تقوم حجة الأمر على المأمور بمجرد الأمرء ويحسن ذمه ويعد 
عاصياً ما لم يعذره عارض خارجيء, ولو قال المأمور لم تنصب مع الأمر 
قرينة على إرادة الفور لم يعذره ذلك ولا يندفع عنه الذم عند العقلاء» وهو 
معنى الوجوب, فإن نازع منازع (في حسن الذم)”" بعد مراجعة النفس» 
حكمنا بمكابرته» وإن جمد على (دليل)”" المصنف من قوله صفة 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: (85/5) و«بيان المختصر»: )11١40/5(‏ والرفع 
الحاجب»: )085١1/5(‏ و«الردود والنقودا: (6/5) و«تحفة المسؤول»: (#/0”) 
و«العدة»: (١/١581؟)‏ و«البرهان»: (١/75؟)‏ ولإحكام الفصول»: (ص7١٠)‏ و«أصول 
السرخسي»: (١/55؟)‏ و«الإحكام» للآمدي: (167/5) و«مفتاح الوصول» للتلمساني: 
(ص356) و«التمهيد» للإسنوي: (ص587) و9إرشاد الفحول»: (ص88). 

إفة في (ص): في جنس واجب. 

(9) في (ص): قول. 


زفوسوق ونقى ولك زؤ1 اقلم مز حيط تدم فلن تقلية. ولده اللجدك 
وحله أنه قد دلنا حسن الذم على حصول الصفة أعنى الفورية. 


قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين 
ورد 7 يلزم لو صرح بالحواز وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير فعنا: معينا. وأما 
في الجواز فلا لأنه متمكن من الامتثال”"". 


قوله: ورد بأنه لو صرح بالجواز» يقال إذا كان يؤدي إلى التكليف 
بالمحال كما حققه لفاحج 0 فالتصريح لا يحيل المحال إلى الإمكان» فلا 

عدن أنقيا لقول الشارح . لا خلاف في إمكانه» وكذلك لو أراد إمكان 
3 اللفظ 00 0 إذ هو عبث وكذلك و وأئر إنما يف لو كان 
الامتثال فور 0 لاء لع الي معلوماً أعني آخر الوقت كما 
حرره الشارح”"'. فهذه 530 فارغة» والحق أن القول بالتراخي (مناقض 
للوجوب لأنه على القول بالتراخي)”" يترك أبداً فكيف يجوز أن يصرح به 
الشارع وهل هو إلا بمثابة قوله أوجبت لم أوجبء وأما الاعتذار بأنه يتعين 
حين يحشى الفوت فشيء ليس له حاصل في الخارج؛ لأن المراد إن كان 
مطلق الخشية كالموت مثلاً فمجوز في كل وقت» وإن كان حصول ظن فلم 


قن نرم 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (84/75) وابيان المختصرا: (4/1) و«رفع الحاجب": 
(5717/5) و«الردود والنقود»: (08/5) و١اتحفة‏ المسؤول»: (99/9) واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص8١١‏ - )١79‏ واشرح المنهاج) للأصفهاني: )98/1١(‏ والمسلم 
الغبوت»: .)”41//١(‏ 

(5) انظر: «شرح العضد»: (61/5). 

(4) اشرح العضد): (/"87 - 4815). 

(6) سقطت من (ص). 

(5) انظر: «شرح العضد»: (87/5 - 

(0) ما بين القوسين سقط من (ص). 
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يجعل اللّه تعالى للعبد (علامة)207) ب تثير الظن بأنه يموت في وقت معين 
يقدم تلك العلامة بوقت رعيها" يحصل معه المكنة من الحج مغلا 
ونحوهء ثم لا بد أن يكون ذلك أمراً مستمراً يصح تعليق الإحكام عليه لا 
نادرا 0 ذلك كذلك. 


ح:فتسألة: : اختار الإمام الغزالي: أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن 
ضده» 7 بقضيه مقا ونال سي و تمن عن ضده. ٌ قال: 
م دون النسب0©. 


قوله: الأمر بالشيء (ليس”*'' نهياً عن ضدهء قد قدمنا في مسألة 
الكعبى وفى مسألة لا تكليف إلا بفعل. ما يعذرنا عن التعرض لهذه 
الجلجة» ويريحنا من الروحة فيها والدلجة. 


ص - وإن سلم فالنهي : طلب كف عن فعل» لا عن كف. وإلا أدى 
وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر. وهو باطل قطعاً©. 
قوله: كف عن الكفء إذا قلت: قم ثم ترك» فالترك (بزعمهي)0© 


)١(‏ في (ص): أمارة. 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 

(*) انظر المسألة : «شرح العضد»: (8/5) ولابيان المختصر؛: (؟/148) و«رفع الحاجب»: 
(؟إلادعهة) و«الردود والنقود»: (58/5) و«تحفة المسؤول»: (8/8") و«الفصول» 
للجصاص : )١158/1(‏ و«المعتمد»: )91//١(‏ و«العدة»: (54/9”) و«أصول السرخسي»: 
(١/94ة)‏ و«البرهان»: )560/١(‏ و«المستصفى»: )81/١(‏ و«المسودة»: (ص44) 
واكشف الأسرار) للبخاري: (79/7”) و«البحر المحيط»: (415/7) واشرح الكوكب 
المنير؛: )01١/5(‏ و«مذكرة الشنقيطي»: (ص 75‏ 59) و"تيسير التحرير»: .)”597/1١(‏ 

() سقطت من (ز). 

(8) انظر المسألة : «شرح العضد': (84/1) و«بيان المختصر»: (08/5) و«رفع الحاجب»: 
(2"9/0) و«الردود والنقود؛: (54/5) و«تحفة المسؤول»: (09/5) و(العلة!: 
(01/0") و«البرهان»:  781١/١(‏ 767) و«التمهيد» عن الخطاب: )”*0/١(‏ و«إرشاد 
الفحول»: (ص١6).‏ 

(5) في (ص): على زعمهم. 


عبارة عن فعل الضد أو عن الكف عما أمر به فقد تضمن الأمر بالقيام» 
وكذلك لزم منه ما يعبر عنه بقوله لا تكف عما أمرت به. وككاعلميت أن 
معنى لا تفعل كف فمعنى لا تكف كف عن الكف,. فالحاصل أن اللازم 
كف عن القعود أو كف عن الكف. فمراد المصنف أن معنى لا تفعل كف 
الكف أوحد اللازمين ذلك أعني اللازمين على البدل» فلو قال قم كان 
(اللازم)”"2 كف عن القعود أو كف عن القيام كان معنى كف عن الكف 
ف ل 

عن 0 . 

ص - مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر. لنا: غلبتها 
شرعاً (وإذا أحللتم) (فإذا قضيت الصلاة). قالوا: لو كان مانعاً لمنع من 
التصريح وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر"". 

قوله: لنا غلبتها شرعاً يقال تلك الجزئيات التي ادعيتم كثرتها وغلبتها 
إما أن تكون بلا قرينة تتقدم الإباحة (ممنوع”*؟' فإنه عين محل النزاع أو 
معها خرجت عن محل النزاع: وكان يلزم أنه إذا خرج عن أصل أكثر 
جزئياته بدليل أن يرفض ذلك الأصل فيرفض العموم لغلبة الخصوص» 
ويرفض الحقيقة لكثرة المجاز ونحو ذلك» (هذا مع منع يلي )”7 العلية 
فيما نحن فيه ودلالة الصفة (مقتض2'6 تام ولم لمرو ل فانهاء 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) زيادة من (ص) و(ز). 

(*) انظر المسألة: الشرح العضد»: (41/7) و«بيان المختصر»: (؟/40) و«رفع الحاجب»: 
(048/90) و«الردود والنقود»: (5/9/) و«تحفة المسؤول»: (/05) و«المحصول!: 
(55/1) و«المسودة»: (ص؟١‏ - )١8‏ و«الإبهاج'»: (5"/0) و«سلاسل الذهب»: 
(ص7١٠)‏ و«البحر المحيط»: (ص786”) و«اتشنيف المسامع»: (/500) ولمعراج 
المنهاج» : (؟/47) واتيسير التحرير»؟: )7”18/١(‏ واشرح الكوكب المنير»: (58/7). 

(؟) زيادة من (ق). 

() في (ص): هذا مع تسليم وفي (ز): هذا موضع تسليم. 

(5) سقطت من (ق) و(ز). 


ص - واعلم أن هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والمقيد 
وهما شيئان كما في التعقل والتلفظ أو ما صدقا عليه وهو شيء واحد يعبر 
عنه بالمركب من متعدد وهو ينظر إلى أن التركيب من الجنس والفصل . 
في العقل أو في الخارج""". 


قوله في الشرح'"', واعلم أن هذه المسألة مبتية على أن المقيد هو 
المطلق ا إلى" احزه تال لسعو الثاني هو الحق يعني أنهما شيء 
واخت وإننا ار العااضو بحسي العقل 1 ينال عليه إذا اتحد المطلق في 
(الخارج والقيد”؟؟ ولم يتمايزا لزم أن تتحد المقيدات فيتحد (الرومي 
والزنجي والهندي”*) ع م (أو)”'' (أعتق رقبة مؤمنة أو أعتق رقبة 
رومية أو هندية أل ل وهو دفع للضرورة؛ ووجهه أن المطلق واحد 
أبداً» فإذا اتحد بمقيد وهو متحد بقيد آخر فقد اتحد القيدان فتتحد 
المقيدات. 


ص - واعلم أنك لو وقفت على الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء 
علمت أن المطلوب الماهية من حيث هي لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية: 
ولا بلزم من عدم اعتبار الحلطيةا اعتبار الآخر وأن ذلك غير مستحيل» ٠‏ بل 
موجود في ضمن الجزئيات'*) 


قوله في الشرح 0 أيضاً واعلم أنك إذا وقفت على الماهية إلى آخره. 


() انظر: «شرح العضد»: (5/؟ 91‏ "97). 
(0) انظر: «شرح العضد»: (97/5). 

() انظر: «حاشية السعد»: (؟/97). 

(4) في (ص): والمقيد في الخارج. 

() في (ص): الزنجي والهندي والرومي. 
() في (ق): قولنا: أو. 

4 ما بين القوسين سقطت من (ص). 
(0) انظر: «شرح العضد»:  9*/9(‏ 4). 
(9) انظر: «شرح العضد»: (97/5). 
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قال السعد”"2: (يعني يجوز)"" أن يكون المطلوب هي الماهية (من 
حيث هي)”" لا بقيد الكلية ولا بقيد الجزئية إن كان 0 تنفك في 
الوجود عن أحدهما قال والحق (وجودهما* في الأعيان [لكن لا من 
جات فونه عر نباك من الجزتيات المحققة على نما هو راي الأكثر بل]/0 
بالجزئية' من حيث أنه يوجد [شيء”" تصدق هي عليه وتكون عينه 
يعيب الخارج وإن تخازرا بكسب 0 ا 


يقال هذا كما في القولة (التي'''' قبل هذهء وقد علمت أنه يلزم منه 
اتحاد المقيدات (فليتأمل)0'© فإن قلت: كما أن الجزئي المعدوم كزيد مثلا 
متحد به موجود (وإنما”"'2 تبدل عليه الوصف أعني الوجود وعدمه كذلك 
المطلق يتحد (بزيد)”"2 الموجود. 1 


قلت : المطلق كما يطلق لفظه على ما هو جزئي فرد في الخارج يطلق 
على أفراد كثيرة» فإذا زعمت اتحاده بالجزئي الموجود خاريجا أو بالجدثيات 
الكثيرة ة فقد لزم أن تتحد الجزئيات الكثيرة بعضها ببعض؛ لأنا إذا أشرنا 
)م ل إلى هذا الجزئي أنه عين المطلق أو المطلق عين الجزئيات 


.)9/5( انظر: «حاشية السعد»:‎ )١( 

() في (ز) و(ق): يجوز يعني. 

(9) ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(4:) فى (ز) سقطت: لا. 

ر(ه2 7 «السعد») وجودها. 

(5) ما بين المعقوفين أثبت من «حاشية السعد»: (915/5). 
(0) فى (ق): ولا عيان وفي (ص) الجزئية بدون باء. 
(4) أثبت من «حاشية السعد»: (98/5). 

(9) انظر: «حاشية السعد»: (9/95). 

)٠١(‏ سقطت من (ق). 

)1١(‏ في (ز): ما لا يتأمل. 

)١١(‏ في (ق): إنما 

(16) في (ص): بتحدير. 

)١5(‏ في (ق): بقولنا. 


الكثيرة فالفرد الواحد عين الأفراد المتعددة وأنه محال وهو مذهب أهل 
وحدة الوجود أقماهم الله تعالى. 


فإن قلت: المراد صدق المطلق على المقيد وقد أطبقوا على صدق 
المقيدة بالكلية على الجزئى فضلاً عن المطلقة. 


قلت: عن تحقيق ذلك الصدق ونسأل”'' فإن أريد به الاتحاد 
1 مطلقاً لزم المحالاات التي لا تخفى, إن أرفد ديه أنه يتودق 
عليهما لفظ واحد. أي يدل كقولنا الفرس خير من الحمار (وهذا الفرس 


حاير ولاك الخمار ا" تهنا يحت دن حي يما لحر افيا[ وين 
العف كينا يأتى 00 اه العموم - 5 الألفاظ 


والمعاني ال )97 إئما النزاع في واحد متعلق 7 وذلك لا 
بتضون فى الأغنان (لخ ل وإنما يتصور في المعاني الذهنية 
والأصوليون ينكرون وجودها. ا 


والحاصل أن العلم يتعلق (بأشياء)”*' ويميز بينها وبين الأعيان 
الموجودة في الخارج فبعض تلك الأشياء المعدومة كلى وبعضها جزئى 
حقيقي». نان ندر بز براي ننس الس اول إن لع جراد تر 


)١(‏ الواو زيادة من (ز). 

فم ما بين القوسين سقط من (ص). 

(9) سقطت من (ز) و(ق). 

(؟) سقطت من (ص). 

ك4 ما بين القوسين زيادة من «شرح العضد»: )٠١ ١1١/5(‏ في النسخ الخطية: هل العموم 
يعرض للمعاني. 

050 في (ز) و(ق): بتعدد وفي (ص): يتعدد والتصويب العضد. 

(0) فى (ق): الخارجة. 

قف الغلراه شرح العضد»: (59/؟ .)1٠١‏ 

(؟) سقطت من (ق). 


أنها معلومة والعلم (بها)؟ ضروري (وإن”؟ تمايزت فكيف (تصوير)'" 
تمايزها. 


وهذه (هي)”*' مسألة ثبوت الذوات في (القدم)”* الذي اشتهر عن 
بعض المعتزلة القول بها إلا أنهم لم يفصلوا بين الكلية والجزئية بل تكلموا 
على مطلق الذوات» وأهل المنطق وغيرهم تعرضوا للكليات وتكلموا على 
وجودها وعدمه وليس بين الكليات والجزئيات فرق» وبالنظر إلى المطلوب 
هنا وهو أن تعلق العلم بها ماذا يقتضي» وقد قال الرازي: إن هذه المسألة 
من مجازات العقول وإن كان كلامه مع المعتزلة في مطلق الذوات» وقد 
وضح لك أنه لا يكاد يظهر معنى الخلاف فيها ٠‏ اللهم إلا بحسب اللفظ 
وهو تسميتها ثابتة وغير ثابتة؛ وليس هذا خلافاً في المعنى وإن فرع عليها 
(بعض المعتزلة)2 فروعاً فما مرادهم إلا أنه يفهم من فهمها ولوازمها ونحو 
ذلك. وقد قلنا إن الإدراك العلمي متفق عليه فليتأمل وكان هذا نهاية إقدام 
العقول» ثم يقال انها 0 معنى قولهم موجود في الذهن لا في الخارج 
إن أرادوا أنه تعلق به العلم ولم يحكم له بكونه في الأعيان (أو حكم ننه 
لبن قي 0 “ فهو عين ما قدمنا مبسوطاًء وإن أرادوا خلاف ذلك 
استفسرناهم إذ لا يقول عاقل أن الدجال أو المهدي أو 'جناهية الكان. أو 
الزمهرير أو الفرس أو الأسد في صدر زيد على ما هو الحق في محل العلم 
لمق دماغه بزعم الفلاسفة. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

زفة في (ص): وإنما 

(6) في (ق) تشويش. 

4 في (ص): في. 

() في (ز): والقوم وفي (ص): العدم. 
(؟5) سقط من (ص). 

(0) سقطتث من (ص). 

(6) ما بين القوسين سقط من (ص). 
0( في (ص): و. 
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مسألة النهفي 


ص - مسألة: النهى عن الشىء لعينه يدل على الفساد شرعاً. لا لغة. 
وقيل الغة: "وفالقها :فى الإنهراة" لا السممية :100 ]ان اده سيلت: احكامه ولبدن 
في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعاً. وأما كونه يدل شرعاً فلأن العلماء لم تزل 
تستدل على الفساد بالنهي في الربوبيات والأحكمة وغيرها”". 


قوله: النهي عن الشيء لعينه؛ اعلم أن مطلق الفعل كمطلق الحركة 
مثلا ليس له حكم ما لم يقيد (بقيود مخصوصة” ولذا قلنا نقلهم ذلك عن 
بغدادية المعتزلة غير صحيح بل قولهم محمول على فعل (المقيد)""' فهو مع 
قيوده له الحكم ما دام كذلك أي لم يزده قيداً من سلب أو إثبات أي قيد 
معتبر غير ملغي وبذلك يتحد قول البغدادية والبصرية”*'» ثم زيادة قيد أو 
قيود قد يسلب الحكم إلى بدل وإلا إلى بدل. إذا -حققت ذلك فقولهم النهي 


)١(‏ انظر المسألة : ااشرح العضدا: (95/5) وابيان المختصر»: (؟/85) و«رفع الحاجب»: 
6 و«الردود والنقود»: (1//5ا48) و«تحفة المسؤول»: (#/50) و«البحر المحيط»: 
(5*/0) و«البرهان»: )580/١(‏ و«العدة»: (5؟/158) و«التمهيدا لأبى الخطاب: 
(7/1) واتشنيف المسامع»: (581/5) واشرح المنهاج؛ للأصفهاني: (48/1*) 
واالمسودة!: (ص”7) واتيسير التحرير»: (95/1) و«شرح الكوكب المثيرا: 
35# ). 

(؟) في (ص): بقيد مخصوص. 

(54) انظر: «المعتمد»: )١85/1١(‏ و«المغني» للقاضي عبدالجبار: .)175/١09/(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لك ساس ا اس 1333 وز 0 0 
عن الشيء لعينه ولوصفه لا يكاد يتحقق اللهم إلا بحسب الاصطلاح في 
سس عاد عب لقص ريشب ارجا عل لحن لود في 
شرعي على ذلك إشكال واضحء بل هو باطلٍ تطعا كينا '(7)3 كورناده 
وقد زادت الحنفية في التفصيل تجطلر انه رصنا لزه مادا وغير ذلك» 
والحاصل أن تقو ل: إذا نهى الشرع عن فعل مقيد. بقيود مخصوصة 
بانضمامها إليه صار له حكم ويسمى باسم كالبيع مثلاً ثم ينهى عنه منضما 
إليه قيد آخر كوصف (مقتضى”" الربا ثبوتي كزيادة في أحد (بدلي 
المتمائلين)”" الربوي أو سلبي كعدم التقابض في المجلس؛ الي 
عنه ليس مطلق البيع بل البيع المقيدء والبيع المقيد هنا لا وصف له لأن 
المقيد المذكور جزؤه أي كماله وتمامه والنهي إنما تعلق بالمجموع لا بجزئه 
لاقترانه بالجزء الآخرء وعلى ما قلنا لا يتحقق أن النهي عن الشيء لعينه 
غير النهى عنه لوصفه بل كله لعينه بحسب الحقيقة» وإن قلت لوصفه على 
معنى (أنه)”*2 إنما جاء الحكم بعد كماله بالوصف فأمر سهل وهو ما حققناه 
من قول المعتزلة في الحسن والقبح”"'. واختلاف بصريتهم وبغداديتهم وأن 
الخلاف لا يتحقق بحسب الحقيقة فهذا مثله سواءًء فبيع الخمر إنما نهي عنه 
لأنه بيع الخمر أعني المجموع لا الجزء (من البيع)”" المقيد بكون أحد بدليه 


جما 


ص - يدل على الفساد شرعا لا لغة. وقيل : ليها 


(1) سقطت من (ق). 

(0) سقطت من (ق) و(ز). 

(*) في (ص): بدل المتمائل. 

ع في (ص): والنهي. 

(ه) سقطت من (ص). 

(؟) (ص). 

(0) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(6) انظر المسألة: ااشرح العضد»: (95/5) وابيان المختصر»: (85/5) و(ارفع الحاجب» : 
)١١/*(‏ و«الردود والنقود»: (47//0) و«البحر المحيط»: (57/5) و«المسودة»: (1/9) 2 
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قوله: يدل على الفساد شرعاً. يقال ما معنى قولهم شرعاً في هذا 
المحل (وكذلك)'' في مثل قول القائل الواو للترتيب”“ شرعاً وغيرهما من 
المسائل؟ أتريدون أن للشرع لساناً وعرفاً كما في الصلاة والصيام والح" 
كما هو المفهوم”'' من عبارتكم فليس الأمر كذلك؛ أم تريدون أنه دليل 
شرعي خاص هو أحد الأدلة الشرعية على صحة مدعاكم فاذكروهف أم 
تريدون أنا لا نجد نهيا ولا عطفاً بالواو مثلاً إلا والحكم كذلك في محال 
كثيرة استقرأناهاء أي لم تستعمل هذه الصيغة إلا في المحل الذي ادعيناه 
مدلولها. قلنا: لا نسلم تمام هذا الاستقراء (أو لغلبته)””» وإن سلمت الغلبية 
فبذلك تعرفون الفساد (و)' الترتيب مثلاً فهو نفس المذهب المدعى فأين 
الدليل» أم بدليل خارجي عنه ففي كل صورة في ذلك (الدليل)”" (غني 
فقولك)0) يدل شرعاً بهذا الاعتبار غير صحيح (وإلا)* ففسروا ذلك. فإن 
قلت: المراد في هذه المسألة الدليل الخاص والمشار إليه بقوله لم تزل 
العلماء أي الإجماع. قلت: كون هذا من الإجماع الثابت دلالة وشرعاً غير 
مسلم كما مضى غير مرة فإن (تممته)”''' بشاع وذاع ولم ينكر (بأن)2© 


ت و«”تيسير التحرير»؛: )*905/١(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/45) و«البرهان»: (78:/1) 
و«العدة»: (458/5) و«التمهيد» لأبي الخطاب: )”58/١(‏ و«تشنيف المسامع"»: 
فزائضنة و«شرح المنهاج» للأصفهاني: .)48/١(‏ 

)١(‏ فى (ص): وكنذا. 

إفة زوق هذا عن بعض الكوفيين. انظر: «قطر الندى»: (ص7:*) ولجمع الجوامع"»: 
مركم ). 

() في (ص): الصلاة والحج والصيام. 

فك في (ز) و(ص): ولا غلبته. 

(5) سقطت من (ز). 

972وع0 في (ص): دليل. 

(4) في (ص): أغنى فقولكم. 

(9) سقطت من (ص). 

)9١(‏ في (ص): تتمة. 

)١1١(‏ في (ص): كان في (ق) و(ز): بأن. 
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غايته سكوتياً مع أنه غير معلوم بالتواتر ولا مظئون بنقل خاص بل مجرد 
دعوى كثرت من المصنف وغيره في محال متعددة؛ ثم (قد”'' نقضه 
المع اع تاريل لاحر 
إلئ ادر" فاجاب ]نما قالوا ذلك لأنيه فيموا"فقزليب "آذك أزدت 
بالشرع ذلك فاتحدت العلة والمعلول أي بما قالوا لأنهم قالوا أي بقولهم 
فاتحد الدليل والمدلول من كل وجه. 


فإن قلت: لعل المصنف©©2 أراد بقوله شرعاً في (استدلاله)”) على 
المذهب (المختار)”"” الإجماع (وبقوله)”" شرعاً في الرد مستند الإجماع. 


قلت: معرفة إرادة المصنف ذلك يحتاج إلى وحى وتنزيل ثم يصير 
حاصله دعوى الإجماع فهلا جاء به نادي بدء وسلمنا وعثاء السفر إلى هذا 


- القائل يدل على الصحة: لو لم يدل. لكان المنهي عنه غير 

شرعي والشرعي الصحيح. كصوم يوم النحرء. والصلاة في الأوقات 
كرت 
المكروهة '. 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(9) انظر: الرفع الحاجب»: (1/60"). 

(0) في (ص): بأنه لفهمهم شرعاً فيقال يلزم أن العلماء المحتج بقولهم. 

(1) ابن الحاجب انظر: «رفع الحاجب»: (7”1/9). 

(5) في (ص): استدلالاته. 

(5) سقطت من (ق) و(ز). 

“4 في (ص): بقوله. 

(4) فى (ص): هذا. 

)0 انظر المسألة: «شرح العضد»: (91//5) و«بيان المختصر»: (44/5) و«رفع الحاجب»: 
(00”) و«الردود والنقود»: (؟/١4)‏ و«تحفة المسؤول»: (7/8/) واشرح اللمع : 
(06/1:”) والإحكام الفصول»: )١58(‏ و«المحصول»: )*16/١(‏ و«التحصيل!: 
(0/1 _ /ا#) و«الإحكام؛ للآمدي: )١178/1(‏ و(فواتح الرحموت»: )9910/١(‏ 
ولإرشاد الفحول»: (/!ا9). 


قوله: لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعى هكذا تجد دقائق فى 
أصول الحنفية وفقههم (وإذا حققتها)"'' أو قابلتها بسنة انهزم كثير (منهم 
تعيري)"" زللق والأئرييه فى محري هد الجرانه. علق اقررد با قلهعاءة أنه 
بعد ما تحررت صورة شرعية لها أحكام كالبيع مثلاًء إذا انضم إلى هذا 
عن إبقاء حكم المجموع”" الأول ظناً منهم لإلغاء هذا القيد وبقاء حكم 
المجموع الأول على حاله كما قالوا إنما البيع (مثل)”* الربا فكأنه قال إذا 
انضم إلى هذا المجموع (التي له تلك الإحكام القيد الفلاني صار حكم 
المجموع)”*) كذا فلا تفعلوه فالأمر المنهي عنه الأمر الشرعي (الأول باعتبار 
توهم عدم تغيير القيد له ومثاله)) إذا جاءك زيد فأكرمه ثم يقول إذا 
(جاوك) "© اوذد راك كاه كفيو فى الفحفق ,مطل ومتيلة برام قل التصف 
(إن)* الشرعئ لينن .مغتاة. المعتير"*؟ فكلام غير مععين وقيف والمراة المعتير 
شرعاً فكيف يكون غير الشرعي «ودعي الصلاة أيام أقرائك)”''' مثلما ذكر 
سواءً بسواء. فليتأمل. 

ص - مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهراً. 

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات. 


() ما بين القوسين سقطت من (ص). 

(6) في (ص): منها فجرب. 

فرق زيادة من (ص). 

(؟) في (ز) و(ق): مثلا. 

0( زيادة من (ص). 

(5) زيادة من (ص). 

4# في (ص): جاء. 

(60) سقطت من (ص). 

(9) انظر: «رفع الحاجب»: (5/6”). 

()اسئلن سي داود»: (١/؟0/1)‏ رقم: (580) و«النسائي»: م1 )2 رقم (ل!4لاه) 
والدارقطني «السنن»: (١1/؟51)‏ رقم (96) والبيهقي «الصغرى'): (4""/5) رقم 
(10//1؟) وغيرهم. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 1 
قالوا: نُهيت الحائض عن الصلاة والصوم. 
قلنا: لأنه مقيد”؟. 


قوله: النهي يقتضي الدوام إلى قوله: لنا (استدلال العلماء)»”" إلى 
آخرة ترك الاستدلآل المشهور وهو "أن مقعضى البهي (أن)"" لآ يوجد 
الماهية وهو يلزم عموم الأوقات والأحوال وكأنه قدح في هذا 1 
الجتملن)”*" ما اذكره الزارئ .وغيره واعفطده البيضازي”؟ رترت 0 
أنه وإن كان مقتضى النهى ذلك لكنه مطلق بالنسبة إلى الأوقات والأحوال 
قلا يعم والجواب: إذا سلمت آنه لا تدخل الماهية في الوجد سيما وقد 
حققنا فى ما مضى أن ذلك يعود إلى الجزئيات الخارجة فقد لزم أن لا 
يوجد فرد في الخارج. وإلا لناقض :فؤلنا (أن)”" لأ توجد الماهية (و) 40 
ينافي ذلك كونه مطلقاً في الأوقات والأحوال؛ لأن جميع الأوقات والأحوال 
(كما)”* يصدق عليه المطلق ولم نعدل إلى الجميع من حيث الإطلاق ولم 
نعدل حتى يلزمنا (أن)20 نجعله عاماً بل من حيث أن المحافظة على 


: انظر المسألة: شرح العضد»: (5؟/45) و«بيان المختصر»: (؟/97) وارفع الحاجب»‎ )١( 
و«الردود والنقود»: (45/5) واتحفة المسؤول»: (#/95) و«البرهان»:‎ )05/6( 
و«الإحكام» للآمدي:‎ )"84/١( (520/1؟) و«العدة»: (458/5) و«التحصيل»):‎ 
.)705/١( و«شرح الكوكب المنير؟: (91//8) و«تيسير التحرير»:‎ )١180/؟(‎ 

() سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 

(84) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(ه) انظر: «الإبهاج»: (58/5). 

() سقطت من (ص). 

0) سقطت من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

(9) في (ق): كما وفي (ص): مما 

)٠١(‏ سقطت من (ص). 

)١١( .‏ في (ص): الأحوال والأوقات. 


ع نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الموضوع لبلوغ الأفهام القاصرة ونعش لهم الفاترة وخزي الألباب 000 
لو قال لا يأكل هذا الرمان أحد منكم فقاموا إليه مسرعين يأكلونه. ثم قال 
أحدهم: قد امتثلت نهيك لأني تركت (لحظة)”''2 من الزمان» وقال و قد 
امكلف لانن تركث. (أقنه)"'" :فى هذا المكات بو انها أكلته في ذاك: وقال 

د إمتقلت” لانن 3 راقنى "كانم وزنها, اقل تاق 
00 من القيود فلا يشك عاقل أن هؤلاء قوم عصاة ة حمقى؛ ومرجع 
هذا ونحوه إلى أن الظاهر لا ينافيه تجويز قيود لكنه يكون ذلك المجوز 
شرحوتا وإلا لم يصح لنا ظاهر البتة؛ لأن معنى (الظاهر)"'2 هو الراجح 
فيستلزم فرخويجا البعة الا“ترئ" إلن, خحواة االتصيض بن كل نام والتقييد في 
كل مطلق. ٠‏ ولو كان مطلق التجويز يعد عذراً لتعطل الخطاب في الظواهر 
وفي النصوص أيضاً؛ ؛ لأن كل لفظ تعرض له تسعة أمور كما سيأتي من 
المجاز والإضمار والتقيبيد والتخصيص وغير ذلك». ولم تكن الدلالة اللفظية 
مقيدة للقطع ما لم تحتف بقرائن تضطر السامع إلى مراد المتكلم» فلو جعلنا 
تلك الأمور الجائزة عروضها مانعة من دلالة اللفظ على مدلوله لتعطلت 
دلالة الألفاظ حتى (أنه)”" لو نص المتكلم واحترز بذكر جميع القيود لم 
يجد نفعاً لأنا نقول في الألفاظ المحترز بها ما قلنا في الأصل (وهلم جراء 
والتخليط في نحو ما ذكرنا) عدم التيقظ والانتباه (لكون”*2 المطلوب 
(يكفي)''' فيه الظن أم لا بد من القطع والظني لا يقدح فيه التجويزات 


(1) في (ص): محطة 

(0) زيادة من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص): تركته 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص)»): الظن. 

(0) زيادة من (ص). 

(60) في (ص): وهلم جراء وسبب التقييد فيما قلنا. . 
(9) في (ذ): يكون. 

)٠١(‏ في (ز): أيكفي» وفي (ق) و(ص): يكون. 


نجا الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المرتحوخة إننا سدع قن التملم -فإيراذها اف الطالت اللنية لبن يصواني؛ 


وقلنا بل عدم العلم (أو الظن”" به لأن المطلب ظني والذي ذكره 
إنما يكون في المطالب العلمية. والله أعلم. 


ويحدكى 


كك 


.)9//5( انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»:‎ )١( 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بحث العموم 


صنت افسالة: : الجمع المنكر ليس بعام لنا: القطع بأن رجالاً في 
الي" كرجل في الواحدان ولو قال له عندي عبيد صح : تفسيره بأقل 
الجمع. قالوا: صح إطلاقه على كل جمع فحمله على جميع حقائقه. ورد 
ا م ب ل لو لم يكن للعموم لكان مختصا 
بالبعض. ورد برجل وأنه موضوع للجمع المشترك”''. 


قوله: الجمع المنكر ليس بعامء أي (يريد مقصوراً ظاهراً على أن يراد 
به مدلول العام) (الأجزاء”"' غير المتناهية أي التي لا نظر إلى جهة تناهيها 
لأنها ليست محدودة لكن مدلول العام فرد من أفراد مدلول الجمع"" 
(المنكر”*' قلذا قال إنه كرجل في الوحدان هذا حاصل كلامه وكلام 
الشارح”*“ وشرحه”" أي ليس ظاهراً في العموم بل هو مطلق يراد به تارة 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١١4/5(‏ و«بيان المختصر»: )١5١/5(‏ وارفع 
الحاجب»: (#/89) و«الردود والنقود»ا: )١١١/5(‏ و«اتحفة المسؤول»: (#/١و)‏ 
و«المعتمد): (١/9١؟١؟)‏ و«الإحكام؛ لابن حزم: (/؟)) و«العدة)»: (؟/اه) 
و«البرهان»: .)558/١(‏ 

فق زيادة من (ص). 

(6) سقطت من (ق) و(ز). 

(4) في (ز) و(ق): نكر. 

(©) انظر: «شرح العضد»: .)1٠١5/5(‏ 

(0) انظر: «حاشية السعد)ا: .)١١5/5(‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب > 
مدلول (العموم)""' واشوئ مدلرل الخصوص على جهة الحقيقة فيهما كما 
رجات لفطو ع وار لعفي لمد مار ركو الي حفط الخار اا يع 
القلة فإنه لا يطلق على جمع الكثرة إلا مجازا فكيف يقال هو عام أو يراد 
به مدلول العام هكذا قال. 


ص مسألة: إذا خصص العام كان مجازاً في الباقي؛ الحنابلة : 
حقيقة. الرازي: إن كان غير منحصرء أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل 
من شرط أو صفة أو استثناءء. القاضى: إن خص بشرط أو استثناء. 
عبدالجبار: إن خص بشرط أو صفة. وقيل: إن خص بدليل لفظي. الإمام : 
حقيقة فى تناوله مجاز فى الاقتصار عليه”". 


قوله: إذا خصص العام كان مجازاً إلى آخره. يقال على أصل هذه 
العسالة مورد العموم إن أراد الخصوص ‏ فهو مجاز من أول الأمرء وإن أراد 
العموم ثم رفع البعض فهو نسخ لا تخصيص؛ لأن الفرق بينهما إنما هو 
ذلك. أو أريد الكل (أيضاً)”" ولم يرفع كما (زعموه)”*) في الاستثناء قال 
العضد”” في حد المصنف للتخصيص وهذا يتناول ما أريد به جميع 
المسميات أولآء ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض 
مسمياته ابتداءً كما في غيره. انتهى. فهذا صريح في أن المراد البعض فقط 


)١(‏ في (ص): العلم. 

(9) انظر المسألة: «اشرح العضدا: )١١7/5(‏ وابيان المختصرا: )١5/5(‏ واارفع 
الحاجب»: )٠١7/#(‏ و«الردود والنقوده: )١١9//5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/0اة) 
و«المعتمد؛: (١/7١5؟)‏ و«العدة»: (5/م*ه) ولإحكام الفصول»: (ص49١)‏ 
و#المحصول»: )1020/١(‏ و«التحصيل:: )”59/1١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: 
وام و«الإبهاج؛: م0 واشرح الكوكب المئير»: )١15١/#(‏ واتيسير. 
التحرير»: )"08/١(‏ و«إرشاد الفحول»: .)١١9(‏ 

١)‏ سقطت من (ق). 

ع في (ص): ذكروه. 

(6) انظر: (شرح العضد»: .)٠١5/9(‏ 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
في غير الاستثناء وكلام غيره نحوهء. وقد أطال الزركشي في الع من 
العبارات المؤدية لهذا المعنى». ولهذا قيل التخصيص بيان أن المتكلم أراد 
بالعموم الخصوص ونحو ذلك من العبارات المؤدية لهذا المعنى» فليت 
شعري ما حاصل هذه المسألة؟! نعم يصح أن يجري ذلك في نسخ البعض 
ولم يفعلوا ذلك. والحاصل أن مورد العام إن أراد الخاص كان مجازاء وإن 
0 : إف4 م 2 ل 20-6 22 
في الخبر بدءاً في (الإنشاء)”" يجوزان على من يجوزان عليه وسيأتي لهذا 
(القدر)”*' زيادة تحقيق في التخصيص. 


ص - مسألة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه معاً مجازاً لا حقيقة. 
وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز. وعن القاضي والمعتزلة: يصح حقيقة إن 
صح الجمع””. ش 

قوله: المشترك يصح إطلاقه على مدي فعا فمناذ ا إلى آخره. 

قال السعد”'؟ تصحيح هذا المجاز وبيان العلاقة فيه مشكل. انتهى. 
يريد أنه (ليس)”"' من عموم المجاز لأنه مستعمل على حاله حين أريد كل 
منفردء (وإذا لم يكن)” فرق غير القصد إلى شيئين هنا وإلى واحد وأخذ 


.)7/5١1/5( انظر: «البحر المحيط»: (19/9؟) و«تشنيف المسامع»:‎ )١( 

(0) في (ص): فإن جميع وفي (ز): فأجمع. 

(0) في (ز) و (ذ): والإنشاء. 

(:) سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: الشرح العضد»: )١١١/5(‏ و«بيان المختصر»: )51١/59(‏ و«رفع 
الحاجب»: (#/ه18١)‏ و«الردود والنقود»: )١40/5(‏ و«تحفة المسؤول»: )١١5/#(‏ 
و«التمهيد»): (589/9؟) و«البرهان»: )71/١(‏ «الإحكام! للآمدي: (7/5؟7) واسلاسل 
الذهب»: (ص758١)‏ و«البحر المحيط»: )١79/1(‏ و«شرح الكوكب المنير؟: (189/9) 
واتيسير التحرير»: .)778/١(‏ 

(5) انظر: «حاشية السعد»: .)١١١/5(‏ 

0) سقطت من (ص). 

(4) في (ز): ذا يكن» وفي (ق): إذا يكن. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لجح ____-_-_-77070707070-0للااا07اا 0ر172 1# 
هناك ولم ينشأ معنى ثالثأء بل أريد المعنى الحقيقي في كل منهما كما قال 
في موضع آخر القول بكونه مجازاً عند الاستعمال في كل من المعنيين 
مشكل؛ لأن كلاً منهما نفس الموضوع له؛ وقد أجاد في البحث والعضد 
اختبط كلامه تارة يشير (إلى معنى نفي ثالث”2) رثارة صرح بإثباته» فتأمله» 
ثم في أصل البحث كيف لفظ الفرد يدل على شيئين أو أشياء إلا أن يراد به 
بس ك1 مدل (زلك المسمن معن بو انل تررس عن اكد 

نعم يصح (مع)”"ا (ها .يقيد)"" الععده :مغل "إن رايت عند :وما رزابت 
عيناً والجمع والتثنية» فليتأمل. 

وكونه حقيقة كما هو مذهب الشافعي””*' ودقق الكلام في نصرته 
العضد”' فيه إشكال» وهو أنا إذا قلنا هو موضوع بقيد الوحدة ولا بقيد 
الوحدة ولا بقيد الجمع بل مطلقاً فكما أنه إذا امسن عب الخارع د 
الوحدة كان حقيقة؛ كذلك إذا استعمل مع قيد الاجتماع يكون حقيقة. هذا 
تحقيق كلام العضد”'', عسوي عب أن افرا يانه رو[ ناسلك أن 
الوضع (غير)”" مقيد لكنا اشترطنا في الحقيقة انضمام الاستعمال إلى 
الوقم “لوقيل الأسسيال: لبن 0 كما مضى وقد استعمل مع قيد 
الوحدة أي بحسب الواقع (لا”*' بحسب القصد إذ لا يشترط وهل يستعمل 
نفيك مجم حي رون ستلية دان ديه اذاو عل سيان ل 
الخلاف فليتأمل» وحاصله أن قيد الوحدة لا يذكر على جهة التقييد 


)١(‏ في (ز) و(ص): إلى نفي معنى ثالث. وفي (ق) و(ز): ثلث 

(؟) سقطت من (ص). 

(6) في (ق): يفيدء وفى (ز): قيد. 

0 انظر : «سلاسل الذهب»: (ص )١78‏ و«البحر المحيط»: (؟/179١).‏ 
(©) انظر: «شرح العضد؛: .)١١8/5(‏ 

(5) «شرح العضد»: .)١١8/5(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(6) في (ص): كما يلي: وقيل الاستعمال ليس وسقط لفظ حقيقة. 
(9) زيادة من (ص). 


7 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
والاشتراط إذ لا ملجى إلى ذلك إذ الوحدة من ضرورة صدق الوضع 
(والاستعمال كذلكء. وأما قيد المعية فليس بشرط الوضع)"'' ولا يكفي 
إمكانه ولم يثبت استعماله (كذلك”" (و)”" لا يكفي إرداف إمكانه 
(بإمكان)”*' الوضع وحاججنا الإمامية (في)”*' إمامهم فلم (يجدوه)”" إلا 
يمكن فقلنا يمكن لا يثبت المدعى وإنما ثمرة الإمكان قبول الدعوى فقط إذ 
دعوى غير الممكن مردودة. 

ص - مسألة: نفي المساواة مثل : شل سْتَوىَ # [الحشر: ]٠١‏ أيقتضى 
العموم كغيرها””". 


قوله: مثل: لّا يَنتَوِى* حقيقة هذه المسألة أن الاسم النكرة في 
سياق النفي إنما عم لأنه يكون مدلوله (أن)” لا يوجد فرد من نوع ذلك 
500 1 ل 5 4 

الاسم كما قلنا في وجه عموم النهي سواءً لاستوائهما في هذا (المقصود)"'؟ 
أي لا يوجد أو لم يوجد فرد من جزئيات الماهية وهذا الدليل (قائم 
بعينه)”''' في الفعل فإن مدلول الفعل فرد من أفراد الصفات والعوارض» 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) في (ق): وكذلك. 

(9) زيادة من (ق) و(ص). 

(4) في (ق) و(ص): إمكان. 

(6) في (ز): إلا فيه. 

() فى (ص): يجدوا. 

2 انظر المسألة: ااأشرح العضد): )١١4/5(‏ و«ابيان المختصر): )١59/١(‏ وارفع 
الحاجب»: )١58/#(‏ و«الردود والنقود»: )١51//5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/"؟١)‏ 
و«تخريج الفروع على الأصول» للرنجاني: (ص*١٠)‏ واشرح تنقيح الفصول»: 
(ص185١)‏ و«تلقيح الفهوم»: (ص6١4)‏ و«التمهيد) للإسنوي: (ص25”") و«البحر 
المحيط»: )١١1١/(‏ واشرح الكوكب المنير»: )71١1//9(‏ و"تيسير التحرير؟: )160/1١(‏ 
و«فواتح الرحموت»: )589/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص؟١٠).‏ 

)2 في (ص): إله. 

)( في (ص): المقصد. 

)٠١(‏ في (ص): بعينه قائم. 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب ! 

فإذا سلط النفي سلب كل فرد من أفراد (حقيقة''؟ تلك الصفات بخلاف 
الإثبات وذلك كما في الأمر والنهي سواءً»؛ غايته أنه ليس بعموم اصطلاحي 
كالحاصل بلفظ من وكل وسائر الآت العموم ولكن معناه معنى (العموم) 
(هذا)"'؟ وستكرر هذا فى هذه (المسائل)”" الآتية فليتأمل فإنه نفيس جداً 
زكر كمه ني فل الميتالة تود كدل» والقرك كوف الجملة نكر 
وتوجيهه بأنه متضمن للنكرة ليس بذلك. 


ص - مسألة: المقتضى.2 هو: ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
الكلام؛ ولا عموم له فى الجميع. أما إذا تعين أحدها بدليل كان ظهوره. 
ويمثل بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان”'. 


قوله: المقتضى لعلم إنما يتوجه إلى الماهية وقد علمت أن وجودها 
مجرد محال فإما أن يراد (به)””2 جميع الأجزاء الخارجية الممكنة أو بعضها 
مبهماً أو معيئاً أو أعم من ذلك وهو المطلق البعض المعين ليس بمراد هنا 
لأنه المفروض؛ فإما أن نقول المراد فرد مبهم أو الكل (مدلول)"'' العام أو 
المطلق والظاهر المطلقء. إذ المبهم والعام يقتضيان زيادة قيد البعضية والكلية 
والأصل عدمهء وإن كان المراد المطلق فهل يقتصر على الفرد لأنه المتيقن 
أي لا بد منه منفرداً أو ضمن الكلام (يحمل”" على الكل والعدول إلى 


)1١(‏ زيادة من (ص). 

(0) زيادة من (ص). 

(0) فى (ص): المسألة. 

040 النظر المسألة: «شرح العضد؛: )١١9/5(‏ و«بيان المختصر): )١74/5(‏ وارفع 
الحاجب»: )١157/#(‏ و«الردود والنقوده: )١6١/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/5؟١)‏ 
و«أصول السرخسي»: )548/١(‏ و«ميزان الأصول»: (ص5١1)‏ و«سلم الوصول»: 
(586/1") و«كشف الأسرار» للنسفي: )400/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (7710//5) 
و«شرح المحلي مع حاشية العطار»: (1/١5؟)‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (198/9) 
و«إرشاد الفحول»: (ص9١١)‏ وانشر البنود»؛: .)519/١(‏ 

(65) سقطت من (ص). 

() في (ص) و(ز): أي مدلول. 

0) سقطت من (ص). 


جم نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
أحدهما بلا دليل تحكم (وتيقن)"'' الفرد لا يبقى ما عداهء والاستدلال على 
(الكل)”"' بلزوم التحكم (لم ينج)”" المدعي من التحكم حين قضى بالعدول 
عن محتمل هو البعض إلى محتمل هو الكل. إذا حققت هذا (فيبقى)9) 
بحسبه أن تحرر المسألة هكذا هل يقدر لفظ عام أم مبهم أم مطلق, وعلى 
المطلق هل يقتصر على أي بعض صدق أم لا (يقتصر)””' بل لا يشار إلى 
فرد (إلا 6ن أن يحمل عليه منفردا أو مع غيره فيصدق على معنى 
العموم حينئذ» لكن الفرق (بينهما)”' أن العام يراد ما تحت لفظه ضربة» 
والمطلق ليس كذلك بل لا يشار إلى فرد وأفراد)”” وكل فرد (وجب أن 
يحمل عليه منفرداً)”"2 إلا ويصدق عليه فلذا كان استعمال المطلق في البعض 
حقيقة بخلاف العام وقد قلنا يرجحه عدم احتياجه إلى قيد بيخللاف غيره 
أعني العام والمبهمء ثم الراجح يقدر فيه الأعم لأنه الأقرب إلى الحقيقة؛ 
لأن (الحكم”"'' لا يعلق بالماهية مع إرادة فرد من أحكامها (ثم لا 
يبينه)"''2 كما هو صورة مسألة المقتضى فتوجيهه إلى الماهية توجيه إلى ما 
وجوده وجودها وعدمه (عدمها""' أعني الكثير المعتد به من شؤونهاء 
حلال لإناثها»”2 تقدر ملابستهما لا لبسهما فيدخل في الملابسة ما لم يعلم 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) في «(): أو كل. 

فرق في 0 ): لم يحتج. 

(؛) في (ق) و(ص): فينبغي. 

(5) في (ص): يقتضي. 

050 في (ز) و(ص): إلا ويجب. 

(6) سقطت من (ق). وفي (ز) و(ص): فرد أو أفراد. 
(9) زيادة من (ص). 

)1١(‏ في (ز) و(ق): الحكيم. 

)١١(‏ في (ق): لم يبليه. 

)١0(‏ فى (ق): كعدمها. 

(*1) «المسند): (١57/1ة)‏ رقم (60/ا) و«البزار»: )451//1١(‏ رقم 60 و«المختارة»: - 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


هنا بل المضمر فرد. 


تإن قلت يلزغ (من)"" هذا التحرين أن كل ما«علق بالماهية ابس 
بمبهمء. وظاهر كلامهم فى جاده مواضع نحو: طحْرْمَت عَلَيَحْ المَيِنّه» 
[المائدة: *]2 «خُرّمَتَ عَلَتِحكٌْ أ كسدةك 4 [النساء: 08] أنه لولا المعين 
(الخارجى)”) 0 المراد مبهماً لا مطلقاً. الجواب: ما تقدم أن المطلق 
متقدم على المبهم لأن المبهم فيه زيادة قيد البعضية فالواجب الاقتصار على 
القدر الضروري وترك زيادة القيد بلا دليل مع ظهور قرب المطلق من 
الحقيقة وأنه كما 0-0 آلبست م يعن غير معين ن فيكون ظاهراً الحا 
(الصيوو )77 ' إلى 3 لرجحانه. 


ص - وأجيب: بأن باب غير الإضمار في المحاز أكثو فكان أولى. 
فيتعارضان» فيسلم الدليل”». 


قوله: بأن باب غير الإضمار إلى آخره يقال من أضمر الجميع ومن 
أضمر البعض كلهم في باب الإضمارء فالجواب أجنبي وقد أشار إليه السعد 
ثم قال الأولى اعتماد أن الإضمار خلاف الأصل يعني فيستغني بالأقل وهو 
راجع إلى دليل المصنف الأول» ويرد عليه ما ورد على المصئف أن كونه 
خلاف الأصل مشترك فرجحان إضمار الكل بقربه من الحقيقة لا معارض له. 


- (/:1م) رقم )5١7(‏ و«ابن حبان»: )596:/١5(‏ رقم (0475) والبيهقي «الكبرى»: 
0ه ؟:) رقم (5019) والطبراني «الأوسط»: (09/5) رقم (5084”). 

)000 في (ص): على. 

زهة في (ق): الخارج. 

9 في (ز): الصيروري. 

(4:) انظر المسألة: اشرح العضد»: )11١9/9(‏ وابيان المختصر': (178/5) وارفع 
الحاجب»: )١15١1/9(‏ و«الردود والنقود»: (؟/87١)‏ و«تحفة المسؤول»: (9/6ا؟١).‏ 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ص - مسألة: مثل: لا آكل وإن أكلت عام في مفعولاته؛ فيقبل 


2 2000 
تخصصه 2 . 


قوله: مثل لا آكل زعم الشارح"'" (أن)”" النزاع هل الفعل 
اللتملي ا" باق على أصله فيقبل اك جاه 1 قد نزل متولة ادم فلا 
السعد)0©» ظهور اد هيه 


أقول: ورودهما في الكلام لا يلزم منه تعارضهما لأنهما حقيقة ومجاز 
(ظاهره)”"" وكل حقيقة ظاهرة على المجاز؛ ولذا تجدهم أبداً يطلبون النكتة 
لتنزيل المتعدي منزلة اللازم» فإن زعم المخالف كثرة هذا المجاز بحيث 
يسبق إلى الذهن بلا قرينة صارفة عن الحقيقة (ويلزم صيرورة الحقيقة مجازا 
وإن أوهم"'' كلمات بعضهم خلافه فليس بشيءء فالزاعم لا يقدر على 
برهان لأن هذا الكتاب والسئة ومجاري العلماء في التفسير والشرح ينادي 
عليه أعني لا يدعي أحد أن كل فعل (حذف” قد نزل منزلة اللازم وحكم 
بذلك في الظاهر بل الأمر بالعكس كما ذكرنا من تطلبهم النكت. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١١9/5(‏ و«ابيان المختصر): )1١99/5(‏ وارفع 
الحاجب»: )١151/#(‏ و«الردود والنقود»: (؟/88١)‏ و«اتحفة المسؤول»: (#/9؟١)‏ 
الع : (/57) و«المحصول»: )*91/١(‏ و«التحصيل»: )9*51/١(‏ واشرح 

تنقيح الفصول»: )١1858  ١84(‏ وانهاية السول»: (8/5") و«تيسير التحرير): 
0 

(؟) انظر: «شرح العضد»: .)١15/5(‏ 

(9*) زيادة من (ص). 

(4) في (ق): للمتعدي. 

(5) في (ص): هؤلاء ولا لسعد. 

(") زيادة من (ص). 

(0») في (ص): أو العكس إذا لابد من ذلك في كل حقيقة ومجاز أوهم. كذا في هامش 
(ق). 

(6) في (ز): مفعول. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
ص - لنا أن الأصل لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول وهو 
معنى العموم''". 


قوله: بالنسبة إلى كل مأكول هو عين الدعوى. بل التحقيق أن لا آكل 
مطلق كما قد تكرر لنا ولو كان عاماً للزم أن يكون تعليقه بمفعول خاص 
تخصيصاً ولا يقول به عاقل ويلزم أنه مجاز في الخاص كذلك وهو بعيد 
جداً لا يكاد يتكلم به (عاقل)”" وإن كان قد زعمه بعضهم كما يأتي قي 
نعم يتوجه أن يقال فيما نزل منزلة اللازم أن يعم كما قدمنا في مسألة 
الاستواء (إذ معناه لا يقع وقد وقع في سياق نفي مكان قال مسمى يقم لا 
بقع فهو مثل لا يكن منك مسمى الأكل)". 


قوله: وأجيب بالتزامه (و"*' (اعترضه)”' الشارح”" بأنه خلاف 
الاتفاق» وفسر السعد"" الاتفاق على أن الزمان والمكان عند عدم الذكر من 
قبيل (المحذوف”" (ودون)”' المقدر. فلا يقبل التخصيص اتفاقاً. 


أقول: الذي نفهمه من كلام ابن الحاجب لزوم العموم في الزمان 
والمكان وتوجه بما قد قدمنا في النهي أن عموم الأشخاص يسلتزم عموم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضده: (6//ا١١)‏ و«بيان المختصرا: )1١979/5(‏ و«رفع 


الحاجب»: )١151/9(‏ و«الردود والنقود»: )١66/5(‏ و«المستصفى»: (57/959) 
و«االمحصول»: )891/١(‏ و«التحصيل»: )”51/1١(‏ واشرح تنقيح الفصول»:  ١84(‏ 
66 و«لهاية السول»: (67/5”) و«تيسير التحرير؛: .)515/١(‏ 

(0) زيادة من (ص). 

(9) زيادة من (ص). 

(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ز) و(ق). 

() انظر: «شرح العضد»: .)١١8/5(‏ 

0) انظر: «حاشية السعد»: (؟/78). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ق). 


وسيم نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الأوقات والأماكن وسائر الأحوال مع أنه مطلق فيهما ولكن من حيث أن 
المحافظة على المفعول مثلاً تستلزم ذلك إذ أي شخص وجد في أي ظرف 
(وعلى أي حال)”'' فهو من أفراد العام (هكذا حققه”" ابن دقيق”) 
العيذ"*1 والضوات تخلذف نما قال نان .من المطلق. أن يصدق على الأفراد 
اجتماعاً وافتراقاً باعتبار أي قيد لكن على جهة البدل لا على (جهة) 
الشمول حتى لو نص المتكلم على أن الحكم لازم للمطلق مع أي قيد خرج 
عن كونه مطلقاً وصار مقيداء ولم يصر أيضاً من العموم الاصطلاحي في 
شيء لأنه لم يدخل تحت أفراد محققة (إنما)''" هو فرد واحد معتبر (بقيوده 
المتعددة)”” 2 (فلو)” قال يحرم الخمر على أي قيد قيدته به من كونه كثيراً 
أو قليلاً من عنب أو غيره منفرداً أو ممزوجاً (اختياراً)”"" أو ضرورة شرباً أو 
بيعاً أو صبغاً ونحو ذلك من القيود لم يقل في مثل هذا أنه عام وإن عم 
القيوه زوالا آنه سل )”7 اورن كان ته دار لات المطلق؟ الأيها سباننت 
مجموعة على البدل. أما دعوى الشارح الاتفاق فيحتمل أنه (أراد)"© بناءً 
على تحريره لمحل النزاع» وقد ذيله السعد بما ظاهره أنه حال الحذف 
للمفعول مطلقاً متفق على أنه لا يراد الزمان والمكان البتة» ولا أدري من 


)١(‏ في (ق) و(ص): وعلى حال وفي (ق): أو على. 

(؟) في (ق): هكذا وجد حقيقة. 

(6) هو: الإمام المحقق المجدد محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح تقي الدين 
القشيري (8؟ 51‏ ؟١لاه).‏ 
انظر : «البداية والنهاية»: (54١/57؟)‏ و«البدر الطالع» : (9/ة؟). 

(؟) انظر: «الإحكام شرح عمدة الإحكام»: (١/؟17).‏ 

)2 في (ق): لا جهة. 

(6) في (ق) و(ز): أما. 

(0) في (ز): بقيود المتعدد وفي (ق): بقيود التعدد.. 

(6) في (ز): كلو وفي (ق) كذا 

(9) في (ص): أخبارياً. 

)٠١(‏ ونحو ذلك في (ق) و(ز)» وفي (ص): لأنه مطلق. 

)١(‏ سقطت من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
أبن جاء هذا الاتفاق فإن مذعى العموم في المفعول تسوغ له دعوى العموم 

فى الزمان والمكان فإنه قد قال به قائل ولا إلزام إلا لمجمع عليه ويحتمل 
أن الشارح أراد الاتفاق على أن العام مطلق في اراد والمكان لل : أعني 
مع حذف المفعول ومع ذكره» ويرد بما (2”)45 أبغا أيضا 


ص - مسألة: مثل لا آكل وإ وإن أكلت. عام في مفعولاته. فيقبل 
تخصيصه. وقال أبو حنيفة لا يقبل تخصيصاً. لنا: أن الأصل لنفي حقيقة 
ضحد كام اس م حو و 
قالوا لو كان عاماً لعم في الزمان والمكان. وأجيب بالتزامه وبالفرق: 
اكلت+ لا يعقل إلا تاكول بخلاف ما 21 20 


قوله: وبالفرق (بأن)”" أكلت إلى آخره”؟' يفهم من هذا أن الزمان 
ليس (من)”* مدلولات”" الفعل بحسب الوضع كما زعمه الكثيرون' وزاد 
أن مدلوله ثلاثة أشياء حدوث الحادث وزمان وفاعل (ما ذكره)2» 


ار لك والحق أن الفاعل بالعقل والزمان لازم فقط والمدلول الوضعي 


)١(‏ في (ص): ذكره. 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١١19/5(‏ و«ابيان المختصر؛: )١9/9/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (؟88/9١).‏ و«رفع الحاجب»: )١154/(‏ و«تحفة المسؤول»:  ١١9/6(‏ 
)2١‏ و«المستصفى؛: (57/5) و(المحصول»: )8981/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
(/191) و«التحصيل»: )”51١/١(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص84١  )١188‏ واانهاية 
السول»: ("/لاه”") واتيسير التحرير؟: )515/١(‏ و«فواتح الرحموت»: )185/١(‏ 
واشرح الكوكب المئير» : 595 266 

(9) في (ص): وإن. 

050 في (ص): إلخ. 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): مدلول. 

(0) في (ص): كثيرون. 

(6) في (ص) و(ز): وذكره. 

(9) انظر: «شرح الكافية»: .)2/١(‏ 


: نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
(حدوق)"" الحادية نقط > يوقن قر يدلك المصنب تحيف قال" نوبالفرق» إل 
آخره؛ إذ لو كان الظرف مدلولاً وضعياً لزم من تعقل الموضوع تعقله 
فاحفظها فإنا كررناها ولم نذكرها قصداً في كلامهم. (وأما قولنا)”2: إن 
العام مطلق في الطرفين لأن العقل إنما حكم بهما لاحتياج الفعل إليهما 
وذلك يحصل بالمطلق واعلم أن سائر (الأفعال)" كذلك كما كررتاه. 


ص - من قالوا: إن أكلت. ولا أكل مطلق. ٠‏ فلا يصح تفسير 
بمخصص ؛ لأنه غيره. قلنا: المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود 
الكلي في الخارج. وإلا لم يحنث المقيد””". 

قوله: قلنا المراد المقيد المطابق للمطلق إلى آخره هذا تصريح 
بما كررنا ذكرهء (ووجهه)'* أن الإحكام التي هي من خواص الأمور 
الخارجية وإن وجهت في (سائر)""' اللفظ إلى الماهية فإحالة وقوعها 
على الماهية واتصاف الماهية بها تصرف معناها إلى ما يطابقها في 
الخارج زو الحقيف الزة فلكه “قهز يكو حقينة كروما" تيف بع زان 
السعد يوصي به في كتبه وهو كما قال وقد زعم ابن جني'"' وحكاه 


)0غ( في (ص): الحدوث. 

(9) في (ص) و(ز): وإنما قلنا. 

(6) في (ص) و(ز): الأحوال. 

(4) انظر المسألة: شرح العضدا: )١١1!//5(‏ وه«بيان المختصر): )١9/4/#(‏ و«الردود 
والنقود؛: (؟68/9١).‏ وارفع الحاجب»؛: )١155/#(‏ و«تحفة المسؤول»: (#/9؟7١‏ - 
١‏ و«المستصفى»: (5/؟5) واالمحصول»: )9981١/١(‏ و«الإحكام؛» للآمدي: 
(0/١*؟5)‏ و«التحصيل»: )"*51١/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص84١  )١1868‏ وانهاية 
السول»: (8/1") و«تيسير التحرير»: )١17/١(‏ و«فواتح الرحموت؛: )585/١(‏ 
وتشرح الكوكب المنيرة: (58/6). 

(6) سقطت من (ص). 

(5) في (ص) و(ز): ظاهر. 

(0) هو: عثمان بن جني الموصليء أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو وهو تلميذ أبي علي 
الفارسي (قبل "٠‏ #817ه). انظر: «معجم الأدباء؛: )55١/9(‏ و«ابغية الوعاة»: 
). 
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عق أن علو لفارت ”© أن “(الاتممال: ف أفراد الماهنة: «الخارة مجار 
لأنهد معفيقة ف القن : الناهنة)”" كرود كن مكرفن. انك الهاي" اكترزنة 
المجاز فى اللغة ومكثورية الحقيقة. عات الناس على خلافه؛ وربما 
بعلم :له كيرف المجار ,يدون" هذه الدضورى وريها الا يسم ايفن لأتلله إذا 
نظرت إلى (أي”'" فرد من المسميات لم يخل عن حقيقة وكم خلا 
معت 3 الساجان .وكايه “نظو إلى اشتخاض "(التتجازات)”*؟ اله مها نا 
يفتقر إلى المبالغة والتنميق كالرسائل والخطب والأشعار فيقرب كلامه. 
إلا أن احتجاجه بمثل ما ذكرنا يدل على الخلاف مطلقاً. وكذلك بمثل 
ضربت زيداًء وإنما يقع الضرب على بعض جسده (وسرد”” من هذا 
أقياة. كقيرة8: ذكزن ذلف فى #السصائين 7 .يما 'نقلة. عنه: الاسيوطى 
في «المزهر”": ويجاب عن احتجاجه بمثل ضرب زيداً بأن الإحكام 
منها ما يرجع إلى جملة الشخص كجاء زيد وآمن وكفر وعلم وجهل 
ونحو ذلك» ومنها .ما يرجع إلى الأبعاض؛ ومنها ما يحتمل» وضربت 
زيداً من الأول حقيقة أصلية أو عرفية عامة. فإن قلت: يلزم من الحكم 
بكونه حقيقة فى الماهية وفى أفرادها الخارجية الاشتراك فى كل لفظ. 
قلت؛ أشن سين «الذيق فى ها عفن وقد كينا عنه ”فى السقيقة 
والمجاز وأشار إليه في «المطول» في معرض ذكر الماهية وإفرادهاء 


: : له 
وصرح به في اشرحه) اللكشاف)00) اذو اوعس افقوم ما ل رط ال ا 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل الإمام أبو علي أحد أئمة اللغة 
 586(‏ لالالاه). انظر: :ترجمته: «اوفيات الأعيان»: (80/5) و«بغية الوعاة»: 
44/0 4)). 

(90) زيادة من (ص). 

(6) في (ق) سقطت لفظ: أي. 

(4:) في (ص) زيادة لفظ: المجاز وفي «(ز) و(ص): المجاوزات. 

ك4 في (ص): شرد. 

.)465١/5( )5( 

.))66/1١( )0 

.)4هلا١(‎ )8( 


(عند تفشير)"" آميق (خين)"" استشعر الاشعراكةا في مفل : سمعك زيداً 
ورامك زيدا يف يراد اللفظ تارة والمعنى أخرى»: فققَال: من شرط كونه 
مشتركاً الوضع قصداً وإلى الآن ما (تجلى)”" لي هذا كما لم يتجل لي 


صدق المطلق على المقيد حسبما (ذكرنا”؟؟ في الأمر والله على كل شيء 
قدير. 


ص - مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه مثل: «صلى 
00 الكعبة» فلا يعم الفرض والنقل. ومثل 7 بعد غيبوبة لد فلا 
ا 45 تكرار الفعل تستطان ين قزل الراوي : ان بجي 
قوله: لا يكون عاماً في أقسامه”' مدلول الفعل الاصطلاحي ومتعلقه 
قد يكون بحسب الاشتراك اللفظي فلا يعم إلا على رأي مضى وهو رأي 
الشافعي”" ومن وافقه فيكون مجملاًء ومنه: «صلى بعد الشفق:© ودلا 
تمس المضحك إل لاه 2576 و00 010 


() في (ص) و(ز): شرح تفسير. 

(6) في (ص): حيث 

(©) في (ق) و(ز): تجلا 

(4) في (ص): ذكرناه. 

(8) انظر المسألة: : اشرح العضد": )١١18/1(‏ و"بيان المختصر؛: (18/5) وارفع 
الحاجب»: )١1507//*(‏ و«الردود والنقود»: )١88/9(‏ و«تحفة المسؤول»: )١87/(‏ 
و«شرح اللمع): )9868/١(‏ و«المستصفى!: )57/١(‏ و«المحصول»: )8945/١(‏ 
و«التحصيل؟: )"51/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: (77/5) و«سلاسل الذهب»: (86؟) 
و«البحر المحيط»: )١151/9(‏ و«التلويح»: )57/١(‏ و«تيسير التحرير»: (١/140؟)‏ 
واشرح الكوكب المنير»: .)71١7/#(‏ 

(5) في (ص) زيادة لفظ: أقسام. 

0 انظر: «سلاسل الذهب»: (ص3"6). 

)0 «السئن الكبرى» للبيهقي: )88/١(‏ رقم .)5١5(‏ 

(9) «سئن الدارمي»: )5١14/9(‏ رقم (055؟؟) واسئن سعيد بن منصور»: (717/5) رقم 
)٠١١(‏ وغيرهم وصححه في «إرواء الغليل»: .)188/١(‏ 

)٠١(‏ في (ق) و(ز): وإذ خلتهما. 
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وهما طاهرتان"''' وقد يكون في المتواطئ نحو: صلى إذ بين الفرض والنفل 
قدر مشترك بخلاف الطهارة عن الحدث وعن الخبث وعن الأكبر والأصغر؛ 
لأنه لبسس. المزاة مطلق. النظافة والقدر على ها هو المعنى اللغزئ”" كما 
قررناه قريباً في المقتضى أن يكون هذا من المطلق لا من المجمل فيكون 
مدنا" لييذت ما اختاره المصنف؛ وقد يكون الانقسام بحسب 
الوقت نحو «كان يجمع بين الصلاتين”" وبحسب المكان نحو: «نهى عن 
الصلاة بعد العصر)”'' فيصدق على مكة وغيرهاء وهذا المثال يصحح لك 
قولنا بوجوب الحمل على الإطلاق؛ إذ لا يقول أحد أن النهي (المذكور)””' 
مجمل والذي قال إنه يعم الأماكن إما أن يريد توسط انانف على أفراد 
العام كما زعمه ابن دقيق العيد وإما أن يريد أن ذلك عام في الأماكن بنفسه 
كما هو ظاهر كلام ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»'' في هذه المسألة» 
حيث جعل بين أحاديث النهي وحديث إطلاق الطواف والصلاة في أي وقت 
عموماً وخصوصاً من جهة فلا يتم ذلك كيف وهو مصرح بخلافه» حيث 
بين أن العام مطلق في الأزمان (والأماكن)”' وسائر الأحوالء» وأما ما قال 
(من”* إنه يلزم من المحافظة على أفراد العام عموم الظرف» ونحوه”"” فإنه 
ارقم له" "© ولك :هي الإنبات: :9و" إنها يعم في "النفى اولقن :إن كيت 


)١(‏ «البخاري»: )86/١(‏ رقم (9١؟)‏ و«مسلم»: )9١/1١(‏ رقم (*17) وغيرهما. 

فق في (ص) زيادة لفظ : الصواب. 

(0) أصله في «البخاري»: )#994/١(‏ رقم )١١89(‏ ولمسلم): )188/١(‏ رقم )07١8(‏ 
وغيرهما. 

(5) «البخاري»: )51١7/١(‏ رقم (051) ولمسلم»: (١/55ه)‏ رقم (875) وغيرهما. 

(6) سقطت من (ص). 

(5) «إحكام الإحكام»: .)48/١(‏ 

0) في (ز): وأماكن. 

(6) زيادة من (ص). 

(9) «إحكام الإحكام»: .)48/١(‏ 

() سقطت من (ز) و(ص). 

(0), (ص) إنما بدون واو. 


فاضرب له مثال الزمان الذي أسلفناه في النهي وذلك بأن تقول: ليأكل 
(كل)"'' منكم الرمان فإنه يمتثل من أكل في وفك واعطف) حال وزمان: فإن 
قلت: فأي 3 فين لعلف )بن و3 هو مطلق (فيهما يعم بما 
كر اقلك (إق أراوو0*" الأرك إنها و عفنيه وله فلد كوق ‏ قن فلل 
كيف تكون دلالة المطلق عليها حقيقة وليست بوضعية بل عقلية؟. 

قلت: هذا سؤال عام للدلالة الالتزامية مطلقاً لا يختص هذه الصورة 
والدلالات الثلاث كلها محتاجة إلى العقل ومحتاجة إلى الوضعء والنسبة 
تكون بأدنى ملابسة» فإن كان تخصيصهم للمطابقة بالوضع والالتزامية بالعقل 
اصطلاحاً فأمر سهل» ووجهه واضح أن الأولى أمس بالوضع والأخرى أمس 
بالعقل مع أنها نشأت عن الوضع؛ إذ لا يدل (العقل عليها)'' عد 
الوضع». وقد تقدم عن السعد أنه يعتبر في الحقيقة الوضع قصدا فيلزم على 
زعمه أن كل التزامية غير حقيقة» أو يقال أوصاف اللفظ لا توصف بها 
المعاني» فحقيقة ومجاز ونحوهما يختص بالألفاظ» وأما قولهم معنى حقيقي 
ومعنى مجازي فوصف بصفة ما دل عليه والالتزامية لم توصف عرفا بوصف 
ما لزمت عنهء وثمرة هذا أن تقديم بعض الالتزامية على بعض إنما يكون 
بحسب البيان والوضوح لا بحسب الحقيقة والمجازء وإذا تتبعت تصرفاتهم 
وجدتها موافقة لهذا. والله أعلم. 

- مسألة : نحو قول الصحابي «نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع 

الغررا 08 بالشفعة للجار» يعم الغرر والجار”" . 


(؟) سقطت من (ص). 

(؟) في (ق): مذاهب. 

(9) زيادة من (ص). 

0( في (ص) سقط لفظ : كل. 

(6) في (ص): إن أراد. 

(5) في (ص): عليها العقل. 

(0) انظر المسألة: اشرح العضد؛: )١١9/5(‏ ولابيان المختصر»: )١188/5(‏ و«الردود 
والنقود»: )١51/١(‏ و«رفع الحاجب»: (/1175) و«اتحفة المسؤول»: (#/176)- 
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قوله: نحو قول الصحابي: «نهى عن بيع الغرر)”'' إلى آخره. لا شك 
يكون إلا شخصياً. فتعبير الصحابي عن المعنى الشخصي (بلفظ)”' ليس 
تعبيراً مقصوراً على الواقع بل أعم منه فإتيانه بذلك الأعم (بمجرد) 
اجتهاده ؛ لأن المفروض أنه لم يرد معنلى لفظه بل أخص مله فيؤول الكلام 
إلى أن اجتهاد الصحابي حجة؛. وستأتي المسألة» والمفرق بينهما مفرق بين 


ص - لنا عدل عارف فالظاهر الصدق فوجب الإتباع قالوا: يحتمل أن 

يكون خاصاً أو سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي قلنا: خلاف 
: 20 
الظاهر ‏ . 


قوله: قلنا خلاف الظاهر (ويلزم)”” في كل مجتهد إذ هو عدل عارف 
ولذا كان المصنف مخالفاً للأكثر في هذه المسألة» بل ولنفسه في أن مذهب 
الصحابي ليس بحجة إذ هي هيء ثم اعلم أن العموم المذكور هنا هو من 
دخول اللام على الجنس وهو عام عند الأكثرء وتحقيقه أن اللام إشارة إلى 
الماهية نفسها أو إلى أفرادها بعضاً أو كلاً والبعض مبين أو مبهم فجعلوا 
المعاني كلها تفتقر إلى قريئنة» إلا الاستغراق فيكفي فيه عدم القرينة» لأن 
سائر المعاني تخصيص لفرد بلا مخصصء. وهو يقال آلة التعريف وضعت 


- و«شرح اللمع؛»:  "85/١(‏ لاه”) و«الإحكام' للآمدي: (514/5؟) واشرح تنقيح 
الفصول»: )١19١ - ١848(‏ و«البحر المحيط!»: )١118/9(‏ و«اشرح مختصر الروضة»: 
(209/7) و«التقرير والتحبير؛: )7717/١(‏ وافواتح الرحموت»: )594/١(‏ واإرشاد 
الفحول»: (ص١١١).‏ 

)١(‏ أحمد (2145/59 5لا" ا. 185)., أبو داود رقم (5/ا#"). الترمذي .)١7750(‏ ابن ماجه 
(5198). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) فى (ص): المجرد. 

(4) انظر المسألة: المصادر السابقة. 

)2 في (ص): يلزم. بدون وأو. 
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لتعيين النكرات فهي معها على السواءء فإذا لم يفهم ما أراد المتكلم وجب 
التوقف حتى يدل (على مراده دليل وقد ذكر الشريف الجرجاني مايدل 
ام هذا المعنى». فإذا كان 6ن أنه نفس الماهية والإفراد مع 
قيودها فالاستغراق أحد المحتملات فتقديمه بلا دليل تخصيص بلا مخصص 
ورجحه في «التلويح)”) بعموم الفائدة» وهي (طريقة)!*) ممنوعة في إثبات 
اللغة وبكثرة الاستعمال. وقد حققنا أن الكثرة فى مثل ذلك لكثرة الواقعات 
المعبر عنها بها لا لإيئارها كما حققنا في الجمل المتعاطفة مع أنه خلاف 
صريح كلامه في «المطول). 

قال في توجيه كلام «الكشاف» (أن)”*' اللام في الحمد للجنس 
(أن)"" الأولى أن كونه للجنس مبني على أنه المتبادر إلى الفهم الشائع في 
الاستعمال لا سيما فى المصادر وعند حخفاء قرائن الاستغراق». أو على أن 
لاغ لأ "فيد منوى_ الجتمويةت ور الاسم له يذل : إلا على يهاه (قزذا ل 
يكون)”" ثم استغراق انتهى. 

ثم نقول (و)”*إذا تبين عدم ظهور الاستغراق فليس بعام؛ وحينئذ فإما 
أن يكون المطلوب - جارعيا أى 'مظلق)؟ إن كان كا خار هيا كان 
الظاهر الإطلاق (من)"'' أقسام الأمور الخارجية وإلا (فالإطلاق)”''2 فيها 
رفي الماهنة“قإن قلف أنق :(إ)*9" اتبعت: بكل كان تاكيذا دلول مدكرل 


)١(‏ زيادة من (ص). 

فرق «التلويح!: /الا؟). 

(4) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): وأن. 

(0) في (ص): شا ولا يكون. وفي جميع النسخ: فإذا ألا يكون. 
80)" شقطة: نين اضرا 

0( في (ص): في 

(١)زيادة‏ من (ص). 

)١١(‏ في (ص»: إذا. 
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الأولء وإن اتبعت ببعض كان بدلا مدلوله غير مدلوله فيلزم أن يكون 
المطلق حقيقة فى الكل مجازاً فى البعض. 

قلت: كل وبغض: إنما آأتى هما لبيان ما أزية بالمطلق (وكل 
حقيقة)"'' فلو كانت الكلية ظاهرة قبل ذلك كالماهية والعرض لم يكن بنا 
حاجة إلى هذا (الدليل)”'"' وإن كانت غير ظاهرة كالغسل والماء وكل مطلق 
لم يفد كل وبعض الآتيين المرادء فليتأمل فإنه دقيق. 


ص - مسألة: قالت الحنفية مثل قوله تَكِِ: «لا يقتل مسلم بكافر ولا 
ذو عهد في عهده» معناه: بكافر فيقتضي العموم إلا بدليل وهو الصحيح”" . 


قوله: مثل قوله يَكِهُ: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر»”*' أقول: قد حاموا على 
تحصيل مقصد في هذه (المسألة)””' وهاموا ولجوا فيها ولججوا ولم يحصلوا 
فيها على طائل. والذي (فهمنا)'' من مجموع كلماتهم هل يلزم في 
المعطوف والمعطوف عليه (إشراك”" في القيودء والصحيح (أن)”* المعلوم 
من كلام المحققين من النحاة ونص عليه الرضي"'' أنه لا يلزم اشتراكهما إلا 
في الحكم الذي لأجله وقع العطف. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) فى (ز): كدليل. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١111/5(‏ و”بيان المختصر»: )3٠١  195/9(‏ واارقع 
الحاجب»: (#/178) و«الردود والنقود؛: (1519//5) واتحفة المسؤول»: )١4١/#(‏ 
و«المعتمد»: )786/١(‏ و«المستصفى!:. (؟/١/1)‏ و«المحصول»: )524/١(‏ و«الإحكام؟: 
(/98؟) و«التحصيل؛: )500/١(‏ و«الإبهاج؛: )١195 --1١945/5(‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص7؟17؟١75)‏ و«البحر المحيط»: )3581١  7١/#(‏ و«التقرير والتحبير»: 
(1*/1؟) وافواتح الرحموت»:  798/١(‏ 01”) والإرشاد الفحول»: .)١57(‏ 

(4) «أحمد؛»: )١١94/1١(‏ و«أبو داود»: (553/4) رقم (4070) و«النسائي»: .)١19/8(‏ 

(5) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): فهمناه. 

(90) في (ص) اشتراكهما. 

(6) سقطت من (ص). 

(9) انظر: الشرح الكافية»: (١/58؟).‏ 


ص - مسألة: مثل ييا آلنَآسُ»4 ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما ثبت 

له ١ن‏ 1 5 2 6 

الحكم بطريق آخر من إجماع أو نص أو قياس خلافاً للحنابلة0"©. 
قوله: مثل ما ناس 6 [النساء: .]١‏ ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما 
يغبت الحكم بدليل آخرء يقال: ماذا تريدون بهذه العبارة أتريدون أنه لا 
0 1 2 (9) لد ٠‏ أن 01 31 3 ؟5 
عي خا رثم) ترتبون على ذلك أنه لا يلزم الحكم إلا المخاطب أم 
تعالى: ييا الْنَ َامَنَْا إذا وى إِصَّلَة ين يبَر الْجُمْمَةَ تنما إل ور 
يدق كفن أبن المسيي” ويترتب على الصدق وعدمه لزوم السعي وعدمه 
بالنظر إلى هذا الدليل (أم يقولون يلزم السعي ابن مسعود من هذا الدليل)؟) 
ولا يلزم ابن المسيب؟ فنقول على الأول الخطاب نوع من الكلام ولا يوجد 
الأخص بدون الأعم (فلم يخاطبه حقيقة) والله سبحانه لم يكلم ابن مسعود 
(حقيقة)©) ولا كلم النبي كله حقيقة» وقد اختص الكلام حقيقة في هذه 


3 


الدار موسى عليه الصلاة والسلام بحسب ظاهر الأمرء ولو جوز تكليم 


النبي كلك كما في الإسراء مثلاً فالقطع أنه لم يعمم كل حكم وإنما وصل 
كلامه سبحانه و(تعالى)'' إلى جبريل عليه الصلاة والسلام كيف شاء الله 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (1/59؟١)‏ و«بيان المختصر»: (555/9) و«النقود 
والردود»: )١8489/9(‏ ولرفع الحاجب»: (9/١١5؟)‏ و«تحفة المسؤول»: )١5١/#(‏ 
و«البرهان»: )77١/١(‏ و«المحصول»: )"9/١(‏ و«التمهيدا: )05/١(‏ واإحكام 
الآمدي»: )7١6/9(‏ و«التحصيل»؟: )108/١(‏ و«التمهيد؛: (ص57”) واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص88١)‏ واتيسير التحرير؛: )798/١(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: )01/١(‏ 
والإرشاد الفحول»: (ص7١١).‏ 

فق في (ص): به. 

(9) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمدء سيد 
التابعين وأحد الفقهاء السبعة  ١(‏ 54ه). 1 : 
انظر: «طبقات ابن سعد»: )١١19/8(‏ و(سير أعلام النبلاء» (109//4؟). 

() زيادة من (ز) و(ص) زيادة. 

(6©) زيادة من (ص). 

00) زيادة من (ق) و(ز). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الو ااا 0 
سبحانه ثم خاطب جبريل محمداً كل (به"'' ثم خاطب يَْهْ بعض أصحابه 
من واحد فأكثرء ثم بلغ الحاضر الغائب» ثم الموجود من سيوجد بعد 
(وجوده)''"' إلى يومنا هذا فالغائب من الموجودين والغائب من المعدومين 
سيان لا فرق بينهما إذ لم يخاطب كل إلا بعد ارتفاع موانع الخطاب 
وحصول شرائطه فوصف حضور الوجود ملغي قطعا. 

وعلى الثاني عدم الفارق بين المكلفين إذ كل مكلف قد سمع القرآن 
من سامع مثله ولم يسمع أحد (من الله سبحانه وتعالى ووصف حصول 
الوجود)”" وقت نزول القرآن ملغي قطعاً. ولا شك أن ذلك موجب للحكم 
وإلا كان تعطيلاً لدلالة الكتاب العزيز؛ إذا تقرر هذا علمت انتفاء الخطاب 
الحقيقى عن كل مكلف أعنى كونه مخاطباً من الله سبحانه لما ذكرنا أن 
الشفلات أخص من التكلم وقد انتفى التكلم فتعين أن المراد لزوم الحكم 
(لمن)”*؟ بلغه الحكم الدال عليه بواسطة كالنبي كلةِ أو بوسائط كسائر 
المكلفين ثم نقول والسنة (أعني)”" (كلامه) يَلِْهٌ وهو في حكمه مساو 
للكتاب العزيز فيما ذكرنا لأنه وإن كان يصدق أنه يلخ مخاطب لمن واجهه 
بالكلام فقد حققنا أن وصف الخطاب ملغي (إذ)'' ثبت الحكم (بالكتاب)'”") 
مع انتفاء المخاطبة (الحقيقية)” فقد وضح كفلق الصبح. واستوى أول 
المكلفين وآخرهم واستبان صحة قول من قال إن العموم معلوم بالضرورة 
من دين محمد يل كما رواه العلامة عن الكتب المشهورة على ما ذكر 
السعق: واستقر :يها والله غك ”. 


(1) سقطت من (ص). 

)"في لاق) و(ز): وجو 

(4) فى (ق4 قرا مو 

0( 7 (ص): وهو كلامه. 

(5) في (ص): إذا. 

(0) فى (ز) و(ص): فى الكتاب. 
)فى () ول(ق)4 الضنيقة: 

(9) في (ص) سقط .لفظ : (والله أعلم). 


حنج« مسيالة : : مثل (خذ من أموالهم) لا يقنضي أخذ الصدقة من كل 
نوع خلافاً للذكثر 237. 


قوله: مثل «حُذْ مِنّ نيم 4 [العربة: »]3١‏ إلى (آخره)”"' إذا قلت خذ 
من دراهم زيد» فلا تكد يانه يصدق بأخذك درهماً أو بعض درهم. ويقع 
الامتثال سواءً جعل من لابتداء الغاية أو بمعنى بعضء ولو أخذت من كل 
درهم شيئاً لكان حقيقة أيضاًء فلو منع من المعنى الآخر مانع من عرف أو 
غيره لم يصر به المعنى الأول مجازاً بل هو باق على حقيقته: وقد تبين لك 
من هذا أنه مطلق يصدق بأخذ الفرد والأخذ من كل فردء وهذا الذي ذكرنا 
جا ر (بعينه)”" في د ين أَمْوِمَ » [التوبة: .]١٠١7‏ فهو مطلق فيها فيصدق في 
الفرد كما يصدق في الآخذ من الأفراد على كلا معنيين من إذ من ابتداء من 
أحد الأنواع أو الأشخاص فقد ابتدأ من مجموعها وكذلك بعض البعض 
), بعض)””' على أن الظاهر هنا (هو)”” البعضية سواءً كان معنى ذلك محققاً: 
أعني أنه معنى الحرف ادلم يليم إذ يصدق على البعض فالبعضية (لازمة 
ممن أخذ درهماً أو ناقة أو تمرا)2 "فى أنه أحد.بعض آموالك) وقد لزمهم 
امتناع الله في مال الل يوم اك تييع را 
يجمع إلا باعتبار انقسامه إلى حصص ». والانقسام قد يكون للتعيين والتشخيص 


)١(‏ انظر المسألة: «حاشية العضد»: )1١78/9(‏ وابيان المختصر؛: (؟5"0/9 _ ا78) وارقم 
الحاجب' (527/7؟) و«تحفة المسؤول؛: )١18/8(‏ و«النقود والردود» لابن البابرتي: 
)١19/0(‏ و«أصول السرخسي»: )775/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: (71/4/95؟) و«البحر 
المحيط؛: (*/*17) وانهاية السول»: (40/5) و«شرح الكوكب المنير؛: (؟/68؟) 
و«إرشاد الفحول»: )١١١ -1١١١(‏ و«فواتح الرحموت»: .)587/١(‏ 

إفة في (ص): إلخ. 

(0) سقطت من (ص). 

5( سقطت من (ص). 

(0) زيادة من (ص). 

() في (ص): لا فرق بينه وبين من أخذ درهماً أو ناقة وتمرأ في. 

0) سقطت من (ص). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ا سس اس 3 وز 1 ل 
وهو الإفراد» وقد يكون باعتبار من اشتركت فيه حصص دون أخرى وهو 
الأنواع فيصدق الجمع على الأمرين حقيقة» ويلزمهم أن من حلف لا أكل من 
الفواكه ولا ركب من المركوبات (ولا شرب من الأمواهء ولا أكل من 
الحبوب» ولا نكح)”'' من النسوان أن لا يحنث حتى يستوعب الأنواع» فلو 
فعل كل شيء إلا أنه ترك الخوخ والفيل وماء البحر والعدس والنصرانية ونحو 
ذلك مما لا يحصى لم يحنث وذلك حيث يقول أردت بحسب الوضع ولا 
يظن بعاقل أنه يفتي بذلك فضلاً عن فقيه وإذا تحرر أنه مطلق فقد حررنا في 
ما مضى كيفية العمل بالمطلق» وأنه يسقط الذم بالفرد وتنقق نا عدا مستي 
لا ظاهر له فيعمل بعد بالبراءة الأصلية حتى (يظهر)'" دليل على كل أو بعض 
فيعمل به وقد ظهر بهذا صحة قول المصنف لنا أنه يصدق إلى (آخره)”؟ 
لأنه شأن المطلق وليس (بإعادة)”*' الدعوى» وأما قول الخصم أنه بمعنى كل 
أي للعموم فإعادة للدعوى وكان المصنف طوى المنع الذي هو وضعيته ثم 
تغرضن للغرق قرعا منه» ل و ٠‏ والله عليه ويدل لما 
اخترناء قوله تعالى > #يمَعَسَر كن والإدين أل أي رن صَنَكْ 4 [الأنعام : 
]ء على ما يقال إن الرسول في الإنس خاصة. 


- التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته أبو الحسين: | 
بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص 


كقولهم : خصص العام”*. 


)00( في جميع النسخ : ولا ركب ولا شرب ولا نكم؟. 

إفهة في (ص) زيادة لفظ : (بعد) بين يظهر ودليل. 

(4) في (ز): بادعاه. 

(6) انظر المسألة: لاشرح العضدة: )١7579/5(‏ و«بيان المختصر»: (”/ه"؟) وارفع 
الحاجب»: (#/07؟7) و«الردود والنقود»: )١1945/5(‏ واتحفة المسؤول»: (#/؟7١)‏ 
و«المعتمد»: )75/١(‏ و«العدة»: )١66/١(‏ و«البرهان»: )1:١/١(‏ و«المحصول!: 
(/245 و«التحصيل»: )555/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: (7908/1) و«اشرح تنقيح 
الفصول»: )08١(‏ و«البحر المحيط»: )*11١/9(‏ واشرح الكوكب المنير»: (#//ا5؟) 
و«فواتح الرحموت»: )”٠0/١(‏ ولإرشاد الفحول»: (ص4١١ ‏ 158). 


١:‏ نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قال الشارح”' : يتناول ما أريد به جميع المسميات أولاً ثم إخراج 
بعض كما في الاستثناء وما لم يرد إلا بعض مسمياته ابتداءَة كما في غيره. 
انتهى. قد اقلما يحلا فى آن كل عام يزاة :له الخاصى فهو محاة ا 
إما أن يريد (المتكلم معنى العموم ثم يقصد الإخراج فأما أن يريد)9© أفراد 
العام المقيدة بكونها غير المستثنى» إن أريد الأول لزم الكذب في الخبر 
والطالي ادساء وعدم صحة التعليق في أنت طالق إلا أن يكون كذا والله 
لا كلمت زيداً إلا إذا كان كذا» وعلى الجملة يبطل التعليق مطلقاً”" فيا 
تنفذ فيه الإحكام لأنه لم يعلق الإنشاء بل أنشأ التعليق» وقد صرح الفقهاء 
في غير موضع بلزوم إرادة الاستثناء في نحو ما ذكرنا من أول الأمرء نعم 
فإن أريذ أفراد العام المقيدة ة بإخراج المستثنى لزم أن الاستثناء كغيره قد أريد 
فيه الما 1 الخاص فلا يصح الاستثناء» وأما ا عن اتفاقهم أنه مخرج 

فهو أنهم أرادوا الدخول بحسب الوضع فلما استثئنى التو 1 أراد 
بالعام الخاص ويكفي هذا العذر. وقد قال سعد الدين ' في بحث الاستثناء 
رأ المراد بالإخراج المنع من الدخول لأنه إن اعتبر في حق تناول اللفظ 
فهو باق لا مخرج عنه.؛ وإن اعتبر في حكم الإرادة فلا دخول فلا إخرا””) 
انتهى. ومثله ذكر الزركشي في «البحر»”*” وذكر فيه أن الكوفيين لا يقولون 
أن المستثنى مخرج. 


.)١1١9/9( «العضد»:‎ )١( 

() ما بين القوسين زيادة من (ص). 
(9) زيادة من (ص). 

00 في رص): العام. 

(©) «حاشية السعد»: (9/89؟١).‏ 
(5) سقطت من (3ق) و(ز). 

(0) «حاشية السعد»: .)١59/9(‏ 
(6) «البحر المحيط»؛: (#/549). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وإن قول مدعي الإجماع غير صحيح هذا كلامه وهذا يحتاج إلى 
التنبت والذي ذكر الرضي'' عن الفراء”" أنه يكتفي بجواز الدخول فيجيز 
جاءني رجال إلا زيداًء (وهذا"" لا يقدح في دعوى الإجماعء وقد 
يحتمل أن يكون التبس على الزركشي هذا بذاك ويحتمل ما قال فليحقق 
والله أعلمء وأطال الزركشي*' من كلماتهم في الفرق بين العام 
قول ابن دقيق العيد: أن الأول أعم وأنه يقال (أنه)”*2 منسوخ بالنسبة إلى 
البعض الذي خرج انتهى ١‏ وهو (اتصريح)”") بمقتضى ما بحثناه أن مريد 
العام الوضعي إذا استثنى صار رافعاً للمستثنى فيلزم الكذب أو البداء كما 
بيناه هنا وفي النسخ قبل الإمكان إذا عرفت ما ذكر مع صحة مذهب من 
قال إن الحكم متأخر وهو الحق. ووجهه أن الحكم على المقيد فلا يمكن 
قبل تمام القيد» وهكذا كل مقيك وقد ذكرنا نحوه في النواهي وفي مواضع 
أخر فتنحل (عليك)”'' إشكالات كثيرة (يدندن)' حولها في أبحاث 
الابقاء الذعرئ أذ" قورع له إله إل انمسر “ردن مولن الآلية 
(المقيدون)”''' بكونهم غير الله منفيون» وليس فيه من الإشكالات شيء 
فهو مثل قولك غيرك له يجود إذ وجود الجود معلوم وانتفاؤه عن غيرك 


.)170/5( انظر: «شرح الكافية»: للرضي» تحقيق: يوسف حسن عمر‎ )١( 
(؟) هو أبو زكريا يحيى بن زيادء أصله من الديلم وكان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد‎ 
الكسائى» وعنه أخذ النحو.‎ 
.)"79/9( انظر ترجمته : «طبقات الزبيدي»: (ص"5١) ولابغية الوعاة؛:‎ 
في (ز): هذا لا يقدح. ش‎ )0( 
,)596١  ”59/”( «البحر المحيط؛:‎ )5( 
سقطت من (ص).‎ )٠5( 
في (ص): صريح.‎ )5( 
في (ق) سقط لفظ: عليك.‎ )0( 
في (ز): يدندنون.‎ )6( 
للك في (ز) زيادة: (على ما قررناه).‎ 
في (ز): المقيدن.‎ )٠١( 


يحصره فيك». وكذلك ألا إله مسلم أفي الله شك ونفي غيره يحصر 
المدلول عليه تعالى والكناية أقوى من (الصريح)''' وهو معنى التوحيدء 
وهذا أيضاً بحسب الأصل» وقد غلبت هذه الكلمة الكريمة وصار مدلولها 
(النفي والإثبات)”" معاً لمجيئها لذلك في جميع الموارد (ولذا)”" اكتفى 
بها الأنبياء ومتابعوهم في إسلام المتكلم بها (ويحكموها”*» عليه بإقراره 
لت فال 0 وتوحده بهاء وصارت دلالتها أوضح دلالة على 
ذلك. وقد ذكر هذا ابن دقيق العيد حكاه عنه الزركشى”"' وهو معنى 
جواب من قال إن المستثنى مسكوت عنه ولكن هذا التخرير للمراد أوضح 


تحرير والله أعلم. 
ص - وقيل: تعريف أن العموم للخصوص. وأورد الو . 


قوله: وده الدور واحجه لزوم الدور في قوله تعريف 200 العموم 
كان (دوراً)"''' (إذ تتوقف معرفة هذا المخدود على معرفة ما زافقة: فى 


(؟) في (ص) وصار معناها الإثبات والنفي. 

إفوفق في (ص): ولهذا. 

(4) في (ص) وحكموا. 

(5) في (ص): بالله. 

(5) في (ص): بالآلهة. 

(0) انظر: «البحر المحيط»: (5494/8) نقلاً «عن العنوان». 

(6) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١19/5(‏ وابيان المختصر»: (586/5) وارفع 
الحاجب»: (7517/7) و«الردود والنقود»: )١195/9(‏ و«تحفة المسؤول»: (6/؟7١)‏ 
و«االمعتمد؛: (١/854؟)‏ و«العدة»؛: )١166/١(‏ و«البرهان»: )100/١(‏ و«المحصول»: 
)96/١(‏ و«التحصيل»: (١/55؟)‏ و«الإحكام؟ للآمدي: (568/5) وااشرح تنقيح 
الفصول): (91) و«البحر المحيط»: )”1١/(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (510//6؟) 
وافواتح الرحموت»: )3"٠١/١(‏ و7إرشاد الفحول»: (4؟١١  .)١1586‏ 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ في (ق) و(ز): دون. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب : 
الرجوع إلى ذلك المصدر)"'' للزم العكس؛ إذ لا يعرف هذا حتى يعرف 
ذاك بمعرفة مصدره على فرض صاحب الحد فيقال له ولا يعرف الحد حتى 


أحدهما على الآخر فذاك حاصل في العكس فيتوقف كل منهما على الآخر؛ 
ولهذا جعله (الشارح”'' المحقق”" من تعريف الشيء بمثلهء وأما قول 
السعد”* لا يرد للفرق بين مفهوم الإحراق والاحتراق فشيء خارج عن 
المراد أجنبي عن الجامع؛ وكثيراً ما يتعلق بذلك كثير والسعد أرفع من ذلك 
وإنما وقع (ذلك)”” منه في حال فترة لأنه تكلف أن يجري الكلام على 
مذهب الأشعري ثم رجع القهقرى فشغل الحيز بلا شيء. 


ص - المخصص متصل ومنفصل. المتصل : الاستثناء المتصل» 
والشرط والصفة والغاية» ويدل البعض. الاستثناء في المنقطع قيل حقيقة 
وقيل : محاز وعلى الحقيقة قيل: متواطئ. وقيل : مشترك. ولا يدل لصحته 
من مخالفة في نفي الحكم» أو في أن المستثنى حكم آخر. له مخالفة 

١ َ 1 انف‎ 


توجيه 
قوله: والاستثناء المنقطع قيل حقيقة إلى (آخره”" لا شك في 


)١(‏ في (ص) (فلو توقف المحدود على الحد المتوقف على معرفة المصدر). 

زفق في (ص): الشيخ. 

(9) «العضد» (6/ه"1١).‏ 

(8) «حاشية السعد»: (9/ه"١).‏ 

(©) سقطت من (ق) و(ز). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١16/5(‏ و«بيان المختصر): (49/5) و«النقود 
والردود»: (5؟/5١5)‏ والرفع الحاجب»: (/776) واتحفة المسؤول»: (/180) 
و«المعتمد»: (١/8؟)‏ واالمحصول»: )”95/١(‏ و«المستصفى»: (157/5) واإحكام 
الفصول»: (ص188) و«البرهان»: )"8:/١(‏ و«الإحكام»: (516/59) و«البحر 
المحيط؛: (#/717/7) و«كشف الأسرار» للبخاري: )”07/١(‏ و«شرح الكوكب المئيرا: 
(/187) و«فواتح الرحموت»: )*٠0/١(‏ و«إرشاد الفحول»: .)١158(‏ 


الاستعمال لغة والأصل الحقيقة» وأما الظهور الذي يتضمن علامة الحقيقة 
وهو التبادر فيمكن أن يكون سببه كثرة وقوع الاستثناء المتصل في الكلام» 
كنا أنه يتبادر من اشترى لحماً لحم الغنم لا لحم الأوعال والأراننية وشو 
ذلك. وكذلك كل ما له هذا الشأن من المتواطئ والمشترك كرأيت ليثاً يتبادر 
منه الأسدء لا ضرب من العنكبوت وهو مشترك بينهما كما تقدم للشارح. 
وأمذلته لا تحصى». وحمل فقهاء الأمصار لظهور المتصل بما ذكرنا؛ فقد 
تبين أن الظهور وعدمه لا يصلح للحكم بين الحقيقة والمجاز في مثله 
0 أن الطهون والعباذر: إنما يتشان عن غلة استعيال. اللفظ -وذلك 
يختلف فتباذر المعتى في عرفنا غايتة تدل: غلئى الحقيقة في عرفنا لا في 
أصل اللغة» والنزاع (هنا هل)'' المنقطع حقيقة لغة أصلاً أو عرفاً لغوياً لا 
عرفاً حادثاً إذ لا يصلح تفسير الكتاب والسئة والأعراف المتقدمة بعرف 
حادث. وهذه قاعدة مطردة و فاشية» أعني تفسيرهم الكلام 
المتقدم بالعرف الحادث فإن ثبت ظهور وتبادر عند أهل العرف المتقدم عمل 
عليه ثم إذا لم (ثبتت)”" مجازية المنقطع فبينه وبين المتصل قدر مشترك هو 
ملابسة المستثنى للمستثنى منه فهما من المتواطى». وحاصل الاعتراض منع 
المجازية والتشكيك في الدليل بما ذكرء والأصل الحقيقة فى كل لفظ لا 
سيما في المتواطئ فإنه لا يرد عليه ما أوردنا على المشترك. والله أعلم. 


ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة فى الاستثناء فالأكثر: المراد 
اعشرة» في قولك «١عشرة‏ إلا ثلاثة» سبعة وإلا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره. 
وقال القاضي: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة. كاسمين: مركب. ومفرد. 
وقيل: المراد ب «عشرة» باعتبار الأفراد» ثم أخرجت اثلاثة», والإسناد بعد 
الإخراج؛ فلم يسند إلا إلى سبعة وهو الصحيح... لنا أن الأول غير 
مستقيم للقطع بأن قال اشتريت الجاربة إلا نصفها ونحوه لم يرد استثناء 


)غ0( في (ص): هاهنا. 
(؟) في (ز): مغلوطة. 
زفرف في (ز) و(ص): يثبت 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
نصفها من نصفها لأنه كان يتسلسل"". 

قوله: والأول غير مستقيم (إلى آخره)”'2 قال في (بعض الشروح لكل 
مدفوع إذا القائل جعل الاستثناء مخرجاً عن”" المسمى يريد (به)”*' عن 
الوضع لا عن المراد ولا شك في سقوط الكل حينئذ وهو ظاهر. 


ص - قال الأولون لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها للعلم بأنه ما أقر 
إلا بسبعة فيتعين. وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسند إلا 
بعد الإخراج قالوا لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله: «إلا 
خمسين عاماً» وأجيب بما تقدم. القاضي إذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن 
يكون سبعة تعين أن يكون الجميع لسبعة”"". 


قوله : .القاضي قال الشارح”" أبو بكر وفي الرضي”'" عبدالجبار وليس 
كول المها سا وإنما هق كن مقانيف الاشدرالك وتهي الث المورق كن مهيا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا): )١151/5(‏ وابيان المختصر»: (158/5) و«رفع 
الحاجب)»: (/147؟) و«تحفة المسؤول»: )١410//#(‏ و«النقود والردود»: (5/١١؟)‏ 
و«البرهان»: )401/١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص95١)‏ و«التمهيدا 
للإسنوي: (ص87”) و«اشرح تنقيح الفصول؛»: (ص١"5)‏ و«البحر المحيطا: 
(294/0) واشرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني )١15/5(‏ و«تيسير التحريرا: 
(9/1م) و«فواتح الرحموت»: )770/١(‏ واشرح الكوكب المنير»: (#/588) و«إرشاد 
الفحول :+ 0 

(؟) في (ص): إلخ. 

فرق زيادة من (ص). 

(4) سقطت من (ص) لفظ به. 

() انظر المسألة: «حاشية العضد؛: )١85/5(‏ و«بيان المختصر؛: (154/1) واارفع 
الحاجب؛»: (5158/0) و«تحفة المسؤول»: )١188/#(‏ و«الردود والنقود»: (5/١١؟)‏ 
و«البرهان»: )401/١(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص؟195١)‏ واشرح تنقيح 
الفصول»: (ص١39)‏ و«البحر المحيط؛: (594/9) و«شرح الكوكب المثيرا: 
)١89/0(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص١"1١).‏ 

(5) اشرح العضد»: .)١17"8/9(‏ 

(0) انظر: «شرح الكافية»: (؟//الا). 


0ه نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
(قاض ين أن المعتزلة يقتصرون. على إطلاق القاضي على عبدالجبار» 
ويطلقون)"'' على أبي بكر لفظ الباقلاني فقطء والأشاعرة بالعكس وهو أمر 
هين إنما نبهنا على وجه الغلط في النقل ويحقق أيهم المصيب والظاهر مع 
الأشاعرة لكثرة ذكرهم عن أبي بكر ذلك بخلاف المعتزلة©. 

قوله: فلم يسنئد إلا إلى (سبعة”" توضيحه أن دلالة ااي 
معانيها بمنزلة الإشارة الحسية فكما تشير إلى أصابعك الخمس وتستثنى 
الببصر فتقول هذه لعقتها إلا هذه فكذلك قولك (أصابعى)©» ل 
إلا البتضر- أردت كص يقس ع د ل ري 15 مله للا 
على الأربع بمنزلة قولك لعقت الأربع منهاء غايته 0 لجاترة الخسن 
(جميع)” المطلقة بل المقيدة بإخراج البنصر منها أي الخمس المقيدة 
بخروج واحدة منها لعقتها فتصدق على الأربع وهذا شأن كل مقيد كما 
قدمناه. 

ص - عضد ‏ اعلم هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة 
للسبعة محاز؛ لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثة عشرة ولا شيء من السبعة 
بعشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة على حال 
أطلقتها أو قيدتها إنما هي الباقي من العشرة. بعد إخراج الثلاثة وأنها ليست 
بأربعة أصلاًء إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلاثة ثم إن السبعة 
مزادة من :هذا التركيئ 7 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ز). 

(؟) وحيث أطلق القاضي عند الحنابلة فالمراد به أبو يعلى الفراء الحتبلي» صاحب العدة» 
وما قاله النمقبلي المراد من لفظ القاضي عند المعتزلة عبدالجبار وعند الأشاعرة 
الباقلاني كما نبه عليه الإمام الزركشي في «المعتبر»: (ص07). 

(9) زيادة من (ص): سبعة 

فق في (ص): أصابعك. 

() في (ز): يحكم. 

(5) زيادة من (ز) و(ق). 

(0) انظر: «شرح العضد»:  ١5/5(‏ /ا7١).‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اب 17070707070 7ت 
قوله: في الشرح (ثم"'' اعلم هداك الله (أن)'"' القصد إلى آخره”" 
حاصله أن مذهب الجمهور بزعمه أن العشرة المقيدة بإلا ثلاثة أطلقت على 
السبعة مجازاً وأن مذهب القاضي”؛' أن أفراد هذا المركب تصدق على معنى 
هو (مدلول)”” سبعة؛ وحينئذ فما الحكم إلا على مدلول سبعة والعشرة 
المطلقة على مذهب الجمهور حقيقة» فالمذهب الثالث راجع إلى أحد 
المذهبين لبقاء المفردات على ما كانت عليه قبل هذا التركيب» ووقوع 
الحكم على ما يصدق عليه مدلول سبعة ليس إلا (وجهين)”" كأن في كلامه 
(شمه)”'"؟ باضمحلال المذهب الثالث. 


قال التيعن”* ‏ هذا اعتراف يحقيقة النذهت: الغالةا يعدن لما ذكر من 
عدم تغير دلالة (الإفراد وتأخر الحكمء وهذا دقيق ولكن مذهب)) 
الجمهور نار على علم أن العشرة المطلقة يراد بها بعض مدلولها (أعني سبعة 
وآلة الاستثناء والمستثنى قريلة وبه يكون من باب ادص 7 ولو أرادوا 
العشرة المقيدة لم يكن تخصيصاً فكيف يعرض الشارح (عن)'' ذلك 
ويخترع لهم مذهباً ووافقه السعد'""2؛ (حتى جعل بعض إلزاماته للشارح في 
نصرته أعتن. السعد)!"43 للمدهت الثالك :كون العشرة أ المطلفة مجاراً عن 


() سقطت من (ص). 

(*) سقطت من (ص). 

(54) الباقلاني كما في «شرح المختصر؛: (5//ا18). 
(65) سقطت من (ص). 

)0 في 0 و(ص): وحين. 

0) فى (ز) و(ص): شيمة. 

00 انظر: (حاشية السعد»: (1"5/79). 
(9) ما بين القوسين سقط في (ز) و(ق). 
(0)ها بين القوسين سقطت من (ز) و(ق). 
() في (ز): على. 

(؟١)‏ لحاشية السعد»: .)١1"9/79(‏ 

(1) ما بين القوسين زيادة من (ص). 


8ه نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
السبعة وكأنه لا قائل به به فلينظر فإنه عجيب منهماء ومن هذا قول الشارح 
لأن العشرة بعد إخراج الثلاثة وقبلها مفهوم واحد. قلنا: إن أردت بحسب 
الوضع فنعم وهو خارج عما نحن فيه وإن أردت بحسب إرادة المستعمل 
فممنوع عند الجمهورء وأما حقيقة الصحيح في (المذاهب”7'' فهو ما اخترعه 
الشارح وزعمه مذهب الجمهور ورده إلى المذهب الثالث أعني الحكم على 
العشرة المقيدة بإلا ثلاثة. 
وإن صح أن القاضي أراد ما زعمه العضد” فمرحباً بالوفاق واتحدت 
المذاهب الثلاثة لكن نقل الأصوليين مع كثرتها وتلوين عباراتها على أن مراد 
القاضي ما قاله ابن الحاجب وكذلك الكلام في مذهب الجمهور فقد أحسن 
الشارح نظراً وانفرد نقلاً. (والله أعلم)””". 


ا : شرط الاستثناء الاتصال لفظأ. أو ما فى حكمه: كقطعه 
لتنفئس 7 سعال و 


قوله: شرط الاستثناء الاتصال لم أر لهم (في هذا)”؟ دليلاً واضحاً 
فمثل أن لا يعلم صدق ولا كذب (لا دلالة)”' فيه لأنه يقال إذا ثبت لتلك 


للق في (ص): المذهب. 

.) ١ «ثارة"‎ )90( 

(9) سقطت من (ص). 

(4) انظر المسألة: شرح العضد»: (1//ا1١)‏ و«بيان المختصر»: (551//5) و«النقود 
والردود»: (5//ا١؟)‏ و«رفع الحاجب»: (/05) واتحفة المسؤول»: )١914/(‏ 
و«العدة»: (550/5) و«إحكام الفصول»: (ص*18١)‏ و«البرهان»: )586/١(‏ و«أصول 
السرخسي» : 0 و«التمهيد» لأبي الخطاب: (7/2) و«كشف الأسرار» للنسفي: 
/1) و«شرح تنقيح الفصول!: (ص757) و«شرح الكوكب المنير»: (#//91؟) 
واتيسير 0 وى وافواتح الرحموت؛: )"”5١/١(‏ ولإرشاد الفحول»: 
(ص 5-25 و«التقرير والتحبير»: 0 

() في (ص) سقط ما بين القوسين. 

)0 في (ز): لأدلة فيه. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب ١‏ 

ال اك 011 اك 
(لا 20 البعياة (المفيدة)”7) التي يصح بكرت عرينا حكم عمل )2 
ظاهر حتى يظهر خلافه كسائر التخصيصات فيعمل على الطلاق والعتاق 
ونحوهما لثبوتهما ظاهراً حتى يأتى الاستثناء الكاشف عن إرادة خلاف 
الظاهرء وأما اليمين فأضعف إذ حكم (الشرائع)”؟' غير محصورة (لعقولنا)*) 
ولا بعد في تعين الكفارة مع التراخي دون الاتصال إذا تعلقت بذلك حكمة» 
واستدل البيضاوي بإجماع الأدباء» وهذه مصادرة إذ دعوانا أن الاتصال يجب 
لغة» فيصير المعنى لأنه يجب لغة أي معلوم من اللغة فهو دعوى الضرورة 
في (محل)”) النزاع د أرى (أحسه)80) دليل التفريع على الصحة ا 
تأخر الإسناد في الاستثناء فكان يلزم من جواز الانفصال جوازه بين كل 
مسند ومسند إليه (فيتسع)”"' الخرق على الراقع ولا يجسر أحد على ادعاء 
ذلك ولا يجد فرقاً بين إسناد وإسناد (والله أعلم)”". 


ص - لنا: لو صح لم يقل «عليه الصلاة والسلام» «فليكفر عن يمينه) 
لأن الاستثناء أسهل ولبطل جميع الإقرار والطلاق والعتق وأيضاً فإنه يؤدي 
إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب''". 


)١(‏ في (ز): كسائر. وسقطت من (ص). 

فق في (ص): المقيدة. 

2( في (ص): الشرع. 

)2 في (ص): في عقولنا. 

(5) في (ق): مكان. 

0) في (ص): وأقول بزيادة الواو. 

(4) في (ق): وأحسن. 

(9) في (ق): فيسع. 

(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من (ص). 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: (1*1//5) و«بيان المختصر»: (7509//7) و«النقرد 
والردود»؛: (1//5١؟)‏ وارفع الحاجب»: (#/8077) و«تحفة المسؤول»: )١1954/#(‏ 
و«العدة»: (؟/550) و«إحكام الفصول»: (ص”8١)‏ و«البرهان»: )"86/١(‏ و«أصول 
السرخسي»: (5/15”) و«التمهيد» لأبي الخطاب: (77/5) و«كشف الأسرار» للنسفي : - 
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قوله: لم يقل كله فليكفر عن يمينه''' (إلى آخره)”' يقال شرط 
الاشكناء أن يراه الى حين إيراد المستثنى منه والذي حلف من شيء لم 
يرد ذلك ولا يلزم أن يريد فبطل الاحتجاج بما ذكرء ورد عليه غير ذلك 
إلا أن وضوح ما ذكر يغني عن غيره. قوله لنا إن يِبَادى» [الحجر: ؟4] 
يقال الاستثناء للغاوين ليس ناظراً إلى ما سيقع ويتحقق وإنما المعنى ليس 
لك سلطان قهر كما أنه ليس لك حجة سلطان”" لكن من سلطك على نفسه 
باباعة لك (بسوع)40) اختياره فهذا المعنى لا يختلف باختلاف وقوع الغواية 
(والهوى)©) على الجميع أو بعض. ولهذه الآية نظائر وقد ذكرنا فيما كتبنا 
على «الكشاف» من الأبحاث المتفرقة عند قوله (تعالى)"": «الِبَلرمُ أَدي 
َحَسَنٌ علا © [الملك: ”1 (وتفسيرهم”" التفصيل (بحسب)2© المؤمنين 
(عجيب)”'' وهو من القبيل الذي ذكرنا. 


ص - مسألة : الاستثناء المستغرق: باطل باتفاق. والأكثر: على جواز 
المساوي والأكثر. وقالت الحنابلة : القاضي بمنعهما وقال بعضهم والقاضي 
أيضاً بمنعه في الأكثر خاصة وقيل إن كان العدد صريحاً لنا «إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» والغاوون أكثر بدليل «وما أكثر 


)١1١/( -‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص57١)‏ واشرح الكوكب المنير؛: (#//اةو؟) 
و«تيسير التحرير»: (١//ا9؟)‏ و«فواتح الرحموت»: )371/١(‏ واإرشاد الفحول؛»: 
(ص١١1١)‏ و«التقرير والتحبير»: .)35/١(‏ 

)غ0( المسلم!: (1710/7/0) رقم .)١560(‏ 

00 في (ص): إلخ. 

إفرفق في (ص): (إنما المعنى ليس لك سلطان حجة لكن من سلطك على نفسه. في (ق): 
تسلطك وتقدم لفظ حجة على سلطان. 

(5) في (ص): سوء. 

فق في «(ز) و(ص): أو الهوى. 

(") في (ص) و(ق) سقط لفظ : تعالى. 

(0) في (ص): وتفسير. 

)م0( في (ص) و(ز): فحسب. 

0 في (ص): فحسب. 
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الناس» فالمساوي أولى وأيضاً كلكم جائع إلا من أطعمته"". 


قوله: كلكم جائع الهو اطجيي ”7 هذا جدهه تدس : سين 
والعجب من غفلة الشارح””ا بل زعم ال أن جمهور الشارحين كذلك» 
ثم الظاهر أن الاستثناء من الأحوال والمعنى كلكم ذو جوع قن كل واحد 
منكم واقع عليه ذلك في جميع الأحوال إلا في حال شبع من أشبعته هذا 
إن تكلفت بجعل الاستئناء متصلاً كما فعل الزمخشري") في طلا عَاصِمَ آليَوْم 
مِنَ أثر أله إلا من" يّحِمّ4 [هود: +4]» وإن حمل على الانقطاع فواضح 
أي لكن من هداه الله ونحوه فهو المهتدي. وكذلك في الآية فهو المعصوم 
المرحوم كما ذكره الرزضى”'" وأيضاً إذا حملت اسم الفاعل على معنى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (188/1) و«ابيان المختصر؛: (177/1) وارفع 
الحاجب»: (768/6) و«تحفة المسؤول»: )١199/#(‏ و«النقود والردود؛ لابن البابرتى: 
(737/0) و«المعتمد): )551/1١(‏ و«البرهان/: )995/١(‏ ولإحكام الفصول»: 
(ص187١)‏ و#المستصفى»: )171١/5(‏ و#المحصول»: )1١٠١/١(‏ و«الفروق»: )١158/#(‏ 
و«البحر المحيط؛: )١589/8(‏ و«فواتح الرحموت»: (١/5؟9)‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص١13).‏ 

(6) «مسلم»: (19914/1) رقم (08). 

(9) انظر: شرح العضد»: (؟1"9/9١).‏ 

(4:) قال السعد: قوله: «كلكم جائع إلا من أطعمته» من كلام النبي كله حكاية عن رب العزة 
فيقوم حجة ولم يتنبه له الشارح بل جمهور الشارحين لذلك حتى زعم بعضهم أن هذا 
دعوى الضرورة في محل النزاع» وقد نبه البابرتي والسبكي أن هذا حديث أو يحمل 
كلام السعد على عمومه حيث وهو متقدم عليهما ولعله لم يقف على بعض شروح 
المختصر بذلك. انظر: «الردود والنقود»: (7715/5) و«رفع الحاجب»: (/198). 

(5) قال الزمخشري في «اتفسيره/: (إلا من رحم) إلا الراحم وهو الله تعالى؛» أو لا عاصم 
اليوم من الطوفان» فإن إلا من رحم الله أي إلا مكان من رحم الله من المؤمنين.. وقيل إلا 
من رحم استئثناء منقطع كأنه قيل ولكن ما رحم فهو المعصوم. «الكشاف»: (7178/6). 

(5) في (ز) سقط لفظ: (من) من الآية. 

() قال الرضى: كقوله تعالى: طلا عَاوِمَ آلوْمَ ين أثْر مه إلا مَن يّحِمٌ» أي: من 
رحمة الله» وقال بعضهم أي لا معصوم.ء فالاستثناء متصل انظر: «شرح الكافية؟: 
(كرقمه). 
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الحدوث (أمكن)"'' الاتصال بما ذكرناء وإن حملته على الإطلاق أي شأنه 
ذلك تعين الانقطاع إذ (لا يخلو)”" العبد عن ذلك الوصف أشبع ما يكون. 
ومثله ##وَالْمَصَرٌ إر: رسكن ل مسر 4 العصر: 30 ؟1]. 


ص - فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال عشرة إلا تسعة: لم يلزمه 
إلا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة'". 


قوله: لما اتفقوا عليه عادة مراده أن العادة تحيل اجتماع الكثرة مع 
تباين الأوطان (والأوطار)”؟' على أمر لا (لدليل)”” كما مضى له في إثبات 
الإجماع ولم يرد الاحتجاج بالإجماع كما أوهمه العضد"”"' كما يؤخذ من 
الشرح إنما يرد هل أراد (اجتماع)””' الكل كما يؤخذ من الشرح أو الأكثر. 


ص - مسألة : الاستثئناء بعد جمل بالواو قال الشافعية للجميع والحنفية 
إلى الأخيرة والغزالى والقاضى بالوقف”"“. 


قوله: الاستثناء بعد جمل إلى آخره (و)”'''قد اتفقوا أنه مع وجود 


)١(‏ في (ص): فأمكن. 

(0) فى (ز): لا يخلف. 

إفية انظر المسألة: المصادر السابقة. 

(4) في (ص): الأوطان. 

(0) فى (ز): دليل. 

(5) انظر: «شرح العضد»: (188/5). 

(0) زيادة من (ص): (وصرح به السعد وإنما يرد هل أراد اجتماع الكل). 

(8) في (ص) إجماع. 

(9) انظر المسألة: ااشرح العضد»: )١9/5(‏ و«ابيان المختصر»ه: (19/5؟ - )58٠١‏ و«النقود 
والردود»؛: (76/79؟) و«رفع الحاجب»: (555/0) و«تحفة المسؤول»: )5١/6(‏ 
و«العدة»: (518/5) و«أصول السرخسي»: (١/1/8؟)‏ و«العدة»: (510/4/5) و«إحكام 
الفصول»؛: (ص1896١)‏ و«التمهيد؛»: (5/؟9) و«البرهان»: )"88/١(‏ و«المحصول»: 
(41/1) و«كشف الأسرار» للبخاري: )١789/8(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (/17*) 
و«فواتح الرحموت»: )”7/١(‏ واإرشاد الفحول»: ,.)١187(‏ 

)٠١١(‏ سقطت من (ص). 


صضه 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اتات اي 
الدليل يصح الرجوع إلى كل واحد على الجمع و(على الجمع وعلى"" 
التفريق أعني الأولى منفردة أو مع الوسطى (أو مع)”' الأخرى ونحو ذلك 
سائرها. 

فإن قلنا إن ذلك حقيقة على ما هو أصل الإطلاق (فكذلك)””" معنى 
المطلق إلا أنه لا يمكن استعماله مع عدم الدليل» (فيصير)”*؟' مبهماً واقعاً 
على الدليل المعين لأحد المحتملات» وهذا المعنى لم (نر)*' من ذهب 
إليه وهو جرى على الأصل فيتعين فلا يحتاج إلى دليل» ومن ادعى الانتقال 
عنه فعليه الدليل» وفي بعض النقول ما يوهم أنه قول الشريف الموسوى 
لأنه القدر المشترك وفي كثير منها كهذا المختصر وشرحه وشرح شرحه أنه 
مشترك عنده هذا والمذاهب المحققة بعد ذلك عوده إلى الأخيرة وعوده إلى 
الجميع (لأن سائر)”"" المذاهب التي ذكر فيها ظهور الانقطاع العارض ونحو 
ذلك ليست محققة؛ لأن الانقطاع ونحوه نوع من الدليل» وقد قلنا: لا 
خلاف مع الدليل وإن وقع الشك. والخلاف في كونه دليلاً مثلاً (فهو)”" 
بحث آخر مستقل» ثم أهل ذينك المذهبين هل أرادوا الظهور فيما ذهبوا إليه 
بحسب الاستعمال العربي فيكون حقيقة فيما ذهبوا إليه مجازاً فيما عدا أم 
أرادوا الترجيح بنوع مناسبة كالقرب في مذهب الحنفية والفرار من التحكم 
في مذهب الشافعية؟ وعلى (كلا)”” التقديرين إشكال؛ أما الآخر فلأنه إثبات 
اللغة بالترجيخ: :ولا تعيث إلا بالتقل». وأما. الأول قلاله:.إنما يتقور ذللقة. بالقل 
من المعتبر (لوارد)”؟ الاستعمال» وقد ظهر احتياط المعتبرين فيما لا قرينة 


(1) سقط من (ص). 

زفة في '(ص): ومع. 

فرق في (ص): فذلك. 

فق في (ص): فيبقى. 

)0 في (ز): ير. 

() في (ق): لا سائر. 

إف34 في (ص): فهذا. 

(6) في (ز): كلام. 

الى في (ص) و(ق): لموارد. 
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(فيه)17! (كما ترق من علماء”الغربية.والآسول)7؟؟ فاسيعال اللمون»وسسه 
أن أكثر موارد الاستعمال (فيها)”" القرائن المعينة للمراد» والذي لا قريئة فيه 
قليل بالنسبة» والذي فيه (قرينة)”*» مختلف جداً لأنه على حسب إرادات 
المسعولية (وأغراضهم)””' والذي لا قرينة فيه أصم أبكم فمن أين نأخذ 

كلية وليس في البين أمر غالب يسبق إلى فهم الناظرين إلى العرف الأول 
حتى اليجعل)”” حقيقة وما عداه مجازاً. وأما مذهب الوقف فإن أرادوا (ما 
أرون)0 من عدم الظهور فظاهر إلا أنه لا معنى لتسميته وقفاً؛ إذ صاحب 
المطلق ليس بواقف وإلا لكان مجملا لا مطلقاًء وإن أرادوا لا ندري أهناك 
ظاهر أم لا ثم على فرض ظاهر لا ندري أيها هوء. فهذا بعيد جداً لأنه إن 
كان ذلك لتعارض الأدلة فقد عرفت ما ذكرناه على وجهى الاستدلال وهما 
الاستعمال والمناسبة. ١‏ 

وإن كان لتجويز ظاهر أضاعه قومه لكئه ثابت (جرى ذلك)”*" فى 
تراد بحرو نلك نين ل عقي دن الأرف لني ١‏ كلب ع 
بمعرفتهاء فليتأمل» فقد أوجزنا ونرجو وضوحه لمرتاده على الحقيقة فإن 
قلت: هذا تصرف علماء فنون العربية على الترجيح فكيف تمنعه؟ 

قلت: إنما معناه في صورة ويلحق بها ما (سواها)”*؟ وحاصله أن كل 
ترجيح سواءً كان من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى إن أفاد ظهوراً يوجب 
حمل الكتاب والسنة والعرف الأول عليه دون المرجوح وجب العمل» وإن 


(؟) سقطت من (ز) و(ق). 

(؟) في (ص): كما يرى علماء الأصول. 
في (ز) و(ق): فيما 

(4) في (ص): القرينة. 

)2 في «): أو أغراضهم 

)0 في (ص): يجعله. 

(0) في (ز): ما أرادونا. 

(6) زيادة من (ص). 

(9) في (ص): ساواها. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب > 

لم يبلغ إلى ذلك امتنع العمل على ما ليس براجح» وذلك كسائر الأدلة 
ومقدماتها فإن ما نحن فيه (مقدمة)"'' من مقدمات دليل الحكمء والذي 
منعناه لا يفيد ما أرادوه كما مضى في مذهبي الشافعية كو أعني القرب 
والتحكم؛ إذ تعن إنباتك القفة (بإعتسان)0© ولة تكيت ]إلا بالنمل وار © 
يقوم مقامه من إلحاق الفرد بالأعم الأغلب كما مضى لناء ثم هاهنا إشكال 
هو أن المستثنى معمول لما قبل إلا عند الجمهور فتتوارد العوامل على 
معمول واحد. والجمهور على منعه في النحوء وتجويزه هنا كما ترى» وقد 
كوه الور ا ال ا 
يخالف الرجل نفسه (باعتبار)0*) 00 وأيضاً ذكر الرضي أن منعهم توارد 
العوامل النحوية كالفرع على (منع)"" كانه المؤثرات الحقيقية والقائل 
بالتوارد في النحو شذوذء وفي المؤثرات الحقيقية جمهور على أن الفرق بين 
الفنين و 5 لأن عوام(النكق أمارات يختار (عندها)”" المتكلم الرفع 
والنصب مثلاً كما ذكره الرضي نفسه فهي كعلامات وأدلة تجتمع مع التمائل 
ويرجح بينهما مع التخالف كسائر الأدلة (بخلاف)” المؤثرات الحقيقية ثم 
الحق في اجتماع المؤثرات الحقيقية أنه كما يعقل صدور الأثر الواحد عن 
مؤثر واحد يعقل صدوره عن مؤثرين كاملين كل منهما مع الاجتماع كهو مع 
الانفراد» وقولهم يلزم أن يكون موجوداً (معدوماً)”*' غير موجود (غير لازم 
لأنه موجود بهما أو موجود في جهة من أوجده”''' أوجد غير موجود من 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): بالاعتبار. 

(6) في (ز): إما يقوم. 

(5) انظر: «البحر المحيط»؛: .07"١54/0(‏ 
(6) في (ز): اعتبار. 

(5) في (ص): موانع. 

زفق في (ص): معها. 

(6) سقطت من (ق). 

() سقطت من (ص). 

٠١‏ )زيادة من (ص). 


جهة من لم يوجدء ومثله اجتماع الأمثال كبياضين وسوادين منعه الأشاعرة 
درن المعتزلة (والمسألتان)”' متقاربتان قالوا لئلا يصير المحل مستغنياً غير 
مستغن». وجوابها مثل الأولى» وكذلك الجواب فى العوامل النحوية فتأمله 
فإنلك :فلن ينا تعقو افونا معد وما كلك واه االو 


ص - مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافاً لأبي حنيفة”". 


قوله: الاستثناء من النفي إثبات (إلى آخره”؟' مدلول (جاء)”' القوم 
إلا زيداً (تعني)'' نفس المجيء فقطء ومدلول القوم المحكوم عليه 
بالمجيء ومدلول إلا حاصل مدلول استثئنى وأخرج فإذا (أخرج زيد”"' عن 
الحكم بقي على ما كان عليه. فإن قلت: لا يكاد يساعد الفهم والعرف على 
هذا التحقيق مع ظهور صحته فمن أين جاء ذلك؟. 


قلت: من الجهة التي نبهناك عليها في بحث تعاطف الجمل وهو 
(كثرة)”* الواقعات (فإن الأغراض)9' العارضة (لكل أحد)”"'©2 فى الاستثناء 


)١(‏ في (ز): ولمسألتان. 

(؟) في (ز): والله أعلم الموفق وفي (ق): والله الموفق علم. 

() انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١1/5(‏ وابيان المختصر»: (591/5؟) و«النقود 
والردود؛: (754/1) و«رفع الحاجب»: (589/9) و«اتحفة المسؤول»: )5١4/0(‏ 
واروضة الناظر»: (81//95/) و«الإحكام» للآمدي: (1417//1) و«التحصيل»: (١//8/ا”)‏ 
واكشف الأسرار»: (#/5؟١)‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص747) و«التمهيد) 
للإسنوي: (87") وانهاية السول»: (477/1) و«شرح الكوكب المنير»: (37107/9) 
و«التلويح»: )7١/5(‏ واسلاسل الذهب»: )151١(‏ و«البحر المحيط»:  ”701/(‏ 
وتكروة 

4 في (ص): إلخ. 

(5) في (ص): جاءني. 

(5) سقطت من (ص) لفظ: تعني. 

(0) في (ز) و(ق) فإذا أخرج زيد عن» وفي (ص): خرج زيد. 

000( في (ص): لكثرة. 

(9) في (ز) و(ق): الأغراض. 

1 سقط هن لصن 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ججح7-_--777_ 1077770777707 اكت 
إنما هي إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه إلى الحكم المقابل له. 
وقل ما يعرض لأحد غرض في الإخراج فقط مع بقاء المستثنى على ما هو 
عليه نحو الخوف منه وصيانته ونحو ذلك؛ فلما كثرت الواقعات صار يسبق 
إلى الذهن الحكم بالمقابل لكنه لم يوجد دليل يدل على الحكم المدعى, 
بل اللفظ الدال كما هو في أصل الوضعء نعم يظن أن الحكم في نفس 
الأمر وعند المتكلم كذلك (لندور)"' عروض التأخير بلا حكم كما مرء 
لكنه لا حجة لنا على المتكلم» ألا تراه لو ابتدأ خبراً لمجيء زيد المستثنى 
أو بعدم مجيئه لم ددن مناقضاًء فتأمل» هذا أبلغ ما يقال من 
جهة الحنفية» والحق أن هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وآله”" وسلم: 
الإن من العلم جهلا)”' وأنه (تدقيق)”*' مرذول وحذلقة كاسدة ودفع للضرورة 
فى الجملة؛ فإنه لو قال قائل: (لا أحد"''' يموت إلا زيداً وكل أحد 
خلفة اله إلاءؤين] "زان فين" "ذلك لبا خاليك فى تكدييه الااسكاين إنننا 
الكلام في معرفة كيفية هذه الدلالة ونظائرها وهي لا تحصى فإن قوله 
تعالى: #وَمن لَرَ يحكُم يما أَنرْلَ أله ولك هم الْكفْرُونَ» [المائدة: 44]ء 
ليس المراد الخالي عن الحكم؛ ولا أعم من ذلك بل من حكم بغير ما 
أنزل الله. وكذلك: هَمَا رَحّت مَْرتْهُمْ» [البقرة: »]1١‏ المراد خسرت لا 
نفي الربح وسلامة رؤوس (المال)” ولا أعم من ذلك بل الخسارة» 
وكذلك: لا أفضل من زيد لا أغير من الله ليس المراد نفى الأفضل بل 
إثبات الأفضلية والأغيرية. ١‏ 


)١(‏ في (ز): الندور. 

(5) في (ق) سقط لفظ: ولا. 

6 في (ق) ز(): وآله: 

(5) «أبو داود»: )"٠/5(‏ رقم (0017) من حديث بريدة عن أبيه عن جله. 
0( في (ز) و(ق): دقيق. 

(5) في (ص): كل أحد. 

(0) في (ق): ونحو. 

(4) في (ص): الأموال. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


فإن قلت: فما اسم هذه الدلالة فإنه لا لفظ موضوع على هذا المعنى 
بلا زيادة فيكون حقيقة أو بضم علاقة وقرينة فيكون مجازاً أو بملازمة بيئة 
فيكون كناية؟ قلت: بل هي من الكناية إلا أن عبارات أهل البيان فيها 
التمئيل بالملازمة البينة» وعبارات الفقهاء أعم من ذلك فتكون في الملازمة 
غير الواضحة ولذا اشترطوا أن يقصد تلك الملازمة كقولهم: (تقنعي)(" 
والحقى بأهلك إنها كنايات عن الطلاق297 لأن ذلك من لوازم المطلقة» ولذا 
اختلفوا في (صورة)””" الكنايات ومرجع””*' اختلافهم إلى صحة اللزوم 
وعدمها وإلى قربه وبعده وكثرته وندرته فالكناية في اصطلاحهم أعم منها 
ل اصطلاح أهل البيان لكن لضعف هذا اللزوم إنما يقبل غالباً بمعونة 
المقام كمقام الغضب والمدح ونحو ذلك» وأما مسألة الاستثناء (فمقامها)» 
أعم وأرفع مما ذكرنا فهو الذي صيرها كالحقيقة (لكثرة)”' الاستعمال لكثرة 
الأغراض الداعية إليه؛ فالكتاب والسنة وكلام الأولين والآخرين مشحون 
بالاستثناءات المفهوم منها قطعاً الحكم المقابل لما استثنى عنه فصار 
كالحقيقة يحكم به في الظاهرء فإن أراد المتكلم مجرد الإخراج كان أمراً لا 
يفهم إلا من قبله أو بقرائن خاصة تعذره عن الحكم عليه بالكذب والمناقضة 
بحسب ما فى نفس الأمرء وأما بحسب الحكم الظاهر فلا والله أعلم. 

ص - التخصيص بالشرط. الغزالى : الشرط ما لا يوجد المشروط 


دونه.» ولا يلزم أن يوجد عنده وأورد: أنه دور على طرده : جزء الود 


(0) الظر: «المدونة؛ للإمام مالك (998/6) و«الأم' للؤمام الشافعي (199/8) و«بدائع 
الصنائع» للكاساني .)٠١8/#(‏ 

(9*) في (ز) و (ص): صور. 

(4) في (ص): يرجع. 

(5) سقطت من (ز). 

() سقطت من (ز). 

0) فى (ز): لكثر. 

م( انظر المسألة: شرح العضد: )١18/1(‏ و«بيان المختصر؛: (494/9؟) و«الردود 
والنقود»: (540/5) و«رفع الحاجب»: (97/0؟) و«تحفة المسؤول»: (/518)- 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ا سس اله 3ر01 0 
قوله: (وعلى"'' طرده جزء السبب يعني لأنه يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمء واعترضه اعفد" ار 
كل (بوصسن التي" كزقة ابأ وخلفة .ماخر وردة السنعكد نأن 
العرادة '(جوة)"*” السبت”المتحدة: اقول كلذ الامعراصية سحافط لذن 
الحدود لا ينظر فيها إلى الجزئيات». ألا ترئ أنك إذا قلت لا بد 
للفعل من فاعل لم ترد إلا أن ماهية الفعل مفتقرة إلى ماهية الفاعل» 
وهذا شأن الحدود كلها فالنظر إلى السبب الجزئي وهم من الشار 0" 
وشارحه”*" نعم قد أذكرني ما ذكره الشارح”' بحثاً لم يزل في نفسي 
وقد ذكرته في محل آخر وهو جدير بالتأكيد» وذلك أن كلام المتكلمين 
والمنطقيين من الفلاسفة والإسلاميين (مطبق“''2 على أنه لا يلزم من 
عدم السبب عدم المسبب (لجوازه"''' أن يخلفه سبب آخر (وهذا)”"") 
ما أراده العضد هناء والاعتراض عليهم أن تأثير السبب في المسبب من 
توابع الوجود الخارجي وهو منحصر في الجزئيات؛ فإذا عدم السبب 


- و«العدة»): )١187/١(‏ و«المعتمد»: )٠١١68(‏ و«المستصفى»: )١181/5(‏ و«اشرح تنقيح 
الفصول»: (ص©86) و«أصول السرخسي»: ١1م‏ والإحكام الآمدي»: )١18/1١‏ 
واكشف الأسرار» للبخاري: )17١/4(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: )446/١(‏ واإجابة 
السائل شرح بغية الآمل»!: (ص )0١‏ و«إرشاد الفحول»: (ص6). 

.)١(‏ فى (ز) سقط لفظ: على. 

فة انظر : «شرح العضد»: .)١48/5(‏ 

0 في (ز) و(ص): بأنه. 

(4) في (ز): بأنه يوجب المسبب» وفي (ع): المسبب. 

(6) فى (ص): جرء وفى (ق): جراء. 

(5) "شرح العضد»: (/146). 

4# في (ص): الشرح. 

(6) «حاشية السعد»: (؟/48١).‏ 

(9) «شرح العضد»: .)١46/5(‏ 

)١(‏ في (ص): منطبق. 

(0 في (ز) و(ص): لجواز. 

)١(‏ في (ص): وهو. 


الجزئي عدم مسببه والذي وجد (عنه وجد"' عن سبب آخر ليس 
بمسببه بل مسبب السبب الآخر مثلاً معاوية بن أبي سفيان حين قال 
الكاهن لأمه إنها ستلد ملكاً (قالت)””2 لزوجها الذي رماها لأجهدن أن 
يكون من غيرك فكان من أبي سفيان بن حرب تزوجت بهء فمعاوية 
مسبب عن أبي سفيان ولا نسبة له إلى زوج أمه الأول» فالحاصل أن 
العضد نظر في الحدود (إلى)”' الجزئيات وبناءَة على القاعدة المنهارة 
فغلطه من جهتين؛ والسعد نظر إلى الجزئيات وزاد بأن اعتبر فيها أعني 
الحدود سبباً معيناً وهو فرع على غلط العضد الأولء» أما قوله المراد 
السبب المتحد فإن نظر إلى ما نظرنا فهو صواب لكن في غير هذا 
المخل. وإنا كانت نومية من غين .رام لمجرد الاعتزاضن. غلى. العنضد فهو 
الظاهر (لأنه)”*' في كتبه مقرر للقاعدة الفلسفية المذكورة من ذلك فى 
بحت روي «المتزل» رونك ادي ا اعترامين اثن «الساسيي.' ( قور له 
القاعدة ومنها في بحث «لو إن يما َه 3 أسَّهُ مسرن ») (الأنبياء : 


00 


عدا ةك وغير ذلك. 


قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد يقال المراد بالتوحيد الحكم 
بوحدانية الله (تعالى)”"' وذلك يحصل بنفي ما .سواه من الآلهة كما إذا أزلت 
عن الشجرة أغصانها وفروعها وتركتها منفردة ذات غصن فذْ هو أوسط 
الأغصان وقلب الشجرة قيل وحد الشجرة ونحو ذلك لا يفهم من وحدها 
(أوجدها)”!*) وأثبتها وأزال عنها فروعها ونحو ذلك» ولهذه النكتة فرض 


)١(‏ زيادة من (ص). 

زفق في «(ص): قال. 

0( في (ص): لأن. 

)0( في (ص): في بببعحث أو. 
() سقطت من (ص). 

“4 سقط من (ق). 

(6) سقط من (ص). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

مجم 000 007777777777070 كت 
الشارح المحقق (مثاله)”'' المسألة في الدهري يعني لأن سائر الملل والنحل 
تثبت الباري تعالى (فلا حاجة بهم إلا إلى إزالة)0") الشريك». فلا يتم الإلزام 
إلا في الدهري والاعتراض (عليه)”" إن هذا الدهري أخو العنقاء لم يجىء 
له ذكر من جهة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه”؟' في كتاب ولا سنة 
ولعله من (الوسواس)©) وفرضيات المدققين في الكلام. ولذا لا يشار إلى 
فرقة موجودة في الخارج بل ولا (إلى)”'' فرد معين (معتقد)”'' هذا الاعتقاد 
ادن يلكا إل لدَمْدِ4 [الجاثية : 74]» ليس (إنكاراً)” لله تعالى لوَلّين 0 
نّنْ حََقَهُمْ لَوُنَ َك [الزخرف: 47]» إنما هو نسبة لأثر (خاص إلى)”*؟ غير 
اي ا ا اا 
وهم المسمون بالزنادقة» وكلامهم لا يصدر عن اعتقاد إنما يتلونون حسب 
ما يعن لهم إذ ذلك حقيقة الزندقة» ولذا قيل (إنها)”''' لا تقبل توبتهم لأنه 
لا ظاهر لقولهم وحسنه وقبيحه سيان وصدقه وكذبه. وحسب من نفى 
الحسن والقبح في نفس الأمر بمساواة هؤلاء إذ يقال له ما ندري أصدقت أم 
كذبت لأنهما سيان عندك فلا مرجح (لأيعار)7' أحدقما:فإن: قال :موافقة 
الشارع وعدمها. قلنا: (إن كانت”"'' موافقة الشارع أولى من مخالفته فهو 
الحسن والقبح؛ وإن استويا عاد المحذورء نعم وعلى فرض أن يكون لمن 


000 في (ص): مثال. 

(؟) في (ص): فلا حاجة إلى إثبات الشريك. 
(0) سقطت من (ق). 

4 في (ص): رمز الصلاة .والسلام فقط 
(6) سقطت من (ص). 

03 في (ص) سقط لفظ : إلى. 

07 في (ص): يعتقد. 

لك في (ق): إنكار 

() سقطت من (ص). 

)٠١(‏ في (ص) سقط لفظ : إنها. 

)١١(‏ في (ز): لإثبات. 

() في (ق) سقط لفظ : إن كانت. 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
كاري 2525252535152 ا ا ا 1 
نفى المؤثر البتة (حقيقته)"'' تحقق نلتزم (أن يحتاج إلى المؤثر إثبات 
الحق)”” تعالى» ثم نفي الشركاء والإجماع إنما هو على ما جاءت به 
الشريعة. والشريعة إنما هي خطاب للمحقق لا للمفروض الذي لا وجود له. 
ولا أن تقول كنا (قال)"" جتاعة أن:فله الكلمة العظيمة ثارت حقيقة 
بالغلبة تفيد ما يجب على كل أحد من الإقرار بثبوت المؤثر ونفي الشركاء. 
وإن كان لا ضرورة إلى تلك الدعوى؛ لأنها مبنية على فرض الحاجة إلى 
الاباك والحاحة إلى “الأثنات عودية على حفن الانكانء “ولا دلبل لمعيه 

وما كن ريك ضِيًّا» لمريم: 474 ونظير هذه المسألة زعم المتكلمين أن 
قوله تعالى: لو كنَ فبمًا لله إِلَّا أنَهُ لتَسَرَئَا4 [الأنبياء: ؟8]» إشارة إلى 
دَلعل التمانع وقد أوردوا عل أنفسهم فيه أنه (إذا)0) كان الثاني كينا أنضا 
لم يلزم الفساد ولم يخلصوا بما تحته طائل» والجواب أن دعوى (إله)”* 
حكيم غير الله تعالى لم تقع إنما (هي)'' من مفروضاتكم والقرآن إنما جاء 
لرد دعوى هي واقعة فهي حجة قاطعة لا" كما زعم المتخبطون 3 أنها 
الناعنة ووهير (لكعاى )170 لله لد لاه عاديه قاط رمن بن مايه ول هن 


خلفه (بما لم 0 به لأنفسهم. 
ص - مسألة : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب أبو حنيفة والقاضي 
والإمام إن كان الخاص متآأخراً وإلا فالعام ناسخ فإن جهل تساقط”"". 


)١(‏ في (ز) و(ق) سقط لفظ: حقيقة وفي (ص): حقيقة البتة. 

(6) في (ق) العبارة هكذا: (يحتاج إلى المؤثر إثبات الحق). 

(0) في (ص»: قاله 

فق في (ص): لو. 

(6) زيادة من (ص). 

0 في (ص): هو. 

زف4 زيادة من (ص). 

(4) في (ص): بكتاب. 

4 لل ارقن ينا رن 

00 انظر المسألة: ااشرح العضد): )١41/5(‏ وابيان المختصر»: )”١1١/5(‏ وارفع 
الحاجب»: (04/8*) و«الردود والنقود»: )١59١/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (9//ا؟؟)- 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 1ه 

الخاص أو جهل التاريخ» اعلم أن معنى العام المخصوص أنه أريد 
بالعموم الخصوص والخاص (هو)'' دليل تلك الإرادة» فعلى هذا إذا 
كان المدة التي بين العموم والخصوص غير متسعة للعمل بما وقع فيه 
تعارض العام والخاص علمنا حصول تلك الإرادة قطعاً بناءَ على امتناع 
النسخ قبل الإمكان كما مضى في المقدمات ويأتي في النسخ. فهذا 
تخصيص بلا شك ولا فرق فيه بين تقدم الخاص وتأحره ومقارنته وجهل 
ذلك وبهذا القدر يصدق بناء العام على الخاص طلقا ولا يجب 
(التخيير)””' مع الجهل هنا كما (وجب”" في المتراخي. ومثله ما لم 
تعلم فيه المقارنة ولا التراخي أي يجب فيه (التخير) والتوقف». وأما إذا 
كان مدة التراخي بين العام والخاص تتسع للعمل بالمتقدم (منهما)9؟ فلا 
دليل لنا أنه أراد بالعموم الخصوص تقدم أو تأخر لجواز أنه أثبت الحكم 
للقدر الذي وفع فيه التعارض في وقت ونفاه في حر وهو معنى النسخء 
والظاهر ذلك لأنه مقتضى العموم. له عمل بالدليلين وفى (الجذء)0©) 
الذي وقع فيه التعارض هذا يثبته وهذا ينفيه (فأعطينا الدليلين مطلبهما 
كلا في وقته الذي جاء فيه" واستقلء» وهذا هو الجمع حقاً بين 
الدليلين لا ما يقولون من (استعمال)”' العام فيما عدا محل التعارض (إذ 


ح و«المعتمد): (١/لاه”؟)‏ و«العدة»: )5١6/95(‏ و«#إحكام الفصول»: (ص١١١)‏ 
و«!المستصفى»: )١١7/7(‏ و«التمهيد؛ لأبى الخطاب: )١8١1/5(‏ و«أصول السرحسى»: 
)١45/1(‏ و«التوضيح»: )41/١(‏ و«سلاسل الذهب»: (ص04؟) و«البحر المحيط»: 
)5١7/0(‏ و«غاية الوصول»: (ص78) و«نشر البنود»: .)560/١(‏ 

(6) في (3) ولاق): التحير. 

(6) في (ص): هناك كما أوجب. وفي (ز): هنا وجب. 
(4) في (ص): فيهما. 

)ره( في (ص): الجزئي. 

() ما بين القوسين زيادة من (ص). 

0 في (ق): استعمالاً. 


ذلك خارج عن التعارض"'' ولا نزاع فيه بين العام والخاص وإنما 
الجمع أن يأخذ كل من الدليلين مطلبه في وقته الذي استقل بهء وإذا 
اتحد الوقت ووقع النزاع فبه: أعطئ: الطارئ: حكمة: ويكون سخا كما 
عرفت» وهم حكموا للخاص مطلقاً وقالوا للعام استغن بما أغناك الله من 
الجزئيات التي لا نزاع فيها. 


دليل آخر في أن الخاص ناسخ وهو أن التخصيص بيان فلا يجوز 
تأخره عن وقت الحاجة ووقت الإمكان (و)''؟ هو وقت الحاجة ولو متسعاً. 
وهاهنا بحث التفصيل الذي ذكرته (قلته)”"' بعد العنا وتكرار النظرء ثم 
(وسيت)"'*؟ احناضلة: ومين" ل امتقالفة .فبةقظ 1لأ فى الصيورة والقناليئ0 
١في‏ التنقيح)”" وشرحه «التوضيح)!*) ولا غبار 006 عليه؛ على أصول 
الحنفية» وقد بين السعد'''' كلامهم مع بسط عند قوله يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحدء وإنما الإشكال على غيرهم كثيراً ما يذكرون أن الخاص 
المتأخر بمدة إمكان العمل نسخ ويناقضون في مواضع أكثر من مواضع الذكر 
في الأصول والاستدلال» وقد قال سعد الدين في «التلويح”''' القول بأن 
التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم في كثير 
من المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسنة والإجماعء وتخصيص بعض 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) سقطت من (ز) و(ق). 

(96) سقطت من (ق). 

(4) في (ز) و(ق): ثم ووجدت. 

(ه) في (ص): بما. 

(5) في (ز) و(ق): القالب. 

(0) ما بين القوسين سقط من (ز) و(ق). 
(8) انظر: (778/9). 

(9) سقطت من (ص) كما في التلويح. 
)١١(‏ «حاشية السعد»: .)7/4/١(‏ 
(١١)انظر:‏ «شرح التلويح»: .074/١(‏ 


الآيات لبعض مع التراخي"'' انتهى» ويترتب على هذه القاعدة الحكم بأكثرية 
الناسخ (أو المخصص”' فلا شك عند الحنفية أن المخصص أقل لما ذكرء 
والآخرون ما يزالون يصرحون بعكس ذلك كما يقال كل عام (مخصص”" 
وإنما يكن ذلك على ما زعموا (أو على)) تسمية النسخ تخصيص”' وأما 
النسخ فقد حكموا بقلته حتى جعلوه (محصوراً)"'' في نحو مائة حكم أو 
يزيد قليلاً أكثرها مختلف فيه. والذي في عبارات السلف الصحابة ابن عباس 
(وابن مسعود”"' وكذلك التابعين إطلاق النسخ على غالب الصورء بل كل 
صورة فيها التراخي» لأن غالب الواقعات ذلك نجدهم يطلقون عليها النسخ 
ونجد هؤلاء المتأخرين يتأولون ذلك ويقولون (أرادوا)(*) بالنسخ التخصيص» 
إن أرآدواا ما معي نيع ,تتصنفا اكاياس تؤإث أراقرااعنا يت 
أي الرفع ثم إطلاق الصحابة كان مذهب الصحابة نظراً إلى عباراتهم» وليس 
لأحد أن يحمل عباراتهم على غير ظاهرها سيما وقد وافقت النظر الصحيح 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

زه في (ص): والمخصص. 

(0) في (ص): مخصوص. 

(4) في (ص): وعلى. 

(5) الفرق بين النسخ والتخصيص: أولاً: أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز 
اقترانه. ثانياً: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. ثالثاً: أن 
النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.. رابعاً: أن النسخ 
لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. خامسا: في 
المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر 
الأدلة. انظر: «التلخيص» للجويني (457/1). 

050 في «(ص) و(ر): مَحصوراً معدوداً. 

0 في (ز): كابن عباس. وفي (ق): لبني عباس. وفي (ز): ومسعود. 

(0) في (ز) و(ق): أراد. 

(9) سقط من (ز). 


27 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


كما بيناه؛ ومن أوضح كلامهم في أن المتأخر ناسخ خاصاً كان أو عاماً ما 
أخرجه أب ا سات" وابن ا زعب وسعيد بن 
0ه اع 0 ا 
منصور” وابن أبي شيبة"' وعبد بن حميد'" وابن جرير" وابن المنذد©» 
| 0 , 00 لذالك4 | 3 2032010 ا ٍ 2020 8 ) 0 | 
وابن أبي حاتم 2 والطبراني ' وابن مردويه ٠‏ من (طريق) '"'' عن ابن 
مسعود أنه بلغه أن علياً يقول تعتد يعني المتوفى عنها الحامل آخر 
الأجلين"'"' فقال: «من شاء لاعنته أن الآية التى فى سورة النساء 
00 م <  *‏ ا مساءوس 
(القصرى)9220) نزليت بعذل سورة البقرة #وأَوْلتٌ الأمالٍ بك أن يضعن 
حَمَلَمُنَ 4 [الطلاق: 4]ء بكذا وكذا شهراً فكل مطلقة أو متوفىو"2 عنها 
زوجها فأجلها أن تضع حملها وبين المتوفى عنها والحامل عموم وخصوص 
٠ :(‏ 5 215 3 
للق فدل على أن العموم المتأخر ناسخ وإنما ذلك في المتأخر بمهلة. 


.)5801( «السنئن»: (19*/5) رقم‎ )1١( 

(؟) «السنن»: (*1/8ة*) رقم (15/ا8). 

(©) «السنن»: )59014/١(‏ رقم (500). 

(85) «المصنف»: )109/1١/5(‏ رقم .)١١9/15(‏ 
(9) «السنن»: (١5/1ة*)‏ رقم .)19١7(‏ 

(5) «المصنف»: (#/عهه) رقم (9ة9م7 ١‏ ), 
0) ذكره فى «الدر المنثور»: .)3١/8(‏ 

(8) «التفسير»: (147/8). 

(9) ذكره في «الدر المنثور»؛: )7١7/8(‏ والكلام بتمامه منه. 
)٠١(‏ «التفسير»: (/اره4١؟)‏ رقم (1891). 
)١١(‏ «المعجم الكبير؟: (9/9:") رقم (4547). 
)١١(‏ ذكره في «الدر المنثور»: .)3١7/8(‏ 

(19) في (ز): طرف. 

)١5(‏ في (ق): الأحولين. ثم صححت. 

)١6(‏ سقطت من (ص). 

() في (ص): ومتوفى. 

(10) في (ق): وجهه. 

() زيادة من (ص). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
وكذلك ها اخرجة الشينان"١؟‏ عن سعيد. ين جبير قلت لآبن عباس رضي الله 
عنهما: «ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه الآية التي 
فى الفرقان». قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية #وّمن يَفْثَلْ مُؤْمِتَا 
مُتَصَمًَِا 4 [النساء: 8]» واعلم أنك (إن)”'' سلكت ما حررناه فقد استفدت 
الراحة من تعارض العمومين أعني (الخاص والعام)”” من وجه مع صعوبة 
ذلك على من لم يسلك هذه الطريقة 


تنبيه: مما استخرجته منٍ الأدلة على (ما ذكر)”*؟؟ نحو قوله تعالى: 
أجلت ل يه الأشَم إِلَّا ما يتل عَليح4 [المائدة: 2]١‏ وهي آيات 
كقيرة- سدؤاة كانت الإشارة ادن إلى (متقدم””؟ أو متأخر عاماً أو 
خاصاً؛ لأنه إن كان خاصاً متقدماً فقد أريد بالاستثناء دفع حمل هذا 
العموم المستثنى منه على عمومه ولو لم يجز لم يكن إلى الاستثناء 
حاجة؛ وكذلك حيث يكون عاماً متقدماً أو متأخراً أريد دفع جعل - 
نينا للقدر الذي وقع فيه التعارض وذلك في تعارفن العمومين:: | 
العموم والخصوص من وجه.ء وأما حيث يكون المستثنى (متاحرا 
خاصاً)”"' فيكون تخصيصاً دفعاً لحمله على النسخ حسبما حققناه آنفاً. 
فحقق ما ذكرنا تجده إن شاء الله تعالى من أبهج الأدلة. ولو تمحل 
ممتحل وقال (يجوز)”" ويجوز لم يدفع الظهور وإنه (كاف)” كما 
حققناه في باب الإجماع. والله أعلم. 


)١(‏ «البخاري»: (/1"99) رقم (515417) و«مسلم»: (1914/4) رقم )7١17(‏ وغيرهما. 
0) في (ص): إذا 

() في (ص): العام والخاص. 

26 سملت ينه زا وان 

(5) في (ص): المتقدم. 

(5) في (ص): خاصاً متأخراً. 

(0) في (ص): وتجويز. 

)0 في (ز): كان. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ص - مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة لنا وفيما دون خمسة أوسق 
صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشر وهي كالتي قبلها”". 


قوله: مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر»”"2. الذي يظهر أن 
هذا الحديث كحديث: (في) الرقة ربع العشرن”" إنما سيق لبيان (قدر)9©) 
الواجب ثم هو مطلق في المخرج منه. ملحق هنا بالمجمل إذ المتيقن من 
الأفراد عكس ما قلنا في الأمر أن (المرة)””' متيقنة» وأما هنا فالمتيقن هو 
الأكثر هرما الضيغلية: التناء :بعتن العراب وله (تجدين)”" فينا :دون ذلك 
(أولا حد”"' له فليتأمل (جدا)0©. 


ص بت ميجالة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة 
الأربعة... وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع وإلا فلا دليل. قلنا: 
أجمعوا على التخصيص بها". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١194/5(‏ و«بيان المختصر»: (10/5") و«النقود 
والردود»): (؟/لاه؟) و«رفع الحاجب»: )75١/#(‏ و«تحفة المسؤول؛: (/1؟) 
و«العدة»: (0594/5) و«المحصول؛: )470/١(‏ و«روضة الناظر؛: (07/75/9) و«الإحكام» 
للآمدي: (/800) واشرح مختصر الروضة»: (557/5) و«التحصيل»: )588/١(‏ 
و«البحر المحيط»: (#/557”*) واشرح الكوكب المنير»: (5172/0) و«فواتح الرحموت»: 
(1/:"). 

(؟) «البخاري»: (510/5) رقم )١517(‏ وامسلم»: (8/5/ا5) رقم (481) وغيرهما. 

(©) «البخاري»: (؟//ا7ه) رقم )١1850(‏ وغيره. 

(54) زيادة من (ز) و(ص). 

)6( في (ص): المرأة. 

(6) في (ز): تحديدء وفي (ق): تجديد. 

(0) في (ق) و(ز): ولاحد. 

(0) سقط من (ز). 

(9) انظر المسألة: اشرح العضدة: )١14/5(‏ و«بيان المختصر؛: (914/5) و«رفع 
الحاجب»: )"1١/(‏ و«النقود والردود» لابن البابرتى: (؟/788) و«تحفة المسؤول»: 
(780) و«التمهيد' لأبي الخطاب: )1١9/5(‏ و(أصول السرخسى؛: (178/1 - 
34) والإحكام الفصول»: (157) و«البرهان»: )455/1١(‏ و«المستصفى»: (114/9) 
و«نهاية السول»: )55٠/5(‏ و«البحر المحيط؛: (#/54"). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب عع 

قوله: قلنا (أجمعوا)”'2 على التخصيص بها صرح العضد أن الضمير 
للصحابة» يقال إجماع الصحابة إن تم على الصور التي ذكرتم (إن صح)”'"' ليس 
إجماعاً على التخصيص بالأحادي بيانه (أن)”" المراد بالأحادي الظني قطعاً 
والصحابة بين مشافه من النبي كَل ومبلغ. فالسامع بنفسه لم يعمل بأحادي بل 
بمعلوم حسي وغير السامع ليس قوله حجة (لأنه بعض”*؟' الصحابة» وهذا 
الإيراد على عدة مواضع احتجوا فيها بمؤدى هذا الدليل فليتنبه له”*. 

ص - مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسئة كتنصيف آية القذف على 
العبد ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخا”"". 

قوله: كتنصيف أية القذف على العبد كأنه جرى على عادة هؤلاء 
الذين يقولون الفرض خلاف فلان إذا لم يبق في الناس عصابة ظاهرة تقلده 
وقد قدمنا في الإجماع أن ذلك ليس بشيء والذي في كتب الخلاف عند 
داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها خمسون جلدة""" وإن لم 
(تتزوج)”” فروايتان إحداهما: لا شيء عليهاء والثانية: حدها مائةء وأما إذا 
زنى العبد فيجب عليه مائة جلدة”". 


)١(‏ في (ز) تكرار لفظ: أجمعوا. 

زفق زيادة من (ص). 

(9) زيادة من (ص). 

(4) في (ق): لأنه كبعض. وفي (ز): لا بعض. 

(5) في (ص) سقط لفظ : له. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١9١/5(‏ و«بيان المختصر»: (978/5*) و«النقود 
والردود»: (55/9). وارفع الحاجب)»: (0/**") و«تحفة المسؤول»: (8/8؟؟) 
و«المعتمد)»: (١/585؟)‏ و«العدة»: (09/8/5) و«التمهيد»ة: (5//ا١١‏ - )١١8‏ واروضة 
الناظر»: (7714/5) وانهاية السول»: (405/1) واشرح مختصر الروضة»: (/568”) 
واشرح الكوكب المنير»: (/7”59) و«فواتح الرحموت»: (؟87/9") واإرشاد الفحول»: 
(صض١4١).‏ 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم: (١١1/١571؟)‏ وابداية المجتهد»؛: (7710//1). 

0( في (ص): تزوج. 

() انظر: «المغني»: (9/9) و«سبل السلام؟: (4/5). 


نحا الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ص - مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم كما لو قال الوصال 
أو الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلو". 


قوله: فعله ويد تخصيص العموم إلى قوله فالمختار تخصيصه 
لا يقال عليه هذا تعطيل للتأسي في فعله يكلهٍ وقد استقر فى الشريعة 
وجوب التأسي على العموم؛ فلو فرضنا أن فعله (لمنهي)9" عق كان غير 
متراخ (على)”** العموم الدال على التحريم ربما أمكن (دعوى) 0 
المخصواضية على أنها كالفرضيات (والنوادر في التحقيق كما مر للسعد وأما 
مع)”" التراخي فقد حققنا أن الحق النسخ مطلقاًء وأما في هذه الصورة فلا 
وجه لما ذكر أصلا إنما هو دعوى الفرار من تعطيل الدليل إلى (تعطيل)”© 
على التحقيق (المحقق”*' ولذا لم ترهم في الفقه عاملين على هذا الذي 
اختاره المصنف؛ ألا ترى إلى هذه الصورة الممثل بها وهي «نهيه يله عن 
استقبال القبلة بالبول والغائط»"' ثم فعل ذلك على ما فى حديث ابن 


عير”5* .رووا على ملاغي التقصوطية بأنها دعو بل 5لبل 2 وإنما ذعب 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدة: )١19١1/5(‏ و«بيان المختصر»: (158/1") وارفع 
الحاجب؛: (10/0") و«تحفة المسؤول»: (#/599؟) و«النقود والردود؛» (58/9؟) 
و«إحكام الآمدي؟: )3١5/5(‏ و«التحصيل»: )"88/١(‏ و«البحر المحيط»: (/288). 

(') في (ز): الأول. 

زفوة في (ص): المنهي. 

فق في (ص): عن. 

)2 في (ص): ذوي. 

زفي زيادة من (ص). 

“4 في (ص) : تغطيه. 

(0) سقط من (ص). 

(9) «البخاري»: )55/١(‏ رقم )١4414(‏ ولمسلم»: )5514/١(‏ رقم (5514؟) وغيرهما من 
حديث أبى أيوب. 

)1١(‏ «البخاري»: (18/1) رقم (147) و«مسلم»: (588/1) رقم (555) وفيه: قال ابن 
عمر: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله يكلو يقضي 
حاجته مستدبراً القبلة مستقبلاً الشام. 

(١١)انظر:‏ «إحكام الأحكام» : (5/1؟ة). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوم إلى النسخ''' وآخرون إلى اختصاص النهي بغير العمران جمعاً بين 
الأدلة9) وكذلك لو تتبعت ما لا يحصى من كلامهم على الإحكام وأدلتها 
نعم أبدى ابن دقيق العيد دقيقة في الخصوصية في هذه (الصورة)”" خاصة 
وهي أنه كيه لم يقصد التبليغ في فعله ذلك ولم يشعر بابن عمر (ولا قصده 
ابن 7 كما لا يخفى. وهذا دليل خارج عن بحثنا. 


عن د متيال" الجمهور | ماك اه ه كان 
0 


قوله : إذا علم بفعل مخالف فلم ينكر كان تخصيصاً للفاعل هذه أخت 
الأولى وأشد إشكالاً منهاء وقد (علم)0) استواء المكلفين في التكاليف 
فحكمه على الواحد (حكمه)”'' على الجماعة ولم يثبت هذا حديثاً وإن صح 


معناه وقد قال ككِهُ: «إنما قولي لامرأة كقولي (المائة)(0) امرأة»0ة) 85 


)١(‏ وناسخه حديث جابر قال: «نهى رسول الله تكله أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها كما في «أبي داود»: (١/؟1)‏ رقم )١19(‏ و«الترمذي»: )١5/1١(‏ رقم 
(9) و«ابن ماجة»: )١١11//1١(‏ رقم (378”). وهو حديث حسنه الترمذي وابن ماجة. 

(6) انظر: «المحلى»: )١199/١(‏ واسبل السلام»: .07/8/١(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

فق في (ص): ولا قصد ذلك ابن عمر. 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: )١91/5(‏ وابيان المختصر»: (70/5”*) وارفع الحاجب»: 
(20 و«اتحفة المسؤول»: (/11؟) و«النقود والردود): (5//ا51؟) ولإحكام 
الفصول»: )١76(‏ و«العدة»: (5؟/"/01) و«#المستصفى»: )١١9/9(‏ و«نهاية السول»:. 
(/477) واشرح مختصر الروضة»: (01/0/5) و«فواتح الرحموت»: .)*814/١(‏ 

)0 في (ص): علموا. 

(0) في (ص): حكم. وفي (ز): فحكم والثانية حكمه في (ق): الثانية حكمه. 

(4) في (ق) زيادة: لا. 

(9) «الموطأ»: (5؟/985) رقم (1015) وأحمد «المسند»: (95/5”) رقم (71706) والنسائي 
«الكبرى): (179/5) رقم (9804) و«ابن حبان»: )41١5/١١(‏ رقم (58817) و«البيهقي») 
«الكبرى»: )١5148/8(‏ رقم )١1546(‏ و«الدارقطني»: )١55/4(‏ رقم )١15(‏ بألفاظ متقاربة. 


نحاح الطا خيد الحاجبت 

ص جاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الجملة فهذا معلوم لا يتجشم له استدلال» ثم القضايا المحتج بها على 
التعميم بالحكم على الواحد في الإحكام الخمسة أعم من أن يتقدم ذلك 
عموم مناف أم لاء ولا أرى هذا الكلام الذي ذكره المصنف يسوغ 
(لمؤدرف)7 فى «الكداته والبينة والاتعدلاله رلكتة قد يجوز على فصو 
على اسدره التقكر ,ريون انه سحي مين لاله كار عن الممحقة رامن ها 
يؤبه له ولا يلتفت إليه. ومن العجب اشتراطه في تعميم حكمي على الواحد 
حصول معنى يسوغ معه الإلحاق وهو تعطيل لمدلول العموم. وقد تمحل 
الشارح وتكلف (لصحيح)”'' ذلك بأن حكمي على الواحد مخصص إجماعاً 
بما علم فيه عدم الفارق. وكان يلزمه إبطال العمومات أجمع لأنها 
مخصوصة كذلك أيضاً والعموم الذي هو معارضة كذلك فما الفرق بينهماء 
وقول الشارح”" بما علم فيه عدم الفارق ممنوع والتعبير غير صحيح بل لا 
يخص إلا بما علم فيه الفارق وقد مضى مثله. وحاصله أن العموم وكل 
دليل مقتض تام والمقتضي مطرد والمانع مشترط عدمه؛ والمقتضيان 
المتعارضان متمانعان والشرط عدم ظهور المنافي لا ظهور عدمه وهذه محجة 
بيضاء في كل الاستدلال بين جميع العقلاء في المطالب التي لا يشترط فيها 
اليقين» وأما اليقينية فإنما جاء القطع بعدم المانع من اقتضاء الدليل اليقيني 
إدراك المدلول على ما هو به؛ فيلزم من ذلك انتفاء المعارض ولهذه الدكتة 
لا تتعارض القطعيات. فإن قلت: فقد اختلفوا هل يعمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصص؟ قلت: لموجب خاص هو كثرة التخصيص (فالامتناع)©) 
لظهور المانع لا لاشتراط عدمهء وما اشتراط عدمه إلا طريق وعر لم يسلكه 
أحد (اللهم إلا الألد)"””' من أهل (الجدال)””2 بمثل ما ذكره المصنف من 


000 في «(ص): لمندوب. 

(0) في (ق) و(ز): الصحيح. 

(9) انظر: «شرح العضد»: .)١18١1/5(‏ 

(4) في (ز): ما لا لامتناع. 

(9) في (ص»: اللهم إلا في اللد وفي (ز): اللهم إلا ني الله وفي (ق): اللهم إلا للدون. 
() في (ص): الحديث. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الحيال وسيأتي تصريح المصنف والشارح بعين ما ذكرنا في اعتراضات 
القياس وننبه عليه هناك. 


ص - أن لنا سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين» فالمختار: لا يتعدى 
لتعذر دليله7“. 


قوله: لتعذر دليله يقال حكمي على الواحد وما في معناه وهو معلوم 
من الدين غير متعذرء وقول العضد”' لتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم 
الفارق (ينبغي)”" أنه لا يصدر عن رؤية وإنما هو مخصوص بما علم فيه 
الفارق؛ اللهم إلا أن يريد فضل نظر يحصل به الظن أنه لا فارق كما 
(بينا)”؟' في العمل بالعام؛ وهذا أيضاً غير صحيح لأن العام كثر فيه 
التخصيص فامتنع الظن بدون النظر وما نحن (فيه”” علم من الدين استواء 
المكلفين إلا في أمور (مخصوصة”' ليست بعشر عشير ما (اشتركوا)”" فيه 
ولم يقل أحد لا (يعمل)” بتكليف الصحابة حتى نظن تكليفنا جزءاً جزءاً 
وشخصاً شخصاً وصورة صورة والله أعلم. 


ص - مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١191/5(‏ وه«بيان المختصرا: (990/5) وارقفع 
الحاجب»: (#/50*) و(اتحفة المسؤول»: )١551/(‏ و«النقود والردود»: (51//5؟) 
و«إحكام الفصول»: )١7/8(‏ و«العدة»: (61/8/5) و«المستصفى»: )١١9/5(‏ وانهاية 
السول»: (41/7/5) و«شرح مختصر الروضة؛»: (91/0/5) و«فواتح الرحموت»: 
14/1ه")), 

(0) انظر: «#شرح العضد»: .)181١/95(‏ 

(0) سقط من (ص). 

(4) في (ص): قلنا. 

(ه) سقطت من (ز). 

(5) في (ز): مخصوص. 

0) في (ز) زيادة ما. 

20 في (ص): تعمل. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


بمخصص خلافاً للحنفية مثل: حرمت الربا في الطعام؛. وعادتهم تناول 
الا 

قوله: الجمهور أن العادة لا (تخصيص”" يقال (خطاب”" الشارع 
خطاب لجميع الخلق لا سيما الشريعة المحمدية؛ فهل اعتاد جميع الخلق 
جنهم وإنسهم شيئاً واحداً من عموم الأجناس ونحو ذلك وهل هذا إلا 
فرض ما لا يقعء أم يختلف الشرع باختلاف الأعراف في البلدان وهذا 
(أبشع» أم فرض)*' المسألة في أمرك لعبدك ونحوه فيكون بحثاً لا يعني 
الأصولي حقاء أم المراد صرف خطاب النبي #َلهِ إلى عرف المخاطب 
الخاص فنطرح عموم الخبر مثلاً؟ وهذا هو (ظاهر مرادهم"”' في مثل مسألة 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب فيجري مجراها. 


ضن. د مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص الإمام وأبو 
الحسين: تخصيص. وقيل: بالوقف؛ مثل: «والمطلقات» مع «وبعولتهن)". 


)١(‏ انظر المسألة : : «شرح العضد»: )١617/15(‏ و”ابيان المختصر»: (774/1) و«رفع الحاجب»: 
(146/6) و«تحفة المسؤول»: (144/6) و«النقود والردود' لابن البابرتي: (1/1/5؟) 
واالمستصفى!: )١١1/5(‏ و«إحكام الفصول»: (ص77١)‏ و«المحصول»: )451/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )71١/5(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١5)‏ و«التحصيل»: 
)1١4/1(‏ وانهاية السول»: )١97/1(‏ و«البحر المحيط»: 091/60 وافواتح الرحموت»: 
024/1 و«التقرير والتحبير»: )7817/١(‏ والإرشاد الفحول»: .)١4١(‏ 

زفق في (ص): تخصص . 

9 افي (ضي)2 ايلم فرقن: 

بك في (ص): الظاهر من مرادهم. وفي (ز): الظاهر مرادهم. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): (/18) وابيان المختصر»: (888/5) وارفع 
الحاجب»: (7”072/5) و«النقود والردود؛ لابن البابرتي: (715/1) و«تحفة المسؤول»: 
)١48(‏ و«الكوكب المنير؛: (89/6") و«المعتمد؛: )787/١(‏ و«العدة؛: (514/5) 
و«التمهيد»: )١1510/1(‏ و«المحصول؛: )595/١(‏ و«الإحكام؛ ير 17م 
و«التحصيل»: )407/١(‏ و«المسودة؛: (ص8١1١)‏ واشرح جمع الجوامع»: (/88) 


واتيسير التحرير»: )7”56/١(‏ وافواتح الرحموت»: .)"85/١(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب صدى 
قوله: رجوع الضمير إلى البعض اعلم أن كلامهم في هذه المسألة 
متلونء وهي في ذاتها كذلك؛» وبعد حين فتح الله.مسحانة ينا أرحنق أنه 
كشف لحقيقتها وذلك دائر على معرفة ما الذي وضع له الضميرء وقد قال 
سعد الدين فى «حاشية الكشاف» إنه يدل على الظاهر قبله» والظاهر يدل 
علق المعدى والأطيى كلاف :ها تله نيل :وضع للذلالة على المعى اند 
وضع له الظاهر فهما من قبيل المترادف لفظان يدلان على معنى واحد إلا 
أن أحدهما وهو الظاهر مستقل بالدلالة» والآخر وهو الضمير مشروط دلالته 
بقرينة تنضم إليه. والدليل على ما قلناه ما يجده الإنسان (أنه)"'2 إذا قال 
جاءني زيد فأكرمته أنه أراد المعنى لا اللفظ قطعاًء ثم تارة قرينته اللفظ 
(ابف))"" وهر الأغلتن وفوغاء وغلينه هى القن "أجيت.ظن ولالقه على 
اللفظ ولدوم اللنظ تحفيقا أو تققيرا» .والتحتيق انالا يلم دير اللفظ وان 
فسروا به في بعض المواضع فإنما (هو”" كتفسير الضمير المستتر بلفظ 
(البارز)”؟' استعارة مع أنه لا لفظ للمستتر ومن غير الأغلب أن يدل عليه 
لفظ (ليس)”* بصريح في الدلالة على المعنى (بل)”2 ملاق للفظ الدال 
عليه نحو: #أعَرِلُوأً هُوَ أَقَرَبٌ لِتَّقْوَىْ» [المائدة: 4]. أل يرا كم أملكنا» 
[الأنعام: ]0 أي: كثرة المهلكين أو كثرة إهلاكنا أو نحو ذلك». وتارة يكفي 
المقام نحو: ؤَإَِآ أنَرلَهُ فى كِلَهْ الْتَدْرٍ 43 [القدر: .]١‏ طتَوْلَا إًِا بَمَتِ 
حلم 4 (الراقعة: +8]. #9إإدًا بِلعّتِ لثرَاقَ4 [القيامة: 0]15 إذا حشرجت 
يوماً وضاق بها الصدرء ما تَرَلِىََ عَلَ ظهِرها من دَأبَةٍ» [فاطر: .]4٠‏ وما 
لا يحصى””. ثم قد يكون لفظ واحد يطلق على معان بينها اجتماع 


00 في (ص): الظاهر. 

إفرة في (ز): هي. 

(4) في (ص): بارز. 

(5) في (ص): غير. 

(5) في (ص): بلا. 

0) في (ص): حتى. والصواب ما أثبتناه. 


وافتراق» نحو لفظ يطلق على مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجمع فإذا أريد 
اي جيء بضميره المطابق له (وكانت)”" قرينة لفظ من حيث إنه 
يطلق على ذلك المعنى ولذا جاء نحو طبِدَظهُ جَنّتِ يرق من ها القداه 
حَِرِينَ 74" [الطلاق: .]١١‏ لأنه أريد تعن .ها يشمن( ال والجمع 
لاني أريد كل معنى على حدته بإطلاق واحدء وقد يكون بين المعنيين 
(ملابسة)230 أو لزوم فقط نحو باب (الاستخدام) فاستغنى باللفظ قريئة لأنه 
قد يطلق على مدلول الضمير لأنه أريد باللفظ (المعنيين المتباينيد)000, 
وقد يكون المعنيان من أفراد المطلق وهو أقرب من باب الاستخدام.. غير أنه 
نحوه إذ لا يريد المتكلم المعنيين معأ وحين بين مراده من المطلق لا يصح 
أن يقال أراد الإطلاق إذ قد أراد باللفظ الظاهر أحد أفراد المطلق وبالضمير 
الآخرء وقد يكون المعنيان حقيقة ومجازاً نحو: «رَلظلَتُ يركس » 
[البقرة: 0]7328 (إذ المراد)0ة) العموم بدليل دخول البائنة» والعموم حقيقة» 
والمراد بالضمير الخصوص وإطلاق العام عليه الضمير مجازاً بحتاً. وكذلك 
مدلوله في الاستخدام ونحو ذلك إذا استعمل فيما وضع له على ما قررنا 
والظاهر قرينة فقطء وإذا حققت هذا فما استفاد من رجع (بالمطلقات)0١)‏ 
في الآية إلى المطلق شيئاً غير ما عند من حمله على العموم والخصوص 
فليتأمل. وقد يكون وضع للمعنى الواحد عدة ألفاظ وهو المترادف وأحدها 


() في (ص): أحدها. 

0) في (ز) و(ق): وكان. 

(6) في (ز) و(ق) سقط لفظ: (فيها) من الآية. 

هق في (ص): الفرد. 

(©) في (ص): إلا أنه أراد» وفي (ز): لأنه أريد. 

(5) في (ز): بين المعنيين أو المعاني ملابسة. 

00 في (ضن) ساقظ ها بين القوسبيزة: 

() في (ق): باللفظ المعنيان المتباينان: والاصح في (ز): المعنيان المتباينات. 
(9) في اض): والمراه: 

)9١(‏ في (ص): المطلقا. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اك 41111 0 
فيه علامة التأنيث والآخر ليس فيه ذلك (فينجبر)”'' المتكلم في جعل 
الفلمين مذكرا ا و نظراً إلى أن المعنى أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك 
نحو: #إنَّ يمت أنه قَرِبُ يرح الْمُحْيِننَ4 [الأعراف: 05]: نظراً إلى 
(رحم) "© ولو'قلت'قزيبة نظرت إلى.رحلمة»: وكذللك + «ويد1 كيك إن السكرد 
أَتحَدُومًا هرُوا» [المائدة: 8ه]ء أي المناداة» ولو قال اتخذوه لكان نظراً إلى 
النداء ونحو ذلكء» والمعنى أن هذا المعنى يستحق بحسب الوضع أن يطلق 
عليه ضمير مؤنث أو مذكر بدليل أنه قد أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك 
ونحو ذلك وبتتبع الاستعمال يوجد ذلك مرعياً أعني مطابقة المضمر والظاهر 
متحداً ومتعدداً فحكمنا بجعله دليلاً عليه وإن المعنى هو مدلول الضمير لكنه 
يذكر 00 ونحو ذلك بدليل الظاهر وتأنيث الفعل نحو من كانت أمك 
«إن كَنْتْ إِلَّا صَيِحَةٌ وده [ياسين: 15]. كتأنيث الضمير سواء والله أعلم. 
وإنما عددنا الصور لأنها متفقة في أن الضمير يدل على المعنى ويحتاج إلى 
قرينة قد يكون اللفظ وقد يكون غيره؛ فيصح صورة مسألتنا أن يراد 
بالمطلقات العموم. وبضمير بعولتهن الخصوص والملابسة واضحة فيهاء 
وقد ترى في كلماتهم ما يوهم مخالفتنا لهم. وإذا حققت وجذدته مصيبة 
ومستقرة وتتبع معاني هذه الصور المذكورة ونظائرها يتبين لك (ما ذكر””ا 
وينفتح لك منه مغلقات؛» واعلم أن الله سبحائه ‏ بعد العنا في هذه المسألة ‏ 
فتح علينا بما حاصله أنه إيراد بالعام الخاص فينظر المتكلم تارة إلى اللفظ 
وتارة إلى المعنى وهذا مبني على ما يأتي لنا من التحقيق أن الخاص مرعي 
فيه الإرادة (والعام مرعي فيه اللفظ فالغاء)9) بعد الاستثناء باق 10 
وصفاًء والخاص على ما أريد به قبل الاستثناء وبعده ولا دخول ولا خروج 
إلا بحسب ما ذكرنا وقد بسطنا هذا في «الإتحاف». 


() في (ص): ر 
زفرة في (ص): ما ذكرت. 


() هما بين القوسين زيادة من (ص). 


ض ات سال : الأئمة الأربعة والأشعري, وأبو هاشم . وأبو الحسين . 
جواز تخصيص العموم بالقياس”"". 

قوله: تخصيص العموم (القات )0 قد تقدم 200 بحث في الإخبار 
فى اشير الجكالت للقياس' (نا)"؟؟ يرقب إلى السك هنا وحافلة أن 
العموم والقياس دليلان يعمل فيهما ما يعمل بأي دليلين من جنس أو جنسين 
من الجمع, ثم الترجيح ء ووصف العموم والقياس ملغيان. والقوة والضعف 
(بحسب شخص*' الدليل المعين» ولا يمكن إجراء ذلك فى الجنسين إذ 
ليس كل عموم أقوى أو أضعف من القياس ونحو ذلك. 

ص - واستدل بأن دليل القياس الإجماع ولا إجماع عند مخالفة العموم 
وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص لقوله حكمي على 
الواحد وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر فى 
الإجماع الظني وهذه ونحوها قطعية عند القاضى”". 

قوله: وهذه ونحوها قطعية لتدقيق هذه بيحث ذكرناه فَئ «العلم 
الشامخ» ولواحقه تنقشع عن كونها ظنية» وحاصله: أنا كلفنا بالمطالب التى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد:: )١94/5(‏ وه«بيان المختصر': (11/5") و(رفع 
الحاجب»؛: (#رههة؟) و«النقود والردود؛: (19/4/5؟) و«تحفة المسؤول»: (#/١ة؟)‏ 
و«التمهيد)» لأبى الخطاب: )١177/5(‏ و«أصول السير حخسى»: 1"#/١(‏ _ 1815) 
و«البرهان»: (١/54؟4)‏ وانهاية السول»: (477/5) و«كشف الأسرار» للبخاري: 
2591/1 ) و«البحر المحيط؛): (”/1١/ا"؟)‏ و«اسلاسل الذهب»: (718) و"«إرشاد 
الفحول»: ١50  "9(‏ ). 

(0؟) سقطت من (ص). 

زفرة زيادة من (ص). 

(4:) في (ص) و(ز) سقط لفظ: ماء 

(©) في (ص): لعله تشخص. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد:: )١١4/5(‏ وابيان المختصر»: (311/5) وارفع 
الحاجب؛: (757/9) و«الردود والنقود»: (71/4/5؟) و«تحفة المسؤول؛: )١6١/95(‏ 
والمصادر السابقة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2ه 
لا قاطع عليها (بالظني''' ولا يكلفنا الحكيم إلا بما لنا إليه طريق ممكن 
وإنما أخطأنا ذلك (الطريق)'") لتفصير عائد إلى ضعفنا وغعجزنا واستعجالنا 
#خلق لضن م ين عجَلٍ 4 [الأنبياء: 2]7 ##وَخْلِقَ الإشَنٌ صَعِينًا» [النساء: 
4 لكنه تصدق علينا الجواد الرحيم بالعفو فى الجملة وليس كل تقصير 
معفواً فإذا المقدمة القائلة هذا مظنوني مجتهداً فيه علي أو فاز لجواز التقصير 
(فيه)؟ لا سيما مع شيوع الخلاف في (عين)”*2 مسألة إذ المصيب واحدء 
وحاصله (أنه يجوز أنه أصاب)”' الصواب من طريقه وأنه وقع عليه بالاتفاق 
وأثةميقظ فيل ا واحد ظافر وعلى تقدير الث ثنين مخاطر فأنى له 
الاطمئنان إلا أنه وفى ما عليه وهذا كلام موجز يفهمه من يفهمه. والله 


ردكي 


حك 


لفق زيادة من (ق). 

(0) في (ص): الدليل. 

(9) زيادة من (ص). 

(4؟) سقطت من (ق) و(ز). 

(5) في (ص): أنه يجوز أن يكون أصاب. 

(5) في (ص): فعلى تقريرء وفي (ز): فعلاً تقدير. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المطلق والمقيد 


ص - إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما؛ مثل : أكس وأطعم, 
فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً. ومثئل: إن ظاهرت فأعتق رقبة» 
مع: لا تملك رقبة كافرة واضح”'". 


قوله : لنا أنه جمع بينهما قد قدمنا ما يرشدك إلى أن الجمع بين 
الدليلين إنما يحتاج إليه بعد تحقق المنافاة وبينا كيفيتهما بين العام 
والخاص وهنا لا منافاة لأن المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق 
عليها المطلق والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع اتفاق 
الحكمين فكذا هنا وبهذا يظهر عدم الفرق بين الإثبات والنفي فإنه لا 
فرق في قول الخطيب. 


ص - فإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد موجبهما تبين حمل المطلق 
على المقيد. العكس. بياناً لا نسخاً. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١65/5(‏ و«بيان المختصر»: )”81١/5(‏ و«الردود 
والنقودا: (5417//5؟) و١تحفة‏ المسؤول»: (#/لاه؟) واالمحصول»: )461//١(‏ واسلاسل 
الذهمب»: )58١0(‏ و«البحر المحيط؛: ):1١5/#(‏ واشرح تنقيح الفصول»: (ص55؟) 
و«التلويح»: )57/١(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري : (7817/1) و«حاشية المحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني»: (01/1) و«شرح الكوكب المنير»: (951/5) و«فواتح 
الرحموت؛: .)"5031/١(‏ 
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قولة: نريانا لا تيف" قال سعد الدي: :"> معن البيان: أنهعيدل .على 
أن المراد بالمطلق كان ذلك المقيد؛ ومعنى النسخ أنه أريد الإطلاق فرفع 
وانتهى وقد علمت أن المراد بالبيان هنا حقيقة التخصيص فلذا قال المصنف 
لكان التخصيص نسخاً ولا شك في ذلك إنما محل النظر تعميم التخصيص 
أنه ليس بنسخ فإنه مع التراخي كما حققناه آنفاً نسخ» وفنا قال الير” هنا 
ما لفظه: وأما أن التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق. يعني كما صرح به 
الشارح”؟2 وأفهمته عبارة ابن الحاجب فمحل نظر فإن قصر العام على البعض 
إذا كان بمستقبل متراخ فهو نسخ عندهم وكان المراد أنه يلزم أن كل 
(مخصص)”*' بمعنى قصر العام على البعض نسخاً وليس كذلك بالاتفاق» 
وحينئذ فالكلام في بيان اللزوم (وانتهاء)”"" يعني ولا وجه للزومء ثم تقول 
ولا نرى فرقاً بين التخصيص والتقييد في أنه نسخ مع التراخي إذ لو علم 
بالمطلق قبل مجيء التقييد لخرج عن العهدة سواعً تقدم المطلق أو تأخر كما 
قلنا في التخصيص وإن تخيل بعيداً مع تأخر المطلق كما هو كذلك أو قريب 
منه في تأخر العام غير أنه يضمحل التخيل عند النظر إلى تعارض الخاص 
(أو المقيد)”'؟ وما يصدق عليه من أجزاء العام أو المطلق كما حققناه هناك» 
التراخي يكون نسخاً لامتناع تأخر البيان» هذا كله بناء على الحاجة إلى 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١198/5(‏ و«بيان المختصر؛: (7”01/5) وارقع 
الحاجب»: (#/58") و«الردود والنقود؛: (75817//5) و«تحفة المسؤول»: (#/لاه؟) 
و«البرهان»: )571/١(‏ و«اسلاسل الذهب»: (ص١58)‏ و«البحر المحيط»: (515/8) 
واشرح تنقيح الفصول؛»؛: (ص55١5)‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (51/9") واغاية 
الوصول؛»: (ص85) واتيسير التحرير؟: )"”*”5/١(‏ وانشر البنود»: .)58948/١(‏ 

(؟) «حاشية السعد»ه: (؟/65١).‏ 

(*) «حاشية السعد»: .)١85/5(‏ 

(4:) «شرح العضدة: (155/5). 

رمه في (ص): تخصيص. 

(5) في (ص): انتهى. بالفعل الماضي. 

إف3 في (ص): والمقيد. 


1ه نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الجمع بين المطلق والمقيدء (والحق)7© أنه لا ينافي (ما رجحه المؤلف أنه 
لا تنافى بين المطلق وال كما نحققه قريباء وزعم بعضهم أن وجه 
التنافي أن مفهوم القيد ينفي المطلق كمفهوم السوم وأن هذه المسألة هي 
تلك. ويرده ما حققناه أن الحكم إنما يكون بعد التقييد فلا مفهوم لجزء 
المقيد لأن الحكم ليس على الجزء بل على المجموع والمجموع فرد من 
أفراد المطلق كما أن زيداً (لعام)) فرد من أفراد الرجل» نعم إذا لم يكن 
(للقيد)(*) فائدة سوى حصر الحكم على المقيد لزم التنافي لثلا تلزم اللاغية 
في كلام الحكيم نحو (فإذا أحصن) مع: «إذا زنت الأمة فاجلدوها)””2 «وفى 
الرقة ربع العشر)9) ١وفيما‏ أنبتت الأرض العشر»”" مع أدلة النصاب”” (إذا 
لك . 1 5 . ا . )20 
له) يصرح بالنفي فيما عداه لا يقال هذا عين (حجة القول بالمفهوم)”' 
وقد نفيتموه لأنا نقول (الفرق بينهما''' أن المقيد له مقابل هو المطلق 
وكل منهما يتضمن الحكم كالرقبة والرقبة المسلمة؛ بخلاف المفهوم فإن 
المفروض السكوت (فللتقييد)370) فيه فائدة مستمرة هو تمام ما حكم عليه 
وهنا لا فائلة ()23790 )23090 أن الحكم حاصل بدونه إلا أنه يقدح في 


(؟) سقطت من (ص). 

فم في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(0) في (ز) و(ق): للعام. 

0( في (ص): للعام بدل للقيد. 

(9) «البخاري»: (09/5:ه؟) رقم (514144) ولمسلم؟: )١1758/6(‏ رقم .)١9/0(‏ 

6 «البخاري»: (؟//ا5ه) رقم )١1١80(‏ غيره. 

90) أصله في «البخاري» ولفظ: (فيما سقت العشر؛: (610/5) رقم (؟١541١)‏ ولمسلم»: 
فوااة رقم (١موة).‏ 

25 وهي قوله ود كما في «الصحيحين»: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

(4) في (ص): إذ لم. 

)1١(‏ في (ز): حجة بالفهم وبقية النسخ كما هو مصحمح بالأصل. 

)١(‏ زيادة من (ص). 

)١6(‏ في (ص): ما التقييد. 

16) في (ص): لا فائدة ولأن. 

)١15(‏ زيادة من (ص). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

كامسا لك ال 011 
هذا أنه لا طريق لنا إلى عدم الفائدة ولا نكاد نجد صورة إلا (وللقيد)”' 
فائدة ممكنة كثيراً ما يقدر عليها الناظرء مع أن الحكم غير موقوف على 
ذلك؛ لأن عدم الفائدة مانع الأصل عدمهء ومثاله هنا أن شرط الإحصان 
لئلا يتوهم لتغير حال الأمة قبل الإحصان وبعده كما تغير حال الحرة 
فليتأمل» ومن الفائدة هنا بيان أن حد الأمة مطلقا نصف حد الحرة فيكون 
تلخصضيصضا لآية الكون: 


كل الرمان كل الرمان الحامض وبين قوله: لا تأكل الرمان لا تأكل الرمان 
الحامض في أن القيد فرد من أفراد المطلق المثبت» ثم اعلم أن أكثر ما يوهم 
لزوم حمل المطلق على المقيد خصوصيات الأمثلة قولك أعتق رقبة أعتق رقبة 
مؤمنة لما كان وصف الإيمان يواخي الإعتاق في مناسبة التقرب إلى الله تعالى 
ظن لزوم المقيدء وخذ مثالاً يعكس ذلك مثلاً قولنا استر عورتك استر عورتك 
نقميصن أو اسقر عغورتك اشعر.عورتك من الفضقة أو لا :تكسف عغعورتك 
للصالحين» وكذلك اتق نظر الأجنبية اتق نظر الأجنبية لشهوة أو لا تنظر الأجنبية 
لا تنظر الأجنبية لشهوة» فتتبع الأمثلة تجد غالبها معتمدة القرائن فإذاً لا عبرة 
ذلك إنما الاعتبار بما يجرد عن القرائن فاعتبر الأمثلة وأكثر إن (كنت لا تطمئن 
إلا”" إلى الأمثلة الموضوعة للتوضيح للبلداء (أو)”" للأمثئلة هذا الشأن في 
جميع مواقع الاستدلال بأي دليل فافهم هذاء وقد استثئنى بعض الحنفية صوراً 
يتلازم المطلق والمقيد فيها بدليل خارجي» ولا معنى لذلك لأنه ليبس من حمل 
المطلق على المقيد في شيء» وإذا تبين أنه لا تعارض بين المطلق والمقيد كان 
المقيد أفضل ؛ إذ العمل بدليل المطلق يلزم منه الأجزاء. 


ثنلبيه : عمدة الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد أن الحكم فى 
الأولين متناف وفي الآخرين متوافق» وأما أن العموم في (الأول)*) شمولي 


)١(‏ في (ص): للتقييد. 
(0) سقطت من (ص). 
(6) في (ص) و(ز): و. 
(4؛) في (ز): الأولين. 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وفي الآخر بدلي فسهلء مع أن التحقيق أن المطلق أعم من الشمولي 
والبدلي كما عرفت فيما مضى في الأوامر وهاهنا حاصل وتتميم لما ذكرنا 
في بحث (بناء العام على الخاص وهو أن الكلام)'"' العام مع ما بعده إن 
كان المتأخر غير مستقل وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية ولم يتراخ 
وهو المسمى بالتخصيص بالمتصلء فالحق ما قالته الحنفية أنه ليس 
بتخصيص لا بالمعنى الذي لخصوه من اختلاف حال الكلام الأول أنه 
قطعي. أي (غير”"' محتمل احتمالاً ناشئاً عن دليل وهو اصطلاح لهم في 
القطعي. بل لأنا قلنا حكم المتكلم بذلك موقوف على فراغه. فلا معنى 
لقولنا عام وخاص إذ لا تعدد في الحكم لأن المحكوم عليه هو المجموع؛ 
ولذا لا تجد ذلك يعقل في باب المطلق والمقيد؛ إذ قولك أعتق رقبة 
(مانذلية) 97 لقال افيه آنه مطل ومقيد (فكذلك)”*2 قولك أكرم الرجال 
العلماء هذا في غير المتراخيء (وأما مع التراخي)”' فلا يتهيأ لأن 
المفروض عدم استقلال المتأخر لكنه يعاد مع ما اتصل به مقيداًء وأما مع 
استقلال الأخص عن الأعم بأن يكون كلاماً تاماً والعام كذلك فمع عدم 
التراخي يكون تخصيصاً في العام لاستحالة النسخ قبل التمكن. وقد لزم 
المجوزين أن لا يعلموا تخصيصا لتجويزه نسخاً كما ترى. وأما الإطلاق 
والتقييد فلا فرق بين التراخي وعدمه لما ذكرنا من اتفاق الحكمء وأما 
تراخي الخاص عن العام فنسخ كما مر تقريره. والله أعلم. 


ص - قالوا: لو كان تقييداً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً. 
وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد وفى التقييد بالسلامة27. 


000( سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

0) زيادة من (ص). 

(4) في (ص): فكذا. 

(6) في (ز): وأما في التراخي وفي (ص): مع غير التراخي. 

(9) انظر المسألة: «شرح العضدة: )١668/1(‏ و#بيان المختصر': )78١1/5(‏ وارفع 
الحاجب»: (#/58") و«الردود والنقود؛: (381//1؟) و«تحفة المسؤول»: (#/لاه؟)- 


السعد الأول بأن تقدم المقيد (يصلح قرينة"'' والثاني بأن المطلق ظاهر في 

الفرد الكامل. لكن إذا حقق النقل عنهم كان فرقهم بين البابين أعني الخاص 
)2 5 5 : 4 5 ا ََ 

مع العام”'' والمقيد مع المطلق مشكلاً لا يظهر وجهه فينظر وقد بينا كما 

رأيت على عدم الفرق وقد (بحتنا)9؟ كتبهم ك«التنقيح وشرحه) و«المنار 

وشرحه"؟' ولم أفهم من حكاياتهم الأقوال ومن الأمثلة إلا عدم الفرق بين 

التقدم والتأخرء والظاهر أن نقل ابن الحاجب هذا ليس بشيء. والله أعلم. 


ص - فإن كانا منفيين عمل بهما مثل: لا تعتق مكاتباً لا تعتق مكاتباً 
كافراً فإن اختلف موجبهما. كالظهار والقتل فعن الشافعي حمل المطلق على 
المقيد. فقيل بجامع وهو المختار”“. 


قوله: فقيل بجامع إن قلت لا شك (في)'' هذا الوجود الدليل 
الشرعي على أن الدليل معتبر فما الذي صد أبا حنيفة عن ذلك؟ قلت: هو 
هاا ذكرة الس وهو أن شرط القياس أن يثبت به حكم شرعي وأن لا 


ت- و«البرهان»: )41/١(‏ واسلاسل الذهب»: (ص١٠١518)‏ و«البحر المحيطة: )4١5/#(‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص"6١5)‏ و«شرح الكوكب المنير»: )”51١/#(‏ واغاية 
الوصول»: (ص858) و«اتيسير التحرير»: )””*5/١(‏ و(نشر البنود»: .)5884/١(‏ 

0غ( في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(؟) في (ص): العام مع الخاص. 

(0) في (ص) و(ز): بحثت. 

(5) منار الأنوارء كتاب في أصول الفقه؛ لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي الحنفي (ت ١الاه)‏ وقد شرحه مصنفه كما شرحه واختصره جماعة من 
علماء الحنفية. انظر: «جامع الحواشي والشروح» للحبشي 1885/0 - 1858). 

(65) انظر المسألة: "شرح العضد؛: )١917/1(‏ و”ابيان المختصر»: (81//5") و«التلويح»: 
(75/1) وه«كشف الأسرار» للبخاري: (7417//5) و«نهاية السول»: (9800/7) و«التمهيد» 
للوسئوي: (ص9١ 4 )17١‏ و«افواتح الرحموت»: .)”51/1١(‏ 

(5) فى (ص): أن هذا الوجود. 

4 احاشية السعد»: (؟/65١).‏ 


5 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
يوجد في الفرع نص والمثبت هنا عدم إجزاء الكافرة وهو عدم أصلي»ء 
والنص في الفرع موجود إذ المطلق يدل على ثبوت الحكم مع عدم القيد. 
وهكذا بيله في التنقيح) و"التوضيح" و«التلويح)”") والجواب منع ما ذكر» 
بل اللازم الحكم بالعدم لا (العدم)9) الأصلي وهو أيضاً نسخ لمقتضى 
الحكم المطلق مثاله اشتراط العدالة في شهود الطلاق والرجعة والإطلاق في 
البيع؛ ولا فرق في البابين في طلب الوثوق وعصمة الحقوق فتقييد شهادة 
البيع بالعدالة تخصصاً (أو نسخاً)”" نظراً إلى التراخي وعدمهء واللازم من 
الإطلاق ثبوت شهادة غير العدلء واللازم من التقييد (لزوم)؟ عدم ذلك» 
والحكم بالعدم ليس هو العدم الأصلي وهو حكم مناف لحكم الإطلاق 
فينسخه» وجواب سعد الدين قريب مما ذكرنا إلا أنه جعل المثبت بالقياس 
وجوب القيد وليس صريحاً (كما)””' في رد شبهتهم. لكنه لازم منه لأنه إذا 
وجب القيد لزم منة الحكم بالعدم وهو ينافي ثبوت حكم الإطلاق فليتأمل» 
ومثئل: لا تجزي العوراء ولا العرجاء في الأضحية حكم بعدم إجزائها يلزم 
منه مقابل العرجاء (والعور)”'' لكن المطلق يصدق على العرجاء والعوراء 
(فخصصا مما يصدق المطلق عليه)”''؛ ولذا لا تصح شهادة الخائن الظنين» 
وإذا كان الشارع يورد النفي لإخراج المنفي عما شمله العموم أو صدق عليه 
المطلق فالقياس يفيد ما أفاده النص لأنه مبين لا محصل؛ وحاصله كما أن 
الإحكام تحصل عن الألفاظ المثبتة تحصل عن النافية فإن لم يقنع الخصم 
بذلك لزمه أن لا يحصل عن النصوص النافية حكمء وإن قال الحكم هو ما 
يلزمها من إثبات أحد الإحكام الخمسة., قلنا: فاسلك ذلك في القياس فهو 


للك اللذكيةة 554). 

فرق في (ص) سقط ما بين القوسين. 
0( في (ص): ثبوت. 

0( في (ق) و(ز) سقط لفظ: كما. 
9 ا ين الترسين كررءفي (ضن): 
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أحد الأدلة (وهو)"'' في التحقيق كمبين بعض أفراد عام؛ لأن العلة لما 
شملت الأصل والفرع كانت كعام والقياس مبين لشمولها الفرع. 


يدي 


)0غ( في (ص): سقط لفظ: هو. 


ص - مسألة: لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤوسكم) لدا: إن لم 
يئبت عرف في مثله في بعض كمالك والقاضي وابن جني فلا إجمال فإن 
ثبت كالشافعي وعبدالجبار وأبو الحسين فلا إجمال. قالوا: العرف في نحو 
مسحت بالمنديل: البعض. قلنا: لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهى وأما الباء 
للتعيض فأضعف”"'". ١‏ 


قوله: لا إجمال في قوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ برمُوسكة» [المائدة: 5] حجة 
مالك أن امسحوا برؤوسكم مثل امسحوا رؤوسكم والرأس اسم للجميع 
وظاهر تحقيق السعدا"* لمذهب الحنفية أنهم موافقون لمالك مع عدم باء 
التعدية» وأن ذلك مقتضاه لغة وإنما قالوا هنا أنه مجمل يحتاج إلى البيان؛ 
لأن الباء إذا دخلت في الممسوح اقتضت عدم الاستيعاب”" كدخولها في الآية 
وإذا تعذر الاستيعاب ثبت البعض (لكن منع من البعض)”*' حصوله في ضمن 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد!: )١894/5(‏ وابيان المختصر؛: (58/5”) و«الردود 
والنقود؛: (198/5) و«رفم الحاجب»: (85/9") و«اتحفة المسؤول»: (#/م"؟) 
و«المعتمد): )”8/١(‏ وانهاية السول»: (077/5) و«التمهيد): (717/5) 
و«المحصول»: )4517/١(‏ و«إحكام الآمدي»: )١١(‏ و«البحر المحيط»: (#/"”:1) 
واشرح الكوكب المنير»: (57/6) واإرشاد الفحول»: (صة4١).‏ 

(90) انظر: «حاشية السعد»: .)١89/9(‏ 

(*) انظر: «التقرير والتحبير»: (؟/85). 

04 في (ص): لكن منع الأقل. 
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لللخحخ2ك ‏ 77-+777777 132 كك 
غسل الوجهء فكان يلزم سقوط المسح قصداًء وهذا بناءً على عدم لزوم 
الترتيب كما هو مذهبهم أقول: لا (اعتراض"'' عليهم من وجهين؛ الأول: 
أنه لا”"' يلزم الإجمال على فرض تعذر الأقل والكل» بل يبقى مطلقاً في 
الأبعاض غير ما ذكرء الثاني: يلزمهم أن يكون (نسخ)"" الجميع» وقد ثبت 
في السئة زيادة في النص القرآني وهو نسخ عندهم» وإذا صارت الآية منسوخة 
رجع إلى السنة ولا إجمال فيها فأبطل هذا التدريج أصل المذهب فتأمل» مع 
أن دعواهم في دخول الباء على الالة والممسوح غير مسلمة لا لغة ولا عرفاء 
وقد نص الزمخشري”*' على ذلك في تفسير الآية حيث جعل معناها الإلصاق 
مع الباء وعدمها على السواء مطلقاً؛ وأما مذهب الشافعي فظاهر أكثر الأقوال 
دائرة على أن المسح مطلق”” فيرد عليه أن يكون الكل واجباً كما أن الأقل 
واجب وسائر الأبعاض كذلك (ولم يقولوا بذلك)”2 وظاهر كلامهم في حلق 
الشعر في الحج (مثلما هنا)”' أعني تعين البعض فهم مسوون بين دخول الباء 
في الآية وعدمها على هذاء وحكى الزركشي”" عن بعض أصحابهم وذكر 
عبارة الشافعي”"' بما حاصله أن البعضية أمر عرفي» وأنه أرجح من الكل» 
وبعضهم أن الباء للتبعيض وهو أضعف مما سبق» قال العاملي الإمامي”''' في 
«الزبدة»”''2 ثبت ذلك يعني التبعيض في الباء ا 


)1١(‏ في (ز) و(ص): الاعتراض. 

(9) في (ص): فلمسح. 

.)518/1١( «الكشاف»:‎ )5( 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»: .)481//١(‏ 

(5) سقطت من (ص). 

(0) في (ز): مثلما نصنا وفي (ق): مثلما ما هنا. 

(6) انظر: «البحر المحيط»: ("/555). 

(9) «أحكام القرآن»: .)44/١(‏ 

(١٠)هو‏ محمد بن حسين بن عبدالصمد العاملي الجعبي الحارثي الهمذاني» بهاء الدين 
الإمامي (87و ‏ ١1١1ه).‏ 

.) ١١ /5( : وتسمى الزبدة في الأصول. انظر «هدية العارفين»: (؟90/7) و«الأعلام»‎ )١١( 
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تفن الباقر"") ولا عبرة بإنكار سيبويه» وقد أنكرها في (سبعة عشر)”) 
موضعاً من كتابه فنقول: لهذا الرافضي لو ثبت عن الباقر لقبلناه من 
حيث أنه عربي لم يعتر لغته التغيير كيف مع أنه الباقر رضي الله عنه لا 
من حيث دعاويكم المفتراة» لكنه م يرو ذلك من تقبل (ووالن92 5 
أنه لوا ست عن الباقر لكان مخالفاً لاستعمالالات العرب». فغايته أن يكون 
ععييا شاذاً فلا يعمل عليه كلام الله سبحانه ويترك ادام الراجح نما 
يكون محتملاً مرجوحاًء وحكى الزركشي عن بعضهم أنه يحتمل الكل 
والبعض فيكون متردداً فيكون مجملاً كأنه يعني والبعض متيقن على 
(كل)2*» تقدير فيقتصر عليه كما في دية الذمي ونحوه من الإجماع 
المركت تسوه فنقال 00 ليس لك نفي الزائد بغير دليل سيما ولم 
ين أنه (كلُ) اقتصر على البعض إلا وتمم بالمسح على العمامة” 
وإن أطلق في بعض الروايات فهو مقيد ا 1 والشائينة اد 
الناس مراعاة للتقييد» والعجب من الشافعية أنهم مسمى المسح في 
هذه الآية والحلق ذ في الحج وقالور يكفي أن 0 8 إلى تعفن اشغره 
وأناديوال :سيقي شهرات ولو نتفاً وتحريقً فقد سابقوا أهل الرأي 
فسبقوهم وتركوا إمامهم». وما نشاهد غالب الشافعية إلا مصرين على 
الاقتصار كأنه لم يعلم قطعاً اعتماد النبي كَل على الاستيعاب». وقلت 
لبعض الشيعة القائلين باتحاد وقت الصلاتين الظهر والعصر وكذلك العشاء 


000( هو أبو جعفر الباقر السيد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي 
رضي الله عنه (ت 4١١ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد): (401/4) و«سير أعلام 
البلاء» : .)401١/4(‏ 

زفق في (ص): خمسة عشر. 

() في (ق): رويته. 

(5) في (ص): حال. 

(5) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): يرد. 

(0) انظر: «البخاري»: )57/١(‏ رقم )١55(‏ و«مسلم»: (١/80؟)‏ رقم (774) وغيرهما. 

(4) انظر: «الوسيط» للغزالي: (5514/9). 
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والمغرب”'" (وقد قال)'" قد صح أن النبي ككل فعل ذلك يعني حديث 
دا ع 0 كيف كانت صلاته يكل غير تلك المرة؟ قال: 

توقيتاً.. فقلت: هلا تأسيتم. به'"؟ يه وضليتم مرة جمعاً ثم صليكم بقية 
عمركم توقيتاً. وكذلك يقا يقال للشافعية في مسألة المسح والحلق والحنفية 
المقتصرين على نحو الربع”*' وما اقتصروا إلا لإقامة كل منهم شعار 
مذهبه لتتم العصبية» وإلا فلا ينكر فضيلة التكميل فقيه» وقد توارد 
(على)”* ترجيحها ظاهر اللغة وفعل النبي يل مستمراً والاحتياط ثلاثة 
أدلة إن رفضوا الأول لم يقدروا على رفض الآخرين». وقد خرجنا في 
هذا البحث عن شرط الأصول ليكون مثالا لممارسة المقصود منهء 
وكذلك مباحث أخر نخرج فيها (مما مضى ومما يأتي)"'" وهو مما قيل 
فى جواب المسترشد غير المجادل والكل دين الله تعالى» ومقر البحث 
كله ما يتقوم' به دين المرء ويجلب الصلاح ويدفع الفساد: 


وقالوا التيكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوا فالدكادك 
فقلت لهم إن الشجا يبعث الشحا دعوني فهذا كله قبر مالك0" 


ص - مسألة: لا إجمال في نحو قوله عليه السلام «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيانت2" , 


(؟) في (ص): المغرب والعشاء. 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) الحديث رواه أحمد في المسند (١9/1١؟))2‏ والطبراني 2))48/٠١(‏ الهيشمي مجمع 
الزوائد (189/5. )١15١‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر. 

(5) انظر: «المبسوط»: .)59/١(‏ 

(65) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): فيما مضى ويأتي. 

(0) هذا البيت الشعري لمتتم بن نويرة يرئي أخاه مالك الذي قتله ضرار بن الأزور انظر: 
«ديوان الحماسة»: (ص١3”").,‏ 

() انظر المسألة: الشرح العضد؛: )١5١/5(‏ و«بيان المختصرا: (59/5") و«الردود 
والنقود»: )"١١/5(‏ و«رفع الحاجب!: (/89”) و«اتحفة المسؤول»: -)17١/(‏ 
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قوله: لا إجمال في (نحو)'' قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
الخ هذه مسألة المقتضى وقد مر فيها ما فيه كفاية وكلما يتوجه الخطاب 
إلى الأعييان والتذوات كذلك فإن ثبت عرف نحو: ظخُرّمَتَ عَلِكُمْ 
أمصبَ4 (الساء: 78]ء كان ظاهراً (وإلا فكما مضى)”" والله أعلم. 


ص - مسألة: لا إجمال في نحو: ١لا‏ صلاة إلا بطهور؛ خلافاً 
للقاضي. لنا إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال وإلا فالعرف في 
مثله نفي الفائدة. مثل: لا علم إلا ما نفع. فلا إجمال0". 

قوله: لا إجمال في نحو: لا صلاة أقول: ما جاء به الشارع سواءً 
خاطيتا به (بلسانه)2) الخاص به أو بلسان أصل اللغة فذلك الذي جاء به 
ملتئم من عدة أشياء حقيقة أو اعتبارية فتصير له ماهية متميزة فقوله: (لا 
صلاة إلا بطهور) معناه لاا تصدق الصلاة التى جئت بها بدون هذا القيد «ولا 


صيام لمن لم يبيت الصيام (من الليل):”2 أي لم يصب فرداً من أفراد ماهية 
ا ولا عمل إلا بنية كذلك وهذا معنى نفى الصحةء فإن دل 


حت و«المعتمد»: )71١/١(‏ و«أصول السرخسي!: )191/١(‏ و«المستصفى»: )*48/١(‏ 
وتإحكام الآمدي»: (18/6) و«مفتاح الوصول؛ للتلمساني: (ص65) و«#البحر 
المحيط؛): (١1/؛؟)‏ و«شرح الكوكب المثيرا: (294) و«إرشاد اللفحول»: 
(ص١16١).‏ 

)0غ( زيادة من (ز) و(ص): . 

زفق ما بين القوسين سقط من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: (150/5) و#بيان المختصر»ة: (91/5*) و«النقود 
والردود؛: (؟/0:7م) و«رفع الحاجب»: 400" واتحفة :اللمسؤول؛: (#١1/ا؟)‏ 
و«المستصفى»: )"61١/١(‏ و«التمهيد؛: (؟/77) واروضة الناظر»؟: (؟9/ه/اه) ولاشرح 
تنقيح الفصول»: (ص796) وانهاية السول؛: (014/5) و«شرح الكوكب المثير؛: 
(/159؟) و«إرشاد الفحول»: (ص60١)‏ و#فواتح الرحموت»: (78/5) و«إجابة السائل 
شرح بغية الآمل»: (ص8ه"7). 

(؟) في (ق) و(ز): بلسان. 

)2 في (١‏ و(ص) سقط ما بين القوسين. 

(5) سقطت من (ص). ١‏ 
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دليل على الصحة رجع إلى عدم الكمال أو نحو"'' ذلك. وقد ورد القبيلان 
كثيراًء والأصل الحقيقة (وهي نفي الحقيقة) (كما ذكرنا)”" المتضمن لنفي 
الصحة؛ وما عداه مجازء ولم أر من صرح بما ذكرنا إنما يعبرون بنفي 
الصحة؛ وما ذكرناه واضح والحمد لله. فإن قلت: كيف يمكن ما ذكرت مع 
تكلم الشارع بلسان اللغة؟ قلت: إنما يكون ذلك حيث قد اعتبر زيادة قيد 
يقيني أو ثبوتي ولم يصر اللفظ بذلك لسانا شرعياء ومثاله: لا نكاح بين 
الرجل وامرأة أبيه أي مدلول النكاح لغة لا يثبت في هذا الموضع بحسب 
حكم الشرع» فالمحكوم عليه النكاح الخاصء» وكذلك سائر الأمثلة فليتأمل. 


ص ات مسألة : ١‏ لمختار أن اللفظ لمعن تارة و لمعنيير: أخرى من غير 
ظهور مجمل. لنا: إنه معنأه. قالوا: يظهر فى المعنيين لتكثير الفائدة. قلنا: 
إثبات اللغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد وأكثر. 
فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق””" . 


قوله: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور 
هذا لا يتمشى بين حقيقة ومجاز لوجوب الحمل على الحقيقة فهو بين 
0 مجازات فقطء وزعم بعضهم أنه أعم من ذلك (وهو)0» 
ظاهر إيراد ابن الحاجب قول الخصم يحتمل الثلاث لولا ذلك لكان 
تحريره سالماً من الإشكال لأن فرض المسألة عدم ظهور أحد الأمرين 
ولا يتهيأ إلا كما ذكرنا. 


() في (ص): ونحو. 

() سقطت من (ق). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١5١1/5(‏ و«بيان المختصر»: (175/5") و«الردود 
والنقودا»: (09/5") ولارفع الحاجب»: (/98") و«تحفة المسؤول»: (#/075؟) 
و«الإحكام» للآمدي: (18/6 - )١9‏ و«اشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني (؟58/1) 
واشرح الكوكب المنير»: )57١/(‏ و«البحر المحيط»: (/477) و«التقرير والتحبير»: 
(9/1) و«تيسير التحرير»: )١98/١(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص48١).‏ 

(؟) في (ق): (و). 

(5) سقطت من (ص). 


“0 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ص - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي. مثل: 
«الطواف بالبيت صلاة» ليس بمجمل. لنا: عرف الشارع تعريف الإحكام ولم 
يبعث لتعريف اللغة. قالوا: يصلح لهماء ولم يتضح. قلنا: متضح بما 
. 

قوله: ولم يبعث لتعريف اللغة زعم السعد'”" عن المنتهى أن هذه 
دلالة مستقلة على المدعيء ويشهد لما قال صنعة المصنف في أنه لا يسمح 
بمثل هذه الجملة (لغير)"'' مقصد مهمء لكن دلالتها بعيدة لأن الخصم إنما 
أراد فق ليث أن" المعير :ذو «اللعتان لا لأقد آراة السعريف + وحافيلة أن 
الرسول وه شارك العرب بلسانهم واختص بلسان» فعلى أي لسانيه يحمل 
وأبيفا أظهر )2 0 500 ا قرينة. 


ص - مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي”". 


قوله: لا (إجمال)'" فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي الفرق بين 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدة: )١51/5(‏ و«بيان المختصر»: (80/9") و«النقود 
والردودا: )1١/5(‏ و«رفع الحاجب»: (#/50) و«تحفة المسؤول»: (#/078؟) 
و«الإحكام» للآمدي: )3١/8(‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (87/9) واشرح جمع 
الجوامع» للمحلي - بناني إفزكيتة و«التقرير والتحبير»: )١158/١(‏ و(إرشاد الفحول»: 
(ص١١6١)‏ و«نهاية السول»: )35١١  73٠١/5(‏ و#اتيسير التحريرا: (١/7/ا١)‏ 
و«المسودة»: (ص169١).‏ 

(؟) «حاشية السعد»: .)١51/5(‏ 

قرف في (ص): في غير. 

(6) زيادة من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد": )١51/5(‏ و«بيان المختصر؛: (80/9") و«النقود 
والردود» لابن البابرتي: (9:9/5) والرفع الحاجب»: (507/9). و«تحفة المسؤول»: 
(7179/8) و«المستصفى»!: )"99/١(‏ و«الإحكام»: )3١/9(‏ و«التمهيد؛: (ص8١؟7؟)‏ 
واشرح جمع الجوامع' للمحلي - بناني (هذليقة و«التقرير والتحبير) : 58/1 1) و«تيسير 
التحرير»: )١*/١(‏ واشرح الكوكب المنير؟: (4”7/9#) و«إرشاد الفحول»: (ص١16).‏ 

(0) سقطت من (ز) و(ق). 


نجاحٌ الطالب على مختصر اين الحاجب 

تي ا ات 1 
هذه والتي قبلها دقيق؛ إذ المفروض فيهما معاً عدم القرينة الخاصة. 
والمفروض عدم العرف اللغوي والشرعي”'"'. أي عدم ظهور إرادة أحدهماء 
وأما كونه مبعوثاً لتعليم الشرائع فقرينة تختص محل تعريفهاء أما لو استعمل 
ذلك اللفظ في بعض ألفاظ جملة خبرية لا تعريف فيها فلا قرينة لأنه 
صاحب اللسانين كما مضى في الأولى» ويحتمل تمثيله بقوله ككله: «الصدقة 
تطفي غضب الرب""" لأنها لغوية وشرعية» فلو وقعت في محل تعريف 
الإحكام تعين حمله على الشرعية»؛ ثم شبهة المخالف مضت حيث ادعى 
تعفن الحتفية أن" النينى يدل علج الصوحة (ونفلي)"" 'الممالة ما فى قريا 
فنالا شام لمن لم ببيث الصيل»!؟ زقد نا من لمحل مما بيني منه.ها 
نحن فيهء وحاصله أن المسمى الشرعي ملتئم من عدة أمور فما زاد (أو)©) 
نقص فليس به؛ وحينئذ فلا إشكال في نفي المعنى (الشرعي لأن حاصل 
القفى لا-يطلب النينق )277 التترعي: مضموها وله زيادة افيد آر مثليا عه افيد 
فإنه ليس به فقوله ككِ: «دع الصلاة أيام أقرائك»”؟ لا يتعرض لها فإنك لا 
تصيبها ولا يمكنك ذلكء» وهذا البحث إن تبين لك فوزنا به بفضل الله 
سبحانه (ما أظنك)”*' تجده في كتاب لكثرة ما رأينا من تخبطهم في شعبه. 
والله سبحانه أعلم”"'. 


() وقيل: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المجمل أعم من المسمى لجواز أن 
يكون المجمل حكما شرعيا. انظر: «الردود والنقود»: .)"31١/5(‏ 

(؟) «الترمذي»: (8/؟ه) رقم (514) و«المستدرك»: (18/6١؟)‏ رقم (/ا184١)‏ و«ابن حبان2: 
)٠١*/6(‏ رقم (5809) و«الطبراني» «الكبير»: )١585/19(‏ رقم )"١8(‏ وغيرهما. 

0) فى (ص): ويظهر. 

(4) «ابن خزيمة»: (917/6) و«النسائي»: )١17/5(‏ رقم (574) و«البيهقي»: (507/4) 
رقم (7594) و(الدارقطني»: )١/0(‏ وغيرهما. 

(5) في (ص): ونقص. 

53( ما بين القوسين سقط من (ص). 

0)) سبق تخريجه. 

)0 في (ص): ولا ظنك. 

إلى في (ص): والله أعلم. 


ص - مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدم 
فهو البيان والثاني تأكيد. فإن جهل فأحدهما. وقيل يتعين غير الأرجح 
ذلك. فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد 
فالمختار القول وفعله ندب أو واجب. متقدماً أو متأخراً لأن الجمع أولى. أبو 
الحسين: المتقدم بيان. ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع”". 


قوله: فالمختار القول وفعله ندب وقد مضى نظير هذهء والتحقيق أن 
كمطلق ومقيدء وقد مضى ما يرشدك إلى كيفية العملء. فقوله (ويلزمه)”"© 
يعني أبا الحسين”" نسخ الفعل متقدماً. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١5/5(‏ وابيان المختصر»: (80/75”) و«النقود 
والردود»): (#/ه١*)‏ والرفع الحاجب»: .)5١7/(‏ و«تحفة المسؤول»: (#ره586). 
و«نهاية السول»: (878/5) و#«المعتمذ»): )"١1/١(‏ واالمحصول»: )1071/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (55/9) و«التحصيل»: (419/1) واشرح الكوكب المنير»: 
#دفقة - 454) و«التقرير والتحبير»: (9/5”) وافواتح الرحموت»: (55/5) و«البحر 
المحيط»؛: (5:88/0) و«شرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني: (58/5). 

(*) انظر: «المعتمد»: .)31١17/١(‏ 
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زود | ف ع «< 200 ين 4 عارها» 


وقد حققنا قريباً أن ذلك متعين بشرط التراخي وأنه الجمع على 
الحقيقة لا ما يدعيه المصنف» وتحقيق البحث أن معنى البيان تفسير مراد 
المجمل؛ ومحال أن تريد بشيء واحد متنافيين وكل (بيانين)”" فرضاً كذلك 
لا تنافي بينهماء فإن فرض التنافي كان الأول وهو البيان والآخر مستقل له 
حكمه؛ فليتأمل» فإن الخلل جاء من فرضه بياناً (و)!؟' متنافياً وهو فرض 
المحال» وإذا فرض أنه غير متناف كان كالمطلق والمقيد فيخير بينهما على 
ما حققناه آنفاً فليتأمل ففيه دقة ما لأجل الخلل في تصوير المسألة كما مر. 


ص - مسألة: المختار أن البيان أقوى. والكرخي يلزم المساواة. أبو 
الحسين يجوز الأدنى. لنا: لو كان مرجوحا ألغى الأقوى فى العام إذا 
خصص. والمطلق إذا قيد. وفي التساوي التحكم'”. 

قوله: المختار أن البيان أقوى (ثم""' قال العضد”" إنه في غير 
التجد؟ وتقلة السعي ”ا عن «المنتهى» وانحصر الكلام بالظاهر وذلك ما 
بين العام والخاص والمطلق والمقيد؛ وليس المراد ما زعمه بعضهم من بين 
الدليلين (إذ)' قد تقدم أن خبر الواحد يخصص عموم الكتاب» إنما 


)١(‏ في (ص) شكاية. 

زفق في (ص): ظاهراً. 

2 في (ص): تباين. 

(5) سقطت من (ز) و(ق). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (157/5) و«ابيان المختصر»: (591/5) و«النقود 
والردود»: (318/5*) وارفع الجحاجب»: (519/9). و«تحفة المسؤول»: (#//581). 
و«المعتمذد)»: (/1) واالمحصول»: )4!5/١(‏ وابذل النظرا: (ص5886) 
و«التحصيل»: )47١/١(‏ وافواتح الرحموت:: (5!//1) و«البحر المحيط؛: (#/490) 
واشرح الكوكب المنين؟: (450/9). 

(") سقطت من (ص). 

(0) انظر: «شرح العضد»ه: (151/5). 

(6) انظر: «حاشية السعد»: .)١5/9(‏ 

() سقطت من (ص). 


الغرض كيفية دلالة الخاص مثلاً والعام على ما تصادقا فيه من المعنى 
الخاص» وحينئذ يتوجه كلام ابن الحاجب”'' (بحسب” ظاهره» ولا يصلح 
أنه خالف الجمهور كما يقال إلا أن حاصل المسالة حينئذ قليل» وتصويرها 
لا يكاد يتمحض فليتأمل» وكلامهم فيها قليل التحصيلء غاية الأمر أن 
يتكلف ويقال المراد المعارضة بحسب الحاصل من المتن وكيفية الدلالة 
فعا ويختلف بحسب ذلك فيقول مقتضى الجمع بين الدليلين أن يعملا على 
وجه التقييد والتخصيص. وأما على وجه النسخ كما قدمناه من كيفية الجمع 
ولا معنى للترجيح مع إمكان الجمع» فلا معنى لاشتراط قوة المبين على ما 
قررناه في ما مضى أصلاً. والله أعلم. 

ص - مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند من يجوز 
تكليف مالا يطاق. وإلى وقت الحاجة يجوز. الصيرفي والحنابلة ممتنع. 
والكرخي: ممتنع في غير المجمل. وأبو الحسين مثله في الإجمالي لا 
التفصيلي. مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ. والجبائي 
ممتنع في غير النسخ. لنا: أن بن مس4 [الأنفال: .]4١‏ إلى القربى» بنو 
هاشم دون بني أمية وبني نوفل. ولم ينقل اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. 
وأيضاً: «#أقِيمُوا الصَلزة» [البقرة: 47]. ثم بين جبريل والرسول. وكذلك الزكاة. 
وكذلك السرقة. ثم بين أن على تدريج» وأيضاً فإن جبريل قال: (اقرأ) قال ما 
«أقرأ» وكرر ثلاثاً. ثم قال: #أثراأ بأسيِ رَيْك4 [العلق: ]١‏ واعترض بأنه متروك 
الظاهر لأن الفور يمنع تأخيره والتراخي يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتنع 
تأخيره. وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء وذلك كثير”". 


000( انظر: «الردود والنقود»: .)75١8/97(‏ 

(0) سقطت من (ص). 

9 انظر المسألة: «شرح العضدة: )١514/5(‏ وابيان المختصرا: (968/5”) و«النقود 
والردود؛: (#70/5) وارفع الحاجب): (#/117). واتحفة المسؤول»: ("/588). 
و«العدة» لاع يعلى: (14/9/) و«المستصفى»: )*58/١(‏ و«إحكام الفصول»: 
(ص7١ 7‏ 318) و«التحصيل»: )17١/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص87١)‏ 
و«تيسير التحرير؛: )١7/4/“(‏ و«البحر المحيط؛: (597/5) و«فواتح الرحموت»: 
إفذتة واشرح الكوكب المنير': (“/587) و9إرشاد الفحول»: (ص195١).‏ 
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قوله: إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق يقال هذا من تكليف: :ما لا 
يعلم» وقد زعم كثيرون أنه ا يقل به أحد والقول به أشد وأند» ولكن 
القائل به أقوم بمركز (الضلالة”" وألد إذ تجمعهما الاستحالة بالنسبة إلى 
المكلف وهي منظور”" (واختلافهما باعتبار أو ألف اعتبار لا تحيل 
الاستحالة في الجهة المنظورة)”؟» إلى الإمكان» وقد حققناه في المقدمات 
وكأن المصنف نظر إلى ذلك» وقد مضى له في المقدمات نوع اضطراب 
كينا تان كانه أرافة ايكون ناطوا ١:‏ 0405 الكو اتيت رانة متقلدة 
الأشعري (والتقليد والنظر متنافيان)""". 


200 

ص - واستدل بقوله الي #أن نَذْ حرأ يقر # [البقرة: /17"]. وكانت 
معينة بدليل تعينها بسؤالهم مؤخراً وأجيب بأن ما لا يعقل ونزول إن الذين 
سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا”"". 


قوله: مع”* كونه خبراً قال الشارح”"' وإنما النزاع في التكاليف التي 
يحتاج إلى معرفتها (للعمل بها)"''' (ولذلك''' عقد المسألة في التأخير 


زفق في (ص): لا 

زفة في (ص): الضلال. 

زفوف في (ص): المتطورة.. 

فق ما بين القوسين سقطت من (ص). 

ره في (ص»: إلى. 

(5) في (ص): والنظر والتقليد متنافيان. 

0) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١159/5(‏ و«بيان المختصر؛: (999/5) و«النقود 
والردود»: (56/5”) وارفع الحاجب»: (578/0). واتحفة المسؤول»: (197/0) 
و«المعتمد»: )”955/١(‏ و(التمهيد) لأبى الخطاب:  595/5(‏ 87؟) و«المحصول»: 
(481/1 - 4417) و«الإحكام؛ للآمدي: (1/6) و«التحصيل»: .)457/1١(‏ 

(4) في (ص): منع. 

(9) انظر: «شرح العضد»: (158/5). 

)١(‏ زيادة من (ص). 

)١١(‏ في (ص): وكذلك. 


ب نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
إلى وقت الحاجة. أقول: في''' هذا طرف سهو وغفلة فإنا مكلفون بتصديق 
الأخبار على حسب دلالتها في القطعية والظنية (كتكليفنا”" (بالعمل) 
الأ وام والمواهى. قينا كان ىا ل تفاهت واو لان رافك ورونة كن 
الحاجة» هذا (إذا)!" كان له ظاهراً :أما لو كان مجملاً فلا يلزم ذلك لأن 
السامع يتحير ويقف بخلاف ما له ظاهر فإنه يجري عليهء وسيأتي لنا قريبا 
أن لزوم هذا يختص القطعي كما تسمعه في القولة التي”*' تعقب هذه. 


ص - وقال الجبائي: تأخير البيان التخصيص يوجب الشك في كل 
شخص بخلاف النسخ”". 


قوله: وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر. يقال النسخ 
تابع (للعمل)'" بالمقتضى حتى يظهر فلا شكء. بخلاف تأخير (بيان)””" مراد 
المتكلم بالعام لتردده بين أفراده فالشك حاصل من نفس المقتضى الذي هو 
العام فلا يمكن العمل فافترقاء وإنما الجواب الصواب منع الشك لظهور 
العام» نعم لو قال هذا العام مخصوص صار مجملاً ولا تكليف بالمجمل 
حتى يبين كما مضى. 


ص - مسألة: المختار على المنع: جواز تأخير سماع المخصص 


)٠١(‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ص): كتكليفها. 

(0) في (ز) و(ص): إن. 

() سقطت من (ص) و(ق). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١18/1(‏ و«بيان المختصر؛»: (49/95”) و«النقود 
والردود»: (76/9م 55”) ولارفع الحاجب»: (49/9). و«اتحفة المسؤول»: 
(98/6) «المعتمد؛): )*95/١(‏ و!التمهيدا: (91//5؟) و«المتحصول»: )181//١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: )"١/(‏ و«التحصيل»: (١/؟5؟4).‏ 

(5) في (ز) و(ق): فيعمل. 

(0) سقطت من (ق) وفي (ص): بخلاف بيان تأخير. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 

(يوصيكم) ولم تسمع: (نحن معاشر الأبناء» وسمعوا: “# فَافدلُواأ لْمْمْرِكينَ # 

[التوبة: ه]. ولم يسمع الأكثر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» إلا بعد 
)00 


مص ء زر م 


لْمْتْرِكِينَ4 [التوبة: ه]» إلخ. هذا لم يقع موقعه. فإن فرض المسألة ليس أن 
يبلغ الرسول يك كل فرد فرد فإنه لم يقع ذلك ولا يقع» وإنما المراد أن 
يقع التبليغ لجملة المرسل إل ٠‏ فلو بلغ الحكم واحداً قد يكفي وقد 
يحتاج إلى تبليغ”"' والمقصود أن يقدر المرسل إليهم على تحصيله» ألا ترى 
أنه إذا قال لهم تعالوا لأبين هذا المجمل مثلاً ثم لم يعوه أو لم يبلغوه كان 
قد بلغ ما أنزل إليهء وليس عليه تبليغ الأفرادء بل يرجئ التبليغ إلى 
الجملة» ثم .يلام المفرط منهم ء فظهر لاك أنه لا معنى للاحتجاج (بعدم)”" 
سماع الفردء وكان يلزم أن يقال يجوز تأخيره إلى بعد الموت فإن من الناس 
من يموت قبل معرفة البيان في نسخ أو غيرهء وعلى الجملة فإيراد مثل هذا 
ومرور النظار عليه يوجب عليك أن (تنقر)”*' على كل موضع شوكة ما 
يعنيك وإلا فليس لك من ذلك المطلب إلا الأمانى والدعوى. 


ص - مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً. 
والأكثر يكفي بحث يغلب انتفاؤه القاضي لا بد من القطع من انتفائه””". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )١717/1(‏ و«ابيان المختصر؛: (408/5) و«النقود 
والردود»: (881/9) وارفعم الحاجب»: (598/8). و«تحفة المسؤول»: )"١1/(‏ 
و«المعتمذا): )"#1/١(‏ واالمستصفى): )١817/59(‏ واالتمهيذدا): (5//ا1١”)‏ 
و«المحصول»: )5994/١(‏ و«الإحكام! للآمدي:  44/(‏ 48) و«التحصيل»: )4751١/١(‏ 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص585) و«نهاية السول»: (047/5) واشرح الكوكب 
المنير»: (”/408) و«تيسير التحرير»: (#/ه/9١).‏ 

() في (ص): إلى مبلغ أكثر. 

(0) سقطت من (ق). 

دق في (ص): أن تقرع. 

() انظر المسألة: ااشرح العضد»؛: )١118/5(‏ ؤابيان المختصر»: )541١/5(‏ و«النقودعت 
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قوله: القاضي لا بد من القطع لو صدر هذا عن غيره لقيل كلام 
صادر عن غباوة وعناد؛ وليس من مباحث العقلاء كما قاله الجويني”" في 
حق الصيرفي المخالف في أصل المسألة''" وكأنه لذلك لم يعتد به المصنف 
فحكى الإجماع؛ على أن خلاف الصيرفي أقرب إلى المعقول من خلاف 
القاضي لو لا تباين رتبتي القاضي والصيرفي؛ وغير بعيد انعكاس الحقيقة في 
الواقع إن كان لا بد من النظر فيمن قال: ثم الحجة أغرب من المذهب». 
أما الدعوى على (العادة فمن تلك الدعاوى”" الظالمة» وأما أنه لو أريد 
(الخاص)**' لأطلع المجتهد عليه؛ أي لنصب له مورد الخطاب دليلاً كما 
فسره السعد. فلقول: يلزم على هذه الدعوى أن يكون كل مجتهد قد أصاب 
وكأنه يلتزم ذلك (بنافيه)””' على تصويب المجتهدين» ويلزمه في كل مسألة 
في أنواع الاستنباطات فتكون المسائل الظنية قطعية كلها لا بمعنى أنه يجب 
العمل قطعاً إذ هو مسلم بل بمعنى أنه أصاب حكم الله (تعالى)”'' قطعاً ولا 
يلزم ذلك سائر المصوبة لأن ظنية المقدمات تستلزم ظنية الحكم ولم يوجبوا 
أن يبين الباري تعالى للمجتهد مراده بياناً قطعياً وهو (قد)”' قال المنافى 
للمقتضى منتف قطعاً بما (ذكر)” من وجوب البيان فالمقتضى سالم قطعاًء 


- والردود؛: ('رهمم) ولرفع الحاجب»: (451/9) و«تحفة المسؤول»: (##ره.”) 
واسلاسل الذهب»: (ص١57).‏ و«العدة»: (075/5) ول«إحكام الفصول»: (ص"4١)‏ 
و«أصول السرخسي»: )187/١(‏ و«المحصول»: )1١4/١(‏ و«الإحكام'» للآمدي: 
(50"؟)) و«التحصيل»: (١/7/ا”)‏ و«روضة الناظر»: )9١9//5(‏ و«نهاية السول»: 
فزسيية - )5١1/‏ و«فواتح الرحموت»: )777/١(‏ و«البحر المحيط»: (#/5” _ 6م) 
واتيسير التحرير؛: (١/50؟)‏ و«اشرح الكوكب المنير؛: (#/408). 

() انظر: «البرهان»: (١/05؟  .)4١08‏ 
() انظر: «الردود والنقود»: (81/9"). 
(9) ما بين القوسين سقط من (ص). 
(4؟) سقطت من (ص). 

(6) سقط من (ص). 

() زيادة من (ص). 

0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص): ذكرت. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
اكاك ا 33ت 1ر1 011 0 
وقولنا في العموم مثلاً أنه ظني إنما نريد أن تناوله بحسب الإرادة ظني 
(التجويز)”"2 التخصيص» وإلا فهو متناول له بحسب الوضع قطعاًء وقد زعم 
التفاء المخصهن. بعد البحث قطعاً قصارت المسألة قطعية وسائر'الأدلة 
كذلك» ثم لزوم أن مورد الخطاب يطلع المجتهد على دليل إرادته إن أريد 
نصب الدليل كما زعمه السعد (فمسلم)'" ولا يلزم أن يطلع المجتهد عليه 
(م)”" قد ناقض السعد”؟' حيث جعله من أطلعه يطلعه لا افتعل المجتهد إذ 
لا يلزم من نصب الدليل وقوف المجتهد عليه ثم على مدلوله ولو جعل من 
افتعل لكان أهون وإن أريد لأطلعه بالفعل (كانت)'*' دعوى مجردة جديرة 
بعدم الالتفات إليهاء ولا يخفى ذلك على ذي مسكة من عقل» واعلم أن 
عو لاحر م مهاري قي عد اراي في 
نصرة الوعيدية» أقر له النظار وعدوه من 00 الأفكار (حتى)''' قال 
صاحب الالمعراج)”") في أثر شكاية كلامه ناقلاً للفظ «الغايات» وكان 
صاحب أيات وسباق غايات فلنحرر قوله ثم نريك ضعفه لتنتفع بذلك في 
مدارك الأنظار ومزال الأفكارء قال ما حاصله بعد إيراد أنكم تحتجون 
بالعمومات مع اعترافكم أن دلالة العموم ظنية؛ وأن المطلب هنا علمي. 
فقال: المطلوب من العموم إما العمل وإما الاعتقاد. فإذا كان المطلوب 
العمل كفى الظن في عدم المخصصء وإن كان المطلوب الاعتقاد كمسألة 


)1١(‏ في (ص): لتجويز. 

زه في (ق) و(ص): مسلم. 

(6) في (ق): نعم أو ثم. 

(85) «حاشية السعد»ه: (؟158/9١).‏ 

(0) في (ق) و(ز): كان. 

(5) في (ص): حين. 

0) المعراج شرح المنهاج للعلامة عز الدين بن الحسن شرح فيه منهاج التحقيق ومحاسن 
التلفيق للعلامة يحيى بن الحسن القرشي اليمني (ت١8لاه)‏ وهو من كتب أصول الدين 
ولا زال مخطوطاً؛ وهو جدير بالتحقيق والإخراج فيكفي أنه لعز الدين بن الحسن 
شيخ الجلال وللعلامة المحقق يحيى القرشي. 


00 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الوعيدء فإذا لم تجد المخصص بعد بلوغ الجهد في البحث علمنا أن لا 
مخصصء وإلا لزم أن (يكون"'' الشارع قد طلب منا الظن في الاعتقاد 
واكتفى بهء والظن قد يخطى. واعتقاد (الخطأ)'' جهل والجهل قبيح يعني 
المركب كما هو اللازم هناء ولا يجوز أن يطلب منا القبيح هذا حاصل 
كلامه. وهذا الناظر نفسه قد أورد حصول الظن عقيب الأمارة» ومنع أن 
يخلقه الله سبحانه لما ذكرء والتزم أن العبد يفعله (بقوله)”” باختياره» وهو 
التزام بخلاف الوجدان فإن حصول الظن عقيب الأمارة قهري لا يرتاب في 
ذلك منصفء والجواب أن (مورد”*' الخبر صاحب «الغايات»» إذا أورده 
على وجه يقتضي رجحان المخبر به» فقد أراد منا أن ننزله منزلته ونقضى 
عليه بأن مقتضاه رجحان مأ تناوله عند من سمع ذلك التخيرء قا فيا 
بمقتضاه كان ظلما منا وتنزيلا له غير منزلته» كما لو قلنا إنه لا يقتضي 
الرجحان؛ مثاله: العموم يقتضي دخول زيد ويترجح (بعدم)”*؟ ظهور 
المنافي؛ فلو دل دليل على خروج زيد لم يناف ذلك رجحان دحوله بالنظر 
إلى دلالة العموم» وإنما المحال كونه داخلاً غير داخل نفِي نفسه (فلذا)0) 
يصح تعارض الظنين لأن مقتضاهما الرجحان والمظئون في نفسه غير 
مختلف اختلافهماء بل قد يكون على خلافهما (معا)”" بخلاف القطعيين 
للزوم تطابق الدليل القطعي ومدلوله فيلزم من معارضتهما حصول المدلول 
على حالين متنافيين وهو محالء ثم نقول: والفرق بين (المطلوب)» 
العملي والاعتقادي غير بين؛ إذ كل عمل مترتب على اعتقاد كونه كذلك 


)1١(‏ سقط من (ص). 

0( في (ص): الجهل. 

(9) سقط من (ص). 

(5) في (ز) و(ص): لمورد. 

(5) في (ز): بعد وفي (ص): بعدم المنافي. 
53( في (ص): فلا. 

(0) في (ص) سقط لفظ : معاً. 

(6) في (ص): المدلول. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 25 
(أو”"2 ليس له الحكمء والعمل على الحل والحرمة حتى يعتقد ذلك ولا 
يحل له العمل قبل ذلك الاعتقاد. فد طلب منه الاعتقاد المذكور كما طلب 
منه الاعتقاد المجرد (فيقبح)”' بزعمهء لا سيما على قوله إنه يفعله اكات 
وقد استفدت بهذا بطلان قول الوعيدية لأنة القطب الذي (أدار)9© 
المحقق المذكورء. وإن كان بطلانه وعترها بالتواتر المعنوي من السنق 
ويكفي (الما )290 المجادل معهم مجرد المنعء والناظر غني بالعقل 
والكتاب والسنة بحيث لا أوضح من بطلان مذهبهم فيهاء وقد نشأ من 
(مفاسدها)””2 توهم القاصرين منهمء وكذلك خصومهم في غير المسألة 
كالأشاعرة أن ظنوا أن القول بالوعيد ناشىء عن إثبات الحكمة ففرعوا 
أوضح باطل على أوضح حق والله المستعان. 


ص القاضي: لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع 
معارضه لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر”". 


قوله: وكذلك كل دليل 6 معارضه كأنه أراد المعارض بالعقل» 
ولكن يتعين حينئذ أن يكون تحرير المسألة يمتنع العمل بالعموم قبل 
النظر في كيفية العمل بمقتضاه مع التخصيصء لكن المسألة شهيرة 


)غ0( في (ص): إذ. 

(؟) في (ص): فيصح. 

إفرة في (ص): دار. 

(4) في (ص): الناظر. 

(©) في (ص): مفاسدهم. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١158/17(‏ و«بيان المختصر»: (51/5) و«النقود 
والردود»: (96/9”) وارفع الحاجب»: (#/111) و«تحفة المسؤول»: (08/9") 
و«سلاسل الذهب»: (ص١١55).‏ و«العدة»): (818/1) واإحكام الفصول»: (ص”1١)‏ 
و«أصول السرخسي»: )181/1١(‏ و«المحصول»: )404/١(‏ و«الإحكام؛ للآمدي: 
(/55) و«التحصيل") : (١//لا”)‏ وهروضة الناظر»: (9/19//5) و«نهاية السول"»: 
 10"/0(‏ 507) و«فواتح الرحموت»: )7551//١(‏ و«البحر المحيط؛:  ”5/9(‏ 95) 
و«تيسير التحرير»: ١/١(‏ 3 و«شرح الكوكب المنير»: (498/5). 


3-3 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
بالعمل قبل البحث عن المخصصء فعلى هذا قوله وكذلك (كل”2 دليل 
مع معارضه'" في حيز المنع؛ لأن الدليل مقتضى ظاهر فتركه لمعارض 
غير ظاهر من مانع أو غيره معارضة بين ظاهر وغير ظاهرء وتسوية بين 
الراجح والمرجوح؛. والحق التفصيل فمسألة العام والخاص مما ضعف 
ظهور الدليل العام لكثرة التخصيصء فلا يجوز العمل بالعام لأنه ليس 
بظاهرء فما ساواه من الأدلة فحكمه حكمهء. وما غمض فيه المعارض 
بحيث لا يقدح (في”" الظن الحاصل عن الظاهر فليس كذلكء. وقد 
تقدم ذلك مراراً وسيأتي التصريح به للمصنف والشارح في الاعتراضات» 
وننبه عليه في مواضعء. وحاصله أن المدار على حصول الظن بالدليل 
والتجويز البعيد لا يقدح فيه فلا عذر عن العمل (به)*» فإن قوى 
التجويز باعتبار ما بحيث يمنع الرجحان المعتبر ويوجب قلق النفس 
اي )171 السحفة على أن قد بينا في غير هذا الموضع وجوب بلوغ 
غاية الجهد بقوله تعالى ##دَنَنوا أسَّهَ ما م اسْتْطعم» [التغابن: 2]١5‏ وقوله كله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 0 16 بولآان. لطن دك “رفن 9090 
العلم فيتعين الأقرب إليه وغير ذلك لكن ذلك لا (يتعذر)! عن العمل 
بالظن الحاصل» ولا ينافي وجوب السعي في طلب زيادة الرجحان 
فليتأمل فهو أصل كبير خطير ومحط هلاني في مواقع 
(اتتدلالهي)” ''' ما ذكرناء وإن كانوا هنا قد اكتفوا بالفصم عن القصم 


)١(‏ سقط من (ص). 

(0) انظر: «مختصر المنتهى بشرح العضد»ة: (158/5). 

6 سقط عن (هين): 

(4) سقط من (ص). 

فك في جميع النسخ (نعني) وصحح بهامش (ق). 

5( «البخاري!: (5/مه"») رقم (54648) ولمسلم؟: (ارولاة) رقم (13390) وغيرهما. 
0) في (ق) و(ز): عن 

(6) في (ز) و(ص): يعذر. 

0( في (ص): رحالهم. 

20000 في (ق): استدلالاتهم. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب > 
ولم يبلغ سكين”؟ حزهم العظيم (العظم)'". 


دكي 


.)95/1١( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
في (ص): السكين.‎ )6( 
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الظاهر والموؤول 


00 و 


ص - وعد بعضهم حمل مالك: #8إِنّمَا الصَّدَقَتٌ » [التوبة: .]17١8‏ إلى 
آخرها على بياث المصرف من ذلك وليس منهء لأن سياق الآية قبلها من 
بدل 30 

قوله: © إِنَمَا أَلصَّدَقَتُ 4 [التوبة: ...56١‏ إلخ. هذا الحصر إضافي كأنه 
قال إنما الصدقات لهؤلاء لا لهؤلاء؛ وقوله الصدقات لهذه الأصناف مثلاً لا 
يلزم منه (الاستحقاق)”' المجموعء وكان يلزم الشافعي القسمة بين أفراد 
الصنف في المنحصر. وصيرورة الزكاة بيت مال في غيره ولم يقل بذلك. 
ثم لم تجىء”" قضية تؤيد هذا المذهب. فالتعلق باللام لا يفيده لأن معناها 
أن هذه الأصناف أهل للزكاة وهذا لا يتعرض للتقسيم والتوزيع» وأكثر ما 
يقع الإبهام من خصوصيات الأمثلة فينبغي أن يطرح ذلك ويرجع إلى نفس 
القاعدة؛ وقد سلكوا أعجب من هذا حيث قالوا ولا بد من ثلاثة من الصنف 


)١(‏ انظر المسألة: «اشرح العضد!ا: )١17١/5(‏ و«بيان المختصر»: (؟/478) و«النقود 
والردود»: (49/5*) و«رفع الحاجب»: (/4!5) و«تحفة المسؤول»:  #”١5/#(‏ 
١١7‏ ") و«البرهان»: )081/1١(‏ و«المستصفى»: )1019//١(‏ و«الإحكام! للآمدي: (لرده) 
و«البحر المحيط»: (149/95) و«تيسير التحرير»: )١18/١(‏ و«فواتح الرحموت»: 
). 

(؟) في (ص): إلا استحقاق. 

(6) في (ق): لم نجد. 
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للفظ الجمع. ولا شك أنه مثل فلان يركب الخيل وينكح النساء (ما)"'' يراد 


إل ال + 
بدي 


و 


019 اده من (): 
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المنطوق والمفهوم 


ص - المفهوم الدلالة منطوق2. وهو: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق... وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً فتنبيه 
وإيماء كما سيأتي وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين 
قبل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي”". 


قوله: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي)”' هذا الحديث تجد 
تطبيقهم على التمثيل به هنا وتطبيق الفقهاء على الاحتجاج به» على أن أكثر 
الحيض خمسة عشر يوماً حتى يظن أنه سنة متواترة» ثم اسمع كلام 
المحدثين فيه. 


قال ابن حجر في (التلخيص”": لا أصل له بهذا اللفظ قال: | 
أبو عبدالله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في (الإمام) عنه ذكر بعضهم 


() انظر المسألة: «شرح العضد": )١19١/5(‏ ولابيان المختصرا: (477/5) و«النقود 
والردود»؛: (9/١1ه”)‏ و«رفع الحاجب»: (488/9) و«تحفة المسؤول»: )01١8/(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (*51/7) و«اشرح الكوكب المنير»: (/477) وانهاية السول؛»: 
98/0 1) واإرشاد الفحول»: (ص5١١)‏ و«التقرير والتحبير»: .)١١١/١(‏ وانشر البنود؛: 


/8). 
(0) قال الحافظ. لا أصل له بهذا اللفظ وكلام المصنفات في نفس الموضع في «تلخيص 
الحبير»: (1517/1). 


.)155/( )©5( 
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هذا الخديك ولة يقت موجه من الوعتوة» بوفال. التيهقن"فئ. (المحرفة)"” هذا 
الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب 
الحديف رليم جحت 4“ إمشناذا تقال :ابن اللخررئ "1 قن لعي" بيدا 
لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه وقال الشيخ ألو إتعاق* :فى «الميلت؟ 
3 أجذه بهذا اللفظ إلا فى كتب الفقهاء وقال النووي ‏ في «شرحه:"؟ باطل 
لا يعرف» وقال فى «الخلاصة”'' باطل لا أصل لهء وقال المنذري لم 
يوجد له إسناد بحال" انتهى كلام ابن حجر" ثم ذكر حديث: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصو)(''2 وحديث: «تمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
شهر ا وحديث: «إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة فلا 
تسجد لله سجدة'"'' ثم قال:< ولأ دلالةفن تشىء »مسا دكن على دلك071 
يعني أكثر الحيض. أقول: ثم لا دلالة (لذلك*'؟ اللفظ على هذا العدد 


.)751//1١( «معرفة السنن والآثار»:‎ )١( 
(؟) هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي أبو الفرج‎ 
لاوهه). انظر: «تاريخ الإسلام': (89/45) و«تاريخ ابن الوردي»:‎  ه04(‎ 

.)115/( 

1598/١ )5‏ ). 
(؟) هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي شيخ 
الشافعية في عصره. (#9# _ 59/5ه). انظر: اسير أعلام النبلاء»: )407/١48(‏ 

و«طبقات السبكى»: .)5١8/4(‏ 
0 (لروم). 000 
(5) انظر: «المجموع شرح المهذب»: (؟710/8/7). 
(0) «تلخيص الحبير»: .)157/١(‏ 
(4) «تلخيص الحبير»: (١/؟15).‏ 
(9) «تلخيص الحبير»: .)157/١(‏ 
)٠١(‏ «المستدرك»: 7١1/5(‏ رقم 1ا/؟) من حديث أبن مسعود. 
)١١(‏ «تلخيص الحبير؟: (1/ *15). 
(؟1) «البخاري»: (589/9)رقم (1860) وامسلم»: )85/١(‏ رقم (4/) من حديث أبن عمر. 
)١1(‏ «تلخيص الحبير»: .)١159/1١(‏ 
)١4(‏ في:(ص): بذلك: 


المخصوص (اللهم"'' إلا على فرض (مقدمة”""2 وهي أن أقل الطهر خمسة 
عفن وها ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ فاضمم أصل الدليل (إلى)”" وجه 
دلالقة ثم انظل إلى أي شيء" رتفم ذلك اليتيات المتفيد والجعلها 50 
عسى 0 سبحانه يستدركك في مدارك ان ا فلااحك وتجارتك 
تسأل. أله التوفيق: 


والذي في كلام ابن الحاجب”" هنا أن الحديث المعروض يدل على 
أكثر الحيض أيضأء وقد ذكر (ذلك)”" غيره أيضاًء وهذا ععجيب فإن مدلوله 
انقسام وقت المرأة؛ فيحتمل حينئذ أن يكون لحظة ولحظة على ما هو أحد 
الأقوال في الحيض وهو الأصل؛ ولم يتبين دليل للموقنين. وكذلك يكون 
الانقسام على شهر فشهر (أو سنة سنة”” فإن قلت: هنا مقدمة هي أن 
الشهر غالب في عادات النساء ولذا أحال عليه كَل في المستحاضة. 


قلت: المبالغة لا تبنى على العادة بل على طرف الشيء الذي يولع 
فيه وصورة المبالغة نادرة غير غالبة» على أن اللفظ المذكور لم يتعرض 
لكمية المقسوم ايند اوعد الفعمة ونظيره قولك المال بين الذكر 
والأنثى أثلاثاً فإن كيفية القسمة لا تشعر بكمية المقسوم؛ والحاصل أن مبنى 
الاستدلال على لزوم أقل الطهر (لا أكثر)*» الحيض وهو ممنوع. ألا ترى 
أن الطهر ذ في الشهر في العادة ثلاثة وعشرون 55 أو أربعة وعشرون ولذا 


(1) سقطت من (ص). 

() سقطت من (ق). 

2 في (ص): علي. 

40 في (ص): عبارة. 

(6) في (ص): يتبني. 

() انظر: «مختصر المنتهى من الردود؛: (61/9”). 
(0) سقط من (ص). 

)0 في (ص): وسنة فسلة. 

(9) في (ص): لا كثر. 
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اك سا د اكاك ا لات 1ن 4101 1 
أحال يَكلِيِةِ المستحاضة على ذلك لغلبته واتفاق الاستواء (فبه)217 في غاية من 
البعد» بل لم يعثر على واقعة (النفي)”") جنك وازقنا حو مره [ الف 7 
المفروضة» وما كل ممكن يلزم (وقوعه)”؟؟ فلو سلمنا مثلاً وقوع الحيض 
خمسة عشر 5 فمن شرط (تمام)”*) استدلالهم أن يكون الطهر في تلك 
الواقعة خمسة عشر (أيضاً)”'2 ليصح التشطير» وأما أن يجعل التشطير لحيض 
زتكبه وسيعاة. أو في ا بينهما غاية الابتعاد فشىء يتحاشى عنه قانون 
الحكمة وبيان نبي الرحمة كَلِل. ش 


ص - مسألة: مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفاً ويسمى 
دليل الخطاب”*) 


قوله: مفهوم المخالفة قد عرفت أنهم شرطوا للأخذ به ألا يكون 
للمتكلم به غرض غير المفهوم فيؤخذ به لئلا يخلو كلام الحكيم عن (حكمة 
وغرض 0000-7 فيقال لهم الوحي مختص (بعلام)””') الغيوب» وما عندنا 


() سقطت من (ص). 

فرق في (ق): الاتفاقات. 

(4:) في (ز) و(ق): بوقوعه. 

(5) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): (يوماً). 

(0) في (ز) و(ص): زما 

(8) انظر المسألة: «شرح العضده:: )١97/15(‏ و«بيان المختصر»: (451/5) وارفع 
الحاجب»: (200/9) و«الردود والنقود»: (5/5") واتحفة المسؤول»: )7١8/9(‏ 
و«العدة»: )١514/7(‏ و«البرهان»: )5494/١(‏ والإحكام الفصول»: (ص”41) 
و«المستصفى»: )١91/5(‏ لويد (21/1) و«الإحكام» للآمدي: (/57) واروضة 
1 (6/ه/ا/) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص988) و«التقرير والتحبير!: )١١8/1١(‏ 

تيسير التحريرا: 50 وانشر البنود»: )97/١(‏ واشرح الكوكب المثير'»: 

00 

(9) في (ز): الحكم وعرض فائدة. 

)٠١(‏ في (ق): العلام. 
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من مخرفة -حكدها (إلا كعي)'؟ يأحد الفط" من البضر طقل ل 1 لبعز 


هِدَاما لْكلمْتِ ٍِ ود أل # [الكهف: )]٠١9‏ الآبة؛ 0 واو نما و فى الْأْضٍ 


مِن سَجَرَوَ أَقَلَُ”*'4* [لقمان: 97]. فإذا كان هذا حالنا الذي ل لتفاف ده 
(«فكيف)”' نعلم أو نظن نفي جميع (حكمه”"" في أمر ما هذا إلا إحالة 


على محال. 


0 ..وقبل له في قوله: «خير له من ار 
شعراً» المراد الهجاء أو هجاء الرسول فقال لو كان كذلك. لم يكن لذكر إلا 
مثلاً معنى لأن قليله قولهما كذلك فالزم من تقدم الصفة المفهوم. وقال به 
الشافعي وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة. قالوا بنيا على 
اجتهادهما. أجيب بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة ولا يقدح فيها 

فذا 
التجويز 


قوله: بأن اللغة تغبت بقول الأئمة إن أراد فيما رووا فمسلم ولا رواية 
هناء ناذا أزاد. قيجاتر ازا فد ماف انيد الشرعية والعقلية؛ يوضحه 
أنه إذا اختلف عربيان سليقيان فى معنى جعلنا كلامهما لختين» ولو اختلف 
إمامان لم نجعل (كلامهما لغتين”” بل يجب الترجيح بين قولهما إما 


)١(‏ في (ص)؛ مثل ما. 

فق في (ز): المختص. 

(9) سقطت من (ص). 

(4) زيادة من (ص): تتمة الآية. 

(©) في (ز): كيف. 

(5) في (ص): الحكمة. 

0 انظر المسألة: اشرح العضد»: )١16/5(‏ ولابيان المختصرة: (5//ا44) و«الردود 
والنقود»: (855/95) وارفع الحاجب»: )01١/5(‏ واتحفة المسؤول»: (#/971) 
و«المعتمد؛: )19١/١(‏ ولإحكام الفضول»: (ص”55؟1) و«البرهان»: )408/١(‏ 
و!المستصفى»: (؟/١91١)‏ و«التمهيد»: (79//ا1١؟)‏ و«الإحكام» للآمدي: (58/8) «تيسير 
التحرير»: )٠١7/١(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (/198). 

(8) في (ص): احتلافهما تعيين 
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ايا يب 007777777707070 47 
بترجيح القول (بشواهد)"'" حيث ادعيا قاعدة مستنبطة نحو الرفع والنصب 
في (فإذا)"'' هو هي أو فإذا هو إياها في مسألة العقرب» وأما (ترجيح)"”"" 
رواية الراوي حيث اختلفا في معنى لفظ فتارة نجمع بين قوليهما وتارة نثبت 
أحدهما وننفي الآخر حيث تعذر الجمع؛ بخلاف العربيين فلو كان قول 
الأئمة مقبولا مطلقا لساوى قول السليقيين. 


مي و رطان لجان علي المخالقة اج يكن ايفن مدر ال 
بالذكر فائدة”*'. 


قوله : وأيضاً لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة فإذا قلت 
أكرم زيداً التميمي فقد أردت أن توقع الإكرام عا ون «الفشين بوكر تمصي : 
ففائدة ذكر الصفة تعيين من أريد إكرامهء فكيف يقال لم يكن لتخصيص 
محل النطق بالذكر فائدة» وكيف يطلب فائدة زائدة على فائدة (الوضع)'* 
وهل هو إلا مناقضة بمنزلة قولنا هذا المعنى وضع له هذا اللفظ ولم يوضع 
له لأنه جزء الموضوع بزعمه؛ لأن الموضوع له هو ذلك مع فائدة ما 
يزعمه. على أنه على تقدير زعمه لا يلزم صحة إرادة تلك الفائدة حين يعدم 
غيرهاء مثلاً زيد القيسى فى مثالنا يحتمل ثلاثة أحوال أن يكون مأمورا 
باكر انه أن ميا ع إكرامة ار يكوا عن تب قات 310 تتركرانه انياناء 
ومدعي المفهوم يقول هو منهي عن إكرامه؛ فنقول: لو دل على النهي عن 
إكرامه في حال عدم فائدة أخرى لدل على ذلك مع وجود تلك الفائدة؛ إذ 
معنى الدلالة هنا التلازم (وتعدد)”" الفوائد لا ينافيه» وحاصله أن اللوازم 
(١؟)‏ في (ص): بشواهده. 
(0) لا توجد فى (ص). 
قلي ارا 
(4) انظر المسألة: المصادر السابقة. 
(5) في «(ز): أو وضع. 
(5) في (ق): بمأموراً. 
(0) سقطت من (ص). 


ع نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
العقلية للموضوع له إذا لم تتناف خارجاً لم يلزم من وجوداتها نفي 

)١١(/ . 2‏ وسبر. 00 : 00 50 3 7 اضرف 
(للآخر"'' فكان يلزم من (وجود)"' المفهوم على فرض .الفوائد (لآخر) 
الفائدة ساقط إذ وضع الصفة؛ لتقليل الاشتراك» وقد حصل فلزم أن زيدا 
مساواته لمفهوم اللقب وإنه يختل الكلام عند إسقاط الصفة لأن الكلام الذئ 
يعين زيدا التميمي من شرطه وجود هذه الصفة وقد تبين بذلك أيضأً سقوط 
فافز" عا تعلق يكوها رقنا المفرضى ليا اعت ل را 
يفهمه كل ناظر أردنا تنبيهه لظهور ضعف أدلته كلهاء ومن ضعف عن معرفة 
ضعفها مع الوضوح فلم نضع هذه الحواشي لمثله. 


ص - واستدل لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع في قوله طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً مطهرة”". 


قوله: لم تكن السبع مطهرة لأن تحصيل الحاصل محال لم نتعرض 
لتزييفه وتحقيقه وأمثاله مما لا يحصىء إن قولنا مثلا الرضاع محرم مطلق 
يصدق على الرضعة والخمس والعشر ولا يلزم من حصول الحكم من بعض 
ما صدق عليه المطلق عدم حصوله من بعض آخر؛ فإنك إذا قلت درهم من 
هذا السم يقتل بعد قولك هذا السم يقتل لا يلزم أن لا يقتل خمسة دراهم. 


)١(‏ في (ز) و(ص): الآخر. 

إفة في (ص): ثبوت. 

(©) في (ق): للآخر. 

(4) في (ز) و(ق): فتعلق. 

(5) سقط من (ص). 

(5) في (ق): إلا لأنه. 

0) انظر المسألة: «شرح العضد)»: )١1978/5(‏ و«بيان المختصر»: (1717//5) وارفع 
الحاجب؛: (/0786) و«الردود والنقود؛»: (/لالا") و«تحفة المسؤول»: (0/6:*) 
و«المعتمد'»: )١111/١(‏ و«إحكام الآمدي»: )1١/(‏ واشرح مختصر الروضة'»: 
000/0 واتيسير التحرير؛: )١١7/١(‏ و«فواتح الرحمرت»: .)475:/١(‏ 
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امت اس ك3 0011 
وقولنا: رضعة تحرم لا يلزم منه أن الخمس لا تحرم وإلا لصح أن 
نقول الخمس لا تحرم أو الست لا تحرم بل (يكون)"'' الأكثر (بالأولى)”"' 
والأقل محتمل وهو معنى نفي المفهوم» وقد تقدم لنا في المطلق والمقيد ما 
يوضح هذا المعنى؛ (وأن المقيد فرد من أفراد مطلق الرضاع)”" في 
قوله ككلِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم مق االقنت»*؟؟ (العديقف)'"" ولحو 
بل قوله تعالى: َتنُك الب أَرَصَعَككْ رَلمَوئْصكُم يرح الرَصعَة4 [النساء: 
*1] فالنص على (الخمس"6''' لا نتعرض لما عداها مع وجود المطلق. 
ومع الاقتصار عليها (يكون مثلاً)”" الأكثر أولى والأقل مسكوتاً عنه؛ نعم 
قد يحصل الاستغناء بالأقل لعارض الترتب» مثاله: ضربت بسيف يقتل زيدا 
تستقل بالحكم وضربات (تعدها”” لا أثر لها ولو وقعت الضربات في آن 
واحد لحصل الحكم بالمجموع (فليتأمل)”"". 

ص - وأما مفهوم الحصر فمثل: صديقي زيد والعالم زيد. . . . القائل 
به لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخص. لتعذر الجنس والعهد فوجب جعله 
لمعهود زلفي بمعنى الكامل والمنتهى. قلنا صحيح ١‏ واللام للمبالغة فأين 
الحصر؟”". 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ص). 

زفوق في (ق) و(ز) (المطلق والخمس هنا فرد من أفراد مطلق الرضاع). 

(5) «البخاري»: (؟/978) رقم )56١1١(‏ ولمسلم»!: ) رقم .)١5146(‏ 

(6) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): الخمسة. 

0) في (ز) و(ص): مثلاً يكون. 

(4) في (ق): تعدها. 

(9) سقطت من (ص). 

(١٠)انظر‏ المسألة: «شرح العضلد»: )١18*/5(‏ و”ابيان المختصرا: (789/1) وارفع 
الحاجب»: )3١/4(‏ و«الردود والنقود؛ا: (97/5") و«تحفة المسؤول»: (#/518") 
واإحكام الفصول»: (ص145) و«البرهان»: )480/١(‏ و«مختصر الروضة»: (؟/90/60) 
و«روضة الناظر»: (؟/7/89) واشرح تنقيح الفصول»: (ص لاه 088) و«البحر 
المحيط»: (07/4) و”تيسير التحرير»: )175/١(‏ وافواتح الرحموت»: .)481/١(‏ 
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قوله: في الحصر واللام للمبالغة يقال إذا لم تكن لام الجنس فأي لام 
هي؟ وكأنه لما رأى كلماتهم في هذا التركيب (أنه)”'2 للمبالغة» وقد علم 
بالضرورة عدم اتحاد الأعم بالأخص بحسب الحقيقة سماها لام المبالغة 
وهذا يمكن من النحوي البحث كما ترأاهم يدعون للحروف أنها تجيء بمعنى 
كذا وبمعنى كذاء وعند المحققين كصاحب «الكشاف» أن ذلك على 
الأفعال أهون من التصرف في الحروف كما ذكره القاضي زكريا”"' في اشرح 
اللب”" غاية الكلام أن بحث المصنف هنا كما ذكره السعد”؟؟ النسخ 


مناقض للقول بعدم الحكم. 
وح 9 


)1١(‏ سقطت من (ز). 

(0) هو: زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري من كبار أئمة 
الشافعية في عصره  4755(‏ 475ه). انظر: «شذرات الذهب»: (1"14/8) و«البدر 
الطالع؟: (/3817). 

(©) قال القاضي زكريا: واعلم أن دلالة حرف على معنى حرف آخر مذهب الكوفيين» أما 
البصريين فذلك عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى 
ذلك الحرف على الحقيقة؛ لأن التصرف عندهم في الفعل أسهل منه في الحرف. 
«غاية الوصول شرح لب الأصول»: (ص45). 

(؟) «حاشية السعد): (187/9). 
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الندسسخ 


ص - النسخ: الإزالة: نسخت الشمس الظل. والنقل: نسخت الكتاب 
ونسخت النعل. ومنه المناسخات. فقيل مشترك وقيل: للأول وقيل: للثاني. 
وني الاضطلاج رقع السكم المرعي بدليل ا شرضي باخ فيخرج المباع. بحكم 
الأصل والرفع بالنوم والغفلة وبنحو صل إلى آخر الشهر ونعني بالحكم ما 
يحصل على المكلف بعد أن لم يكن"". 

قوله: ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف الخ. حاصله جوابه أنا 
نريد بالحكم ما أراد غيرنا ممن لم يقل الحكم قديم فهو اعتراف بالحق مع 
الإصرار على الباطل؛ فهو أصرح مناقضة., ولا نزيدك (من هذا" على 
تحكيم عقلك إذ لا أوضح منه» ولكن أرادوا لجلجة الأمر ففضحهم عمود 
الصبح فاعبد ربك أو سلفك «فآلحكم به ألْمنَ لْكَّيرٍ» (غافر: ؟١].‏ 

وقوله: متأخر ليخرج صل عند كل زوال إلى آخر الشهرء وإن كان 
ممكن أن يقال أنه ليس برفع فإن الحكم لم يثبت بأول الكلامء لأن الكلام 
بالتمام؛ يرفع لكن التصريح ودفع التوهم مما يصدق في الحدودء وربما 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد؛: )١186/5(‏ و«بيان المختصرا: (591/5) و«الردود 
والنقود»: (؟/ل/ا9"). وارفع الحاجب): (4/*”) و«المعتمد): (514/5”) ولإحكام 
الفصول»: )"75١(‏ واكشف الأسرارا للبخاري: (155/4) و«شرح الكوكب المئيرا: 
(8796/0) و«البحر المحيط؛): (51/5) واتيسير التحرير»: (#/178) و«المحصول»: 
(25/1) و«البرهان»: )١797/5(‏ و«المنخول»: (ص589). 

(0) في (ص) (في هذا). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


يقال عليه أن الحكم كلام الله وهو قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمهء فلا 
يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره. فأجاب عنه بأنا نريد بالحكم ما ثبت على 
المكلف بعد أن لم يكن ثابتا""". 


قولهة اا تك»غلن التكلف قال الجن" "نيدن الشظاتب؟ العا 
تعلق الشجرة» وهو بهذا المعنى إنما يحدث بعد حدوث اشتراط التكليف. 


والقديم إنما يتعلق تعلقاً معنوياً هو ضروري للطلب على ما مر في مسألة 
التكليف بالمعدوم”" انتهى. 


يقال هذا الخطاب المحكوم بحدوثه هل هو صفة للباري تعالى 
كالقديم لزم كونه (أعال )مياه اوريغ أم لا محل له كان عرضاً لا في 
محل كقول (الجبائية)”* في الإرادة؟ : هو هدلول الحروف والأصوات» 
كما قالوا القرآن يراذديه الصفة: الآزلية””” ويرادسيه الحوروف .والأضات (فإن 
هذا عبه)0”) قول المعتزلة. لكنهم ينفون صفات الأفعال الذي هو الحكم 
عند المعتزلة (فليس ذلك بمراد لهم)”' قطعاً (فيكون إثباتكم لحكم قديم لا 
دليل عليه ولا حاجة إليه كإثباتكم الصفة سميتموها كلاماً (بلا دليل) 08 مم 
أن (أقيقنا الصلاة) ليس بحكم إنما دل على أنا طالب (منكم)””" لإقامتك 
إياهاء فالدكم كرنة طانا فقط والكلام كيد مع فزن الوا ليا 
حكما مجازا. 


() انظر: الشرح العضد»: (؟/86١ ‏ 185). 

() انظر: «حاشية السعد»: .)١85/9(‏ 

(0) المصدر 0 

0( في (ص): الحسائية. 

00( انظر : ا بين الفرق» : (ص772376). 

07 في «(ق): فإذا هذا وغير فإك. 

)00 في (ص): فليس بمرادهم. في (ز): فليس بمراد لهم. 
() سقطت من (ق) و(ز). 

)١(‏ في (ز) و(ق): دليله 
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قلنا: فكل حكم شرعي مجاز إذأ فالشريعة التي هي عبارة عن الإحكام 
مجازاً وكون الحكم هو هذه العبارة ضروري البطلان عند العاقل المتشرع, 
فإن التزموه فليس بأول خرافاتهم ومكابرتهم. 
ص - المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً فيرد ما على الغزالي والمقيد بالمرة يفعل”"'. 


قوله: والمقيد بالمرة يفعل فسره العضد'" بأن يقول يجب (عليهه)”" 
الحج مرة في العمر وزيد قد حجء وفسر هذا التفسير السعد بأن الناسخ 
(هو)”؟' القيد أعني لفظ مرة والمنسوخ (هو)”؟ المقيد. أعني عليكم فقد 
نسخ في حق زيدء ويلزم على هذا أن يشمل هذا الاعتراض كل مقيد وهو 
واضح البطلان؛ لأن الحكم بعد التقييد وقد اعترضه السعدا"'* (وبهذا)”” عد 
الثناء الجميل: على الشارح بهذا التدقيق. فإن قلت: يحتمل أن مراد الشارح 
أن المنسوخ الدليل المتقدم الذي استند زيد في حجه إليه إذ لو حج بغير 
دليل فلا ناسخ ولا منسوخ. 

قلت: إن كان ذلك المتقدم ظاهر الاستمرار فهذا نسخ محققء وإن 
كان مقيداً بالمرة (فهذا)”*' المتأخر (مؤكد)”'' ليس بتكليف فلا ناسخ ولا 
منسوخ فهذا الإلزام وتفسيره وتفسير تفسيره (مجرد)"'') هيام في ظلام 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (181//59) و«بيان المختصر'»: (444/5) و«الردود 
والنقود»: (49/5). وارفع الحاجب!: (4/ا") واتحفة المسؤول»: (9/؟0”) 
و«المستصفى»: )١١8/١(‏ و«البرهان»: (5//ا79١)‏ و«البحر المحيط):  589/5(‏ 55). 

(؟) «شرح العضد»: (181//5). 

(9) في (ز) و(ص): عليكم. 

(4) سقط من (ص). 

(5) سقط من (ص). 

(5) «حاشية السعد»: (189/9). 

(0) في (ز) و(ق): بهذا. 

لك في (ص): فهو. 

(9) في (ز): موكل. 

)٠١(‏ سقط من (ص). 
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(والسلام)""". 
من + الإجماع تملك 'الندؤان والؤقوم :وبخالفت البوود فى :الا . 


قوله: وخالفت اليهود. يحتمل أنه قول بعضهم من أهل المكابرة 
والبله. وقد ذكرّت ذلك لبعض علماء اليهود فعجب وقال لا يمع هذا لكثرة 
الناسخ المشرح في العرراة» ورعم أنه ما سمع ذلك في فرقهم 3-8 لو 
وقع كان مكابرة وأما أبو بر فإئما ((خلافه لفظي)!؟2 لأنه رأه تخصيصا 
في الأوقات» فعلى الجملة من خالف في النسخ على الحقيقة فهو مكابر لا 
ينبغي ذكره وعلى التجوز كأبي مسلم لا ينبغي إيهام وقوعه في المحظور بل 
يبين 7ن والله أعلم. 

ص - قالوا إن نسخ الحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء 
والمكان”'. 


(1) سقطت من (ص). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١188/5(‏ و«بيان المختصرا: (4494/7) و«الردود 
والنقود»: .)1١53/5(‏ وارفع الحاجب): )1١0/4(‏ و«اتحفة المسؤول»: (ثره/ا؟) 
و«البرهان»): )١0/5(‏ و«إحكام الفصول»: (5371) و«المحصول»: )077/١(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (9/ 877), 

(6) هو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي أبو مسلم الكاتب المتكلم ولي أصفهان وبلاد 
فارس (5504 - #775م). انظر: «الوافي بالوفيات»: )١118/5(‏ و«معجم الأدباء' 
(ه/و؟؟)., 

(4) في (ز): خلافي لفظي. 

(0) قال تاج الدين السبكي وأنا أقول أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظيء وذلك 
أن أبا مسلم لم يجعل ما كان معنياً فى علم الله تعالى ‏ كما هو معنياً باللفظء 
ويسمى الجميع تخصيصاً؛ ولا فرق عنده بين أن يقول (وأتموا الصيام إلى الليل) وأن 
يقول: صوموا مطلقأًء وعلمه محيط بأنه سينزل لا تصوموا وقت الليل.والجماعة 
يجعلون الأول تخصيصاً والثاني نسخاً. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدا: (189/1) و«بيان المختصر'»: (008/5) و«الردود 
والنقرد»: (؟/4 .)1١‏ و«رقع الحاجب»: )5١/5(‏ و«المعتمد»): (١/١1/ا").‏ 
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قوله: أجيب بعدم اعتبار المصالح ولفظ الشارح"'' الجواب أنا لا 
نعتبر المصلحة فإن عنيتم بالعبث ما لاا مصلحة فيه فهو ملتزم المذكور في 
السؤال لفظ الحكمة (فأبدلوها""' (فى الجواب)”" بلفظ المصلحةء 
والمصلحة أخصء وإنما فعلوا ذلك ليمكتهم اللواذ والمغالطة لثلا يصرخوا 
بما هو لازم لهم على أصلهمء؛ فكان قياس الجواب (أن يقولوا”؟' إنا لا 
نعتبر الحكمة فإن المصلحة لم يذكرها السائل» ومن لم يعتبر الحكمة فقد 
جوز العبك؛: ويا عجباً من هذا الشراد ؤهل نين العبث والحكمة فرق فهو 
الحسن والقبح أم لا فرق (فدعوا)”” التستر ببيت العنكبوت إن كنتم تعلمون. 


ص - مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل: حجوا هذه 
السنة ثم يقول قبله : لا تححوا. ومنع المعتزلة والصيرفي”"". 


قوله: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل» وقد تقدم له في الإحكام 
من المقدمات مسألة يصح التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند 
وقته» ومرجع المسالعيه إلى ا واحد. وهمو هل يجور من البارى 
(تعالى)”" تكليف من علم الله سبحانه أنه لا يتمكن مما كلف به لعارض 


موت أو غيره من الموانع» ويتفرع عليه هل يجوز أن ينسخ قبل قبل التمكن. 


.)189/5( «شرح العضد»:‎ )١( 

(؟) في (ق) ما بدلوهاء وفي (ص) نأوردوهاء وفي (ز) سقط لظ في الجواب. 

(6) زيادة من (ص). 

(4؟) سقط من (ز). 

)2 في (ص) فدعوى. 

(5) انظر المسألة: ااشرح العضد»: )١191/5(‏ ولابيان المختصر»: (017/95) و«الردود 
والنقود»: (5094/5). و«رفع الحاجب»: (18/1) و«تحفة المسؤول»: (8/6”) و«إحكام 
أبن حزم»: (4/؟01) و«إحكام الآمدي»: )١1116/0(‏ و«المسودة»: (ص85١-‏ 187) 
0 تنقيح الفصول»): (ص”١” ‏ 07119 و«الإبهاج شرح المنهاج»: : (314/5") ولاكشف 

سرار» للنسفي: )١54/5(‏ و«البحر المحيط»: (86/5 - /89) و«تيسير التحريرا»: 

00 ) واشرح الكوكب المنير»: (91/5) و«إرشاد الفحول» : (ص4؟1). 

(0) سقطت من (ز). 


زللحك شسالة لقنم ماله برانيها إننا فى اند لوارم الأراى لفيا 
وإثباتاً ومن أصول المعتزلة أنه لا بد.فى التكليك من إرادة المكلف تعالى 
لما كلف به» وإرادة حصول ما علم استحالة حصوله محال بخلاف ما يتركه 
المكلف باحتياره فإرادته جائزة» فمنعوا المسألة بفرعها؛ إذا حققت هذا 
علمت أن المصنف خبط المسألتين خبط عشواءء: وجال معهم في كلام 
أجنبي عن محل النزاع» وبيانه أنه في المسألة الأولى جعل محل النزاع انتفاء 
شرط وقوع الفعل عند وقتهء وأراد بوقته وقت المباشرة لا الوقت الذي 
ضربه الشارع للفعل. ثم جعل من الشرائط إرادة الفعل وكذلك قال فى 
الفرع جواز النسخ قبل وقت الفعل وإرادته وقت المباشرة» إذا عرفت هذا 
فقد عرفت سقوط الإلزامات التي ذكرها بالمرة» غاية ما يتصور وروده فعل 
إبراهيم (عليه. الصلاة والسلام)"'' ومع معرفة محل النزاع لا (يرد)"' لأنه قد 
تكو رلا ولده عليهما السلام» وأيضاً يقطع بذلك لقطعية 
الدليل المانع من التكليف المذكورء سيما (مع)*) عدم صراحة قصة إبراهيم 
في محل النزاع وقطعيتها فيه إذا لكان من تعارض القواطع. ثم بعد هذا لا 
معنى للتعرض لكلام المصنف مع كثرة وجوه الاعتراض على تحريره يا 
على ما يتخيله من مخاطبة العربي» ومن أعظم الاعتراض عليه الاعتراض 
على نقله عن المعتزلة أن الخليل عليه (الصلاة)©» والسلام توهم الذبح ولم 
يؤمر به» وهذا بهت بحت ولا يقبل مثل هذا على مسلم إلا بيقين» وهذه 
كتب المعتزلة فليأتنا بشيء (منها)”) ذلك وقد (حررنا)”" الغلط عليهم في 


010( في (ص): عليه السلام. 

(0) في (ص): ير. 

إفرة في (ص): ألا ترى أنه شاور. 
0( في (ص): من. 

(9) سقطت من (ز) و(ق). 

(0) زيادة من (ص). 

زفف3 في (ص): مر بنا. 


-- ود 
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مثئل هذا الكتاب وغيره فلا يوثق به وسائر المختلفين كذلك». خلا أن نقل 
الأشاعرة (عن)'2 المعتزلة كثر فيه الغلط جداً (فليختبر)”'' ذلك من كان 
يعبدالله لا من يعبدالمذاهب وأربابهاء نعم الذي وهم الخليل (عليه الصلاة 
والسلام)”" هو ابن عربي الزنديق» وقد أطال في خيالاته في ذلك وقد ذكر 
(«ذلك)”*» عنه المقري”*؟ في حكاية مقالاته الخبيثة في قصيدة طنانة 
(جمع)'') فيها شيعاً كثيراً من كفرياته فال( , 


وقال خليل (الله) في الذبح واهم2 ورؤيا ابنه تحتاج تعبير عابر" 


وكأن المصنف رأى هذا النقل فصرفه فى المعتزلة استخفافاً منه 
(لهم)”'" والله عند قول كل قائل» والغرض من هذا التحذير أن لا يقتدى 
بمثل هذه الضلالات» وفيه نصح (للمتقدم'' عليه رجاء أن يقل لحوق 
وال ؤلرة زل )1 لكقرة المقلدين: 


ص - مسألة : الحمهور جواز ينسخ مثل: صوموا أبداً بخلاف الصوم 
واجب مستمر أبداً. لنا لا يزيد على صم غداً ثم ينسخ قبله. قالوا متناقض. 


إفر4ق في (ص): عليه السلام. 

() سقطت من (ص). 

(©) هو: إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله بن إبراهيم الشرجبي الشاوري الزبيدي (8ه/ا ‏ 
لالىمه). انظر: «تحفة الزمن» (914/95”) و«طبقات صلحاء اليمن» (ص95٠١").‏ 

(5) سقطت من (ص). 

(0) سقط من (ص»). 

(6) سقط من (ص). 

(9) من قصيدة مطلعها: 
ألاريارسول الله غارة ثلائر غيور على حرماته والشعائر 
انظر: «ديوان ابن المقري»؛: (ص19١).‏ 

)١(‏ في (ص): بهم. 

)١١(‏ في © و(ص): للمنقوم. 

)سقط دن (هن): 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قلنا: لا منافاة بين إيجاب صوم غدٍ وانقطاع التكليف قبله كالموت20". 


قوله: كالموت فرق بينهما الشارح بأن النسخ يتقدمه الثبوت لأنه وقع 
بخلاف الموت». ودفعه السعد بأنه إلزام للمعتزلة حيث قالوا بالتكليف قبل 
الفعل. من غير تفرقة بين من علم الله أنه يمؤت أو لآ يموت انمه . 
أقول: نظير هذا في الأخذ بأعم العام ما جرى لبعضهم وهو المضل:نن 
دكين" أنه ضرب بابه رجل فقال (فمن)” الرجل؟ فقال: من بني آدم؛ 
فخرج إليه والتزمه وقبله» وقال: الحمد لله ما ظننت أنه بقي أحد من 
(أهل)”* هذا (النسل)”"' وكان له دعابة" وقد حققنا مذهب المعتزلة فى 
الحاشية المارة (و)” “في بحث مبادئ الكلام فعاوده تعرف صحة هذا المثال 
إن كتف تنظر إلى .ما قال.ول تعرفت الحق بالرجال: 


ص - مسألة : الجحمهور: جواز نسخ مثل: صوموا أبداً, بخلاف الصوم 
واجب مستمر أبد"'. 


)١(‏ انظر المسألة: اشرح العضد»: )١1979/5(‏ و«بيان المختصره: (5194/5) و«الردود 
والنقود»: .)1١8/5(‏ وارفع الحاجب»: (659//4) و«تحفة المسؤول»: (/5وم*) 
و«المعتمد): (١/805م*)‏ و#البرهان»: )١198/5(‏ و«التمهيد): (448/5*) و«أصول 
السرخسي»: (50/5) و«المحصول!: )0494/١(‏ و«الإحكام» للآمدي )١1*/“(‏ والشرح 
تنقيح الفضول»: (ص١٠*)‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: )١185  ١8/9(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (#/ة*ه) وافواتح الرحموت»: (58/1). 

(0) انظر: «حاشية السعد؛: (197/9). 

فرق هو أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير التيمي الطلحي القرشي مولاهم 
الكوفي شيخ الإسلام والحافظ الكبير  ١0(‏ 519ه) انظر: «تهذيب الكمال»: 
(*//!ا9١)‏ و«تذكرة الحفاظ»: (١/07ا7).‏ 

() في (ص): من الرجل. 

(©) سقط من (ق) و(ز). 

() في جميع النسخ النسب والتصويب من «السيرا. 

(0) انظر: «سير أعلام النبلاء»: .)1904/1١(‏ 

(9) انظر المسألة: «شرح العضدا: (5/؟9١)‏ وابيان المختصر»: (519/5) وارفع 
الحاجب): (4/لاه) و«الردود والنقود»: )4١4/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (988/9)- 
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قوله: بخلاف الصوم واجب مستمر أبداً يقال: التعميم لا يجيء من 
نفس الذات (أبدآ)”' إنما هو من العوارض فهو هنا بالنظر إلى عارض 
الظرفية الزمانية ومعناه أوجبت الصوم في كل وقت فهو مثل غيره من 
العمومات يقبل التخصيص والنسخ» وكذلك إذا أخبر بأن الوجوب ثابت في 
كل وقت صح أن يقال إلا عشرة أوقات من أوله أو من آخره أو من وسطه 
(ونحو ذلك”" فيصح أن يدخله النسخ لأنه في التحقيق تخصيص في 
الأوقات» وقال بعضهم: : فرق المصنف بين الأمرين؛ لأن الذي منعه خبر 
فيمتنع نسخهء والذي أجازه إنشاء. والجواب: أنه إنما يمتنع في الخبر حيث 
يكون (بخبر)”" الجملة الخبرية نصاً ومعنى محدوداً بحيث يلزم التناقض» 
أما إذا كان عموماً فلا تناقض؛ فتبين لك أن الفرق مبني على وهم وهو 
خرق متسع إذ يجري في منع نسخ كل ما هو خبر بأي عبارة؛ وقد غلط في 
مئله ناس كثيرون ولذا جازت على الشارح” ' واشارحه)””' وتبعهم 0 
ابن القاسم”"'» في افاي واثير ا كعادته لأنهم محققون فكيف 


- و«المعتمد»: )987/١(‏ و«البرهان»: )١1948/5(‏ و«التمهيد»: (1548/9”) و«المحصول!: 
(0494/1) و«الإحكام' للآمدي: (/177) و«اكشف الأسرار»: )١75/#(‏ و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١١”)‏ و«البحر المحيط»: (98/4) و«شرح الكوكب المنير»': (/0894) 

وافواتح الرحموت»: (58/5). 

)١(‏ سقطت من (ص). 

() سقطت من (ص). 

(6) في (ص): خبر. 

(4) في (ق): الشيخ. 

(6) انظر: «حاشية السعد»: .)١197/5(‏ 

(5) الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد الزيدي الهادوي اليمني من كبار أئمة الزيدية 
وحكام اليمن ترعرع في بيت علم ورئاسة (48489 _ ٠١6١١ه).‏ انظر ترجمته: «البدر 
الطالع»: )١77/١(‏ ولأعلام المؤلفين الزيدية؛ ص894". 

097 في (ص): بن القسم. 

(48) غاية السؤل . في علم الأصول. مختصر في أصول الفقه للحسين بن القاسم وقد شرحه 
بكتابه «هداية العقول» اختصره من مختصر ابن الحاجب وشرحه وحواشيه. 

(9) «هداية العقول»: .)١91١/5(‏ 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
يجوز مخالفتهم... لا تزيد على صم غداً ثم ينسخ قبله0"©. إن قلت: فمن 
منع ذلك ماذا تقول؟. 

قلت: معنى التأبيد تعميم الأوقات لا يزيد على ذلك بمنزلة (قولك 
في)”"' كل وقفت من الأوقات المستقبلة وكل عام من حيثكث هو يجور 
تخصيصه. فإن قلت: فأين ألك عر . تأسك أحوال الآخرة؟ 

قلت: الدلالة (قطعية وضعية لا عقلية فلا يقطع بمدلولها إلا بالقرائن 
المضففة ال التي يضطر السامع معها إلى مراد المتكلم ولولا ذلك 
لناقض التخصيص التعميم في جميع المواردء وهذا هو ما أراده الرازي فيما 
شبوا عليه النار وشنوا الغارة ولا معدل عنه وليس مراده أنها لا تفيد العلم 
أصل وهو مبين في كلامه في أول «نهاية العقول). 

ص - مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه؛ خلافاً 
للمعتزلة وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل. والمتغير كإيمان زيد وكفره 
(مثل) خلافاً لبعض المعتزلة”*2. 

قوله: المختار جواز نسخ التكليف المسألة منحلة إلى أنه هل يجوز 


)01 انظر | أل : اشر العضد): (5؟/97١)‏ وابيان المختصرا: ('/رو١ذه)‏ وارفع 
الحاجب»: (01/4) و«الردود والنقود؛: )4١4/95(‏ و«تحفة المسؤول»: (/ممم) 
و«المعتمد»: (١/7م*)‏ و«البرهان»: (5؟/59/8؟١)‏ و«التمهيد): (؟144/9*) و«المحصول»: 
(0494/1) و«الإحكام» للآمدي: (/17) واكشف الأسرار»: (116/6) و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص١٠”)‏ و«البحر المحيط»: (94/4) و شرح الكوكب المنير»؛: (8/ة8*9ه) 
و«فواتح الرحموت»: (58/1). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ص). 

() ما بين القوسين زيادة من (ص). 

)اشر المسألة: الشرح العضد»: (5/ه96١)‏ وابيان المختصر»: (881/5) و«الردود 
والنقود)»: (47/5). والرفع الحاجب»: (4/4) و«تحفة المسؤول»: (99/6*) 
و«المعتمد): (١/لام*)‏ و«إحكام ابن حزما: (68/5) و«المحصول»: (١/18ه)‏ 
و«الإحكام» للآمدي : (/1"1) واكشف الأسرار): 5 و«المسودة» (ص75١)‏ 
و«اشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: )١١9/5(‏ واشرح الكوكب المثيرا: 
1/6 1ه) و«فواتح الرحموت»: (5/5/) واإرشاد الفحول»: (ص©56١).‏ 
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التكليف بالكذب كما صرح به العضد''' ولا شك في منع المعتزلة له 
وتجويز الأشاعرة نظراً إلى أصل كلي فلا معنى للمجمجة وتصوير مسألة قد 
عرفت من القاعدة» وليس لها حاصل غير ذلك عند من عرفها وقشع 
زحرفهاء وأما الإحبار بإيمان زيد فإن اتحد وقت متعلق الخبر فكذب ولا 
يقوله معتزلي» وإن اختلف فلا وجه لمنعه» وعلى الجملة فهذه المسألة 
تكلف لا يعنى وحاصلها سمج يضني ولا يغني. 


ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان. 
لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه. وأيضاً التوجه إلى بيت المقدس 
بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك. وصوم عاشورا. وأجيب بجواز 
نسخه بالسنة ووافق القرآن وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبداً. قالوا: 
(التبيين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ؛ ولو سلم فالنسخ أيضاً 
بيان. ولو سلم فأين نفي التسخ؟ قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا 
© ترود 
نفرة 0 . 


قوله: لبن [النحل: 0144 «والنسخ رفع" هذا لا يصلح (إلا 
على)”” أن يكون البحث في عكس المسألة» أي نسخ القرآن بالسنة» وقد 
تكلف الشارح”*2 وقال دل على أن الرسول مبين للأحكام وهو الغرض من 
بعنته (إلى آخره)”*2 وهو أشد قلقاً إذ يلزم أن لا يقع النسخ أصلاً وأغرب 


.)١196/5( انظر: اأشرح العضد»:‎ )١( 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (191/1) وابيان المختصر؛: (016/1) و«الردود 
والنقود»: (5750/5). وارقع الحاجب»: (81//4) و«تحفة المسؤول»: )1١٠١/(‏ 
و«الرسالة»: (ص١١١)‏ واإحكام الفصول»: (ص5ه") و«البرهان»: )١7١1/5(‏ 
و«أصول السرخسي»: (9//5ا5) و«المستصفى»: )١514/١(‏ و«الإحكام!) للآمدي: 
)1١5/6(‏ و«اشرح تنقيح الفصول»: (ص5١")‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (9//ا/ا١)‏ 
و«شرح الكوكب المنير؟: (950/5). 

(6) في (ص) سقط ما بين القرسين. 

(4:) «شرح العضد»: .)١90/5(‏ 

,( فى (ص): إلخ. 


العو في تصحيح كلام الشارح وأنه لغرض رد الاعتراض خالف 
(ظاهر)"" كلام المصنف. 


ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع 
نانس لنا: ما تقدم. واستدل: أن رلا وصية لوارث». وسح (الوصية 
للِلوَلِدَيْنٍ وَالْأَوْينَ*) والرجم للمحصن نسخ الجلد. وأجيب بأنه ينرم سيج 
المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا: اتَأتِ حير نْبا أو متلها» 
[البقرة: ]1١١‏ والسنة ليست كذلك ولأنه قال: (نأت) والضمير لله. 


قوله: وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون هذه القضايا (وغيرها 
تدل*' على نسخ المعلوم بالمظنون» ووجهه ما تقدم أنه لقطع الاستمرار 
وهو مظئونء ومن أوضح القضايا أنه نسخ : «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلة0» لم يوردة عقا فإن قلت: هو معلوم للمشاهدين 
قلنا: ليس الحكم مقصوراً عليهم بإجماع من عدا الخوارج» وعلى الجملة 
فإن الوقائع ظاهرة فيما ذكر مع عدم لزوم معارضة المظنون بالمقطوع. 
وتصرف المستدلين م وإن جمد الأصوليون بناءً على توهم 
التعارض. 


.)١9ا//5( «حاشية السعد»:‎ )1١( 

(0) سقط من (ص). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١919//5(‏ وابيان المختصر»: (0119//5) و«الردود 
والنقود؛: (5/ا"1) و«رفع الحاجب"»: (40/4) و«تحفة المسؤول»: )1١/#(‏ 
و«إحكام الفصول»: (ص58”) و«أصول السرخسي»: (51/1) و«المستصفى»: 
)١1١1/1(‏ و«المنخول»: (ص596) و«التمهيد»: (809/9"). و«شرح تنقيح الفصول!: 
(ص١١")‏ و«البحر المحيط؛: )١١9/4(‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: (#/1175) 
و«شرح الكوكب المنير؟: (/051) و«فواتح الرحموت»: (؟/78). 

زع في (ص) ما يدل. 

4 «مسلم»: (/1"15) رقم )١15949(‏ وغيره. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قلنا: لا يكون السكوت بمجرهه تقريراً حتى يكون ظاهراً في التقرير 
بقزائق. رقنا الرنتول""؟ به ويشهد لما (قلنا/”” قضايا كثيرة منها (دعا ؤهم" 
د بن محمد في مسألة (العبني)”'' ثم أنكره الله سبحانه (عليهم)””' وقال: 
كم قرأ م يأفمكم نه يول لعن كفو مَورق لكي 94 [الكصرابة 14 
فلو كان حكماً متقدماً بالتقرير لكان قول الله ورسوله لا قرلهم بأفواههم » وملها 
(اللهان)!"" اجحاة الله سما لا تك عن القرن وروا #(المجاذلة: 489 ولو 
ار 0 0 مدنية وكانوا يفعلونه قبلها ومنهاء 
مثل: ما كان إِلتََيَ وَلّذِ عَامَنُوًا أن يَسْتَغْفِرُوأ إِلمتركنَ» [التوبة: 081١‏ أي لا 
يصح ولا يستقيم (فلا يكون 32 8 

قوله: بخلاف التخصيص (فرقوا)'''' بين النسخ والتخصيص بأن 
التخصيص :بيان مراد المتكلم بالحكم والنسخ رفع الحكم المراد باللفظ 
المنسوخ معناه'“: وهو يقال التعميم من باب إطلاق لفظ الكل على 
البعض والتخصيص قرينة تلك الإرادة» والمنسوخ من باب المطلق الذي 
أريد به المقيد (وقرينة)””' الناسخ مقيد''"' لأن قوله افعل يصلح للمرة 


للق في (ص): رسول الله صَكبِلد. 

0( في (ص): ذكرنا. 

زفر4ق في (ص): ادعا. 

(4:) في (ق) السبي. 

(0) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): (ذلكم قوله بأفواهكم). 

0372 في (ص): الطهارة. 

(9) في (ص): كان للرسول. 

)٠١(‏ سقط من (ص). 

)١١(‏ في (ص): من قوانين. 
انظر: الفرق بين النسخ والتخصيص «التلخيص»: (8/1) و«الإبهاج»: )1١/5(‏ 
و«الفصول فى الأصول»: (145/5"). 

(10) في (ص) سقط لفظ : قرينة. 

)) زيادة من (ص). 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


(فأكثر)”'' إلى ما لا آخر لهء والناسخ مقيد له ببعض الأوقات (ولذا نفى أبو 
1 : 5 3 2 : 5 زفق عله 
مسلم هذا الرفع وقال إنما هو خصيص. في الأوقات)"'' حتى كان خلافه مع 
بشاعته لفظيا وإذا كان كما ذكرنا فأي فرق بين التخصيص والنسخ؟ 
والجواب: أن مطلق العام على الخاص لا بد له من إرادة ذلك (وإلا)9) 
كان كذياً لأن (مرل © الحقيقة مدلول العام» وأما المنسوخ فلا يلزم إرادة 
جميع الأوقات لما قدمنا أنه مطلق فى الوقت». وأن دلالته (عليه أيضا)0©» 
عقلية لا وضعيةء وأما الفرق بينهما في اشتراط قطعية الناسخ للقطعي دون 
المخصص فقد كررنا أنه لا فرق لأنه لا يعارض وإذا تتبعت الموارد وجدت 
التصرف من السلف (مطابقاً)"'' لما ذكرناء والذين توهموا التعارض يتعسفون 


ص - مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن 
نص فالنص الناسخ إن كان عن غير نص والأول قطعي فالإجماع خطأ أو 
ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه قالوا: قال ابن عباس لعثمان: 
كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله تعالى: تن كَنَ لك إِحَوَة» 
[النساء: .]١١‏ والأخوان ليسا إخوة. فقال: حجبها قومك يا غلام. قلنا: إنما 
يكون نسخاً بثبوت المفهوم قطعاً وأن الأخوين ليسا إخوة قطعاً فيجب تقدير 
النص وإلا كان الإجماع خطأ". 


(؟) سقطت من (ز). 

() في (ز) سقط ما بين القوسين. 

فرق في «(ص): وإن. 

(؟) سقطت من (ص) و(ز). 

)( في (ص): أيضاً عليه. 

)5( في (ص): مطلقاً. 

0) انظر المسألة: اشرح العضد؛: )١198/5(‏ و«ييان المختصر»: (58/9) و«الردود 
والنقود»: (؟//ا47). وارفع الحاجب»؛: (45/4) و«اتحفة المسؤرل»: (#/118) 
واالمعتمد»: )5١1١/١(‏ و«العدة»: (#/١0م)‏ و«الإحكام» لابن حزم: (80/4ه) 
و«إحكام الفصول»: )”5١(‏ و«أصول السرخسبي»: (55/1) و«المستصفى»: )١175/1١(‏ 
و«التمهيدا: (89/9م”) و«الإحكام» للآمدي: (#/1:5) و«اشرح تنقيح الفصول؛»:- 


نجام الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قر حر ا لعل ا هذا شبه المغالطة ؛ ٠‏ ويلزم 
ل ال ارا د 
(قد)17) تقدم للسعد في الإجماع صحة الإجماع لا عن مستند فيتفرع عليه 
عدم صحعحة كون الإجماع تاسيف لتجويزه كذلك.». لكنا قد أبطلناه هناك فيصح 
النسخ بالإجماع. والإجماع في التحقيق دليل الناسخ”". 


! ود 79 


- (ص؛١")‏ و«روضة الناظر؛: )9790/١(‏ و«الإبهاج»: )١564/0(‏ و«البحر المحيطا)ا: 
(5/) واشرح الكوكب المنير»؟: (#/١٠ل/اه)‏ و«كشف الأسرار»: (#/هلا١).‏ 
)١(‏ سقطت من (ز). 


(0) في (ص) النسخ. 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 1 


ص - القياس: التقدير والمساواة"''2 وفي الاصطلاح: مساواة فرع 
الأصل في علة حكمه'". 


قوله: في علة حكمه قال الشارح”": فلا بد أن تعلم علة الحكم في 


الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع؛ إذ ثبوت عينها (مما”*' لا يتصور لأن 
المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلين وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في 
الفرع هكذا يحترزون (لا يقوم بعينه)”” بلفظ مثل عما (زعمه)"'' الشارح, 
فالظاهر أنه لا حاجة إليه ولا وجه له؛ لأن القدر المشترك كلي فهو مع 


)000 
قف 


إفرة 
0 
لنك 
050 


انظر: «معجم مقاييس اللغة»: )4١/8(‏ و«لسان العرب»: (لا/85١ ‏ لا8١).‏ 

انظر المسألة : شرح العضد) : ١/0‏ وابيان المختصرا: إفكتة و«الردود والنقود»: 
(؟إلاة؛ع). وارفع الحاجب»: )١178/4(‏ و«اتحفة المسؤول»: (08/4) و«المعتمدا: 
)١196/9(‏ وه«العدة»: (١45/1/!ا١ 1 )١9/8‏ و«التمهيدا: (#/608”) واالمستصفىا: 
(28/0)) ول«المحصول»: (195/5؟) و«الإحكاما للآمدي: )١74/9(‏ والإحكام 
الفصول»: (ص/160) و«كشف الأسرار» للبخاري: (#/158) و«البحر المحيط»: 
(//) واتيسير التحرير؛: (7557/9) و«فواتح الرحموت»: (515/5؟) واشرح الكوكب 
المنير»؟: (5/4) و«نشر البنود»: (48/5). 

انظر: شرح العضد»: .)35١4/5(‏ 

سقطت من (ص). 

سقطت من (ص). 


في (ص): زعم. 


> نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
المحلين في نفس الأمر على السواء. وإنما وقع تعريف ثبوته (في الأصل 
بطريقة وكذلك في الفرع وحين يعرف ثبوته” في محل يلزمه معرفة ثبوت 
الحكم والحكم يقبا يستوي معه المحلان وهو التحريم مثلاً أو غيره من 
الخمسة؛ والتحريم شيء واحد كما أن الإنسان المشترك بين زيد وعمرو 
شيء واحدء وإنما تغاير (بالشخصيات”" وكذلك تعدد تحريم الربا في البر 
وفي الذرة باعتبار المحلين وإلا فهو في ذاته واحد؛ ألا ترى أن السكر فى 
الخمن والفبية وااحه والتجريم كدلك لا تكده كن امتهرمهما وإنما عرف 
الدليل صدق الكلي على هذا الجزئي فيهماء (نعم لو كان القياس بين هذا 
الخمر وهذا القدح”" لاحتيج إلى لفظ المثل لكنه لا يشترك حينئذ. 
فليتأمل. 

ص - لأنها إذا كانت مجردة أمارة وعن شروط علة الأصل: أن 
تكون بمعنى الباعث . أي مشتملة على حكمة مقصودة. للشارع من شرع 
الحكم *. 

ولي إذا كانت مجرد أمارة وهي مستنبطة هذا كلام 
متناقض في نفسه؛ لأن شرط المستنبطة المناسبة» والمجردة لا مناسبة لها 


000( في (ص) سقط ما بين القوسين. 

(؟) في (ص): بالمشخصات. 

(0) في (ص): نعم لر كان القياس بين هذا وهذا القدح وبين هذا النبيذ في هذا القدح. 

(8) انظر المسألة: ا شرح العضد؛»: )7١/7(‏ و«بيان المختصر؛»: (#/5؟1) و«الردود 
والنقود»: .)59/75/١(‏ والرفع الحاجب؛»: )١51/4(‏ و«تحفة المسؤول؛: )١4/4(‏ 
واالمعتمد»: )"”"5/١(‏ و«العدة»: )١!/0/١(‏ و«أصول السرخسى»: (؟/4/,١)‏ و(شفاء 
الغليل» للغزالي: (ص8١0)‏ و«المستصفى»: (98/9) و«البرهان»: )0٠٠١/0(‏ واشرح 
التلخيص»: )١98/5(‏ واشرح اللمع»: فذسية» و«الإحكام) للآمدي: 188) 
واشرح الكوكب المنير»؟: (59/4) و«الإبهاج»: (/149*) و«البحر المحيط»؛: )١7/0(‏ 
و«تيسير التحرير»: (#/707) واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني: (؟/71؟) 
و«نشر البنود»): (14/9؟7١).‏ 

(9) في (ز) هذه الفقرة كاملة تأخرت الترتيب إلى بعد ثلاث فقرات. 

(5) في (ص) سقط لفظ: لأنها. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

وإلا لكانت باعثة» وأما لو كانت منصوصة كأن يقول الخمر حرام لأنه مائع 
أحمر يقذف بالزبد لأمكن تعديته؛ لأن المراد معرفة حكم الفرع» وأما حكم 
الأصل فهو معروف بدليله» فقول العضد”'' تصريح بحرمة الخمر ليس على 
ب العام ا ل 0 
ا ل و ل را 


- وهي مستنبطة من حكم الأصل كان ا 


قوله: وهي (مستنبطة من حكم الأصل)”*' كان دور (وقد)"'' رد 
المتفدك الدور. يها امكل أن المتوقف على وجود الحكم نفس الأمارة لا 
دلالتها وهو كما قالء ألا ترى أن وجودنا متوقفف على وجود الباري 
تعالى”" ولا يلزم منه أن لا يكون وجودنا معرفاً لوجوده تعالى؛ وههنا وجه 
آخر واضح لم يظهر لي وجه غفلتهم عنه؛ وهو أن المستنبطة لا تمكن إلا 
مع المناسبة (كما عرف ولا 0100 للأمارة المجردة فالمستنبطة يستحيل 


أن يكون أمارة مجردة. 


.)61/( )1( 

.)0١"/5( )0( 

(*) انظر المسألة: المصادر السابقة. 

(4؛) العلة في اللغة مأخوذة من العلل. يقال: عل يعل ويعل - بالكسر والضم علا وعللا. 
والعلل: الشربة الغانية أو الكترته بعد الشرب “تناع والعلة اصطااحا: هي الوصف 
المعرف للحكم. وقيل غير ذلك انظر: «لسان العرب»: )49١ ,451//1١(‏ و«الحدودا 
للباجي : (ص1/) و«هامش الردود والنقود؛: (؟/9/1ا8) رقم )١(‏ و«الوبهاج»: (* ةم ). 

(0) الدوران: مصدر دار يدور. واصطلاحاً: ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوحية 
العلية وجوداً وعدماً. انظر: «الحدود الأنيقة» للقاضي زكريا (ص85) و«القاموس 
المحيطا: (ص270/56 و«الردود والنقود»: (؟/089) هامش (7). 

(5) في (ص): قد. 

(0) سقط من (ص). 

(4) في (ص): سقط ما بين القرسين. 


7 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

ص - ومنها أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة لا لحكمة مجردة؛ 
لخفائهاء أو لعدم انضباطهاء ولو أمكن اعتبارها جاز في الأصه”© 

قوله: مها أن لا تكون فرعا ووجهةه (أن)'؟ توسيطه عغا لا فاكذة 
فيه؛ لأن توسيطه يمنع : معصيل :لحك . إذ فد لحك اومن افيه "كما تحت 
في أصله وكذلك سائرها اماف انما الشرط تو كونة وصما صنابط] 
لحكمه» وكونه ثبوتياً لا عدمياً (مثلاً”" قوله أن تكون بمعنى الباعث أي 
فالتجدة علي جكمة عتصودة للشارع من شرع الحكع علق هذا من كال 
باستحالة تعليل أفعال الباري تعالى يمتنع القياس عنده؛ ومن جمع بينهما فهو 
(تلاعب)”*' مناقض» وكأنهم هنا بل في جميع الشريعة ألجأتهم الضرورة إلى 
الاعتراف (بنحو)””' ما قال تعالى: لوَإِدًا مَسَكْمْ أَلصرٌ في البَحْرِ صَلَّ من تَدَعُونَ 
إلا | 43 [الإسراء : /'5]ء وهو من نصره الحق منه سبحانه أن يقيض لحكل 
يلجا يتحفه:إلن: الاعقزاف. بالسي لبكون انك 97" اسح رامد يهنا 
للطريق المعوجة كشهادة الجوارح. والحمد لله. 

ص - ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي. لنا: لو كان عدماً 

لكان مناسباً أو مظنته””". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»؛: )7١/5(‏ و”ابيان المختصر؛: (70/8) و«الردود 
والنقود): )5!١/5(‏ وارفع الحاجب»: (1487//5) واتحفة المسؤول»: (5/5؟) 
و«المستصفىة: (8/5*") واالمسحصول): (888/5) و«الإحكام»: .58م 1) 
و«التحصيل»: (515/5) و«البحر المحيط»: )١1"*/0(‏ و“«تيسير التحرير»: (7/5) 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص56٠١1)‏ و«شرح الكوكب العدير (3598/5) واافواتح 
الرحموت»: (75/5؟) و«شرح جمع الجوامع» للمحلي - بئاني: (7578/1) والإرشاد 
الفحول»؟: (ص887). 

(0) في (ص): وإن. 

(9) سقطت من (ص). 

(4) في (ص): ملا 

(5) في (ز) و(ص): نحو 

50 قن (ر) واض) © اكد 

0) انظر المسألة: اشرح العضد؛: (11/5”) و«بيان المختصر»: (59/9) و«الردود- 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 33-3 
قوله: ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي الكلام في هذه 
المسألة عليل غير جدير بالتطويل» غايته أنه ناظر إلى أن لا يفعل هل يترتب 
علية قوع كمون جاتلا علولا دض فى ذلك رانس يلراون” 
الع النبوتية» وهذا شيء (سهل)'" 0 شت فلن أجيد :فق أ 
موضع كما قد يتيسر معن رمذلك إن لا عل رار نه لفق ركنا 
مضى)”؟؟ ومن المعلوم أن الذي (يقتل)”' لأنه لم يصل مثلاً عند القائل به 
لم يقتل لأنه قعد واضطجع أو مشى أو غير ذلك؛ ولا (لأنه)'' كف نفسه 
عن الصلاة لا فرق بين تلك الأضداد في العلم بأنه لم يقتل لأجل ذلك 
الضد (للصلاة)”2 بل لمدلول لم يفعل» أي لما أفاده حرف النفي الداخل 
على الفعل الثبوتي؛ وجعلوا الفعل الثبوتي إذا دخل عليه آلة (نفي)”” تفيد 
معد قعل '(لك)91 افنوي: آندا نو لفط عننةد ا (ؤيعة) !"9 اقتراء على اللخ 
بلا ريب» وإنما تفيد آلة النفي سلب ما دخلت عليه وإن لم يكن بطلان ما 


- والنقود؛: (591/5). وارفع الحاجب»: (#/178) و«تحفة المسؤول": (58/5) 
و«االمستصفى»: (778/95) و«التمهيد»: (18/4) و«إحكام الفصول»: (ص05اه) 
و«المحصول»: (391/5) و(الإحكاما: (/189) و«روضة الناظر؛»: )491١١/#(‏ 
و«التحصيل؛»: (717/9) و«البحر المحيط»: )١5194/8(‏ و«نهاية السول»: (558/4) 
واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١4)‏ و'التقرير والتحبير»: )١51//#(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص187) و«نشر البنود»: )١197/5(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ عطار: 
737 - 7378) والشرح الكوكب المنير»: (44/4) واتيسير التحرير»: .)3١17/#(‏ 

)١(‏ في (ق): يلذن. 

() وفي (ص): العبارات. 

(4) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): يقول وفي (ز) و(ق): تقبل. 
(5) في (ز): ولأنه. 

(0) في (ص): النفي. 

(9) سقط من (ص). 

)٠١(‏ في (ص): وهو. 


قالوا معلوماً من اللغة فما منها معلوم» ولا فرق بين الطلب وغيره لغة فيما 
(ذكرنا)"'“لأنها طريقة واحدة فلا يقال كلامنا في النهي لا في النفي. 


ص - ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع”". 


قوله: «ومنها أن لا يكون دليل (حكم)”” الأصل شاملا لحكم الفرع» 
الحق أنه إن استوى التناول فهو كذلك. وإن اختلف كمثال الطعام الذي 
يعلم تناوله للبر دون الذرة فللقياس فائدة إلى فائدة إذ قد عرض الشك في 
التناول للعرف الطارئ» وبعد النظر إلى مأخذ الاشتقاق أعني الطعم فيقال إن 
صح التناول وإلا فالقياس صحيح فيكون (معنا)”*؟ دليل محقق هو القياس. 
وآخر قد مئعة الخصم أو ضعف في النظر (فيتعاضدان)0©) فهي فائدة كعدة 
أدلة قوي وضعيف. وقد أشار السعد”'' إلى نحو ما ذكد", 


ص - عضد: أقول يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالثبوت كالتحريم 
بالإسكار» والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل. والعدمي 
بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالإسراف©. 


)١(‏ في (ز) و(ق): ذكر. 

90) انظر المسألة: «شرح العضد»:: (5/١؟)‏ و«بيان المختصر»: (#/1؟) و«الردود 
والنقود': .)17١/5(‏ و«رفع الحاجب»: )١7/8(‏ و«تحفة المسؤول»: (4/١؟)‏ 
ولمختصر المنتهى»!: (ص159١)‏ و«(المستصفى»: (75/5") و«المحصول»!: (؟/178) 
و«الإحكام» للآمدي: )١8*/(‏ و«البحر المحيط»: (85/8) و«نهاية السول؛: (#1/4) 
واشرح الكوكب المنير»: (18/4) و«فواتح الرحموت»: (61/5") واتيسير التحرير؟ : 
للكقة وافتح الغفار»: )١6/(‏ ولإرشاد الفحول»: (ص١8١)‏ تنبيه: وقع هذا 
الكلام لابن الحاجب في تحقيق ”الردود والنقود»: )41١/1(‏ على أنه شرح لكلام ابن 
الحاجب وهو في الأصل كلام ابن الحاجب فليتنبه وليس من الشرح. 

(©) في (ق): الحكم. 

(©) في (ص): فيتعارضان. 

(5) انظر: «حاشية السعد»: (؟4/9١5).,‏ 

(0) في (ص): ذكرنا وفي (ز) و(ق): ذكر في. 

(0) «شرح العضد»ه: (4/5١؟)‏ 


نجاخ الطالب على مختصر ابن الحاجب 

قوله: في الشرح والعدمي بالعدمي"'". إن قلت: هذا غير القول بأن 
0 العلة علة لعدم ا وهو 0 اررك م 

زفق 

أكثرت من تقريرات أن لا يفعل لا تترتب عليه الإحكام. والجواب: فرق بين 
قولنا وقف العدم المخصوص على احتيار زيد بمعنى لو شاء لأبدله بنقيضه. 
وبين قولنا أثر زيد في ذلك العدمء وحاصله أن العدم لا يقبل الأثرء فلا 
يعاثر تفال قل تيوتر كيه موحد ولا مشفان» لكيه يقف: تحققه على الختباز 
المختارء فإذا كان هناك حوامل مدح وذم ونحو ذلك فيصح كون زيد لم 
بقتل قاتل أبيه منشأ لإكرامه وإثابته لكن عدم قتله له (ليس)”" اراي 
ا 
بالأثرة وقد قلع كما يتك هذا زمام جميع ما ذكروه 5 
«أبحاثنا»”؟' فعليك بحفظه ومراعاته. والله ا 


ص - عضد: قالوا: ثانياً: موقعه كون المعجز معجزراً أمر وجودي, 
وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض فهذه علة جزؤها عدمء وما 
جزؤه عدم فهو عدم, وقد علل به وهو وجودي فبطل مسلككم الكلي 
وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار عليه وهى وجودية؛ والدوران عدمي 
لأنه عبارة عن الوجود والعدم مع العدم فأحد جزئية عدم فهو عدمء الجواب 
العدم ذ فى الصورتين شرط لا جزء. ولا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل 
بتعريف المعجز. 


)١(‏ في (ص): بالمعدوم. 

() سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ص). 

(؟) انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقي (ص؟7١3).‏ 


2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله: في الشارح أيضاً ولا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف 
المعجز الحق (غددنا)”" أيها' المنزهون لل عن العبث (لآن)9؟ الاعجاذ 
يحصل بنفس ظهور الخارقة على مدعي النبوة؛؟ إذ لا يجوز من الحكيم 
تصديق (الكاذب)”"' فالتحدي يقطع لجاج الخصم لا لتجويز ع 
المعجرة قلسن انتفاؤها شرطأً ولا جزءاً ويلزمهم أن لا يقطعوا بنفي 
المعارض أبداً لأنه إذا جاز أن يفعله لله فلا فرق بين الأزمنة وأن 0 
مذهب نفاة الحكمة ديرا بهذه العقوبات» لكنهم مسلمون أن الواقع كما 
يقول (فهذا””' قصور من المصنف طول ذيله الشارح. 


ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق. والأكثر على صحتها 
بغيرهما كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافاً لأبي حنيفة. ولنا: أن 
الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء وهو المعني بالصحة بدليل صحة 
المنصوص عليها""". 


قوله”"": وهو المعني بصحتها يقال: هل النزاع (باعتبار)! الحكيم لها 


)١(‏ في (ق): عند 

(0) في (ص) و(ز): إن 

2 في (ص): الكذاب. 

(5) زيادة من (ص) و(ز). 

(5) في (ص): فهو. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدا: )3١1/5(‏ وابيان المختصر»: (14/9") وارفع 
الحاجب»: )١187/5(‏ و«الردود والنقود»: (؟/478) و«تحفة المسؤول»: (4/“”) 
و«المعتمد»: (55975؟) و«البرهان»: )١١8١/5(‏ و«المستصفى»): (158/9") و«التمهيد)»: 
(51/5) ولاشرح تنقيح الفصول»: (ص؟9١5)‏ و«كشف الأسرار»: (9/5١؟)‏ واغاية 
الوصول»: (ص9١١)‏ و«تيسير التحرير»: (8/5) و«شرح الكوكب المنير»: (87/4) 

وافواتح الرحموت»: 3-55 والإحكام الفصول»: (055) و«نهاية السول»: 

م واسلاسل الذهب»: (ص5/"). 

(0) هذه الفقرة سقطت من (ز). 

(6) في (ص): في اعتبار. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 5 
على ذلك وطلبه في الأدلة المعينة له ثم اعتقادها فذلك من التفكر في حكمة 
(العليم)”'2 الحكيم» لا يمنع منه إلا نهي أو نحوه» فليت شعري ما حاصل 
هذا العلاج اللجاج”". 


ص - وفي النقض: وهو وجود المذعي علة تخلف الحكم. الثنها 
يجوز في المنصوصة لا المستنبطة'". 


قوله: في النقض”'*' لنا لو بطل لبطل المخصص اعلم أن جواز 
التخصيص في العام لأنه كاشف عن أنه أريد بلفظ العام معنى الخاص لأنه 
استعمل كذلك مجازاً كثيراًء دلا كذلك اللفظ الدال على العلية» وإن شئت 
قلت معنى العام متعددء ومعنى الاير شيء واحدء وهو أن الحامل على 
كذا كذا فيلزم أن يحمل على مساو له وهو القياس» ولا بد من التزامه وإلا 
لنقض كونه الحامل» ثم إنه إذا تخلف بلا تقدير شيء فلا شك في نقضه 
للتعليل؛ لأن معنى الحامل والباعث أن ترتيب الأمر الفلانى على الوصف 
الفلاني مناسب» وحكمة تحمل الحكم على ذلك الترتيب» فإن كان غير 
حكيم جاز إخلاله بالحكمة في بعض المواضع لسفهه؛ وإن كان واجب 
الحكمة فلا يجوز خلو موضع وإلا لخرج عن الحكمةء فإذا وجد النقض 
غلمنا أن :هناك ها هو اليق: أعني حكمة أخرىء مع أن ذلك يرجع إل 


(1) سقط من (ص). 

(؟) في (ص): اللجاج والعلاج. 

() انظر المسألة: «اشرح العضد:: )5١18/5(‏ ولابيان المختصر؛: (#/8") و«الردود 
والنقود»: (؟/189). وارفع الحاجب»: )١190/4(‏ و«اتحفة المسؤول»: (8/4*) 
ا 0( و«البرهان»: )١١80/5(‏ و«التمهيذد): )5١/4(‏ واكشف 
الأسرار»: )”١6/#(‏ و«غاية الوصول»: (ص9١١)‏ واتيسير ير التحرير» : (8/5) و«التقرير 
0 (46) ولافواتح الرحموت»: (715/5) و«نشر البنود؛: (17/5) 
و«العدة»: (١//ا/ا١)‏ و«شفاء ار (ص158) و«شرح الكوكب المنير»؛: (05/4) 
و«المستصفى»: (75/15) و«البحر المحيط»: )5١5١/8(‏ و«تيسير التحرير؟: (8/4). 

(54) النقض: ضد الإبرام. واصطلاحاً: فهو ما ذكره ابن الحاجب بقوله: وفي النقض وجود 
المدعي.. انظر: «الحدود» للباجي: (ص76) و«البحر المحيط؛: (5517/6). 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لكك وري لالش 11111 اك الس ا ا 
قولنا لا بد من تقدير مانع أو عدم شرطء وقد اتفق على ذلك ولا بد منه. 
وإلا لنقض أصل التعليل كما عرفت» ثم نقول: ومن المعلوم أن ذلك 
مأخوذ في أصل العلة أعني وجود الشرطء وعدم المانع» ولا يحتاج إلى 
ذكره فإن كل دليل كذلك» وهذا حاصل مذهب أبي الحسين"'' ودليله. 
والجواب المرتضى أنه لو دخل وجود الشرط وعدم المانع في المقتضى لزم 
أن لا يكون لنا مانع أو عدم شرط في أي دليل» ومعلوم أنه يتم المقتضى 
وإن لم يخطر المانع وعدم الشرط بالبال بل لو ذكرا. قلنا: لا بد منهما 
ويلزم أبا الحسين بطلان كل دليل من حيث اللفظ لأنهما لا يذكران» ومن 
حيث المعنى إذ لا يدل عدم الوجدان على عدم الوجود فيهماء فحاصل 
المسألة لزوم أن يجري مقتضى التعليل في محل النقض بحسب الظاهر؛ 
فلما جاء النقض علمنا أنه لم يجر فيصير كما قلنا في العام والخاص إذا 
أريد بالعام الخاص فبحسب الظاهر عام وخاص» وبحسب التحقيق لا عام 
ولا خاص» وبين البابين الفرق الذي قدمناء وهو أن الخاص من أجزاء 
مدلول العام والعلة لا عموم لهاء وإنما يلزم من اعتبارها في المحل اعتبارها 
في المساوي وإلا لكان الفرع قد شمله دليل الأصل فليس النقض إخراج 
(شيء"”' قد دخل حتى يكون تخصيصاًء ومع هذا التلخيص نقول في محل 
النقض لو كان التخلف بدليل متأخر كنص مثلاً كان ناسخاً لأنه (كان قد 
وجب" علينا العمل بالقياس وأمكننا (فجاء) (في”؟2 المانع (مشكل)” 
وقد تقدمت في النسخ. فإن كان دليل النقض غير متراخ عمل بهء (وإن)”) 
سمي تخصيصاً فبنوع من التشبيه وإن كان الناقض متقدماً”" فمنسوخ كما 


(١؟)‏ انظر: «المعتمد): .)59١٠  788/95(‏ 
(؟) في (ص): الشيء. 

(6) في (ق): قد كان وجب. 

(5) في (ص): في المانع مشكل. 

(©) زيادة من (ص). 

(5) في (ز) و(ص): فإن. 

0) في (ز): مقدماً. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب كه 
تقدم لأنه رفع. هذا والأمر في التسمية الاصطلاحية سهل إنما الكلام في 
تحقيق المعاني. 

ص - وخامسها: يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط 
والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط لأنها لا تثبت 
عليتها إلا ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك يكون لعدم 


5-3 2000 
ويجب تقدير المانع '. 


قولةة.والمختان إن كائف) سفيظة «إلن اجر" قال «العفن. حاضلة؛ 
تحقق المانع أو عدم الشرط في المستنبطة ويكفي تقرير ذلك في المنصوصة 
(نقول):”" هذا الفرق مجرد دعوى ولا نسلم بطلان الظن بالمستنبطة» 
يوضحه مثاله في الفقير فإنه إذا لم يعط الآخر لا يتوقف الظن بعد حصوله. 
بل يلتفت الذهن إلى تقدير مانع أو (عدم)”*' شرط نحو إما لأنه””' أول من 
سأله أو لعدم ما يتصدق به على الآخرء أو لزيادة استحقاق في الأول» أو 
لصارف في الآخرء أو لأنه لا بد من الاقتصار في حق المخلوق العاجز عن 
استيعاب أشخاص المعطي أو نحو ذلك» ومنع بقاء الظن مع الالتفات إلى 
المانع أو عدم الشرط مكابرة فلا تسمع. 

ص - أبو الحسين: النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط. فتبين أن 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: )5١9/1(‏ و«بيان المختصر؛: (8/8") وارفع 
الحاجب»: )١190/45(‏ و«الردود والنقودا: (580/4) و«تحفة المسؤول»: (98/5) 
و«المعتمد): (؟/784) واأصول السرخسي»: 8/5 واشرح اللمع؛: 81م 
و«إحكام الفصول»: (ص9885) و«التبصرة»: (ص"445) و«التلخيص": )٠54/5(‏ 
و«شفاء الغليل»: (ص158) واشرح الكوكب المنير؛ : (56/5) و«تيسير التحرير)ا: 
). 

زفق في (ص): إلخ. 

(0) في (ص): أقول. 

(5:) سقطت من (ص). 

(©) سقطت من (ص). 


ب نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
نقيضه من الأولى. قلنا: ليس ذلك من الباعث». ويرجع النزاع لفظياً. قالوا: 
لو صحت للزم الحكم. وأجيب: بأن صحتها كونها باعثة لا لزوم للحكم 
فإنه مشروط. قالوا تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار. قلنا: الانتفاء 
للمعارض لا ينافي الشهادة. قالوا: تفسد كالعقلية» وأجيب بأن العقلية بالذات 
وهذه بالوضع''". 


قوله: وهذه بالوضع هذا من مناقضاتهم في هذه المسألة التي هي 
أصل الحكمة؛ وأصل الدين كلهء وهم قد اعتبروا الحكمة (وهي”' 
المسمى بالباعث وقالوا لا تكفي الأمارة المجردة فهو اعتراف أي اعتراف 
بلزوم الحكمةء وقد كررناهء و قالوا العلة بالوضعء. فإما أن تريدوا 
(الحكمة)”" أو الوصف المشتمل عليهاء وعلى كل لا تكون العلة بالوضع 
أو الوصف من ملازمات الباعث لا باختيار مختارء وكذلك الحكمة وهى 
الباعث ليست باختيار مختار بل كماهية الواجب والجائز والممتدع وسائر 
الماهيات؛ فماهية المناسب تبعث الحكيم على الفعل ومقابلة تصرفه كما 
(ذكرناه)20) فماهية الإحسان تحمله على فعله وماهية الإساءة تصرف. والمانع 
مناسب.» فقولهم إن العلة الشرعية بالوضع مناقضة ظاهرة» نعم اعتبارهاء أي 
كونها ينبغي (أن تعتبر)””' أمر عقلي وإنما الشرعي في التحقيق الاختيار”) 
عن تمامها وعدم المانع فإنه إذا اعتبر الشارع مقتضاها علمنا ذلك وإلا قطعنا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: )5١9/5(‏ وابيان المختصر»: )4١/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (184/5) و«رفع الحاجب»: )١198/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (98/4) 
و«المعتمد): (25886/5. )59١٠‏ و«التمهيدا): (8/4/) واالمحصول»: )"51١/5(‏ 
و«التحصيل»: )5١94/5(‏ و«إحكام الآمدي؛: )3١1/6(‏ و«الإبهاج»: (9/8) و«فواتح 
الرحموت»؛: (778/5) و«شرح الكوكب المثير؛: (01//4) و«سلاسل الذهب»: 
(ص١9”)‏ و«البحر المحيط؛: (557/8) و«التقرير والتحبير»؟: (#/؟/7١).‏ 

فق في (ص): وهو. 

(9) في (ص): الحكم. 

احق في (ص): كررناه. 

(©) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): الإخبار. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
لظ شت ساك 000 
بعدم تمام المقتضى أو وجود المانع» ومن (المانع)"") إيثار الحكيم 
0ن أخرى ولو مساوية كما حققناه في «العلم الشامخ) ولو أحقه. 
فالعقل قد أدرك الكلية والشرع جاء بالتفصيل» وسره أن العقل لا يدرك 
الاعتبارات التي تلتئم منها الحكمة فلو استقل بها لكفى كما صرح به 
المصنف فيما مضى (إذا)”؟ حققت هذا علمت أن بعض القائلين بالحكمة 
قد اغتر (وفرق””' بين العلتين تقليداً للأشاعرة وذلك في المتأخرين الآخذين 
من كتبهم. والسبب هو عدم التحقيق» ولا فرق إلا بالاعتبار الذي ذكرناف 
والحاصل أن كل شرعي لو أدركه العقل لحكم به؛ فكل شرعي عقلي بهذا 
(الاعتبار)””' كما أن كل عقلي شرعي في التحقيق» وسره أن الحقائق في 
ذانهآ مععدة قلا تختلت باحعلاف المدرك :اسم تاغل والسعزف فلك 
فخذها كلية وشد يديك بها فقلما تجدها ولم أر من تنبه لها والله الهادي وله 
الحمد والثناء. 


(نعم”'' ثم رأيت ابن تاج الشريعة”" قد صرح بعدم الفرق بين 
العلة العقلية والعلة الشرعية فقال: فكما أن الاحتراق يقع بالنار أو عدمها 
كذلك وجوب القصاص عقيب القتل العمد العدوان" وهو عين ما ذكرت 
في هذا البحث بعد أن كنت برهة أظن انفرادي به حين رأيت اتفاق 
الجمهور من المعتزلة (والجبرية)”"2 مع أن مقتضى القول بالحسن والقبح 
ها ذكرناء 


)١(‏ في (ص): الموانع. 

إفيف في (ص): لحكمة. 

لوف في (ص): فإذا. 

(5؟) سقطت من (ز). 

() زيادة من (ص) و(ز). 

(0) «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: .)١87/(‏ 
(48) المصدر السابق. 

إلى في (ص) زيادة: والجبرية. 
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لتحقق المانع؛ ولا يتحقق إلا بعد صحتها؛ فكان دور"". 


قوله: (المجوز في”'' المستنبطة لا المنصوصة؛ المنصوصة دليلها 
نص”" عام هذا الكلام فيه نظر لأن معنى كونها منصوصة أنه نص على 
كونها علة لهذا الحكم وهو الأصل مثلاً في تركيب القياس وإثباتها في عدة 
فروع بالقياس» وتفرعها في عدة فروع هو البعض فدليلها لم يدل إلا على 
البعض المعلل بها فلا معنى لعموم النص كأن يقول كل مسكر حرام 
(كان)”*' من باب العموم لا من باب القياس» وإن أراد بالعموم صلاحية 
اطراد العلة فيما عدا محل النقض فهو كذلك في المستنبطة» وعلى الجملة 
فالكلام بظاهره غير صحيحء ولا يلتئم له بمحل معنى ويختل. والله أعلم. 


ص - الخامس: المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك» 
فلا يعارض الظاهر. وأجيب: تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة والمناسبة 
والاستنباط مشكل. والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في 
الآخر. قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر 
لانعكس فكان دوراً أو تحكماً. وأجيب بأنه دور معية والحق أن استمرار 
الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم وهما على ظهور 
كونها أمارة”” ". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد:: )5١19/5(‏ و«بيان المختصر»: (#/"4) و«الردود 
والنقوده: (585/5). و«رفع الحاجب»: )١195/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (1"/5) 
و«البرهان»: (5//ا/اة) و«التلخيص»: (#//اه؟) و«الإبهاج»: ("/14) واتيسير 
التحرير»: )١17/4(‏ و«البحر المحيط»: (157/8) و«التقرير والتحبير؛»:  ١/*/#(‏ 
5و١‏ ). 

() في (ز) و(ص) سقط ما بين القوسين. 

© في (ز) و(ص) سقط لفظ: نص. 

لق في (ص): لكان. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!؛: )12١/5(‏ و«بيان المختصرا: (/40) و«الردود 
والنقود»: (41//5:) و«رفع الحاجب»: )١1495/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (10/4)- 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2-1 

قوله: الخامس إلا المستنبطة فذاك الكلام إلى أن المستنبطة بعد 
حصول الظن بعليتها للمناسبة؛ واطرادها فيما عدا محل النقض يبطلها ظهور 
النقض وادعاء أنه يحصل الرد بين مقتضى العلة ومقتضى تخلفهاء وهو 
الشك؛ وهذا نفس المدعي فكيف يجعل دليلاء والمانع يقول لا أسلم 
حصول الشك بالتخلف (وهل ذلك إلا أول المسألة”'' وقد أوضح ذلك 
الشارح”") بأنها قاعدة كلية أعني قولهم الظن لا يقابل اليقين» والشك لا 
يزيل الظن؛ وصح اجتماع أمرين مما ذكرء والجواب أن حكم الأضعف 
على (الفرض)”" انفراده (عن)”'' الأقوى (مع وجود الأقوى)” لا يتحقق 
إلا لمانع منه لأنه''2 يؤخذ ثم يحكم عليه بأنه لا يزيل الأقوى» وهذا قريب 
من جواب الشرط وأوضح منهء وأما فرقه بين الكلية وبين ما نحن فيه بقوله 
الكلام ههنا في نفس (ظن”"' العلية (الكلية)'” فمجرد كلام لا معنى له 
يعتبر؛ لأن محل البعض لو نظرنا فيه قبل ظن العلية لقلنا وجدنا فيه المناسبة 
للحكم الفلاني؛ لكن لم يوجد الحكم فيحتمل أن التخلف لمانع أو عدم 
شرط فغايته أن يحتمل أن يحصل الشك إن ضعفت المناسبة» ويحتمل ثبوت 
حكم أليق. (ويحتمل أن يحصل الظن)"'' بالعلية سيما مع قوة المناسبة 
والتخلف لما ذكرء. وأما إذا تقدم تحصيل الظن بالمناسبة وقوي تتبع الفروع 
وكانت المناسبة واضحة فلا نسلم زوال الظن عند التخلف». وأما قول العضد 


- و«العدة»: )١85/4(‏ و(التمهيد»: (594/4) و«الإحكام» للآمدي: (/18١5؟)‏ واكشف 
الأسرار»؛: (77/5) و«أصول السرخسي»: .)75١8/5(‏ 
)١(‏ في (ق): وهل ذلك الأول مسئلة. 
(0) انظر: ااشرح العضد»): (775/9؟ ‏ 7377)., 
فر في (ص) الفرض. 
0 في (ص): من. 
(5) في (ص) و(ق): إذا كان مع وجود الأقوى. 
)05 في (ص): لا أنه. 
0) في (ق): الظن. 
(0) سقط من (ص). 
() زيادة من (ز) و(ص). 
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حو كبابب سس 
أن (التخلف)”'' لمجرده مع الانفراد يوجب الظن فغير مسلم أيضاًء ولا فرق 
بين حالة الاجتماع وبين تقدم ظن العلية على النظر في محل النقض» أو 
تقدم تخلف الحكم على ظن العلية» اللهم إلا بزيادة قوة الظن وضعفه 
فيتأمل. وحاصل الكلام منع أن التخلف (يؤثر ظنا)”" (بعدم"” العلية أو 
يزيل ظن العلية وهم جعلوا ذلك مذهبا ثم جعلوه دليلا ثم فرعوا على ذلك 
فهو تفريع على المصادرة الواضحة. والحق في جميع الصور أنه لا يضرء 
وقد تبين (لك)”*'ذلك من مجموع المناقشة من أول الكلام على النقض والله 
الموفق» هذا منا مسايرة على تسليم استقلال المناسبة بتعريف العلة» وسيأتي 
السفعن الك إن قاء الله 


ص - وفي الكسر. وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
زف 
الحكم 0 20 


قوله: وفي الكسر”"' قد فرض الكلام مع حصول الحكمة المقصودة, 
ثم أخذ ينازع في وجودها فخالف الفرضء. ثم قال: لو سلمنا حصول 
المفروض مع بعده أبطل» فقد اعترف بالإبطال في أصل المسألة والاستثناء 


)١(‏ في (ص): إلى التخلف. 

(5): هن () : عاايير ظنا.. رفي (ضن): يكير ظلناء 

(6) في (ز) و(ق): بعد. 

(4) في (ق) زيادة لك في. 

ليق سقط من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (57/5) ولابيان المختصر»: (#/48) و«الردود 
والنقود)»: (590/5). وارفع الحاجب؛: )5١١/4(‏ و«تحفة المسؤول): (8/4:) 
و«التمهيد» لأبي الخطاب: )١158/4(‏ و«المنخول»: (ص١٠١1)‏ و«الإحكام» للآمدي : 
(20 و«البحر المحيط؛): (ه/07/94ا؟) و«فوائح الرحموت!: )581١/5(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (515/4) و«نشر البنود؛: (؟9/7١5).‏ 

(0) الكسر لغة: مأخوذ من كسر الشيء يكسره كسراًء فانكسر وتكسر وهو يدل على هشم 
الشيء وهضمه واصطلاحا ما ذكره بقوله: هو وجود الحكمة المقصودة من شرع 
الحكم مع تخلف الحكم عنه. انظر: «معجم مقاييس اللغة»: )١18٠6/8(‏ و«القاموس 
المحيط»): (ص؛ )5١‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (51/5). 
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ايها :(اغى:فرله)"'" إلا انتقث تعر انها طعي حي مينر 
صحيح استثناؤه؛ وقد 00 إلى ذلك الشارح”” ' حرا وحاضله إن كانت 
الشكمة (حاضلة)”© فيضبطة ‏ فقد ضارت هى القلة كما ضتحيخه المصيك 
وهو الحق لكن عاد الكسر وهو النقض» 5 أن الحكمة غير معلومة 
التمام والانضباط» ولا يرتاب أن ذلك لا يضر فلا حاصل للكسر إذا والله 
أعلم. فإن قلت: لعل الكلام مبني على رأي من لم يجعل الحكمة المنضبطة 
صالحة (لأن)”* يناط بها الحكم. قلت: ذلك لا يفرق بين المنضبطة وغير 
المنضبطة فكيف يجعلها مبطلة للمعتبر فهو أحق أن لا يكون للكسر معنى 


عنذهة. 


ص - والعلة في الأصل موجودة قطعاء فلا يعارض الظن القطع حتى 
لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو كر ل 


قوله: والعلة في الأصل (موجودة قطعاً"'" وكذلك ذكر القطع في 
حصولها في الفرع لا يظهره لظاهره وجه صحة. أعني اشتراط القطع بل 
الظن كافي. 

ص - عضد ‏ ويصير حاصله سؤال ترديد وهو أن العلة إما 


المجموع أو لاني وكلاهما باطل أما المجموع فلإلغاء الملغي. وأما 
الباقي فللنقض 7" 


(1) سقطت من (ز). 

(0) انظر: «شرح العضد»: (55/5). 

(0) سقطت من (ز). 

(54) في (ق): لا يناط. 

(4) انظر المسألة: ااشرح العضد!: (71/5؟) و«بيان المختصرا: (#/18) و«الردود 
والنقود»: (5؟/٠ .)45١‏ و”رفم الحاجب»: )5١7/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (18/5) و«انشر 
البنود»: )5١9/5(‏ وافواتح الرحموت؛»: (581/5). 

(5) في (ز): مأخوذة مطلقاً. 

(0) «شرح العضد): .)5١/5(‏ 


قوله: في الشرح ويصير حاصله سؤال ترديد قد أهمل الشارح'") يا 
الثاًّ هو مذهب الخصمء وهو أن العلة البعض لكن الملغي يدفع البعض 
فكان الواجب أن يطالب الخصم بالبرهان (أو يرد)”" قوله بأن لا مدخل له 
في العلة لا يعتبر في الرفع كما قال المصنف فيما يأتي أنه من جنس اللعب. 


ص - وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني على 
منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله'". 


قوله: مبني على تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله» 
يعني مع لزوم اتحاد العلة ثم فسر انتفاء الحكم بانتفاء العلم أو الظن 
(بعدم)”*؟' لزوم انتفاء المدلول عند انتفاء الدليل» ثم قال الشارح”*”"2 مورداً 
(عليه)”'" إنما يلزم ذلك في مطلق الدليل إلا لو كان (هناك)”» خصوصية 
في الدليل» أو في (المدلول)”" وهو (هناك)'''' كذلك؛ لأن (مدلول الحكم 


هنا لعلة"''' ولا بد من اشتمالها على الباعث». وكل (حكم)"' له في 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(9) في (ص): ويرد. 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (5/؟١5)‏ و«بيان المختصر»: (07/8) و«الردود 
والنقود»: (49/5). و«رفع الحاجب»: (5/5١؟)‏ و«تحفة المسؤول»: (015/4) 
و«العدة»: (١//1/ا١)‏ و«البرهان»: (845/5) و«المستصفى»: )5١1//5(‏ و«البحر 
المحيط»: (ه/*1١)‏ واشرح جمع الجوامم» للمحلي ‏ بناني (1017//5) واتيسير 
التحرير»: (4/١5؟)‏ واشرح الكوكب المنيرا»: (1//4") واشرح تنقيح الفصول"!: 
(ص١١4)‏ و«فواتح الرحموت»: (5815/5) و«نشر البنود»: .)51١/5(‏ 

(4) فى (ق): بعد. 

(8) انظر: «حاشية العضد»: (/77). 

قف في (ق): الخارج وفي (ز): السعد. 

0) في (ز) و(ص): على ذلك. 

(6) في (ق): إلا. 

(9) في (ز): المد ولو. 

)٠١(‏ في (ص): هنا. 

)1١(‏ في (ص) و(ز): دليل الحكم هنا العلة. 

)١6(‏ في (3) و(ز): حكمة. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2-2 
نفس الأمر علة فما لا علة له لا ثبوت له قال: (وكيف يكون لا علة لها 
والحكم الباعث"'' و(قال)”'' أيضاً ويمكن (أن يكون)”" بسقوط الحكم 
يعني في نفس الأمرء يقال لثلا يلزم التكليف بالمحال)”*' ويرد عليه بالمحال 
ويرد عليه نظراً إلى قواعد الأشعرية (أنه)”*' لا يلزم تعليل الإحكام. غايته 
التفضيل إن صح له معنىء وليس التفضيل بواجب. على أنه لا يمكن 
الجمع بين هذا وبين قولهم يستحيل تعليل أفعاله» فهل هذه إلا مناقضة 
محضة لا تخفى على أبله. 

يا الحكم نفس الطلب القديم ولا ملازمة بينه وبين إبلاغ 
المكلف. ولا فرق بين التكليف مع (عدم)”" الشعور وبين التكليف بخلق 
(ما لم)”" يخلق له قدرة عليه كالأجسامء بل يصح عند الأشعرية أن يكلفه 
أن يخلق مثل .ما خلق الله تعالى وأضعافه؛ لأنه ممكن فى نفسه (مستحيلا 
باللسبة إن الم وفي أصل المسألة بحث آخر ما زال النظار يقولون 
يلوم (مع )1 غدم الست عدم المي لجواق أن :وخلفة سيب أحر وه 
تعليل (الحكمة)”''' بعلة أو علتين وهو يقال إن أردتم السبب المعين لزم من 
0 وإن أردتم مطلق السبب (فعند عدم كل سبب يعدم 
كل مببب)'"' وإن أردتم عند السبق المعين. لا يلزم أن يعدم :مطلق :ما 


)١(‏ في (ص): وكيف يكون إلا لباعث. 

0) في (ق): وانظر ابن الحاجب قال. 

زفق في (ق): أن يقال. 

(؟) في (ق): بالحجج وفي (ز): لئلا يكون التكليف بالحجج وأما المحال. 

(5) في (ق): لأنه. 

() سقطت من (ز). 

(0) في (ز) و(ق): مالا. 

(6) في (ص): وإن استحال بالنسبة إلى المكلف فغير المعلوم مثله ممكن في نفسه 
مستخيل بالنسبة "إلى 'المكلفه:.. : 

(5) هن( ) من 

)0١(‏ في (ص): الحكم. 

)١١(‏ في (ز): فعند عدم كل مسبب يعدم كل مسبب. 
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تحرو بي شاك اس اكاك 
يصلح سبباًء فهذا ليس شيءء بل (نقول6'' يلزم من عدم المعين عدم 
مسببه»؛ ومن عدم المطلق عدم مسببه. فلخاهافها >زلك سد متمعيه 
(هذا)”"؟ البحث أبحث عنه ولم أر لهم ما يصرح محضه عن زبده. والله 
أعلم. 
ص - مسألة تعليل الحكم بعلتين: وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل 
كل مستقل””". 
قوله: وفي تعليل الحكم بعلتين قد علمت أن العلة لا بد أن تكون 
بمعنى الباعث» أي يقتضي بحسب الحكمة أن يترتب عليها الحكم وتبعث 
على ذلك» وهو المراد بقولنا الغرض والباعث والحامل. وأحسن منها قولنا 
حكمةء أي أمر هو في نفسه أولى» وأما قولهم مصلحة ومفسدة فمبني على 
أصل المعتزلة في انحصار الغرض فيهما (والحق أن الحكمة”*' أعم (من 
فنفعة المكلق )!7 ونصضوته :وهو ماي بلاوق" بالمصلكة والحفييلاة »وان أريد 
بهما الحكمة ومقابلها فلا بأس؛ إذا عرفت ذلك فلا شك أن ترتب الحكمة 
على المصلحة أمر ثابت في نفس الأمر والشارع (مثبتة)"'2 وإن أنكر ذلك 
من جهله ونفر طبعه لجهله عن قولنا الشارع مبين» ويلزمه أن يجعل القديم 
والحادك والواجن والستغيل وشائن (النافياق)'" واقفة على اجثيار 


)١(‏ زيادة من (ق). 

(0') سقطت من (ص). 

(6) انظر المسألة: «شرح العضدة؛: )7١4/5(‏ و«بيان المختصر»: (07/8) و«الردود 
والنقودا: (594/4) وارفع الحاجب»: )7١18/5(‏ و«تحفة المسؤول»: (4/ه) 
و«المعتمد»: (71/9) و«البرهان»: (875/5) و«التمهيد»: (88/5) و«المستصفى»: 
(10” ول«اوإحكام الفصول»: (ص507) و«المحصول»: (80/5") و«الإحكاما 
للآمدي )5١18/#(‏ و«التحصيل؛: (/١7؟)‏ واشرح ا ا 
و«التقرير والتحبير»: )١181/9(‏ و«فواتح الرحموت»: (2581/5). 

(54) في (ق) والجواب الحكمة. 

زه( في (ز): من منفعل للمكلف. 

(5) في (ق): مبينة. 

0) زيادة من (ق). 


الاك اهس .2 جه 
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النسعا و ايقن عرق السكية (رقيق ني" مت تاشن 'السداساك؟؟ (إذا 
علمت ذلك عرفت”" أنه لا فرق بين العلل العقلية والسمعية» وأما الأدلة 
نهي أيضاً كذلك لأنه (يلزم منها)"”' المدلول على أي مذهب في وجه 
اللزوم» فالذي حصل عن هذا الدليل من علم أو ظن هو أثر مترتب على 
دليله بهذا المعنى» فأما أن يحصل بأحدهما ما يحصل بالآخر أو غيره. أو 
(يصيرا)”؟» شيئاً واحداً يلزمهما مدلول واحد؛ إذا حققت هذا فأعم منه 
(أن)””2 يجتمع مؤثران على أثر (لسبب)"'2 (لست”"' تحتاج في ذلك إلا 
إلى معرفة محل النزاع ثم لا تحيد عنه والدليل على المانع؛ وهم ينفون 
الاجتماع بفرض خلاف محل النزاعء وحاصله هذا الشيء خرج من العدم 
إلن الوجوة )9 سيبه ؤغلة فاعله أو موجبة إيجابا ذائياً ا عاديا كل على 
زعمه بكل من المؤثرين أي صادراً عنهما على حد صدوره عن الواحد. 
وكل منهما في حال الاجتماع (كما”*' في حال الانفراد» وقولهم يلزم 
الجزئية في المؤثر أو التعدد في الأثر إعراض عن محل النزاع وإلزام لما لا 
يلزم إلا على مذهب المانع وأما المجيز فيقول كما عقلت تأثير هذا المؤثر 
في هذا الأثر أعقل تأثير المؤثرين فيه أي خروجه من العدم إلى (الوجودية 
أو بهما)”''' فهلم دليلاً أيها المانع» ولم يقيموا دليلاً إلا نحو قولهم مستغن 
غير مستغن ونحو ذلك». وهو خروج عن محل النزاع ليس إلا كما ذكرناء 


(١؟)‏ سقطت من (ص). 

(0) في (ص): إذا عرفت ذلك علمت. 
(6) في (ز) و(ص): يلزمها. 

(4:) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): هل. 

3( في (ز): كسبب. 

(0) سقطت من (ص). 

(6) في (ص): عن. 

() في (ق): كما. 

)٠١(‏ في (ص): أو الوجد بهما. 
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ومعنى الترتب في السبب أنه كما ينسب إلى الواحد ينسب إلى الاثنين تلك 
الشجة :قلا يدق علبك تويلعن بان العوجة هن المخار كذدات. ير مخل 
النسبة؛ وعلى الجملة فالنسبة إلى المؤثر الواحد هي النسبة إلى المؤثرات 
المتعددة؛ والمؤثرات على مراتبها ومذاهب الئاس فيهاء وعلى المائع الدليل 
ودونه خرط القتاد؛ وكلام المانعين لا شيءء ومن أعجبه اتفاقهم على صحة 
تعدد الأدلة دون غيرهاء ولا فرق عند التحقيق البتة» والله الموفق والهادي 
(وأرجوه). أن مجموع هذا البحث مما لم أسبق إليه على هذا الوجه والحمد 
لله. 


ص - ومنها: أن لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت 
الحكم بغير باعث. ولو قدرت أمارة فتعريف المعرف”". 


قوله: في شروط العلة ومنها أن لا تتأخر عن حكم الأصل» يقال 
أتريد في علمنا أم في نفس الأمرء فإن أرادت في نفس الأمر فهذا تكرار إذ 
قد مضى اشتراط الباعث فلا يتهيأ أن يلزم حصول الحكم بغير باعث إلا 
(على)”"' هذا فهذا الاشتراط ضائع. وإن أردت في علمنا فلا وجه له أيضاً 
بل كل علة مستنبطة كذلكء؛ والمنصوصة لا يلزم مقارنة النص عليها 
(للنص”" على حكمهاء وإن أردت مع أنه بعيد إرادته قبل أن يصير الأصل 
مسلماً حكمه لم يكن (للإلزام)”؟' في الباعثة والأمارة (معنى)”” كما لا 


)07١/#( 4؟؟) و«بيان المختصرك:‎  778/5( انظر المسألة: «شرح العضده:‎ )١( 
و«الردود والنقود؛: (8604/5) و«رفع الحاجب"»: (540/4) و«تحفة المسؤول»:‎ 
(:/ه56) و«الإحكام' للآمدي: (#/5565) و«البحر المحيط»: (ه//ا5١) والشرح‎ 
)589/5( الكوكب المنير': (508/4)» و«اشرح جمع الجوامع» للمحلي  عطار:‎ 
و«افواتح الرحموت»: (589/5) و«إرشاد الفحول»‎ )١184/9( و«التقرير والتحبير»:‎ 
.)187 - ١87؟ص(‎ 

(0) في (ز) سقط لفظ: على. 

(9) في (ص): النص. 

(4) في (ص): الإلزام. 

(5) في (ز): يعني. 
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يخفى ويأتيك قريباً من هذا النمط شيء كثيرء أعني خلط اعتبار الثبوت في 
نفس الأمر وعند الناظرء وقد تبين لك أنه لا يصح هنا واحد منهما سواءً 
أردت الباعثة لأنها لازمة في نفس الأمر غير لازم ظهورها لنا البتة» لا سيما 
قبل النظر (أو)”22 الأمارة إذ.هى دليل فلو تأخرت لكانت: شهادة ثانية كما 
عقى لقع وفك لكر رقا الأخر اكد 


ص - ومنها: أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً وألا تتضمن المستنبطة 
زيادة على النص”". 

قوله: ومنها أن لا تخالف نصاً قد قدمنا (لك)”9" أن القياس دليل 
كالنص» وكم قياس أقوى من النص لغموض دلالته؛ لأن المراد بالنص هناء 
الدليل اللفظى ظاهراً كان أو نصاًء وقد يضعف لأجل طريقه. وكذلك 
الغتلام :فى الاجماع. يدخله الشعف للطريق:ولكيفية: تتاوله للمتقصرةة 
والحاصل أن القياس أحد الدليلين» وكل «دليلين)”؟' يجري بينهما التعارض. 


قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص فرقوا بينها وبين 
المنصوصة بأن الحكم الزائد في المنصوصة يثبت بالنص على العلة» وأما 
المستنبطة فيلزم الدور؛ لأنها أخذت من حكم في الأصل فلا يؤخذ منها 
حكم في الأصل. وإلا فيكون دوراً. يقال: لا بعد في أن المناسبة التي بها 
(حكم)”" يقبت يكون نينها :وبين. عطلق البحكننة :: إذ النناسية: لأ تتعرض 
للجزئيات بل للمطلق. ويكون النص على الحكم قد بين بعض ما ناسبته 
والمستنبطة تبينه مع غيره؛ والقياس إنما هو مبين لا مثبت ولا فرق بين 


)١(‏ في (ص): والإمارة. 

(6) انظر المسألة: «شرح العضدة: (9/5؟1) و«بيان المختصر»: )7١/6(‏ و«الردود 
والنقود»: (0804/5). وارفع الحاجب»: (595/5) و«تحفة المسؤول»: (58/4) 
و«الإحكام»: )١45/5(‏ واتيسير التحرير؟: (9/4”"). 

(*) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): وكل الدليلين. 

(5) سقطت من (ص). 
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شاهد وشاهد. ثم ال: لنتسنة بين الزائد والمزيد عليه إنما هي تعميم بعد 
المخصسيص + لآن' الدمن يكبت يعض ما البتعه. العلة متصوضة كانت أن 

ص - وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعي". 

قوله: وقيل إن نافت وفرض التناقض فرض المحال؛ لأن كل علة 
منصوصة كانت أو مستنبطة (كانت)”'' مشتملة على الباعث فالباعث مقارن 
للحكم أبداً في نفس الأمرء ففرض كون الباعث منافياً فرض اجتماع 
النقيضين» أعني مناسبة (أو)”" غير مناسب» بل منافٍ باعتبار واحد لأنه 
المفروض فليتأمل. ألا ترى أنا نقطع أن كل حكم ظهرت لنا علته أو لم 
تظهر فله في نفسه مناسب باعث. فإذا ظننا ذلك الباعث أو علمناه بنص أو 
استنباط كيف ينقلب بتعلق العلم به. أو الظن منافياًء وانقلاب الذوات محال 
في نفسه فكيف بالنظر إلى تعلق العلم الذي لا يحيل معلوماً أبداً إنما يتبعه 
ويؤمه ولو غيره لانقلبت ذات العلم أيضاً وخرج عن كونه علماً إلى كونه 
فؤثرا ؛..( )20 هذا لا يحتاج إلى البيان لكن كثرة الأوهام ألجأت إليه 
والله الهادي. فإن قلت: فليكن التنافي (هو التنافي)©) بين الناس والمنسوخ 
كأن يتأخر النص على العلم (عن)'' مورد النص على الحكم. 


قلت: قد استفيد جوابه مما مضى إذ كل نسخ لا يتحد الباعث عليه 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد": )5١9/15(‏ و«بيان المختصر»: )7١/(‏ و«الردود 
والنقود»: (04/5:ه) و«ارفع الحاجب؛: (596/4) و«تحفة المسؤول»: (8/4*) 
و«الإحكام»: (80/4) و«البحر المحيط!: )١1254  ١18/5(‏ و«اشرح الكوكب المنير؛: 
(/64) و«فواتح الرحموت»: (59:/5) واشرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني: 
(مدتشقة والإرشاد الفحول»؟: (ص18757). 

(0) سقطت من (ص). 

(©) زيادة في (ز) و(ق). 

(9) في (ق): فأقبل. 

() سقطت من (ص). 

(5) سقطت من (ز). 


وعلى المنسوخء بل قد اعتبر الحكيم في الناسخ مناسباً منافياً لمناسب 
المنسوخ وهو ظاهر. 

ص. ‏ ولا يشترط القطع بالأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي ولا 
القطع بها في الفرع على المختار في الثلائة ولا نفي المعارض في الأصل 
والفرع. وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى”'". 

قوله: إذا كانت وجود مانع إذا قلت: لا تصح الصلاة من هذا الحجر 
لعدم الوضوء أو للجمادية المانعة لحركات الركوع والنيجوة كان من أشند 
اللغو سماجة. وإذا قلت: لا تصح من هذا الرجل لعدم الوضوء أو لأنه في 
منزل غصب كان من أحسن الكلام. (والمسألة"'؟ المفروضة من القسم 
الأول؛ وهو من فيض كلام المناطقة حيث قالوا: يصح ما قتل ولدي ولدك 
مع أنه لا ولد لكماء وليس باستعمال عربي فإنه لا ينفي إلا ما هو ثابت أو 
منزل منزلة الثابت» وإنما لم تصح العبارة لعدم صحة مدلولها عند العقول 
وقد بسطنا هذا في (الأبكاك اعد 


يدي 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضدا: (77/959؟) و«بيان المختصرا: )81١/9(‏ و«الردود 
والنقود»: )8١7/7(‏ وارفع الحاجب»: (01/5*) واتحفة المسؤول»: (75/54) 
و«المستصفى»: (9"59/75) و«الإحكام»: (076؟؟) و«البحر المحيط»: )١158/6(‏ 
و«الإبهاج»: (15/5) واشرح التقرير والتحبير»: )١51/#9(‏ و«اشرح جمع الجوامع"' 
للمحلي - بناني: (197/1) واشرح الكوكب المنير»: (99/4) و«تيسير التحريرا: 
حضف" 

(6) في (ز) المنزلة. 

(*) انظر: «الأبحاث المسددة» بتحقيقي: (ص ١ا197).‏ 


شروط الفرع 


ص - وأن لا يكون منصوصاً عليه. ولا متقدماً على حكم الأصل. 
كقياس الوضوء على التيمم في النية» كما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت 
العلة» لتأخر الأصل”"“. 


قوله: ولا متقدما على حكم الأصل يعني لما يلزم من خلو حكم 
الفرع عن علته. يقال: إن أريد في نفس الأمر فليس بلازم إذ القياس مبين 
وكاشف لا مثبت ومحصلء وإن أريد عندنا فلا يظهرء وهذا أيضاً جار فى 
المناظر كالناظر؛ إذ يقول: إن كان تقدم حكم الفرع مانعاً من التعدية فهو 
عذر ما بيني وبينك» وإن لم يكن مانعاً فليس بعذر فيما (بينك)”' وبين 
ربك فلا فرق بين الناظر والمناظر. 

مسالك العلة: 

ص - الأول: الإجماع. 


)١(‏ انظر المسألة: «اشرح العضدة؛: (5/*؟1) وابيان المختصرك: (/84) و«الردود 
والنقود؛»: .)68١5/9(‏ وارفع الحاجب»: )”١١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (4//ا/ا) 
و«البرهان»: )81١6/5(‏ و«التمهيد»: (7/4؟) و«المحصول»: (86/5*) و«التحصيل!: 
)3٠١6/0(‏ و«لأصول السرخسي!: )١49/5(‏ و«إحكام الآمدي»: (00*) و«مفتاح 
الوصول»: (ص١6١)‏ واشرح الكوكب المنير»: )١١8/4(‏ و«الإبهاج»: م١‏ 
واتيسير التحرير»؟: (51/54) وانشر البنود؛: (198/7). 
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قوله: الأول: الإجماع (و)"“كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس 
فإنهم لا ينظرون في العلة لفيا ولا إثباتاء ولعله مبني على عدم الاعتداد 7 
كما صرح ع و 0 ى التي نشأت #إوثًا كالت الهود لست 
التَصدرَى 1 سَىْءِ وَقَالتِ التَصَرَئ ليست اليَهُود عَلّ سن [البقرة: »]١١‏ إذ هم 
من (مسمى”" أمة محمد كل فلا يتم دليل الإجماع مع خلافهم كما كررنا 


ص - الثالث السبر والتقسيم. وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطا 
بعضها بدليله فيتعين. 


قوله: الثالث السبر والتقسيه”" في كون هذا الطريق يفيد ظن العلية 
نظرء ولم يعده صاحب «التنقيسم)”*) طريقاً وكذلك تنقيح المناط. 


وقال: علماؤنا لم يعتبروهماء وقال: على تقدير قبولهما يرجعان إلى 
النص والإجماع (انتهى)”*2: ووجه النظر إما أن يراد بكون الأوصاف صالحة 
ظن العلية رجع الطريق إلى المناسبة والإحالة» وحينئذ يرجح بين تلك 
الأوصاف مع التنافي ومع عدمه يصح كل منهما على الصحيح من جواز 
تعدد العلل. وإما أن يراد لكونها صالحةء أي ببادي الرأي دون التحقيق ثم 
نبطلها إلا واحد بحسب التحقيق؛ فيقال: قد جعلتم من الإبطال عدم ظهور 
المناسبة فهل ظهرت المناسبة في المستبقي بحسب التحقيق رجع إلى 
المناسبة» أم لم تظهرء بل اكتفى نما كان عليه من المناسبة ببادي الرأي فقد 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ق). 

(0) السبر لغة: مصدر سبر يسبر والسبر هو الاختبار. ولذا أطلق على الميل الذي يختبر به 
الجرح سنا زا. واصطلاحاً: هو اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعلبل به 
والتقسيم» ؛ لغة: مصدر قسم الشيء يقسمه إذا را وفرقه. . واصطلاحاً: حصر 
الأوصاف المحتملة للتعليل» بأن يقال: العلة إما كذا أو كذا. انظر: «الردود والنقود؛: 
مه مع الهامش. 

(4) انظر: «التوضيح في حل غوامض التنقيح؟: (111/5). 

(9) سقطت من (ق). 
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فرضنا أن تلك الصلوحية لا تفيد ظن (العلية)"'' وسيأتى فى الطرد والعكس 
زيادة بيان لهذا. فإن قلت * للمستبقي حصول ظن العلية بعد إيطال سائر 
الأوصاف وإن لم يظهر مناسبة لثلا يخلو الحكم عن العلة. 


قلت: فهل توجبون قبل السبر (لزوم)""' ظهور تعليل الحكم المعين 
في الجملة والسبر إنما هو لتعيين العلة؛ إن لم توجبوه فلعل هذا الحكم مما 
لا يلزم ظهور علته؛ وإن أوجبتموه فإما في نفس الأمر فكما هو قول مثبتي 
البحكية 1 قطعاً حق لكن لا يلزم منه ظهورهاء وأما إن (أوجبوا)©» 
ظهورها لنا فهلم دليلاء والأدلة الآتية إنما تقتضي اللزوم يحسب نفس الأمر 
وسنبين ذلك قريباً. 


ص - مسألة: وطرق الحذف منها: الإلغاء وهو بيان إثبات | 
للمستبقي فقط. ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به؛ لأنه لم يقصد لو 
كان المحذوف علة. لانتفاء عند انتفائه. وإنما قصد: لو كان المستبقى جزء 
علة لما استقل ولكن يقال لا بد من أصل لذلك. فيستغنى عن الأول. ومنها 
طرده مطلقاً كالطول والقصرء أو بالنسبة إلى ذلك ادم كالذكورة في 
أحكام العتق ومنها: ألا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فإن ادعى أن 
المستبقي كذلك فيرجح سبر المستدل بمواققته للتعدية©. 


() في (ص): الغلبة. 

(9) في (ص): وهو. 

04 في (ص): توجبوا. 

(©) انظر المسألة: «شرح العضد»: (598/5؟) و«بيان المختصر»: )٠١/8(‏ و«الردود 
والنقود)»: (؟/١1«ه)‏ وارفع الحاجب»: (956/4”) واتحفة المسؤول»: (90/4) 
و«االمعتمد»: (598/5؟) و«البرهان»: )8١9  81١8/95(‏ واالمستصفى!: (196/5) 
و«المحصول»: (87/5") و«الإحكام» للآمدي: (#/48؟ ‏ 515) و«البحر المحيط؛: 
لتقف - )١555‏ ولانهاية السول»: (1775/4) واشرح الكوكب المنير'»: )١415/4(‏ 
و«تيسير التحرير»: (4//ا4) و«افواتح الرحموت؛»: (1:7/7"). 


قوله: فإن ادعى أن المستبقي كذلك فيرجح السبر المستدل... 
الخ.يقال: الترجيح إنما يكون بعد تسليم كون الدليل دليلا على تقدير 
انفراده» وأيضا الترجيح بالتعدية وكثرة الفائدة إثبات للشريعة بكثرة الفائدة 
وهو باطل كما قلنا في وضع اللغة سوا وحاصله أن الواضع أراد (أن)'" 
يدل هذا اللفظ على عدة معانٍ مع جواز إرادته أقل من ذلك وهنا أراد بدليل 
الأصل (عدة)”"2 أحكام بواسطة القياس مع جواز اقتصاره على الأصل 
والتجويز لا يكفي المدعي» والحق المنع في الموضعين كما ترى. 

ص - ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة 
لإجماع الفقهاء على ذلك. ولقوله «رَمَآ يسك إلا مََهٌ لْعَلِيبَ ©)» 
[الأنبياء: ]٠١7‏ والظاهر التعميم. ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب 
اعتبارها في الجميع للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الإحكام ". 

قوله: ودليل السبر... الخء إما أن يريد أن هذه الأدلة لا بد من علة 
في نفس الأمر فالأمر كذلك. ودليل علمي عقلي وهو أن الحكيم لا 
(يفعل)”*» إلا الحكمة غايته أن الأشاعرة ناقضوا هذا لأنهم يمنعون تعليل 
أفعاله تعالى» وقول العضد وجوبا عند المعتزلة وتفضلا عند غيرهم كلام 
غير صحيح وكيف التفضل بالمحال هل هو إلا كالتفضل بخلق إله ثان 
بزعمهم كما عرفت من قولهم يلزم الاستكمال بالغيرء وقول بعضهم لفائدة 
لا لغرض ترويج باطل أيضاً لأن الفائدة إن قصدت فهي الغرضء وإن لم 
تقصد فاتفاقية لا يصح التعليل بها حقيقة. وقد نبهنا في المقدمات على أن 
ذكر الو وت والتفضيل مغالطة (كمغالط الاشتراك)*؟ ولا نقول غلطاً فحاشا 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(؟) في (ز) و(ص): عدم. 

(5) انظر المسألة: «#شرح العضد»: (798/9) و«بيان المختصر»: )١١8/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (58/5) ولرفع الحاجب؟: (04/4”") و«اتحفة المسؤول»: (15/5) 
والمصادر السابقة. 

() سقطت من (ص). 

() في (ز) و(ص): بمغالط بالاشتراك. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المحقق العضد من ذلك (و''' إذا عرفت خلاف الأشاعرة (المستق )09) 
فكيف يتم الإجماع من دونهم (وهي)”" فرقة من فرق المسلمين. 
ومناقضتهم هنا لا تصحح الإجماع ما لم يرجعوا ويتوبوا عن نفي تعليل 
أفعاله تعالى وهم يقيدون (إطلاقهم)) في الفقه والتفسير والأصول بأنه نوع 
من التأويل. والمعتبر القاعدة الكلامية كما بينه البيضاوي في كتابه ونبه عليه 
الصفوي”*' كثيراً وكذلك غيرهم؛ وقد حكينا من ألفاظهما في «العلم 
الشامخ» 0 «الأرواح)””") وفي «الأبحاث المتفرقة» وأما سائر 
(الأوصاف)2) التي تحصى فبألفاظ تقيد الحكمة لا سيما المفسرّين 
المذكورَينٍ وكذلك غيرهما الذين حذوا حذو «الكشاف» وتعلموا منه التعبير 
عن فعل الحكيم. وكان غرضهم في الأصل نقض الحكمة فما قدروا على 
ذلك لأنه (انتهاك)”*' يضاد الإسلام فبطل أصل غرضهم والفوائد في كتبهم 
كمن يأخذ مال الغير ويتصدق به وهذا من العوارض التي قدمنا العذر عنها. 


ص - ولو سلمنا فهو الغالب لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فيحمل 
عليه وقت ثبت ظهورها وفي المناسبة. ولو سلمنا فهو الغالب”". 


)١(‏ سقط من (ص). 

زفرة في (ص): وهم. 

(4) في (ص) و(ز): إطلاقاتهم. 

(6) هو: عيسى بن محمد بن عبدالله» أبو الخيرء قطب الدين الحسني الحسيني الإيجي. 
المعروف بالصفوي الشافعي  4٠0٠(‏ 5608ه). انظر: «شذرات الذهب» (9107/8؟) 
و«الأعلام» (ه/8١1).‏ 

.)١18- ١؟9ص(‎ )0( 

(0)" الصدن الننابق. 

0 في (ص): التصرفات. 

() سقطت من (ز). 

)١(‏ انظر المسألة : «شرح العضد»: (18/1) و«ابيان المختصر؛: )١١8/#(‏ و«الردود والنقود؛»: 
)2 واارفم الحاجب»: (28/4:") و(اتحفة المسؤول»: (915/4) و«الإحكام» للآمدي : 
ةيةه و«الإبهاج؛: (6 ٠‏ 4 - "4) واشرح الكوكب المنير؟: .)١150/4(‏ 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 

قوله: وهو الغالب''' في نفس الأمر بتلازم مستوعب وظهورها لنا غير 
لازم ولا غالب» وأما قوله”2 هو الغالب على فرض أن مراده (ظهورها)'"" 
لناء فإن أراد بعد اعتبار طريق السبر والإحالة والشبهة والدوران فمسلم لكن 
ذلك يترتب على صحة (كونها)”؟' طرقاً فلو ترتب كونها طرقاً على الغلبة”/ 
لدار ولا نسلم العلية فيما عداها من المسالك فارجع إلى الاستقراء إن 
(رتبت)”" فهو الحكم» وإن سلم الغلبة فلا نسلم حصول ظن علية الوصف 
المعين بعينه بل إنما يقتضي ذلك العلية في الجملة وهو أمر معلوم قبل 
الغلبة لما ذكرنا من دليل الحكمة. 


ص - لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه”". 


قوله: .لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فليحمل عليه علله العضد”" بأنه 
أفضى إلى غرض الحكيم (هذا)”'؟ اللفظ من (التصريح)”'' بالغرضية 
والحكمة» يقال: هذا الانقياد قد حصله العلم بأن الحكيم لا بد لفعله من 
حكمة. ولا يقف ذلك على ظهورها لناء ثم إن سلمنا فإنما اللازم أن 
يحمل عليه في نفس الأمر لوجوب الحكمة.ء ولا يلزم أكثر من ذلك ولو 
على قول من يوجب اللطف؛ لأن المصلحة قد تكون في عدم الظهور. 


)1١(‏ في هامش (ق): وهو الغالب ثبوت العلة. 

(؟) «مختصر المنتهى بشرح العضد؛: (598/5). 

) في (ز): ظهوره. 

(4؛) في (ز) سقط لفظ: كونها. 

(6) في (ز): العلية. 

(5) في هامش (ق): أرتبت. 

0 انظر المسألة: ااشرح العضد؛»: (78/9؟) و«بيان المختصر»؛: )٠١*/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (547/5) و«رقع الحاجب»: (54/4:") و«تحفة المسؤول»: (44/4) 
والمصادر السابقة. 

(4) انظر: ا«شرح العضد»: (؟/578). 

0 في (ز) و(ص): بهذا. 

)٠١:(‏ أثبتت بهامش (ق). 


: نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
ولذا وقع ما لم تظهر علته اتفاقاً وهو المسمى بالتعبدي فلا يحصل الغرض 
وهو علية الوصف المعين. 

ص - فقد ثبت ظهورها في المناسبة فيجب اعتبارها في الجميع”"'. 


قوله: وقد ثبت ظهورها أي بما ذكرء «وقد عرفت أنه لا ظهور ولا 
شمه لأن الدليل لم يقع موقعه لأن نفس الأمر والظهور متغايران ولا تفيد 
أدلته إلا ما في نفس الأمر وغرضه الظهور لنا ولا ظهور لظهورها لنا. 


ص - للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الإحكاه”". 


قوله: للوجماع على وجوب العمل بالظن قد عرفت تغاير محل دليله 
ومدلوله لأن الظن المطلوب هو أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. وهذا 
هو الذي زعم الإجماع عليه. والذي حصلته الأدلة هو حصول العلة في 
نفس الأمرء وقد أطلنا وأكدنا في هذا المقام بأنه أساس كبير والبناء عليه 
بناء على غير أساس كما ترى وسترى ما في المناسبة» دع عنك الشبه 
والدوران فنقل القياس المنشورء فإن الناس فيه طرفان غال ومقصر وخيار 
الأمور أوساطهاء وعلى ذلك تقوم الأدلة لأهلها إلا لأسراء التقليد الذين 
يقنعهم فهم مراد (المصنف””" وليس وراءه (أي)0*؟ ورأوا مثال ها أثبتوا 
(علته)”' بالسبر المسألة المشهورة في الربا جاء النص النبوي”” بإثباته 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضدا: (78/5) وابيان المختصرة: )٠١"/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (”/ه”#ه) وارفع الحاجب»: (29/4””) واتحفة المسؤول»: (85/4). 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد»: (78/5) و«بيان المختصر؛»: )٠١"/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (0141/5) و«رفع الحاجب»: (779/4) و«تحفة المسؤول»: (84/4). 

زفرة في (ص): المقصود. 

(4) زيادة من (ص). 

(4) في (ز): عليته. 

(0) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخر جه المسلم»: (#/١1١؟١)‏ رقم )١1984(‏ وغيره عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
ار والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد 


فقّد أرق الآحذ والمعطى فيه سواعا. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 1 
(في)”"2 ستة أشياء مكرراً تكريراً يفيد مجموع رواياته (مع صحة في 
الكثير)"" منها ومع تعددها ثبوت الربوي في الستة قطعاً معدداً لها في 
الروايات غير مبين لعلة يقع بها الإلحاق» ولا عموم بحيث إن وقوعها 
كذلك يفيد أنها معدودة محدودة والإلجاء بعموم أو وصف يفيد الإلحاق» 
ثم إنهم (وثبوا)"" على ذلك النص وخمنوا أوصافاً ادعوها مظنة 
(للحكمة)”؟2 ثم أخذ كل في نقض ما عدا علته وبذلك أدرك صحة علته 
فمعلل بالجنس والتقدير ومعلل بالجنس والتقدير والقوات» ومعلل بالجنس 
والطعم والتقدير.ء ومعلل بالجنس والطعم فقطء هذه هي المذاهب 
المشهورة» ومنهم من علل بجنس (ذكوي)” (ومنهم من يتقارب 
المنفقين)''2 وغير ذلك أيضاًء فمنها ما كاد أن يعم جميع الأرزاق ومنها 
دون ذلك. ومن هذا المثال والممثل له تتبين لك الكلية غاية التبيين وتعلم 
أن ذلك لا يتحصل منه المقصود وهو ظن الحكم ولا يقارب وما أجرى 
الخفيف فى هذا المحل وأضرابه حتى (كأنه)”" لا يدري أنه بصدد الحكاية 
عن ال محا أنه حلل أو حرم ونحو ذلك نسأل الله العافية. 


لمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره. كالإسكار فى التحريم 
والقتل العمد العدوان في القتصاص. والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل 
عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة 
أو رفع مفسدة. فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة لأن 


(؟) في (ز) و(ص): مع صحة الكثير منها. 
(0) في (ص): حملوا. 

(4) في (ق): للعلة. 

ره في (ص): ربوي. 

)0 في (ص) وما منهم يتفاوت | لمنفعتين. 
0) في (ق): حتى كأنه. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الغيب لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد في 
العمدية» وقال أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول0". 


قوله: الرابع: المناسبة'" المناسبة”" هي الحكمة (التي)”*؟ قالوا لا 
تصلح أن يناط بها الحكم لخفائها وعدم انضباطهاء إلا أن المصنف قال إن 
فرض انضباطها صلحت لأنها (المقصودة)”"' فهذا الانضباط مفروض فقطء 
ثم قال هنا: فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهي المظنة فيقال 
لهم لا يمكن أن يعتبر المظنة ضابطة إلا من علم المئنة وهو الله سبحانه 
(فحيييل)”"" تعوة العلة متصوضة» والمفروعن هذا أن العلة' لا طريق إلبها إلا 
(لكونها”" تصلح علة حكم الأصل الذي يثبت بدليله» ولا يثبت ترتب 
الحكم عليها إلا بعد ثبوت كونها علته الباعثة على شرعه؛ فإذا علمنا حكم 
الأصل «داليلة وجدفا" الوضت المتاسية تابعا (إليو )"كان غياية ذللك. أنه 
يصلح أن يكون هو الباعث عليه فكيف نقدر أن نأتي له بضابط مع عدم 
ظهوره وانضباطه هل هو إلا كقولك لوكيلك احفظ عبيدي الذي لا يعرف 
أعيانهم ثم تقول أيها الناس الزموا هذا في تعيين عبيدي لكم ثم قولهم 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (599/5) و«ابيان المختصر؛»: )١١١/(‏ و«الردود 
والنقود»: (؟7*5/9ه) وارفع الحاجب»: (5/4””) واتحفة المسؤول»: (95/4) و«اشفاء 
العليل»: (ص45١)‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص91”) و«البحر المحيط؛: )5١5/8(‏ 
واشرح جمع الجوامع» للمحلي - بناني: (7/1) و(اتيسير التحرير»؟: (4/5) واشرح 
الكوكب المنير»: (4/؟51١)‏ و«”إرشاد الفحول»: (ص188). 

(0) المناسبة لغة الملاءمة والمشاكلة», ويرادفها الإخالة من خال الشىء يخال: ظنه. 
واصطلاحاً: هي الوصف المعلل به الحكم. انظر: «القاموس المحيط»: (ص3175, 
)١481/‏ و(البحر المحيط؛: .)5١5/6(‏ 

(9) في (ص) سقط لفظ : المناسبة المكرر. 

(4) أثبتت بهامش (ق). 

ره( في (ص) و(ز): المقصود. 

() سقطت من (ص). 

(0) في (ص) و(ز): كونها. 

000 في (ص): له. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


المناسب”2 مؤثر وملائم إلى آخر التقسيم””'» أما قسم المؤثر فقد رجعوا به 
إلى (أنه)”" النص على العلة فلم يبق له من اسم المناسب الذي قسموه هنا 
معنى» إنما هو مناسب لغة بمعنى أن له حكمة شرع لأجلها هي ما نص 
عليها الشارع أو على ضابطها وكل علة مناسبة (بهذا)”؟؟ المعنى فلا معنى 
لجعل المؤثر قسماً من المناسب المحدود والمصطلح.؛ ثم الملائم قد زاد 
على مطلق المناسب باعتبار عينه في جنس الحكم» أو بالعكس أو جنسه فى 
جنس الحكم فهل أردتم أنه انضبط أو ظهر أو قويت مناسسبة بذلك الاعتبار؛ 
فالظهور والقوة قد أغنى عنهما حد المناسب لأن المراد به ما ظن أن الحكم 
لأجله؛ وإلا فقد (عملتم"” بغير ظنء وإن أردتم الانضباط لأنها لما 
ضبطت بالنص أو الإجماع في أحد المحال الثلائة نقلنا الضبط إلى محل 
المناسبة المطلقة. وحاصله لما رأينا المناسبة في المواضع الثلاثة قد عينت 
أو ضبطت بمظنة بنص أو إجماع» وهذه مناسبة مطلقة في هذا المحل 
فلنحكم بتعينها أو ضبطها كما في تلك المواضع فيصير معناه هذه مناسبة 
تصلح أن يعتبرها الشارع» ولا ندري هل (اعتبرها"'' هاهنا لكنها قد 
وجدت في غير هذا المحل فاعتبرها وضبطها بالتعيين أو بالمظئة» فلنحكم 
بأنه قد اعتبرها فى هذا المحل أيضاًء وزبدة البحث أن المناسب الغريب 
ليس فيه إلا الصلوحية على ما هو ظاهر عباراتهم (و6"“صريحها أنه يكفي 
إبداء المناسبة ولا يشترط قوتها إلا أن يظن أن الحكم لأحلها كما 


)١(‏ المناسب: ما يجلب للإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضرراًء وقيل: هو ما ظهر تأثير عين 
الوصف في عين الحكمء أو عين الوصف في جنس الحكيم» أو جنس الوصف في 
جنس الحكم. انظر: «نهاية السول»: (5/4) و«كشف الأسرار؛: (7876). 

(؟) انظر: «التحبير شرح التحرير»: )”50١1/8/(‏ واتيسير التحرير»؛: .)"1١١/#(‏ 

(9) زيادة من (ق). 

(4) في (ص): لهذا. 

(0) في (ز) و(ص): علمتم. 

(5) في (ز): اعتبروها وفي (ص): أعتبارها هنا. 

0) في (ص): أو. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
7 في السبر أيضاًء وأما الملائم فلم يزد على تقوية الصلوحية 
في الجملة إذ لا يلزم من (اعتبار""' الوصف في محل اعتباره في آخر لما 
بيناه من أن هذا الوصف الخاص الذي هو الحكمة بعيد الانضباط ولذا لا 
تجد أمثلتهم إلا بما هو منصوص (العلة)”" كالإسكارء ويقولون على فرض 
أنه لم ينص عليهاء وأما المؤثر فقد عرفت رجوعه إلى المنصوصة والعجب 
من تصريحهم بأن الحكمة لا تصلح عله فبعضهم مطلقاً وبعضهم استثنى 
فرض ظهورها وانضباطها ثم تكلموا على المناسبة هنا كأنها أمر واضحء فما 
الذي أخفاها في محل وأظهرها في آخرء وتأمل موارد الكلام ولا تكن ممن 
يرى أنه إذا بلغ فهم كلامهم لم يبق عليه بعد ذلك شيء كعادة من رأينا 
ولنتمها: 


ص - وقد قال أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته 
بالقبول» وهو قريب من الأول 


قوله: قال أبو زيدا”' إلى قوله وهو قريب من الأول”' قال الشارح 
اك لا يمكن إثباته في المناظرة إذ يقول الخصم لا يتلقاه عقلى 


)١(‏ في (ص) و(ز): صرح. 

(0) سقطت من (ق). 

(0) سقطت من (ص) و(ز). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضدة: (89/5؟  )”4٠0‏ و«ابيان المختصر»: )١١١/(‏ 
و«الردود والنقود»: (؟/5"ه) ولرفع الحاجب»: (7"”52/4) و«تحفة المسؤول»: 
(91//4) و«البحر المحيط»: (ه/5١٠)‏ واشرح جمع الجوامع"' للمحلي ‏ بناني: 
(37/0) و«تيسير التحرير»: (47/4) و«شرح الكوكب المنير»: (4/؟81١)‏ والإرشاد 
الفحول»: (ص88١)‏ وانشر البنود؛: (ص55/5١).‏ 

(9) هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسي الفقيه الحنفي صاحب كتاب 
تقويم الأدلة والأسرار وتقويم النظرء توفي ببخارى سنة (470ه). وقيل: سنة (8737ه) 
انظر ترجمته: «الجواهر المضيئة»: (؟/549) و«الفوائد البهية؛: (ص9١٠).‏ 

(5) انظر: الشرح العضد»: (9؟9/9"؟  ,/)7815١‏ 

0) في (ص): إلا أنه. 
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ال ااا 101 
(بالقبول)”'' وتلقي عقلك لا يكون حجة علي'" قال السعد وأما في مقام 
النظر فصحيح لأن العاقل لا يكابر نفسه'". أقول: وضع المناظرة لإظهار 
النصفة وما تلقته العقول فمنعه مكابرة والمكابر لا يناظرء وإذا تكلم 
بالمكابرة فقد انقطع إذ لو عذر لبطلت فائدة المناظرة لأن غايتها الانتهاء إلى 
ما منعه مكابرة ولذلك لا يناظر السوفسطائتية بل. يناقضون لمن شاء فلا فرق 
بين (الناظر والمناظر)”*؟ فإن قلت: مراد الشارح جنس العقول أي عقل ما 
لمدرك ما. قلت: العقول مشتركة في القدر الذي يحكم على مانعه 
بالمكابرة» ألا تراك تعلم أنه مكابر والعلم يتعلق بالشيء على حقيقته ولولا 
ذلك لم يصح الحكم على أحد بالمكابرة» ولذا قال السعد””؟: إن العاقل لا 
يكابر نفسه. يعني وأما غير نفسه فقد يكابرها والحاصل أن المراد ما من 
شأنه أن تقبله العقول» وهذا لا يتخصص فلو عرضت آفة (للعقل)” لم 
بشن ذلك فى كوة القع فاته كذ كالاحول الدئ قال الأمالئ ل ارزع 
2000 مع ا ديف ا(ونوز)"' .ومكانه قولها. امسن شين لعفل 
المدح له والرفع من شأنه ومعاملته بالجميل ولا تأباه» والمسيء بعكس 
ذلك. فإذا قال قائل عقلي لا يدرك ذلك علمنا أنه مكابرء وغايته أن آفة 
التقليد وهو المألف والخذلان بسبب عدم إنصافه ربه بأول أنظاره قد غطى 
شيئاً من أنوار الفطرة فيخيل إليه خلاف الواقع كالمسحور «إَتْقَلْبُ أَدتهُم 
َأَصَدرَهُمَ كما لد يُؤْمنُوأْ بو» [الأنعام: »]1٠١‏ قال ابن تاج الشريعة”"' وقرره 


)١(‏ في (ق): بالعقول. 

(0) انظر: «حاشية السعد»: (550/5). 

("') انظر: «حاشية العضد»: (؟/550). 

(؟) فى (ز) و(ص»: المناظر والناظر. 

)0( انظر : «احاشية السعد»: (550/9). 

(5) في (ز): العقل. 

[©64 في (ص) و(ق): مالي للا أدري. 

(6) سقطت من (ص). 

(9) «التوضيح في حل غوامض التنقيح»: .)١178/5(‏ 
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السعد في «التلويح"”'' وما (أبعد)”' عن الحق قول من قال إنها بمعنى 
الإحكام غير معللة بها يعني المصالح فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لاهتداء الحق وإظهار المعجزات لتصديقهم فمن أنكر التعليل فقد أنكر 
النبوة» وقوله تعالى: #وْمَا حَلفَتٌ كن ولس 3 عدون 46 [الذاريات: 
85 وقوله (تعالن)7" :رونا أروا :إل ليتكذرا أن4 (انبينة: 8ع واكاك ذلك 
[كثيرة]”؟' في القرآن [و]7”' دالة على (ما قلنا)"'2 وأيضاً لو (لم”" يفعل 
لوف ال (للزم)0*) العا العو لمي (التوضيح)!11) 05 
بحث القياس. أقول: قد اهتديت هنا لكن مع قولك إن الله خالق لفعل العبد 
يكون خلق الدنيا عبثاً لأنه لا يصح قولك خلق فعل العبد الصالح ليثيبه 
والسوء ليعاقبه؛ إذ لا معنى لتوسيط خلق عمله لأنه عمل الله وما من العبد 
إلا المحلية» ولا يناسب التعذيب لأجل الحلول لأنه ظلم وقد وافقت على 
منعه فالظلم والعنك لأزمان: للك لزوها أوضح من الشمس. فإن قلت: أعتصم 
عن هذا اللازم القبيح والتناقض الصريح بالكسب. قلت: #وَعَرمٌ فى دينهم ما 
كاوًا ينترورت؟ [آل عمران: 014 لأنه (إن)2'0 أوجد الكسب قصداً كما 
هو قول جمهور الكسبية أو تبعاً كما هو (قول لكم)”"'' فقد عاد المحذورء 


)1١(‏ المصدر السابق. 

فم في (ق): أبعده. 

(9) في (ق) سقط لفظ : تعالى. 
فق زيادة من «التوضيح». 

(5) زيادة من «التوضيح). 

() في (ق): ما قلناه. 

0) زيادة من (ق). 

(6) سقطت من (ز). 

(9) في (ق)6: يلرم. 
(١٠)انظر:‏ «التوضيح»: (5/ه1). 
)١١(‏ المصدر السابق. 

(0) سقطت من (ز). 

(19) في (ص): قولكم. 
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وأن أوجده المكلف بأقدار الله تعالى وتمكينه فهو كل النجاة يختص الله بها 
من يشاء #أوَهرٌ أَعْلمٌ بِالْمْهِمَِينَ» [النحل: 5؟١].‏ 

ص - وقد يحصل المقصود من شرح الحكم يقيئاً وظناً كالبيع 
والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر وقد يكون أرجح 
كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد وقد يناسب الثاني والثالث أن البيع مظنة 
الحاجة إلى التعاوض وقد اعترض وإن انتفاء الظن في بعض الصور والسفر 
مظنة المشقة وقد اعت 7". 
صحيح لأنه إلغاء للفرض بعد فرض لزومه وكيف يشرع الحكيم حكما 
(لمنع)”" شيء وشأنه (أنه)”" لا يمنع. فإن قلت: مراده بحسب الواقع 
للجاج المكلف وإن كان شأن الحكم المنع. 

قلت: لا نسلم ذلك أيضاً كما في المثال المذكورء فإن أهل 
المزوءاك يتتجرؤون لأن الحد يشهر المتحدود :بخلافت الشرب» نفسه.وإن 
علمء وقد (أشار الشارح6”'' إلى ما قلنا لكنه على وجه الستر وذلك تفسيره 

ص - مسألة: المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. 
لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها. قالوا: الصلاة في الدار 
المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد وقد صحت. قلنا: مفسدة 
الغصب ليست عن الصلاة» وبالعكس. ولو نشأ معأ عن الصلاة لم تصح. 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد)»: (5/١14؟)‏ و«بيان المختصر): )١١4/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (0894/1) وارفع الحاجب»: (737/4") واتحفة المسؤول"»: (49/4) 
ولإحكام الآمدي» : (6/١٠56؟)‏ و«البحر المحيط؛: )5١8/8(‏ وشح جمع الجوامع» 
للمحلي - بناني: (775/1) واشرح الكوكب المنير»: )١1855/4(‏ و«إرشاد الفحول»: 
(ص184١)‏ و«نشر البنود»: (178/9) وافواتح الرحموت»: (557/1). 

فم في (ص): بمنع. 

8 :فى (ص) ؤ(ق): أن: 

2 في (ص): أشار إليه الشارح. 
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والترجيح يختلف باختلاف المسائل. ويرجح بطريق إجمالي وهو أنه لم يقدر 
رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكو”". 


قوله: ويترجح بطريق إجمالي هذا من ذاك فإنه أراد ترجيح ثبوته في 
نفس الأمر (فليس”' الكلام (فيه)”” كما تقررء وإن أراد فيلزم ظهورها 
فممنوع ثم يلزم انتفاء الحكم التعبدي (ليجري)”*' دليله فيه وهو متفق على 
ثبوته» وإن كان الشارح””' قد ذكر أنه قد أبطله فهو زلة (من)”" قدم 
(العلم)”"' إذ لم يبطل ولا يقول به أحدء وقد صرح فيما مضى أن الحكم 
لا يكون (إلا لباعث””" في نفس الأمرء وإن أراد أنه ليس في الإحكام ما 
لم تظهر حكمته أو الوصف المشتمل عليها فسفسطة لا أقول جهل فاحش 
وغفلة مستحكمة» ثم كيف ينقطع بذلك المناظر وخصمه يقول لو سلمت أنه 
يلزم ظهورها فلا يكفيك حتى تشير إلى ذلك وتبينه لي بخصوصه. هذا وقد 
كورنا اغتراضنا على المصدف بهذا المتى »وقد أخذنا وتريا لأنه: خلط 
الظهور بما في نفس الأمر ولا أدري كيف جاز عليه وعلى (الشارح”*2 ذلك 
مع وضوحه. 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد»: )١11١/5(‏ و«بيان المختصرة: )١15١/(‏ و«الردود 
والنقود»: (؟/ه14ه) وارفع الحاجب": (99/5”) و«تحفة المسؤول»: )١١4/4(‏ 
و«المحصول»: (56/5") و«روضة الناظر»: (#/856) و«البحر المحيط»: (8/١٠١؟)‏ 
و«اسلاسل الذهب»: (ص14”) و«التحصيل»: )١194/5(‏ والإحكام الآمدي»: (54/0؟) 
وانهاية السول»: )٠١*/4(‏ و«اشرح الكوكب المنير»: (197/5) و«شرح جمع الجوامع' 
للمحلي - بناني: (5845/5) وافواتح الرحموت»: )5١51/5(‏ و«نشر البنود»: (؟/86١ ‏ 
145). 

(0) سقطت من ([). 

(4) في (ز) و(ص): يجري. 

4 اللو : «شرح العضد؛: (541/5). 

(0) سقطت من (ص). 

“4 في (ص): القلم. 

(4) في (ز): إلا الباعث. 

(١‏ في (ق): الشراح. 
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ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً أو ظناً كالبيع 
والقصاص وقد يكون الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر. وقد يكون أرجح 
كنكاح الآيسة لمصلحة التولد. وقد يناسب الثاني والثالث. لنا أن البيع مظنة 
الحاجة إلى التعارض وقد اعتبرء وإن انتفى الظن في الملك المترفة. أما لو 
كان فائتا قطعاً كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها 
بائعها في المجلس فلا يعتبر خلافاً للحفية”"". 


قوله: لنا أن البيع مظنة الحاجة إلى آخرهء يريد الرد على المنكر 
في الأخيرين» والمنكر يقول لا يجوز وقوع مثل ذلك بل لا بد أن 
بحضل. المقضود وما يتتغيل افيه العخلفت: كالآيسة (والطلكة المع 
فلحكمة أخرى كالسكون إلى الزوجة المنصوص في الكتاب العزيز 
« يني إلا 4 اغراف ممه افلا ونييا الرد عليه بها كن لأنه 
(غير)”؟ مذهب المدعيء ثم مذهب الجمهور أنه اعتبر الأغلب ولا 
يضر التخلف فقوله (كنكاح الآيسة)”؟) ونحوها من عبارته غير صحيح 
لاه اتنا شرع في جملة النساء لا في الآنسة بيخصوصهاء وأغرب 
الشارح””2 بل ناقض بقوله (فإن)"'' عدد ما لا (ينسل)”" منهن إلى 
آخره فليس هؤلاء بيائسات وولادة الآيس من خرق العادات (كامرأتي 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: )١510/5(‏ و«بيان المختصر»: )١١4/#(‏ و«الردود 
والنقود)ا: (989/5) و«رفع الحاجب»: )"9٠/4(‏ واتحفة المسؤول»: (49/4) 
و«الإحكام» للآمدي: )76١/(‏ و«كشف الأسرار»: (/797) و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص١9”)‏ و«الإبهاج»: (#/78) و«البحر المحيط»: )75١8/8(‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: )١55/4(‏ واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني )2 و«إرشاد 
ا العف و«نشر البنود»: (؟/158١).‏ 

إفرف في (ز): عين 

(4) في (ز): كنكاح الآية. 

(5) انظر: شرح العضد»: (؟559/9). 

(5) في (ز): وإ 


ابن الحا 2 


إبراهيه)'1”") وزكريا عليهما (الصلاة) والسلام. 
ص - الطرد والعكس. ثالثها: لا يفيد بمجرده قطعاً ولا ظن9". 
قوله: الطرد'*' (الحق”” الذي لا شك فيه أن العلم التجريبي لا 


ينكره (منصف)'' وقد ذكره العضد'" آخر البحثء» ثم إذا انقضت التجربة 
فلا شك في إفادتها الظن وإنكاره أيضاً مكابرة وما دون ذلك (لا)0" يفيد 
هذا في الجملة» وأما وجود جزئياته في المشروعات بحيث يفيد العلم بالعلة 
أو الظن فيعود إلى (الاستواء)”"”2 فقد يكون فى غاية القلة والواقعات جزئيات 
لا تعلم بمجرد العقل كما حققناه في غير هذا الموضع. 

ص - لنا: أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبرء أو عن أن 
الأصل عدم غيره أو غير ذلك جاز أن يكون ملازماً للعلة كرائحة المسكر فلا 
قطع وظن”230. 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ز) و(ق): كأمر إبراهيم. 

(0) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (118/1) ولابيان المختصر»: (/180) و«الردود 
والنقود»: (9/95هه) والرفع الحاجب»؛: (60/4”) و«تحفة المسؤول»: )١١8/4(‏ 
و«المحصول»: (08*507/5) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص98؟) و«الإبهاج»: (071/9) 
و«مفتاح الوصول» لابن المرتضى : (ص١6٠١)‏ و«البحر المحيط» : (ه/ *: ؟) واشرح 
الكوكب المنير؛: )١197/54(‏ و«فواتح الرحموت»: )"٠7/5(‏ و«تيسير التحرير'»: 
(49/5). 

(:) الطرد: لغة: مصدر طردء والطرد الإبعاد. واصطلاحاً: مقارنة الحكم لوصف بأن 
يوجد الحكم مع الورصف في جميع صور من عدا الصورة المتنازع فيها. انظر: 
«المعجم الوسيط»: (؟/؟2587 6) و«تشنيف المسامع»: (18/9). 

الن4 سقطت من (ز). 

(0) في (ص): إلا منصف. 

4 الشرح العضد»: (515/95). 

)2 في (ص): لم. 

(9) في (ق) الاستقراء. 

(١)انظر‏ المسألة: «شرح العضد»: (555/1) وه«بيان المختصر»: (#/ه18) و«الردود- 
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قوله: وإذا خلي عن السبر يفهم منه أنه إذا لم يخل عن السبر أفاد 
العلية»؛ وقد علمت أن السبر إنما يفيد (جميع)"' بطلان سائر الأوصاف؛ 
فيلزم من هذا أنه لا يشترط المناسبة في المدعي (وهو"”'' أصرح مما ذكرنا 
في السبر أنه لا يلزم أن يشترط الظهورء وهنا لا مناسبة في الطرد مجردا 
أصلاً فضلاً (عن)”” عدم ظهورها الذي ذكروه هناك”*). 


ص - مسألة: يجوز التقيد بالقياس. خلافاً للشيعة والنظام وبعض 
المعتزلة... قالوا: يفضي إلى الاختلاف فيرد لقوله قال: وَل كَانَ مِنْ عِندٍ 
غَيْرِ أَسَّهِ» [النساء: 45] ورد بالعمل بالظواهرء وبأن المراد التناقضء أو ما 
يخل بالبلاغة» فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف فيها"”. 


قوله: فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف إن أراد مقطوع باختلافنا فيها 


- والنقود؛»: (069/5) وارقم الحاجب»: )"861١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: )١١8/5(‏ 
و«البرهان»: (876/1) و«االمستصفى؛: (5//ا0") و«روضة الناظر'ا: (#/869) 
و#المحصول»: (1419//5") و«التحصيل»: )5١*/5(‏ و(البحر المحيط»: (ه/13؟) 
و«الإبهاج» : (77/0) و«تيسير التحرير»: (49/4) و«شرح تنقيح الفصول»: (ص95") 
و«نهاية السول»: )١١7/4(‏ و«مفتاح الوصول»: (ص١9١)‏ واشرح الكوكب المثير؟: 
(197/4) و«فواتح الرحموت»: (307/5) و«إرشاد الفحول»: (ص914١)‏ وانشر 
البنود»: (194/9). 

)١(‏ زيادة من (ق). 

فق في (ص): وهذا. 

دق في (ص): هنا. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد»: (591/5) و«بيان المختصرة: )١409/9(‏ و«الردود 
والنقود»: (259/5) وارفم الحاجب:: (65/4") واتحفة المسؤول»: )١18/45(‏ 
و«المعتمد»: )1١١  7٠٠٠١/5(‏ و«البرهان»: (5/:هلا_ #هلا) و«المستصفى!: 
(؟/75) و«التمهيد»ة: (58/9”) و7إحكام الفصول»: (ص 454 )87١‏ و«التبصرة»: 
(ص9١4)‏ و«إحكام الآمدي»: (8/4) و«المحصول»: (16/5؟) و«روضة الناظر»: 
)8١/(‏ و«التحصيل»: )١15١  1١89/7(‏ واكشف الأسرار»: )"1١٠/9(‏ و«الإبهاج»: 
(//) و”تيسير التحرير»: .)١1١5/4(‏ 
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قذلكجاء: من. سوع تضرقنا :لا من كعات انه (تنالكق)”7 ولا معني لادخان 
اختلافنا فيهاء وإن أراد الاختلاف في كتاب الله تعالى فقد جاء منكرا من 
القول وزوراً وقد حمله الشارح'") على هذا لأنه ظاهر في (الكلام)”" المقام 
وذيله (بأقبح)”؟) منه فقال: وأما الاختلاف في الإحكام فإنه واقع قطعاً ولا 
يمكن إنكاره؛ ونحن نشهد ببطلان ما قالاه بل هو رد لكتاب الله فإن الشرع 
إنما هو الإحكام ولأجلها أرسل النبي كلخ وصدق بالكتاب (فهو)”” معتمد 
الإثبات والنفي والبلاغة كالتابع» ولعمري إن هذه (هفوة)”"' عظيمة وصف 
كتاب الله بالاختلاف والتناقض في أحكامه؛ ولو كان كذلك لاختلت بلاغته 
أيضاًء ولذا تكلفنا احتمال كلام المصنف على اختلافنا في الإحكام لا على 
اختلاف كتاب الله. وإن كان ذلك أجنبيا فغايته فساد كلام المصنف ولا إثم 
عليه فى فساد كلامه بخلاف حكمه على كتاب الله بالاختلاف والتناقض» 
01 أن يتكلف للشارح بمثل ذلك. قوله: في الاستدلال على وقوع 
القياس لما" ثبت بالتواتر ليس بنا ضرورة إلى إقامة البرهان على التعبد 
بالقياس بخصوصه فإنه قد علم قطعاً التعبد بالظن وأنه أكثر الشرعيات من 
(عبارات)”* العموم وخبر الآحاد وسائر الظواهرء وهو معلوم على الجملة 
فيتركب هكذا القياس يحصل به الظن وقد تعبدنا (بكل ما)”"' يحصل به 
الظن» ولا شك في حصول الظن بالقياس والتخلف لمانع كالتخلف في غيره 


سواء. 


)١(‏ زيادة من (ص). 

(؟) انظر: «شرح العضد»: (5860/5). 
(0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص) و(ز): ما أقبح. 

(6) في (ص): فهي. 

(5) في (ص): لهفوة. 

(0) في (ق): لنا. 

(6) زيادة من (ق). 

(9) في «(ق) و(ز): بكلمات. 
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ص - مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه 
والفاشاني. والنهرواني . والأكثر: بدليل السمع. والأكثر: قطعي خلافاً لأبي 
الحسين لنا: دبالو ات عن جيم حير ين المجوا ب العمل عند عدم 
النص وإن كان التفاصيل أحاداً. والعادة تقضى بأن مثل ذلك لا يكون إلا 
بقاطع. وأيضاً: تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضى يي بأن السكوت في مثله 
وفاق. فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة”". 


قوله: في قتال بني حنيفة على الزكاة إنما قوتل بنو حنيفة لاتباعهم 
مسيلمة الكذاب فهم من أهل الردة لا من مانعي الزكاة» ولم يقع خلاف في 
قتالهم'''. ومانعو الزكاة إنما هم أصحاب مالك بن نويرة وغيرهم وهم الذين 
أ 5 - ٠‏ رو 
أنكر عمر على أبي بكر قتالهم ثم وافقه ". 


ص - مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد 
بالقياس. وقال أحمد والقاشاني, وأبو بكر الرازي». والكرخي : يكفي. وقال 
البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها”'". 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (591/5) و«بيان المختصر؛: (/؟19) و«الردود 
والنقود»: ("/“الاه) وارفم الحاجب»؛: (9/4/") و«تحفة المسؤول: )١1"*/4(‏ 
و«المعتمد»: )5١8/5(‏ و«إحكام الفصول»: (ص497) و«البرهان»: (54/5/) و«أصول 
الشاشى»: (ص8١”")‏ و«المستصفى»: )551١/5(‏ و«التمهيد»: (#/94/”) و«المحصول»: 
(45/0؟) وهروضة الناظر»: (804/6) و«الإحكام» للآمدي: (1/4؟) و«شرح تنقيح 
الفصول»: (ص868”") و«الابهاج"» : (/94) و«اكشف الأسرار»: )77١/#(‏ ولانهاية 
السول»: )١١/4(‏ واإحكام الفصول»: (ص877) و«اشرح الكوكب المنير!: (17/5١؟)‏ 
واتيسير التحرير»: .)١1١8/4(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري؟ : (7/47/8). 

() انظر: «فتح الباري»: (557/4”). 

(:) انظر المسألة: ااشرح العضد؛: (187/5) و«بيان المختصر؛: )١151/9(‏ وارفع 
الحاجب»: (97/4”) و«الردود والنقود»: (6880/5) و«تحفة المسؤول»: )١17“/4(‏ 
و«!المعتمد»): (76/7) و«المستصفى»: (737/7/5) «التمهيد»: (/478) و«المحصول؛»: 
(599/0) وه«روضة الناظر»: (#/871) و«الإحكام؛ للآمدي: (517/4) و«التحصيل»: - 


قوله: النص على العلة لا يكفي في التعبدي فرض"'' المسألة أن العلة 
التي دل عليها النص ظاهرة الاستقلال فإذأ تصير خصوصية المحل وسائر 
المقدرات ملغاة فلا جزء ولا شرط. ولا مانع بحسب الظاهر. وإلا لخرجنا 
عن فرض المسألة» وإذا كان كذلك فهذا الوصف مع المحال على سواء 
على أي تقدير وهذا محصول القياس وغايتهء فاشتراط التعبدي الكلى 
بالقياس لماذا بعد فاتضحت المسألة أشد الإيضاحء وأما قوله تقتضي 0 
غيره فكلام غير صحيح وقد قال العضد (بمنع”" الملازمة”” وقال السعد: 
بل هو نصب الدليل في (غير)”'' محل النزاع”” وقد ذكرنا المسألة في 
العموم بما حاصله أنا إذا قلنا: باستواء المحال والتقادير مع العلة المحكوم 
بظهورها وهو معنى العموم والتعدي ومحصل القياسء» فإذا كان كذلك 
وقال: فعلت هذا الحكم الشخصي لهذه العلة كعتق غانم لحسن خلقهء قلنا 
له: العلة الباعثة مع الشخصيات على السواء (وقد""' خصصت أحدهما بلا 
مخصص فيلزمك الطرد والخروج عن البحث بإظهار المخصص.» وحاصله 
قد فعل جزئياً فيلزمه أن يفعل كل جزئي وحينئذ فإن كان ممن يجوز عليه 
توف الحكيه ركان الموجوع والتساوي كان خايته أنه رقي اذ غدل 00 


- (185/5) و«الإبهاج»: )1١/(‏ و«البحر المحيط": (0/0") و«سلاسل الذهب»: 
(ص59”) وهنهاية السول»: (57/4) و«شرح الكوكب المنير»: (1/5١55؟)‏ واتيسير 
التحرير؛: )١١١/4(‏ و«فواتح الرحمورت»: (/515). 

)١(‏ وبه قال أكثر الشافعية واختاره الغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وابن قدامة وأبي 
الخطاب» وذهبت الحنفية والحنابلة والأكثرين أن النص على كلمة حكم الأصل يكفي 
في التعدي؛ وقال أبو عبدالله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. انظر: «الردود 
والنقود»):  581/95(‏ 087) هامش. 

(؟) في (ص): لمنع. 

(9) «شرح العضدا: (586/5). 

(19) سقطت من (ص). 

(©) «حاشية السعد»ه: (56/5). 

(5) سقطت من (ص). 

إف4 في (ص): إلا. 
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أنه قد فعل» وأما الحكيم فحين علمنا بنصه على الجزئي أنه قد فعله ظئنا 
أنه قد فعل المساوي لهء أعنى سائر الجزئيات» مثاله: قول الطبيب لا تأكل 
العمل “لان (جلو)"!! كتاهرءفى امتقلال «التحاقرة تإذا لفست تقد كراد أن 
جينا ان اغبي تلت عرسي بعر الرفن الود لقعي دك قال لاك 
الحلو”” فيعم خلا أن الحلاوة المضافة إلى محل مخصوص (و) "هو 
العسل منصوصة وغيرها مستدل عليها بما ذكرناء إذا استوضحت ذلك 
علمت أن كلام المصنف كله ليس على ما ينبغي» وقد نبه على غالبه 
العفن"" وغافي 3ه اليد" وتر طن الكقات الحبا كينا كرا غانة 
الانكشاف». ولظهورها أعني مسألة العلة المنصوصة في العموم قال بها نفاة 
القياس أو الكثير منهمء غايته أنهم لا يسمون ذلك قياسا نفرة عن اسمه 
لمجيء ذمه عن السلف ولشهرتهم بالخلاف فيه» والخلاف اللفظي سهل 
ومع ضعف السبر كما قدمنا وضعف الشبه وكون المناسب لا يكفي فيه 
مجرد المناسبة بل لا بد من وقوع اعتباره ولا كل اعتبار كما عرفت في بحثه 
أو تنقيحه» فلا يتخلص منه إلا اليسير بالنسبة إلى الذاهب». وكذلك الدوران 
امتفضعفوم تخلطن هله ما أفاد :ا لأن كليلة. لا يقد شيا وكثيره فيد اليقيخ 
(كالجزئيات)”""2» وفي أوساطه ما يحصل به الظن بمجرده فيصير القياس 
العععن عت الجميور المتعلت فيه احكلانا فعتويا يتن بالكدين فبقل 
(التفرق)”؟ الدال على الشر وهذه إشارات والكلام يحتمل البسط. 


ص - مسألة: لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانماً لحسن خلقه لا 


)١(‏ في (3): الحلوة. 

(؟) في (ص): اللحم الحلو. 

(0) سقط من (ص). 

(5) انظر: الشرح العضد)»): (؟/78ه؟ _ 5685), 
(©) المصدر السابق. 

زف في (ص): كالتجزيئات. 

(0) في (ص): الفرق. 
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يقتضي عتق غيره من حسني الخلق”'". 

قوله: مثل أعتق غانماً لحسن خلقه يقال: الظاهر في حق الشارع أن 
العلة المنصوصة تمام المقتضى» بل قد قدمنا أن مطلق العلة كذلك فيظن 
دوران الحكم عليه في سائر المحال» وتمام المقتضى في حقنا أن نختار 
المقتضى». وتحقيقه أن الظاهر في حق العليم الحكيم استواء المحال في 
المقتضى المحدود المعين» فيكون الظاهر تعميم وقوع ما ناسب وقوعه بعد 
(أن)”؟2 ظهر لنا فرد منه معللاً بذلك المناسب» (و)”"أما الواحذ هنا فيعرض 
للطرد فإنه إذا تصدق على فقير لفقره فلو كلفناه الطرد لنفد ماله لكثرة 
الفقراءء غايته يلزمه أن يفعله ولا يلزم ظن أنه قد فعله حتى يكون ظاهراء 
فليتأمل فهو دقيق حسنء وأما قول المصنف (فقد)”؟' يخص الشارع لأمر لا 
يدركء (فتجويز)”” لا يمنع الظهور كغيره كما ذكره الشارح''' بعد قوله 
القرينة شفقة الأب. أقول: حكمة الرب أقوى في الاقتضاء من شفقة الأب 
لما مر في القولة قبل هذه من ظهور تمام المقتضى وعدم المانع وكثرة 
عروض الموانع في العبد ومنع المقتضى فيضعف الطرده. لكن المصنف 
وأصحابه هنا معذورون في جهل مقدار الحكمة (لمعاداتهم لها""؟ واهتمامهم 
في طمس شمسهاء فهي كالمحتجبة عنهم لا يلتفتون إليها إلا في الضرائر 
فيدركون اللمحة من برقها فيمشون الخطوة والخطوتين ثم يعودون إلى 
ظلمات تعطيلهاء فأنى يستحضرون خصائصها ومقتضياتها. 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (59/5) و«بيان المختصر»: )١115/9(‏ و«الردود 
والنقود»: )08٠0/5(‏ و الرفع الحاجب): (94/4*) واتحفة المسؤول»: )١47/54(‏ 
و«روضة الناظر؛: (851/5) و«المعتمد»: (78/1) و«نهاية السول»: (1/4؟) و«التقرير 
والتحبير»: (//7141) ولافواتح الرحموت»: (17/9”") و«الإبهاج» : (517/5). 

() سقطت من (ص). 

6 سوط من رضن ): 

(4) في (ص): قد. 

(5) في (ص): تجويز. 

(5) انظر: «شرح العضد»: (58654/9). 

7ع في (ص): لمعادتها. 
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تحكن. أن .سحن :تلساء: الرشين. أكثر قن .دك أيه كلها ذكرهة 
يترحم عليهء فقال له الربيع: يا هذا أكثرت من ذكر أبيك والترحم 
عليه في مقام أمير المؤمنين وكان الربيع لا يعرف له أبء. فقال الرجل 
0 للربيع: أنقة عدون الأنله ل تعرف موقع ذكر الأب من 
القلب. ومصداق ما 0 تصرفهم في كتاب الله تعالى وغيره من 
الأصول والاستدلال إِذا كان مقام صدام عهد بذلك كمسائل الكلام 
وكين "طن عيره] 0 الحكمة أنكر 'المتكرات» :وإذا. خلوا 'سلكوا 
مسالك العقلاء وتنزهوا في حدائق الفضلاءء وقد (ذكرنا)!"' من صنع 
البيضاوي وحكينا من ألفاظه في «الأرواح)””" وأصله9؟) ا 
كتابه لكل مهتد قال الصفوي في تفسير قوله تعالى: 9قُلَ يَعِبَادِىَ ألذنَ 
روا ع أَنَفسِهمْ» (الزمر: *0]» الآية يعني ليس ذنب لا يمكن أن 
تتعلق به مغفرة الله» لكن جرت عادة الله ألا يغفر الشرك بغير توبة. 
العو :د تال التفيك: تحكية الل .ج :قرف القن وضدل: إلى فيال 
كاذب وسراب بقيعة بل مخزية للمتفوه (بها)””2 إذ يقال كيف أول جزء 
من العادة إذ لا عادة هناك وأيضاً مجموعها عبث إذ لم تكن الحكمة؛ 
إذ لو كان لحكمة لما احتيج إلى العادة: وطالدة عر كي عو لمر 
تفسير آيات كثيرة كقوله تعالى: #رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا يطِلا» [آل عمران: 
5١‏ (عبثا)"'' بل لحكمة عظيمة «الِجْرِىَ الَدّنَ أمَؤا يما لوأ وَجرِىَ 
لذن لحن بلسي * [النجم :- :99 وكذلك نائر ' الآنات “سللك" فيها: آثاز 
الزمخشري وفعل البيضاوي نحو ذلك مع سياقات وعبارات لا يمكن 
حملها في كلامهم على إرادتهم لام العاقبة» فجمعوا بين التحريف 


(1) سقطت من (ص). 

(0) في (ص): حكينا 

(6) «الأرواح النوافخ» (ص5). 
(5) «العلم الشامخ»؟ (ص5). 
)( في (ص): به 

5 يشلك نون م 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
في عدم إخلاص العبودية للكبير المتعال #اثَألَّهُ يحَكُمْ بَنْنَهُمْ نِم الْقِيْمَةٍ 


2 
آذه 


فِمَا كنا فيه مََِْمْونَ (02)» [البقرة: .]1١"‏ 


و 39 


الاعتراضات 


ص - فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس للنص. وجوابه الطعن أو منع 
الظهور أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله فيسلم القياس أو 
يبين ترجيحه على النص بما تقدم”"". 


قوله: في (شرح فنساة 'الاعتباز:في)!" الشرح فإن قلت: فهل يجب 
على المستدل أن يبين أن نصه مساو في القوة لنص المعترض؟ قلت: لا 
لأنه لا يمكن إلا نفي جميع وجوه الترجيح” ". انتهى 


أقول: هذا إطراح للزوم الترجيح بين أي دليلين» وما سمعنا بعاقل 
يمنع الأقوى بالأضعف. وليس اللازم تعين المساواة بلا نقص ولا زيادة» 
ولكن يقول نصي مساو في القوة أو أرجحء وبرهان ذلك ممكن لا يجهله 
ناظرء وأما نفي وجوه ترجيح (نص)** الخصم فلا يلزمه التعرض لهء وعلى 


)١(‏ انظر المسألة: الشرح العضد»: (589/95؟) و«بيان المختصر»: )١187/(‏ و«الردود 
والنقود»: (297/5) وارفع الحاجب!: )570١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: )١89/4(‏ 
و«روضة الناظر»؛: (#/9*0) و«الإحكام» للآمدي: (7/4؟5) و«شرح الكوكب المثيرا: 
(7*0/5) و«تيسير التحرير»ا: )١١8/5(‏ و7إرشاد الفحول»: (ص؟7١75)‏ و«نشر البنود: 
). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(6) انظر: «شرح العضد»: (589/5). 

(14) سقطت من (ص). 


- نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
الجملة فالاستغناء بصورة النص مما لا ينبغي أن يتكلم به عاقل؛ لأنه لا أثر 
لمطلدنى بذلئل إثنا الدليك ما محفيل الحدلرل:(تسكميك)”' والمعارقن مسار 
أو أرجح.ء إلا أنه مع الرجحان يضمحل الأذوّن فيخرج (عن)”" 6 
المعارضة؛ والحاصل لا (نكلفك)”" المساواة ولكن الترجيح إلى أن يساوي 
فيتعارضان أو يترجح نصك فيسقط نصي» وكان تكليف الشارح للخصم أن 
يبين المساواة المترتبة على نفي جميع (المترجحات)**' بناءٌ على المغالطة 
التي قدمنا ذكرها مراراً ويأتي في القولة التي بعد هذه وهو أنه يلزم المستدل 
في عم الموانع وإلا فمن أين يلزمه نفي مرجحات نص الخصم. والله 
أعلم"". 

ص - الثالث: فساد الوضع. وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم؛ مثل: مسح فيسن فيه التكرارء كالاستطابة فيرد أن 
المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف. وجوابه: ببيان المانع؛ لتعرضه 
للتلف. وهو نقض إلا أنه يغبت النقيض”“2. 

قوله: وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض بمعنى بخلاف النقض فيقع فيه 
بتخلف الحكم من دون تعرض للنقيضء وهذا موافق لحقيقة النقض كما 
مرء وفي الشرح"' زيادة ثبوت النقيض في النقض وتبعه صاحب «شرح 


)١(‏ في (ص): مستقلا. 

(0) سقطت من (ص). 

(9) في (ص): نكلف. 

دق في (ص): المرجحات. 

(65) سقطت من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد!: )55١/5(‏ و«بيان المختصرة: (185/9) و«الردود 
والنقود»: (595/5) وارفع الحاجب»: (1715/4) و«تحفة المسؤول»: )١5/4(‏ 
و«البرهان»: )١١78/5(‏ و«التمهيد؛: )١199/4(‏ و«أصول السرخسى»: )١١78/5(‏ 
و«المنخول»: (ص )4١5 - 4١59©‏ و«إحكام الآمدي!: /20 و«المغني' للخبازي: 
(ص7١")‏ و«التلويح»: (45/5) و«شرح الكوكب المثير'»: (551/4) و«التقرير 
والتحبير»: (#/518) واإرشاد الفحول»: (ص؟9١5).‏ 

0) انظر: «شرح العضد»: (559/5). 
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العا والظاهر أنه وهم. 


ص د فسسالة : التقسيم وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما: 
ممنوع. والمختار وروده. مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتغير الماء 
فساغ التيمم. فيقول: السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض. 
الأول ممنوع. وحاصله منع يأتي. ولكنه بعد تقسيم. وأما نحو قولهم في 
الملتجئخ: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى منع الإلتجاء إلى الحرم 
أو عدمه فحاصله طلب نفي المانع فلا يلزم'". 


قوله: في التقسيم”" فحاصله طلب نفي المانع فلا يلزم قال الشارح : 
إنما بيان كونه مانعاً على المعترض» ويكفي المستدل أن الأصل عدم المانع. 


أقول: هذا تصريح بما (كررناه)”* أنه يكفي المستدل بيان المقتضى 
ولا يلزمه ظن عدم المانع؛ بل يكفيه عدم ظنه إياه» إذ الغرض سلامة الظن 
الحاصل بالدليل المقتضى» ولا يخل به إلا ظن المانع» فليتأمل» وقد ذكر 
هذا أيضاً في النقض عند قوله والمختار أنه لا يجب الاحتراز عن النقض. 


يلزمه يعنى المستدل. 


.)08955 2 898/5( انظر: «هداية العقول»:‎ )1١( 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد»: (557/5) وابيان المختصر»: (/191) و«الردود 
والنقود»: )50١/5(‏ و(رفع الحاجب»: (458/4) و«تحفة المسسؤول»: (151/4) 
واروضة الناظر»: (9784/6) و«إحكام الآمدي»: (55/4) و«البحر المحيط؛: (85/8”) 
واشرح الكوكب المنير»: )738١  7586٠0/4(‏ و«التقرير والتحبير؛: (559/9). 

() التقسيم: مصدر قسم يقسم» وهو يدل على تجزئة الشيء. واصطلاحاً: ما ذكره 
المؤلف وقيل غير ذلك. انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (85/8) و«القاموس المحيط»: 
(ص”58١)‏ و«شرح الكوكب المنير؛: (590/4) و«الردود والنقود؛: )5١1/5(‏ مع 
الهامش. 

ع في (ص): ذكرناه. 


ص - عضد - وقد يقال: الفرق ظاهر مما مر كيف والسبر دليل ظاهر 
عام لا يعجز عنه فأحسن. 

قوله: في الشرح"'' وقد يقال الفرق ظاهر مما مر كيف والسبر دليل 
ظاهر. أراد بهذا الكلام تقرير أنه يكفي في صحة المدعي عدم إبداء 
المعارضة واستشهد بكلامهم في السبر وقد مضى لنا القدح في السبر بمعنى 
ما قالوه هناء والشارح جعل كلامهم هناك ححجة على (رد)”) كلامهم هناء 
والحق صحة ما هنا وبطلان ما هناك. لأن الإثبات بمجرد الدعوى لا يقبله 
عقل ولا شرع قال الله سبحانه: طقل هائا برْمَسَكَُ إن كُسْرَ كرتت » 
[النمل: 14]؛ ومقتضى كلام الشارح”© هنا وكلامهم في السبر يقتضي أن هذا 
الطلب غير لازم لأنه يكفي في صدقهم عدم إقامة برهان على كذبهم 
فيتضمن رد كلام الله سبحانه» والباطل يستلزم القبائح. نسأل الله العافية. 

ص - عدم التأثير وقسم أربعة أقسام: عدم التأثير في الوصف. مثاله : 
صلاة لا تقصر فلا تتقدم كالمغرب لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي. 
فرجع إلى سؤال المطالبة. الثاني: عدم التأثير في الأصل. مثاله: في بيع 
الغائب : مببع غير مرئي فلا يصح» كالطير في الهواء. فإن العجز عن التسليم 
مستقل. وحاصله معارضة الأصل”). 


قوله: فإن العجز عن التسليم مستقل. هذا مبني على منع تعدد العلل 


() انظر: «شرح العضد»: (551/5). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) انظر: «اشرح العضد»: (551/5). 

(4:) انظر المسألة: شرح العضد؛: )5١05/5(‏ وابيان المختصر»: )١198/(‏ و«الردود 
والنقود»: (5105/95) و«ارفع الحاجب»: (477/4) و«اتحفة المسؤول»: )١94/5(‏ 
والاألمعتمد): (1281/5) و«البرهان»: (9//ا١١١)‏ واالمنخول»: (ص١١14)‏ 
و«المحصول»: (5/ه/ا") و«روضة الناظر»: (#/1ه4) و«التحصيل»: )5١5/(‏ 
و«الإبهاج»: )١١1١/(‏ و«نهاية السول»: )١187/45(‏ و«شرح الكوكب المنير»: (5514/4؟) 


و«التقرير والتحبير»: (#/51؟) واشرح تنقيح الفصول»: (ص١١1)‏ و«البحر المحيط»: 
(ه/ غم ؟). 
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المستقلة وقد صححنا خلافهء وفائدة ذلك أنه قد يصح الجمع تاعمد هتهنا 
لوجودها في الفرع دون الأخرى. 


ص - الثالث: عدم التأثير في الحكم. مثاله: في المرتدين مشركون 
أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان؛ كالحرب ودار الحرب عندهم طردي 
فيرجع إلى الأول. الرابع: عدم التأثير في الفرع مثاله: زوجت نفسها فلا 
يصح كما لو زوجت من غير كفء. وحاصله كالثاني, وكل فرض جعل 
وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على المختار فيهما"'". 


قوله: بخلاف غيره”' على المختار قال الشارح”" لجواز أن يكون فيه 
غرض صحيح كدفع النقض الصريح أن النقض المكسور وهو أضعف. يقال: 
الغرض من وضع المجادلة إدراك الحق بأدنى طريق» ووقوع الجدل الذي 
قلما يسلم من عوارض مذمومة بالتي هي أحسن؛ فمجرد إتعاب الخصم أي 
غرض فيه (فإنما)”؟؟ هو من حظ النفس الذي هو (طلب*' الغلب بدون 
إدراك الحق وفي كلامهم كثير من هذا فتنبه له فما كان فيه الإعانة على 
الحق بأيسر الطرق فمقبول» وما كان حاصله إنما هو مجرد الغلبة بدون 
إدراك الحق فليس بمقبول فالحق أن الطردي غير مقبول اعترف أو لم يعترف 
ولذا لو بين الخصم عدم التأثير كان كإقراره كما مر في النقض المكسور. 
فإن قلت: معلى كونه توالا أن إيراده سائغ فيلزم خصمه أن يبين كونه 
طردياً حتى لو قال بعد البيان كنت أعلم أنه طردي لكني أورقية لأدفع به ما 
يرد (لولاه”'2 أو للصعوبة على خصمي. قلت: هذا هو الغرض الفاسد الذي 


)١(‏ انظر المسألة: المصادر السابقة. 
() في (ص): بخلاف. 

(9) انظر: «شرح العضد»؛: (505/5). 
(4) في (ص): إنما. 

(5) سقطت من (ص). 

(") سقطت من (ص). 
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ليس من طلب الح في شيء إذ الطردي لا يصلح لدفع شيء على 
الحقيقة ‏ وإتعاب الخصم بمجرد باطل كذلك. 
ص - والقدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية. 

وجوابه بالترجيح تفصيلاً وإجمالاً كما سبق20. 

قوله: القدح في المناسبة قد بينا أن مجرد المناسبة غايتها الصلوحية 
للتعليل لا للحكم بكونها العلة بحسب الوقوع فقد سقط (عنا)”” ما يتعلق 
بهاء فهذه الاعتراضات الأربعة ساقطة لكنهم يمثلونها في محال ثبت فيها 
الحكم بالدليل في صورة الأصل وصورة الفرع والمناسبة لإظهار الحكمة. 
فقد يكون في ذلك ما يترجح به أحد الحكمين بما ظن من حكمتهماء وأما 
ثبوت الحكم في الفرع بنفس المناسبة فممنوع كما ذكرناء لا يقال المناسبة 
00 دة فكيف لا يدار عليها الحكم؛ 0 

جع إلى أنه لا دليل لنا على انحصار المناسبة فيما ظهر لنا , بنفس التخمين» 
ا إنما هو (حصوله”" في نفس الأمر لا طهورها عا قدمناف 
والحاصل أنه لا بد من اعتبار المناسب بدليله كما لا بد من الدليل في 
الأمارة الملازمة للحكمة. 


ص - النقض : كما تقدم وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود 


العلة إذا منع ثالثها يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً. ورابعها ما لم يكن طريق 
أو بالقدح”*'. 


() انظر المسألة: ااشرح العضد»: (1561/5) و«بيان المختصر؛: )5١١/#(‏ و«الردود 
والنقود»؛: (56094/5) و«رفع الحاجب»: (46/4) و«تحفة المسؤول»: (1078/4) 
و«الإحكام» للآمدي: (076/4) واشرح جمع الجوامع» للمحلي ‏ بناني (18/5*) 
واتيسير التحريرا: )١15/4(‏ واشرح الكوكب المنير': (7175/4) و«فواتح الرحموت»: 
(10/6*") و«إرشاد الفحول»: (ص"0١5).‏ 

() سقطت من (ص). 


() انظر المسألة: الشرح العضد»: (5/م58؟) وابيان المختصرا: )١/(‏ و«الردود 
والنقود؛»: )51١7/5(‏ وارفع الحاجب»: (479//4) و«تحفة المسؤول»: (181/4)- 
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وفى تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة. أقول: 
فك رامق( أمقاق هذا" فراراً بزعمهم من «الانتقال والانتقال)”" إنما 
هو الإضراب عن أصل الدليل إلى غيره» وأما ما دام السعي في تمام 
الدليل افليس (ياتعفال)"" .وما كان يفي شتويش 7 التحكة :بهذا ولس 
صورة الاستدلال على دعوى أوجبها البحث بعصب لمنصب المستدل إذ 
لبن 'المراة حدس التسكدل يل تحص وساتى: هذا فى "(قوله)""" بوره 
بأن القصد الهدى ففي العبارات مغالطات» الك (أنا)»؟ نأخذ ما 
ذكرناه كلية فيما هو معناه فقد أكثروا منه قوله: لا يجب الاحتراز عن 
النقض قد كان النزاع في جواز إيراد الوصف الطردي؛» ثم صار الآن في 
معدن حا دن ل تيا لمفاضة با بيك نلا م وم لي 0 
المضك (نق له" إن القن نزاره: :تون امون ااتغانا اقإيوات»! عنت 
وتغرير وتلبيس فكيف يجب. 


ص والمختار: لو يحب الاحتراز من النقض. وثالثها: إلا فى 
المستثنيات. لنا: أنه سئل عن الدليل» وانتفاء المعارض ليس منه. وأيضاً: 
فإنه وارد وإن احترز اتفاقً". 


و«المحصول»: (9/0/5”*) واروضة الناظر»: (9"8/9) و«الإحكام؛ للآمدي: (5//اا) 
وانهاية السول»: )١9/7/(‏ واشرح جمع الجوامع"» للمحلي ‏ بناني (5919/7) واشرح 
الكوكب المنير»: (7587/5) و«التحصيل»: )5١4/5(‏ و«التقرير والتحبير»: (5515/9). 

)١(‏ في (ص): من إيراد هذا. 

(؟) في (ص): الانفعال والانفعال. 

زفرف في (ص): فلا 

(4) في (ق): وقوله. 

(©) في (ز): أن 

(5) في (ص): أحس 

(0) سقطت من (ص). 

() انظر المسألة: «شرح العضد»: (778/1 - )15١9‏ و”ابيان المختصر': )5١5/9(‏ 
و«الردود والنقود؛»: .)5١5/5(‏ والرقع الحاجب»: )551١/5(‏ و«تحفة المسؤول»: 
(81/54) والمصادر السابقة. 


وقوله: سأل عن الدليل... إلخ. تصريح لما (كررناه)”'' لك من أنه 
لا يلزم المستدل ناظراً ومناظرأ إبطال ما ينافي الدليل ما دام غير (ظاهر في 
الناظر )250 أو يورده المناظر. 


ص - المعارضة في الأصل بمعنى آخرء إما مستقل كمعارضة الطعام 
بالكبل أو القوت. أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح. 
والمختار قبولها"". 

فونه ا الطعام بالكيل أمثال هذا إنما يجيء عند اعتبار 
العلة بمجرد المناسبة؛ أو مع السبرء وقد أبطلناهماء أما مع النص على 
العلة فلا إن قلنا بجواز تعدد العلل والحق جوازها كما تقدم. فإن أثبتوا 
حكمها فبها ونعمتء وإن اختلف عمل بها ما يعمل بسائر الأدلة من 
الترجيح وغيره. 

ص - في لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع ثالثها: إن صرح. لزم 
الوفاء بما صرح. لنا: أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينهض معه الدليلء 


6 1 5 
فإن صرح لزم الوفاء بما صرح به ". 


)١(‏ في (ص): ذكرناه. 

(؟) في (ص): ظاهر لناظر. 

6 انظر المسألة: «شرح العضد': )17١/5(‏ وابيان المختصرا»: )5١/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (5//ا١51)‏ وارفع الحاجب؛: (4/5؟) و«تحفة المسؤول؛: )١868/4(‏ 
و«المنخول»: (ص١٠4)‏ و«التمهيد): )١58/4(‏ و«روضة الناظر): (#ره؛ة) 
و«الإحكام» للآمدي: (80/4) و«البحر المحيط؛: (ماسمم - 7”:4) و«فوائح 
الرحموت»: (140/1”) واكشف الأسرار) للبخاري (51/4) و«شرح الكوكب المنير؛ : 
(84/5؟) و«الحدود» للباجي: (ص79) 

() المعارضة: مصدر عارض يعارضء وهي المقابلة على سبيل الممائعة والمدافعة. 
واصطلاحاً: إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره. انظر: «معجم مقاييس اللغة: 
59/5 و«البرهان»: (5؟/60١١)‏ و«الردود والنقود»؛: (؟514/9) مع الهامش. 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): (0/7/5؟) و«ابيان المختصر؛: )5١8/#(‏ و«الردود 
والنقود»: (5/١7؟5)‏ وارفع الحاجب"»: (455/4) و«تحفة المسؤول»: )١9:0/4(‏ 
و«الإحكام» للآمدي:  41١/4(‏ 47) واشرح جمع الجوامع' للمحلي ‏ عطار: - 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
قوله”''2: لزم الوفاء بما صرح بهء قد تكرر هذا وهو إطلاق غير 
3 8 ع 7 7 . 7 3 
سديدء (ألا ترى أنهم قد" قالوا لا يلزم المانع تصحيح السند لأنه 
متبرع وهذا داخل تحت قاعدة ذكرها أبو الحسين في «المعتمد» وهو أن 
(تصحيحها)”" أثر في محل النزاع وكان من الوظيفة اللائقة بالمدعي حتى 
إنه لو ادعى ما هو من شأن خصمه لم يلزم من الترجيح وغيره 
تصحيحه؛ لأن غايته إقرار ولا يلزم تصحيح الإقرار بل يأخذ بمقدار ما 


وقع» والله أعلم. 


ص - وجواب المعارضة: إما بمشع وجود الوصف». أو المطالبة بتأثيره 
إن كان مثبتاً بالمناسبة أو المشبه". 


قوله: فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم أراد بالطواعية 
الاختيار» ولو عبروا به لكانوا عرباً معربين؛ لأن الطواعية من الطاعة وإنما 
يقابلها ما يوجد من العصيان ويقال مكره ومختارء ثم كون الاختيار عدم 
الإكراه مغلطة سلكوها في عدة مواضع؛ وذلك أن الاختيار أمر ثبوتي فليس 
هو عين عدم مقابلة» بل ولا يستلزمه على جهة التأثير» كما أن فعل زيد 


- (598/5) و«البحر المحيط»: (5/0”) و«شرح الكوكب المنير؟: (595/4) و«التقرير 
والتحبير»؟: (7”548/7) و"تيسير التحرير؟: .)١19/4(‏ 

)00( الفقرة مقدمة في (ص) ومؤخرة في مر( و(ق). 

فم في (ص) ألا أنهم قالوا. 

(5:) انظر المسألة: اصرح العضد؛: (1/7/59؟) ولابيان المختصرا: )57١/(‏ و«الردود 
والنقود): (555/5) ولرفع الحاجب»: (5517//4) و«تحفة المسؤول»: )١91/4(‏ 
و«الإحكام» للآمدي: (84/5) و«شرح الكوكب المنير»: (599/4) و«البحر المحيط»: 
(//71”). و«التقرير والتحبير؛:  71/1١/8(‏ 7#؟) وافواتح الرحموت»:  ”418/5(‏ 
٠‏ *) و”تيسير التحرير»ا: .)١8:0/4(‏ 
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ليس بعدغ: قعل (ممرو)0 ولا يؤثر فيه والعدم'" غير محتاج إلى مؤثر 
فاحفظها كلية إن كنت أهلاً لذلك فقد غلط فيها من لا يحصى فيما لا 
يحصى. 

قوله: لا بالسبر قال الشارح”": فإن الوصف يدخل في السبر بدون 
ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. أقول: كفى بهذا دليلاً على بطلان السبر 
فإنه إذا كانت (الأوصاف المدعاة عللاً”؟' لم يدل عليها دليل ولا ظهرت 
لها مناسبة بل مجرد الاحتمال للتعليل؛ ومجرد الاحتمال يكون جور 
حال الوصف وعدم القطع بالغاية» فإذاً الشرط ألا يعلم (أ و يبظ أنه 
ملغي فهل يلزم من عدم (ظن''' الإلغاء الاعتبار» ما أبعد هذا عن الصواب 
وأقربه إلى الغلو والهلع في تحصيل مسمى القياس» لقد قابلوا نفاة القياس 
بغلو مثله؛ بل زادوا فإنهم أثبتوا أحكاماً لا تحصىء ونفاة القياس بقوا على 
الأصل على أنهم من أثبت منهم المنصوص العلة فقد أفلح وأنجح» وعدم 
تسميته لذلك قياساً غير صائر ويحتاج تحقيق قائل بنفي حكم المنصوصة إلى 
نقل صحيح لا يتم لعدم اعتبارهم له حق الاعتبار لا يحققون مذهبهم. 
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)١(‏ في (ز): غمر 

(؟) في (ز): العدم. 

(0) انظر: شرح العضد؛: (؟/777). 
(1) ما بين القوسين زيادة من (ص). 
)2( في (ص): ولا يظن. 

() سقطت من (ص). 
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الاستدلال والاستصحاب وشرع من قبلنا 
ومذهب الصحابي والاجتهاد والترجيح 


الاستدلال 


ص - عضد ‏ اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله لأنه إذا ترجح 
وجب العمل به للإجماع وذلك هو المقصودء وقيل لا يقبل لأن تساوي 
الظن الحاصل بهما غير معلوم. ولا يشترط ذلك. وإلا لم تحصل 
المعارضة., لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول أصل الظنء وأنه لا 
يندفع بالترجييه”". 

قوله: في الشرح المعتبر حصول أصل الظن وأنه لا يندفع بالترجيح, 
هذا كلام فاسد فإنه مع وجود المعارض إن حصل التردد فهو المعارضة 
المعقيرة والحاسل حيقك لا ظنا وإنما التسشية ببالطن. تاظرة :إلى تحال 
الانفراد» ومتى حصل مرجح صار المرجوح وهماً غير معتبر» وكل ذلك 
وجداني» ومتفق عليه بين العقلاء في جميع مباحث المستدلين وكأن الشارح 
حين بحث هذا المحل كان به سنة. فتأمله. 

ص - الأول في الإحكام : من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت بالطرد. 
ويقوى بالعكس. ويقرر بثبوت أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم المؤثر ولا 
يعين المؤثر فيكون انتقالاً إلى قياس العلة”"". 


.)"8075  ”81/5( انظر: «شرح العضد»:‎ )١( 

(') انظر المسألة: «شرح العضد»: (/587؟ ‏ 585) وابيان المختصر»: (58914/8 - 505؟) 
و«الردود والنقود»: )58١/5(‏ وارفع الحاجب»: (586/5) و«اتحفة المسؤول»: 
)51١/5(‏ و«الإحكام' للآمدي )٠١8/54(‏ و«التقرير والتحبير»: (9//ا5481؟ - 585) 
و«إرشاد الفحول»: (ص/9١5).‏ 


قوله: من صح طلاقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقوى بالعكس. 
يعد إذا تتبعنا الجزئيات حصل لنا ظن بتلازم الطلاق والظهارء فإذا 
0 ك2 أشكل علينا صحة ظهاره كالذمي مثلاً حكمنا في دخوله 
في ذلك التلازم”'' فالاستقراء يحصل يحصل به دليل التلازم» والتلازم يحكم به 
على هذا الشخص» ٠‏ لكن يقال كيف صلح الطررد هنا دليلاً لإثبات التلازم 
ولم يصلح لإثبات العلة منفرداًء أو مع العكس وهو الدوران”” كما مضى 


العم 


دكي 


)١(‏ في (ق): وجدناه. 

(9) التلازم لغة: تفاعل مأخوذ من لزم الشيء لزوماً: ثبت ودوام. واصطلاحاً: هو قول 
مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. انظر: السان العرب»: 
241 و١حاشية‏ العطار»ا: (؟/ 87م”). 

إفر4 في (ص) سقط ألف الدوران. 

(4؟) سقطت من (ص). 
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الاستصحاب 


عضد ‏ أقول: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم 
يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وعدمها لعدم إفادته إياه فأكثر 
المحققين كالمزني والصيرفي وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم 
بزع . 

قوله: قال (الشارح معناه)” أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن 
عدمه وكلما كان كذلك فهو مضنون البقاء. انتهى. أما أنه قد كان ولم يظن 
عدمه فهو فرض المسألة وأما أن يكون كل ما كان كذلك فهو مظنؤون البقاء 
فهو محل النزاع فإنه لا ملازمة بين الكون والاستمرار» والحنفية كما حققه 
ابن تاج الشريعة”" والسعد يقولون (هو”؟' حجة في الدفع لا في الإثبات» 
فمال المفقود باق على ملكه؛ لأن ملكه مستند إلى دليل شرعي فلا يحتاج 
إلى مثبت آخرء وأما إثبات الملك له كأن يحكم له بميراث فلا إذ لا يستند 
إلى دليل. 

ص - مثل قول الشافعية في الخارج: الإجماع على أنه قبله متطهر 
والأصل البقاء حتى يثبت معارضء. والأصل عدمه. لنا: أن ما تحقق ولم 


.)585/7( انظر: اأشرح العضد»:‎ )١( 

(؟) في (ص): قال الشعبي وسقط لفظ: معناه. 
(9) انظر: «شرح التلويح»: (515/5). 

(:) زيادة من (ق). 
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بيظن معارض» مستلزم ظن البقاء. وأيضاً لو لم يكن الظن حاصلاً لكان 
الشك في الزوجية ابتداءَة كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل. 
وقد استصحب الأصل فيهم”". 
قوله: لنا إن ما تحقق ولم يظن معارض إلخ» هذا (مناقض”" لما 
تتهنالكة غليه' رار من اشتراط المصنف واتباع الشارحين له ظن عدم 
ص - شرعياً. لنا: ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وأيضا 
لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداة كالشك في بقائها في 
التحريم والحواز وهو باطل وقد استصحاب الأصل بيه 
قوله: يستلزم ظن البقاء”*' قال الشارح””2: وهذا أمر ضروري وإلا لما 
ساغ للعاقل مراسلة من يفارقه”) ... إلخ» أما دعوى الضرورة فى محل 
النزاع فلا تسمع فإنه لا يلزم من الكون الاستمرار علماً (ولا)”'' ظئاًء 
والتحقيق أن الكون مطلق مع الأوقات والاستغراق لها أو حصة منها من فرد 
أو أكثر محتملات كما قدمنا نظيره فلا يعدل إلى أحدها إلا بدليل والمتيقن 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد؛: (184/5) ولابيان المختصر»ه: (557/8) و«الردود 
والنقود»: (568/95). و«ارفع الحاجب):  597/4(‏ 9"7) و«تحفة المسؤول»: 
(294/5) و«البحر المحيط»: )١9/5(‏ و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص”7١)‏ 
وانهاية السول»: (7”58/54) و«كشف الأسرار»: (///؟) و«شرح الكوكب المنير»: 
(50/5) و«فواتح الرحموت»: )989/١(‏ و«المعتمد»: (515/5). 

(؟) في (ز): معارض. 

() كررنا كلام ابن الحاجب هنا حتى يتضح المعنى . 

(#4) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (584/5) و«بيان المختصر؛: (*/587) وارفع 
الحاجب»: (5777/5) و«الردود والنقود»: (5؟/5694). و«تحفة المسؤول»: (774/4) 
و«تخريج الفروع على الأصول»: (ص177١)‏ و١كشف‏ الأسرار» للبخاري: (#/لالام) 
و«نهاية السول»: (8/4ه*) واشرح الكوكب المنير»: (40*/5) وافواتح الرحموت»: 
(لروه”)., 

(9) انظر: «شرح العضد»: (286/5. 

(5) في «العضد»: فارقه. 

(0) في (ص): أو ظناً. 
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الأقل» ثم غالب القرائن وهو النظر إلى العادة الخارجية» فلو أخبرت عن 
مطر يتنزل الآن لم تظن بقاءه سنة أو نحوها لندرة ذلك أو عدمه في 
الواقعات: وكذلك إذا أخبرت أن زيداً ركب البحر أو شاهدته لم يكن لك 
أن تين أند قن اليحن عد مدة طويلة «وكذلك سائر (التيراك)7 كأحوال 
التقواتف روزن ولق ان اميس" لبوما له بحصي انها عالت عله ان القاءة 
عدم الاستمرار وما ل عليه الاستمرار كبقاء زيد في الحياة أو الم و 
قزيية فإنه يظن بقاءة: وما جهلت: غلبعه أو لا غالب فيه بقى مشكوكاً:: فإذاً 
طن الاتمرار. لبس عسشتدا إلى آنه (نويي 0 كان ين إلن متففن الناكت 
والعادة قد يحصل عندها العلم كالتجريبات التامة والظن كالناقضة فإن عدما 
فلا علم ولا ظن. 

ص - لو لم يكن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداءة كالشك في 
بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل. وقد استصحب الأصل فيها قالوا: 
الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي. والدليل عليه: نص أو إجماع أو 
قياس. وأجيب بأن الحكم: البقاء» ويكفي فيه ذلك. ولو سلم فالدليل: 
الاستصحاب. قالوا: لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفى أولى وهو باطل 
ج90 1 


قوله: لكان الشك في الزوجية إلى قوله وهو باطل أما الشك فيها 
ابتداءً فلأنه لا دليل على أصل التحليل يحل العمل به حتى يقع النزاع في 
استمراره» وأما الشك بعد الزوجية فلا نسلم الاتفاق على بطلانه» ومثاله أن 
تطلق طلاقاً البتة أو ثلاثاً متوالية بلا توسط رجعة أو نحو ذلك من مسائل 
الخلاف هل هي بائنة أو رجعية ويشك في المسألة» فإن استمرار الحل غير 
مضنون قطعاً كما سيأتي للمصنف أن من تغير اجتهاده في مثله عمل 


)غ0( في (ص): المتغيرات. 
(؟) ها بين القوسين سقط من (ص). 
(6) في «(ز) و(ص): وجد. 
(54) انظر المسألة: المصادر السابقة. 
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بالآخرء وهذا مطرد في ترادف أصلين فبعضهم يعتبر الأول وبعضهم الثاني 
(ويتوضح)"'' لو اختلف مذهب المرأة ومذهب زوجها في البينونة فهي تظن 
الحرمة مثلاً وهو يظن الحل؛ وحاكم قد شك في أصل المسألة فلا ظن له 
قطعاً. فقد علمت بهذا ظهور بطلان (أثر)” الدليلين معاً. أعنى الظن 
(إلا)”" بالعادة التي ذكرناء وحيث تكون العادة لا دخل لها كما في المثال 
لاعف حصيزل فلن الاعتموان فطفاً 


فول وأ بأن المثبت يبعد غلطه هذا أحسن توجيه لما ساغ 
من قولهم المثبت أولى من النافي حتى اعتبروا ذلك في الشهادات التي لا 
تؤتي بها إلا على مثلها وإلا فدع. وعلى ما قالوا أعظم منع وأوضحه. 
وتحقيقه أنها (ثلاثئة أمور)”*' العلم بالنفي. والعلم بالإثبات» والخلو عنهماء 
فالمعارضة إنما هي بين مدعي العلم بالإثيات ومدعي العلم بالنفي والخالي 
بمعزل عنهماء وهم (حين)'' يرجحون المثبت يقولون (هو كون)”" من 
علم حجة على من لم يعلم» ويقولون لا معارضة لأن المثبت ادعى العلم 
والنافي لا علم معهء وهو تخليط كما ترى» ويلزمهم أن الثنوي أولى من 
الموحد. ومثبت معارضة القرآن أولى من النافى. فإن قالوا هذه يقينيات عند 
المكلم بها قلنا» وكذلك الحهادة وجمهور الأغبان وعمدتها إنماء مكو عن 
علم (وما وقع عن ظن فالمعنى أنا أظن والظن وجداني فما أخبر إلا عن 
عل" أنضاء وقد حققنا ذلك في «الأرواح”؟) ولما ذكرنا من انقسام 


)١(‏ في (ص): ويترجح. 

(0) سقط من (ص). 

(6) سقطت من (ص). 

(4) سقطت من (ص). 

,0( في 2( و(ص): أمور ثلاثة. 

3( في (ص) سقط لفظ: حين. 

(0) سقطت من (ص) و(ز). 

(6) زيادة من (ص) و(ق). 

(9) انظر: «الأرواح النوافخ»: (ص؟45). 
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الشيء إلى الثلاثة نطالب مدعي النفي بالدليل» ولا نطالب الخالي لأنه وقف 
قلق الأصل فاتفصتر الذليل على حسيمه» بوغاية ما يتقف يفي كلام 
المصنف أن الأخبار المعتمدة للظن كثيرا ما يعرض لها ما ذكر كما مضى له 
(أنه)”'2 يكثر أن ينسى الإنسان ما كان» ويندر أن يظن ما لم يكن (أنه""ا 
كان. على أن ذلك أيضا يختلف باحتلاف مقاماته» لكن خلق الإنسان ضعيفا 
والترك أسهل من الفعل فطبعه إليه أميل» فغلب عليه الترك وقل الفعل في 
المحال القابلة فقط. والله أعلم. 


ريحودكيى 


حك 


90 قي (ر) بورض )2 أن: 


0( في (ص): به. 


شرع من قبلنا 


ص - المختار أنه كَل قبل البعثة متعبد بشرع قيل : نوحء وقيل: 
إبراهيم وقيل : موسى وقيل : عيسى صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل: ما 


للق 


ثبت أنه شرع. ومنهم من منع ووقف الغزالي 

قوله: شرع من قبلنا أقول: إن ألريت عند أله الْإسَكدٌ» [آل عمران: 
5 طاومن يِبْتَعْ عَيْرٌ لمكم دينًا فلن يِقْبَلَ ينه وَهْوَ في الْآيخْرَةَ مِنّ الْكَيِرِنَ 
4 [آل عمران: 66 سرع لم مْنَّ ألذن مَا وَضَّْ يهء نحا »* [الشورى: 
الاية. وغير ذلك فما وصلنا بطريق معتبر لزمناء واستدلالهم بنحو 
وكيا عَلمَ ؤب » [المائدة: 40] ونحوها أمر شهير فلا نكيرء وأما حملهم 
للآيات وتفسيرها بما سموه اصطلاحاً (منهم”" بأصول الدين» ثم اعتلالهم 
بأن الشرائع اختلفت فغلط على غلطء. الأول بتفسيرهم للدين بما ليس 
بمدلوله فكل شرعي دين والتخصيص تحكمء والثاني توهمهم أن اختلاف 


)١(‏ انظر المسألة: شرح العضد؛: (585/6) وابيان المختصر»: (/07؟) و«الردود 
والنقود): (554/5) و«رفع الحاجب»: (005/4) و«تحفة المسؤول»: )١70/4(‏ 
و!المعتمد»: (5/لا””) و«البرهان»: )6:5/١(‏ و«المستصفى»: )715/١(‏ و«المنخول»: 
(ص١37)‏ و«التمهيد»: )5١/5(‏ و«المحصول»: )018/١(‏ و«الإحكام» للآمدي: 
1/5 ) و«التحصيل»: )157/١(‏ و«البحر المحيط؛»: (بلوم) واشرح الكوكب 
المنير': (404/4) و«كشف الأسرار» للبخاري: (*/؟١5١)‏ و«إرشاد الفحول؛»: 
(ص9١5).‏ 

(0) سقط من (ص). 


صا 
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الشرائع مناقض للنهي عن التفرق (في قوله”"' في الآية المذكورة: #وَلا 
َتََرَقُوأْ فيهِ» [الشورى: ]0 لأنه قد فرقه (هو)2”0 سبحانه (فكيف يأمرنا بأن 
لا نتفرق فيه)”" فلزم أن الله لم ينه عن التفرق قط فيما جاز اختلاف 
الشرائع فيه؛ وهذا كالمعلوم ضرورة خلافه فإنه نعى عليهم كثيراً من الفروع 
كقوله: #إِنَّمًا جُهِلَ ألشَّبَتٌ عل الَذِبَ أخْتَلَفُوأ فْةٌ» [النحل: 4؟١]»‏ وكذلك 
قصة الحيتان إذ قد تحيلوا وجاءوا بشبهة. وكذلك ما لا يحصى فى الكتاب 
والسنة .رأف افتراق الشرائع والنسخ فكما في الشريعة الواحدة» فإن النسخ 
في شريعتنا وفي الشرائع المتقدمة. ولا يدل ذلك على أن الاختلاف غير 
منوئ عكهة بل مو رحينة كينا زعهوه فى" الديف: المدرى 297 فإن انه :طن 
ان أن الاختلاف عذاب في قوله سه مر بسكم شيّعا» [الأنعام: 50] 
الآية» وفي الحديث: «الجماعة (رحمة”'' والفرقة عذاب»”؟ والحاصل أن 
المراد هاا ولك عني على ألسن أنبيائي فلا تختلفوا فيه»ء فجعل النسخ 
منافياً للنهي عن التفرق من أشنع الأوهام. 


010 تفط مق (هن): 

() سقط من (ص). 

(6) في (ز): فكيف يأمر بأن نتفرق وفي (ص): فكيف يأمر أن. 

(5) يشير المؤلف إلى ما ورد من حديث منسوباً إلى النبى كل (اختلاف أمتى رحمة) قال 
الألباني: لا أصل لهء ولقد جهد المحدئون في أن يقفوا على سند فلم يوقفواء حتى 
قال السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل 
إلينا. . . ! وهذا بعيد عندي» إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديئه يكل وهذا 
مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: ليس بمعروف عند 
المحدثين؛ ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة»: )١51/١(‏ و«ضعيفف الجامع» : (رقم 0 

(9) سقطت من (ص). 

(5) سقطت من (ز). 

0) حسنه الألباني» انظر: «الصحيحة»: (75/1؟) و«صحيح الجامع؛ حديث رقم: 
.)"1١9(‏ 


مذهب الصحابى 


ص - مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقاً والمختار ولا 
على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان فى أنه حجة مقدمة على القياس وقال 
قوم: إن خالف القياس» وقيل الحجة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما"'". 


قوله: مذهب الصحابي لا شك أن مراد الشافعي وأحمد حين لم يبق 
لنا سواه لا أنه يعارض به الكتاب 0 وسائر الأدلة» وإلا كان غاية 
السقوط بحيث لا يلتفت إليه ولا ي: يتجشم الرد على قائله وما أبعد ذلك عن 
آراء الشافعي» وأما إذا عدمنا ل ار الحاصل تقليداً لصحابي متعين» 


(وعذا)!"" إنداريك به النوع ,فلس بيغيد 6 بورة أريد كل استكهن فل [ذ. بيق 
المغمور (من”" الصحابة ومشاهير التابعين في مجال العلماء بون بعيد, 


)١‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: )١87/1(‏ و«بيان المختصر؛: (#/78؟) و«الردود 
والنقود؛: (559/75). والرفع الحاجب»: (01/4/4) و«تحفة المسؤول»: (14/4*؟7) 
و«الرسالة»: (ص055) و«المعتمد؛: (91/5) و«البرهان»: )١1"68/95(‏ و«أصول 
السرخسي»: )٠١6/5(‏ و«المستصفى»: )5650/1١(‏ و«المنخول»: (ص4!؛ ‏ 1076) 
و«التمهيد»؛: )"*٠0/#(‏ و«روضة الناظر؛ا: (0786/9) و«المحصول»: (057/95) و«البحر 
المحيط»: (241/5) و«كشف الأسرار» للبخاري: (#//7ا١1؟)‏ و«الإحكام» للآمدي: 
(10/4) و«اشرح الكوكب المنير' (477/4) و«تيسير التحرير؛: (#/1) و«فواتح 
الرحموت»: (185/9). 

زف في (ص): و 

(9) في (ص): من زمن. 
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فالظن بقول التابعى أقوىء ويكون هذا الرأي (ناظراً)"'2 إلى ما قدمناه أن 
المقلد ناظر في الحققة لأنه عدم الأدلة والأمارات إلا هذه الأمارة النازلة 
التي هي قول العالم» وكان الشافعي يقول: فإذاً أقوى الأمارات من يثبت له 
ملابسة للنبي و من علماء الصحابة؛ فهذا توجيه حسن لهذا القول 


المستبعد (والله أعلم)”". 
عدي 


)١(‏ في (ص): باطلا. 


الاجتهاد 


ص - مسألة : اختلفوا في تجزي الاجتهاد. المثبت: لو لم يتجزأ لعلم 
الجميع وقد سئل مالك عن أربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها: لا 
أدري؛ وأجيب بتعارض الأدلة. أو بالعجز عن المبالغة في الحال. قالوا: إذا 
اطلع على أمارات مسألة فهو وغيره سواء. وأجيب بأنه قد يكون ما لم يعلمه 
متعلقاً. النافي: كل ما يقدر جهله. يجوز تعلقه بالحكم المفروض. وأجيب: 
الفرض حصول الجميع في ظنه عن المجتهدء أو بعد تحرير الأئمة 
الأمارات”2. 


قوله: أو بعد تحرير الأئمة الأمارات فإنه (يريد"'" إذا تتبع 
(تحريرهه)”" الأدلة وترجيح الراجح عندهم وتزييهف المرجوح كل منهم 
م ا ا ل ل ا ل ا 
الحكم» ثم إذا رجع نظره في بحثهم يترجح له أحد أقوالهم فب فيظن الحكم 
)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: )19١/5(‏ وابيان المختصر»: (#/591؟) و«الردود 


والنقود»: (50/48/5). ولرفع الحاجب»: )07١/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (14/4؟) 
و«المستصفى»: (؟/ اه 7) لال : (9”/4”") و«روضة الناظر» (#/957) و«البحر 


المحيط؛: )"١9/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول»: (ص178) و«كشف الأسرار» للبخاري: 
(177/5) ولاشرح الكوكب ا (77/5)) و«تيسير التحرير؛: )١87/4(‏ و«إرشاد 
الفحول؛ : (ص4؟5). 
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فقد تم له بذلك ظن الحكم لمعرفته كيفية دلالة أدلتهم» وإدراكه الراجح 
منها وظنه أنه لم يتفهم ما يضاد الحكمء وهذا هو محصول المجتهد 
الكامل. بل هذه الطريقة تكفي الكامل إذا حصل المقصود منهاء وهو ظن 
الحكم ومرجوحية فوات ما يتعلق به وقدرته على ما يقوي ظنه زيادة في 
الخيرء فليتأمل ففيه لطف كبير وخير كثير والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وبهذا يتبين سهولة الاجتهاد عكس ما يقوله المنكرون (لنعمة الله 
بل القانطون الحاضرون عطاه المدكرون)”'' لحجة كتابه وسنة رسوله كل 
ومن يهد الله فما له من مضل ##ومن 'ضَّللٍ أَنَّهُ ما لَمٌ من هَارِ» [الرعد: «"]. 


ص - مسألة : المختار أنه عليه السلام - كان متعبداً بالاجتهاد. لنا 
مثل: عَفَا أَشَّهُ عَنلَك لم أَوِنتَ لَهُمْ» [التوبة: 4] و«لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما سقت الهدي» ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي”"! 


المختار أنه تكد متعبد بالاجتهاد, ؛ ثم قال بعد المختار إنه لا يقر على 
الخطأ في اجتهاده. ثم احتج على م بمثل : عفنا أنه عدت لم نت 
لَهُم 4 [التوبة: “4]» «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي)”". وأنا أقول صدق مجموع هذا الكلام وكذبء أما صدقه فهو 
صحة أحذه كله للأحكام من جميع (دلالاتها)”*' كما تأخذ ذلك من محض 
الإيحاء سواء» ولا فرق بين معرف ومعرف إلا في درجات القوة وقد 
اقتضت الحكمة الربانية جعل دلالات الإحكام مختلفة في الجلاء والوضوح, 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ص). 

(9) انظر المسألة: «شرح العضد»: )١191/5(‏ و«بيان المختصره: (914/5”) و«الردود 
والنقود؛: )581١/5(‏ وارفم الحاجب»: (8”/5) و«تحفة المسؤول»: (18/4؟) 
و«الإحكام» لابن حزم: (8/8؟١)‏ و«البرهان»: (1765/9) و«المنخول»: (ص458) 
و«المحصول»: (4894/5) وا«روضة الناظر»: (/459) و«الإحكام» للآمدي: )١177/4(‏ 
و«الإبهاج؛1: (1515/5) ولاشرح عت الفصول»: (ص55) و«التمهيد»: (ص١58ه2)‏ 
وافواتح الرحموت»: 56/0" وانشر البنود؛: 14م ). 

(*) «البخاري»: (5147/5؟) رقم (5807) وامسلم»: (81/94/5) رقم )١5١١(‏ وغيرهما. 


زع في (ص): دلالتها. 


2 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
وله يكهِ ما ليس لغيره من إدراك تلك المدركات لجميع طرقها مع التوفيق 
والعصمة؛ وأما الكذب أعني الخطأ فبإطلاقهم هذا اللفظ الحادث أعني 
المتصرف من الاجتهاد مع (إيهامه)''2 القصور والخطأ (المنزهة)”' عنهما 
رتبته العلية» وكذلك تجويزهم الخطأ مع قوله تعالى: وما ينلِنُ عَنٍ الوق 
إن هُرَ إلا م ب 4029 [النجم: *. 014 وقال لعبدالله بن عمرو”" 
وقد سأله (حين)”*' قالت له قريش لا تكتب كل ما تكلم به رسول الله يله : 
«فإنه بشر بغضب ويرضى"””' «اكتب فما يخرج منه إلا حق2"7 و(أشار)”" 
إلى فمه الشريف» ويا سبحان الله (أما هو تبليغ)” أخبار لنا عن كلام ربه 
بأي دلالة دل عليه كلام الملك مثلاًء وقد اتفقوا أنه لا يجوز عليه الخطأ 

في التبليغ (ما هي" إلا هفوة عظيمة»ء نسأل الله العافية وأما 
(اسبكا دين )” ''' بتلك الشخصيات فوضع الدليل في غير محل النزاع» فإنما 
النزاع في مؤدى قوله ككخِ هذا حكم الله لا في الشخصيات التي يأتي 
التخلف فيهاء لا من قبله ككل مثاله بلغ إلينا أنه يحكم القاضي بالشاهدين 
فإذا جاءه يلك خصمان وحكم لأحدهما بشاهدين فقد حكم بما أمره الله 
تعالى من استعمال الشاهدين والحكم بهماء فإذا لم يوافق الواقع كان الخلف 
منهماء ولذا قال: «إنما أقطع له قطعة من نار إنما أقضي بنحو ما أسمع») 


دلق في (ق) إبهامه. 

(0) في (ص): المنزه. 

(©) في (ز): عمر. 

00 في (ص): وقد. 

(9) «مسلم»: )5١١94/54(‏ رقم )5١1١(‏ وغيره. 

(5) «سنن أبنئ داود) (18/0”) رقم (544") و«المستدرك»: )١481//١(‏ رقم (لاه*) 
وغيرهما. 

4 في (ص): مشيرا 

2 في (ص): ما هو تبليغ وفي (ز) سقط لفظ: هو. 

(١‏ في (ص): ما هو. 

)١(‏ في (ص): استد لالهم. 

)١١(‏ «البخاري»: (851//6) رقم (75375) والمسلم»: (#//ا10) رقم )١/1(‏ وغيرهما. 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
وكذلك إذنه للمنافقين وأمره بتركهم تأبير النخل» وهمه بالمصالحة على ثلث 
ثمر المدينة» وغير ذلك» ليس من التبليغ في شيء وأسرى بدر وقتل النضر 
وسوق الهدي. ونحوها عنده تخيير مستقر باق إلى يومنا هذا بين الفداء 
والمن 'والقكل .: وبيق سوق الودى»وتركة “و لسن هذا الي اود عضبال 
الكفارة» بل هو وما هو من قبيله موكول إلى نظر الإمام ونحوه فيجري 
الأصلحء ولذا قال ككلِةِ في قتل النضر: «لو سمعت هذا قبل ما قتلته)”") 
ولذا كان ييِلْةّ يشاورء واختلف حاله. وكان يذكر الترجيحات كقوله: (لا 
تقول محوعت: نهدا عرو 0" ريما له يحضو من الله زهو الل أن 
يمَتَنْوَا أو يُصكَبَيوًا» [المائدة: *"1 الآية على أظهر التفاسيرء فهذا الإخبار 
لحرت ور جل لي الخريفة فير الي ا بل من باب العمل وكأنهم قد 
أدركوا أرجحية القتل على الفداءء وأخذوا بأحب الأمرين إليهم مدلين بثبوت 
التخيير» وكذلك في مسألة لين فوقع العتاب على قدر مقامهم العلي 
على (حد””" #فظنَّ أن أن نَقَوِرَ عله » [الأنبياء: 410] ومع ذلك فليس من 
الخطأ في التبليغ في شيء فجعل هذه الأشياء من الاجتهاد الذي الكلام فيه 
تخليط وعدم فرق بين ما هو تبليغ للشريعة وما لاء ونظيره أن يقول النبيذ 
حرام وأنت لا تعرف عينه (أو التبس”*؟' عليك (هل)” هذا الجزئي من 
ذلك الكلىء وعلى الجملة فليس الأمر بالذي يدق ولكنه مما يلتبس على 
الأول ويقلند فيه الآخر بلا زوية؛ :وما أكقر ذلك في مسائل. جملة: والله 
الموفق: 


ص - قالوا: طوَبًا يلق عَنٍ آلو (© إن هْرَ إلا صن بئى 06> 
[النجم: *: 4]. وأجيب بأن الظاهر رد قولهم: (افتراه) ولو 8 فإذا تعبد 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام )"١9/(‏ و«تحفة الطالب»: (ص458). 
(؟) «البيهقي» الكبرى: (56/9) رقم .)١7891(‏ 

(0) سقط من (ص). 

2( في (ص): والتبس. 

(6) سقطت من (ص). 


بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي"". 


قوله: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي. يلزم ذلك 
في كل مجتهد وهذه أمنية كاذبة. فإن قلت: فقد قلت أنت بأخذه الإحكام 
من جميع الأدلة فما الفرق؟ قلت: الفرق مثل الصبح ظاهر فإني لم أجوز 
عليه كله الخطأ فنطق عن المأخذ الذي هو وحي فكله عن الوحي قطعاء 
وغيره يجوز عليه الخطأ فما فرد من مجتهداته إلا ويحتمل أنه عن وهم. 
غايته أن يقول ظني أنه صادر عن الوحي. قلنا: نعم لكن بعيد عنك لفظ 
القرآن وحسبك هذا الشبه البعيد فإنك بذلك حق سعيد. 


ص - مساألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد وأن النافي 
ملة الإسلام مخطئ. آثم. كافر. اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم 
على المحتهد بخلاف المعاند. وزاد العنبري : كل محتهد في العقليات 
زفق 


2 


مصيب 


قوله: ال لا إثم على مجتهد. الجواب الصحيح إن الله 
سبحانه إذا كلف بشيء فقد جعل إليه طريقاً على ما هو قاعدة الحكمة. 
والجاحظ من القائلين بها فلا خطأ إلا عن تقصيرء ولولا ما توارد من 
الأدلة العفو عن المجتهد في ظنيات دين الإسلام في هذه الأمة لقضينا بإثم 


)١(‏ انظر المسألة: المصادر السابقة. 

(؟) انظر المسألة: «شرح العضد؛: (197/1) وابيان المختصر؛: (04/9*) و«الردود 
والنقودا: (5885/5). و«رفع الحاجب»: (040/4) و«اتحفة المسؤول»: (595/4) 
و«المعتمد): (94/9”) و«التمهيدا لأبى الخطاب: (019//5") و«روضة الناظرا: 
(976/6) و«المحصول»: (000/1) و«البحر المحيط»: (5/5؟) وافتح الغفار»: 
(6/ه") واغاية الوصول»: (ص44١)‏ و«كشف الأسرار» للبخاري: )١97/4(‏ واشرح 
الكوكب المنير»: (588/4) و«إرشاد الفحول»: (ص558). 

(9) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء البصري الجاحظ المعتزلي وإليه تنسب 
الجاحظية من فرق المعتزلة.  ١80(‏ 5808ه). 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 
غيرها وهو قطعيات الدين» وما خرج عن محمد يِه بعد بعثته فيبقى على 
الأصل وهو عدم العفوء بل جاءت أدلة المؤاخذة في الكتاب والسئة وهو 
يستدعي الطول لمن أراد الاستيعاب؛ ومثاله في قطعيات الأصول قول 
المرتاب في قبره: «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته"'؟ ولم يخلصه 
(ذلك)”" وكذلك قوله تكله ١لا‏ يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 
بي إلا كان من أهل النار»”" وسره أن الله سبحانه جعل”؟ أدلة بعض 
المطالب واضحة فلم يعف عن الخطأ فيهاء وأيضاً قد يكون عدم العفو 
ابتلاءً (وتعظيم)”” شأن ذلك المطلبء ألا تراه كلف المرأة الرفيعة في 
أقصى بلاد الإسلام بالحج مع عظم المشقة وعذرها عن حضور الجمعة» 
ونحو ذلك من اختلاف حال المطالب» أو بعض المطالب أغمض دليلها 
بحكمته وعفا عن الخطأ فيها بفضله ورحمته». ثم قد قيل مراد الجاحظ 
بعد قول الإسلام (ومقتضى دليله)""" لا فرق إلا أن (يعترف)”' بالإجماع. 
وأما العنبري فلعله يقول يكفي الظن في المطالب كلهاء ويعفى عن 
المخطئ فهو أرفع درجة ممن قال يجوز التقليد في كل المطالب» ويبعد 
أن يريد (أن)”" الحقائق كائنة (على)9؟ الأضدادء إذ يكون عندنا”'' منكراً 
للحقائق أو شر حال منهم إذ لم يقولوا بمذهبهم السخيف إلا فراراً من 
اجتماع المتناقضات والأضداد» وقد قال الغزالي بنحو قول الجاحظ بل 


)١(‏ «البخاري»: (5/1:) رقم (5م) والمسلم»: (/574) رقم (905) وغيرهما. 

0) فى (ق) سقط لفظ: ذلك. 

)١ه*( أحرسة لأحمد) المسند: (11//5”) رقم (81484) و«مسلم'!: (5/1”*) رقم‎ 2١ 
وغيرهما.‎ 

(54) في (ص): الله تعالى. 

(6) في (ز) و(ص): ولعظم. 

() سقطت من (ص). 

0) في (ز) واق): يمزق وفي (ص): يفترق والتصويب من (و). 

(6) سقطت من (ص). 

(9) سقطت من (ز). 

)٠١(‏ في (و): إذ يكون عندياً. 


6 نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 
أسقط منه باعتباره وهو (أن"'' الرومي الذي سمع أنه ظهر في أرض 
العرب رجل ادعى النبوة وإنما هو كذا وكذا ‏ يعني مقالات النصارى 
الخبيئة معذور. فكأنه يشترط الإمكان القريب ‏ (وهو)”' خلاف المعلوم 
من الدين. والله أعلم. 


ص - مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها. قال القاضي والجبائي: 
كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد. وقيل: 
المصيب واحد. ثم منهم من قال: لا دليل عليه؛ كدفين يصاب. وقال 
الأستاذ: إن دليله ظني فمن ظفر بهء فهو المصيب. وقال المريسي 
والأصم: دليله قطعي. والمخطئ آثم. ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة 
والتصويب. فإذا كان فيها قاطع. فقصر فمخطئ آثم. وإن لم يقصر 
فالمختار مخطئ غير آثم'". 


قوله: ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب» كأنه أراد أنه يؤخذ 
ذلك من كلماتهمء وإلا فهذا مذهب جديد لم يتقدم له ذكر في السلف 
والبرهان الاستقراء لمن كان من أهله وكأنه سهل للمتأخرين»: هذا ما مر من 
حملهم النهي عن التفرق على ما عدا الفروع. وإلا فالنهي معلوم من الدين» 
ولو كان (التضويت)”؟ صَيحييحا لكاقغن :ذلك لإذهيو)""" مامون .بالتفزق:. فإن 


)١(‏ زيادة من (و). 

(0) في (ز) و(ق): وهنا. 

(9) انظر المسألة: الشرح العضد»: (798/5) وابيان المختصر): (#/09") و«الردود 
والنقود»: (589/95) وارفع الحاجب)»: (0146/1) و«تحفة المسؤول»: (4//اه؟) 
و«المعتمد»: (0/5/ا”") و«التمهيد): )"١/4(‏ و(البرهان»: )١١94/5(‏ واإحكام 
الفصول»: (ص577) واروضة الناظرة: (6/ه/ا9) واالمسحصول": (001/5) 
و«التحصيل»: (91/5؟) واكشف الأسرار»: )١18/4(‏ و«تيسير التحرير»: )5١17/4(‏ 
و«البحر المحيط»: (541/5) و«التقرير والتحبير»: (/ه:") و«الإبهاج»: وه ؟) 
و«نشر البنود»): (7377/7") و«إرشاد الفحول»: (ص0١39).‏ 

(4): فى :(ص): النه: 

(5) في (ص): إنما هو. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قلت: وعلى التخطئة يلزم كونه مأموراً به؛ إذ كل مكلف في الظاهر (بما)7) 
أدى إليه نظره بالاتفاق. قلت: لا نسلم أنه مكلف بالخطأ بل بالصواب». 
وركونه إلى الخطأ لتقصيره ولو لم يتفضل الله (سبحانه)”"' بالعفو لعاقبه 
فكيف يأمر به (حاشا)"" وكلاً بخلاف مذهب المصوبة. 


ص - لنا: لا دليل على التصويب. والأصل عدمه. وصوب غير معين 
2 
للإجماع . 


قوله: لنا لا دليل على التصويب والأصل عدمه يعني لا بد من حكم 
واحدء وقد أجمعت على ذلك (المتشرعة)””' فيكفينا ذلك» وأنتم ادعيتم 
ثبوت حكم آخر (أو اثنين"'' أو أربعة؛ إذ قد يكون في المسألة 
(المختلف)”'' فيها الإحكام الخمسة أو دون ذلك فعليكم الدليل فهو كلام 
وافٍ. فقول الشارح إثبات مثل (هذا الأصل)”' بمثل هذا الدليل لا يحسن 
غير صحيح فليتأمل (نعم يلزمنا تصحيح)''' الدعوى حين قلنا لا دليل على 
التصويب (فهي”''' دعوى العدم فعلينا تصحيح ذلك» ويكفي بحثت فلم 
أجدء فإن ادعى الخصم حكما آخر أبطلنا دليله؛ وقد فعل المصنف ذلك 
بقوله: الأصل عدم الو 037 ثم التصدي لرد ما ادعى دليلا. 

ص - وأيضاً: لو كان مصيباً لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه 


)١(‏ في (ز) و(ص): لما. 

(0) سقطت من (ق). 

(0) فى (ز) و(ق): حاش. 

00 انظر المصادر السابقة. 

() في (ص): المشرعة. 

(5) في (ز) و(ق): واثنين. 

0) سقطت من (ص). 

(4) في (ص) حكم الأصل. 

(9) في (ص): نعم بقي علينا تصحيح. 
(١٠)فى‏ (ص): فهو. 

.)599/79( انظر: «مختصر المنتهى مع الردود»؛:‎ )1١( 


3 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظاناً 
عالماً بشيء و0 

قوله: وأيضاً لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان يعني لأنه حين يوفى 
الاجتهاد حقه يظن الحكم وإذا ظن علم أنه حكم الله تعالى في حقه فيكون 
عالماً ظاناً لشيء واحد فيكون قاطعاً غير قاطع. يقال غلبة الظن متعلق بما 
حصل عن استيفاء طرق الحكمء والعلم متعلق بأن ما كان ظناً كذلك فهو 
حكم الله تعالى فاختلف المتعلق؛ وليس الظن موجباً للعلم كما زعم أيضاً؛ 
لأن العلم حاصل قبل ذلك بكلية صدقت على هذا الجزئي؛. لكن 
(الصدق)”"" ظني لظنيته الصغرى» ونظيره (هذه)”" صلاة موافقة لأمر الشارع 
وكل ما كان كذلك فهو مقبول. فكذلك قولك هذا مظئوني حاصل عن 
استيفاء شرائط النظر صغرى مظنونة مع كبرى قطعية على الفرضء. وكل ما 
كان كذلك فهو حكم الله؛ فالنتيجة وهي هذا حكم الله ظنية فأين العلمء 
واللازم قطعاً إنما هو وجوب (العمل)””*'»: وأما كونه حكم الله فظني» 
وكذلك الأمر عند المخطئة (ففي كلام المصنف أوهام. سيما جعله الدليل 
حك تإنذيهها لز وساهل» أن" ينظ فيةءتوالك أعلي. 

ص - وكذلك لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي» ثم تزوجها بعده 
مجتهد بولي. وأجيب بأنه مشترك الإلزام؛ إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه. 
وجوابه: أن يرفع | او 0 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) سقطت من (ز). 

(6) في (ص): هدى. 

(4) في (ص): العلم. 

(6) ما بين القوسين زيادة من (ص). 

(5) انظر المسألة: «شرح العضد): (7917/1) وابيان المختصرا: (/15” - 9107) 
و«الردود والنقود»: (595/5) والرفع الحاجب»: (067/4) و«تحفة المسؤول): 
(89/54؟) و«المعتمد»: (8/59/ا") و«المستصفى): (51//57" - 15") و«التمهيدا: 
(17/5”) و«اشرح اللمع»": )٠١١548/5(‏ و«روضة الناظر»: (#/487) و(إحكام الفصول»: 
(ص578” - 5794) و«فواتح الرحموت؟: (؟/81" - 387). 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 
تت شت ئش تت تك ٠ر1‏ 001 ا 
قوله: وجوابه أن يرفع إلى الحاكم هذا لا يجيء إلا على مذهب 
الحنفية أن الحاكم يُصَّيّر الحق باطلاً والباطل حقاًء وعلى المذهب (الحق)7© 
إنما يجب اتباع حكمه وهو حكم آخر مكلف بهء ومقيد أيضاً فيما لم يكن 
معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» نعم كان جواب أصل الإلزام 
القول بالموجب أنه حلال بالنسبة إلى أحدهما حرام بالنسبة إلى الآخرء وأما 
ورطة المرأة الرائية للتحريم مع زوجها الرائي للحل فإشكال ليس لهم جواب 
عنه على محاربهم. وقد حققنا الحق فيه وفي نحوه في «الأرواح النوافخ») 
«زوائد العلم الشامخ»”" بما حاصله أن القاضي شعبة من الأمير والله سبحانه 
يقول: يها ادبن مثو ليما لَه يليوا الول وأ القّر مَك ين كتَرعْمٌ فى 
عَوْء فردوة إل اله وَارَسُولٍ4 [النساء: 4ه]. فيجب الرد إلى الكتاب والسنة حتى 
يتبين الحق» ولا يجب على أحد أن يطيع الأمير وقاضيه فيما يراه معصية 
وهم مدعون وأنا مانع قل انوأ كم إن تر صلد وبرت # [النمل: 554]. 


ص - مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال؛ لاستلزامها النقيضين. 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلهاء. فالجمهور. جائز؛ خلاناً لأحمد 
والكرخي. لنا: لو امتنع لكان لدليل والأصل عدمه. قالوا: لو تعادلا: فإما أن 
يعمل بهما أو بأحدهما فعينا أو مخيراً. أو لا والأول باطل. والثاني : 
تحكم. والثالث : حرام لزيد حلال لعمرو من مجتهد واحد. والرابع : كذب. 
لأنه يقول: لا حلال ولا حرام؛ وهو أحدهما. وأجيب: يعمل بهما في أنهما 
وقفاً فيقف 5 بأحدهما مخيراً أو لا يعمل بهماء ولا تناقض إلا من اعتقاد 
نفي الأمرين لا في ترك العمل" ". 


(0) انظر: «الأرواح النوافخ»: (ص )49١‏ وعبارته في «العلم الشامخ» أن القضاء شعبة من 
الإمام. 

(9) انظر المسألة: ااشرح العضدة: (198/5) و«ابيان المختصر؛: (3717/5") و«الردود 
والنقود»: )١ ٠/"5(‏ ولارفع الحاجب»:  0585/4(‏ 089) واتحفة المسؤول»: 
(8/5") و«المعتمد»: (3814/5) و«التمهيد؛ لأبى الخطاب: (50/4*") و«التبصرة»: 
(ص١٠8)‏ و«المحصول»: (19"14/5) وا التعضياة (361/0) و«الإحكام» للآمدي: - 
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قوله: (أولا)”'2 يعمل بهما قال الشارح: كما لو لم يكن دليل'". 
يقال: إما أن يريد بحسب العلم فهذا محال؛ لأن الدليلين قائمان وإنما 
تعارضا عنده فيقف. أي يلزم أن الكائن في نفس الأمر أحدهماء لكنه لما 
تبين لي فأنا قائم (فيما)"" بينهما أنتظر الانكشاف إن رزقته» وأما بحسب 
العمل بمعنى أنه (لم)”*' يرجع إلى غيرهما كالإباحة الأصلية مثلاآء وكأن 
الدليلين لم يردا أصلاً؛ فالأول يرد هذا القسم إلى الوقف ولا يكون قسماً 
برأسهء والثاني يلزم منه (العمل مع عدم الظن بل مع ظن العدم)” لأن 
(قيام)”"' المتعارضين قد نقل عما كان قبلهماء فتأمل هذا فما أظنك تجده 
فى (كتاب بل كلمات الكثير)”"' على أنه يعود عند التعارض إلى ما كانء 
وهو كما سمعت الذي يتفرع على ما قدمناء وقد حققناه في الكتاب المشار 
إليه فليراجعه من شاء. 


ص - مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهادات منهء ولا من غيره 
باتفاق؛ للتسلسل» فتفوت مصلحة نصب الحاكمء وينقض إذا خالف قاطعا. 
فلو حكم على خلاف اجتهاده. كان ذلك باطلا؛ وإن قلده غيره اتفاقا فلو 
تزوج امرأة بغير ولي» ثم تغير اجتهاده ‏ فالمختار: التحريم ". 


- «(1517//4) و«الإبهاج»: (517/6) و«البحر المحيط»: )١17/5(‏ و«كشف الأسرار»: 
ولاشرح الكوكب المنير»: (568/4) واغاية الوصول»: (ص )١1١٠‏ و“«تيسير 
التحريرا: .)١175/9(‏ 

)0( في (ص): ولا. 

(؟) انظر: «شرح العضدا: (298/5). 

(*9) سقطت من (ص). 

(4) زيادة من (ص). 

(ه) في (ص): العدم مع الظن بل مع ظن العدم. 

(5) في (ص): قياس. 

(0») في (ص): بل كلما كان الكثير. 

(4) انظر المسألة: شرح العضد»: (0:0/959”) و«بيان المختصر»: (/7"95) و«الردود 
والنقود»: (؟/7١7)‏ وارفع الحاجب؛: (051/4) و١تحفة‏ المسؤول»: (4/١911؟)‏ 


و«آداب القضاء» لابن أبي الدم: (ص54١)‏ و«المستصفى»: (7”87/1) و«المحصول؛: - 
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قوله''2: لا ينقض الحكم إلى آخره؛ أما إنه لا ينقض باجتهاد آخر 
فنعمء وأما إذا ادعى على القاضي أن مذهبك (الذي)''"' بئيت عليه الحكم 
باطل وجب إجابته والرجوع إلى الكتاب والسنة. 

ص - مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. وقيل: فيما 
لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون أعلم منه. وقال 
الشافعي : إلا أن يكون صحابياًء وقيل: أرجح. فإن استوواء تخير. وقيل أو 

0 
تابعياً 


قوله: ممنوع من التقليد هذا قول الجمهور”*' ولا ينبغي خلافه. 
وافجهة: أنه 0 تحري الحق وعدم الاستغناء بأدنى ظن كما زعمه 
السيد محمد بن إبراهيم الوزير"؟وسليفة الباقلات "7 عبتي قال 
الجويني: وددت أني محوت عنه هذه المقالة كبن والدليل على 


- (7"/5ه) و«الإحكام» للآمدي : )١175/54(‏ و«البحر المحيط»: (75/5؟) و«الإبهاج»: 
(5186/6) و«تيسير التحرير؛: (7594/4) و«اشرح الكوكب المنير»:  5905/5(‏ 5017) 
و«التقرير اتيز (*ره*”) و«إرشاد الفحول»: (ص777). 

(١؟)‏ سقطت من (ص). 

(0) سقطت من (ز). 

(9) انظر المسألة: الشرح العضد؛: )"٠١/7(‏ و«بيان المختصر»: (*#/958") و«الردود 
والنقود»: (؟/*١٠7)‏ وارفع الحاجب»: (057/4) واتحفة المسؤول»: (07“/4؟) 
و«المعتمدا: (55/9) و«إحكام الفصول»: (ص86”) و«البرهان»: )١1989/5(‏ 
و«التمهيد» لأبي الخطاب: (408/4) و«المنخول؛: (ص/ا47) و«كشف الأسرار»: 


)1١5/5(‏ و«الإبهاج": (#/5656) و«البحر المحيط»: (551/6) و«تيسير التحريرا: 
(3177/4) واشرح الكوكب المنير»: (615/54) وافواتح الرحموت»: 5-0 واإرشاد 
الفحول»: (ص73727). 


(8) أي الجمهور: انظر: المصادر السابقة. 

(5) سقطت من (ز). 

(5) ذكر ذلك في كتابه «القواعدة وهو قيد الطبع بتحقيقي. 

(0) حكاه عنه الجوينى. انظر: «البرهان»: (79/5؟1١).‏ 

(8) المصدر السابق. - 

(9) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (41/75/18) و«طبقات السبكي»: (588/6) و«الوافي 
بالوفيات»: .)١119//19(‏ 
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ما قلناء''' قوله تعالى: #يأما الْرِنَ مثا انما أكَّدَ حَيّ تُثَائِي» (آل 
عمران: :]٠١7‏ ومعناها واحد لا ناسخ ولا منسوخ كما توهمء إنما 
الأخرى نفت غير الوسع طلا يُكَلْك أنَّهُ تَنْسًا إلا وُسْعَها» [البقرة: 
545 وقوله يكل : '(إذا نهيتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم»”". والاستطاعة تشمل كل ما دخل تحت القدرة ولا 
يخرج إلا ما خصصه 9لا يُكَلْك أَنَّهُ نَنْسا إلا وُسَمَهَ»* ونحوها فطلب 
الأقوى متعينء وظن الإنسان من قبل نفسه (فليس أقوى من ظنه 
واسظة)'"7 لق غيرة اليس التغير كالعيانة”'2 4 فبالفيزورة أن محف 
الدليل افو من المخبر عن المدلول؛ وكأن المخالف في الصحابي وألا 
علم قابل خصوصيتهما بقوة ظن الناظرء وهو بعيد.ء ولا فرق قبل النظر 
وبعده (بالنظر إلى الحاصل)””* فالمفرق قد أبعد. 


ص - وقيل: غير ممنوع» وبعد الاجتهاد اتفاقاً. لنا: حكم شرعيء. 
فلا بد من دليل» والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفى فيه انتفاء دليل 
اللبوت. وأيضاً: متمكن من الأصل فلا كور ادن كقيرف واستدل: لو 
جاز قبله لجاز بعده”". 


)000 في (ز) و(ص): زيادة قوله تعالى. 

(9) «البخاري»: (568/5؟) رقم (5864) والمسلم» : (18/5) رقم (/17319) وغيرهما. 

(9) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(4) «أحمذا: )516/١(‏ رقم (1847) و«المستدرك»: (81/5”) رقم (9760) واابن 
حبان»: )45/1١5(‏ رقم (571) و«مجمع الزوائد»: .)١9/١(‏ بلفظ: ليس المعاينة 
وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. 

(8) ما بين القوسين سقط من (ص). 

(5) انظر المسألة: «مختصر المنتهى بشرح العضد): )"0١/5(‏ و«بيان المختصرا: 
(*/8؟؟) و«الردود والنقودك: )07١4/5(‏ وارفع الحاجب»: (057/5) واتحفة 
المسؤول»: (719/“/5؟) و«المعتمد؛»: (9/"") والإحكام الفصول»: (صه"5) 
و«المنخول»: (ص/الا5) و«التمهيد4: )5١8/4(‏ و«روضة الناظر»: )٠٠١8/#(‏ و«كشف 
الأسرار» للبخاري: )١5/5(‏ و«نهاية السول»: (08817//5) و«الإبهاج»: )7171١/6(‏ واتيسير 
التحرير»: (1//4؟1؟) واشرح الكوكب المنير؟: .)8١8/54(‏ 
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قوله: وأيضاً متمكن من الأصل فلا يجوز البدل كغيره. هذا هو الحق 
الواضح كما بيناه فإنه لا معنى لكونه أصلاً إلا أنه أقوى. ومن هذا يتبين 
لك سقوط ما اتخذه المتأخرون ديناء وقد ذكره المصنف بلا دليل فى قوله 
نيعا نيبأت ثالفها كالارك اوهو الجلترع )فلو كان الالقزام: (ه) 2 الازما لوم أن 
من أبيح له التيمم مرة فالتزم أن يتيمم بالتراب الأبيض لم يجز له بعد أن 
يتيمم بالأسودء ومن أبيحت له الميتة فالتزم أن يقتصر على البقر أن تحرم 
عليه الغنم» ونحو ذلك على أنه كلام صادر عن غير دليل»؛ وإن شاع إنما 
هو من المصالح المرسلة المصادمة للأآدلة المهجورة بالاتفاق» ولكن تطبيق 
الجزئيات على الكليات لا يراعيه أهل النظرء وأما هذه الخرافة فأكثر من 
صدرت عنه ليس من أهله (واعترافهم)””' لمنعهم (معرفة)” الكتاب والسنة» 
وأكثرهم مقبول إقراره على نفسه. 

ص - مسألة : يحوز أن يقال للمحتهد: احكم بما شئت. فهو صواب» 
وتردد الشافعي: ثم المختار لم يقع. لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه 
قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد”"". 

قوله: يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت فهو صواب المسألة 
مفتقرة إلى أدنى نظر وتحريرء وهذه ظاهرها الشناعة إلا أنها شائعة عند 
النافين للحكمة» ولا وجه لمنعها اللهم إلا على ما التزموه من المناقضة كما 
قدمنا تقريره» فيقال: إما أن يراد احكم بما شئت بعد أن توفي الاجتهاد 


(١؟)‏ سقطت من (ص). 

(9) في (ص): لاعترافهم. 

(*) سقطت من (ق). 

(4) انظر المسألة: «شرح ا لعضد؛»: )"01١/5(‏ و(بيان المختصر»: (9/9”) و«الردود 
والنقودا: (07//5) و«رفع الحاجب): (051/4) و«تحفة المسؤول»): (07/4؟) 
و«المعتمد»): (9/5”:") و(التمهيد»: (9/9/4”) و«الإحكام!: )1١81/5(‏ و«المحصول)»: 
(057/9) و«التحصيزل»: (5/”:”) و«البحر المحيط»: (18/5) و«التقرير والتحبير؟: 
(85/0”) و«الإبهاج»: )١195/8(‏ و(غاية الوصول»: (ص١9١)‏ و«شرح الكوكب 
المنير»: )0١19/5(‏ و«فواتح الرحموت»: (791//5). 


حقه. ولا يناسبه لفظ بما شئت» وإما أن يراد أعم من ذلك بحيث أنه يصح 
أن يحكم بغير ما أدى إليه اجتهاده فهذا أمر له بما هو باطل بالإجماع. وإما 
أن يراد حسبما أدى إليه النظرء كان في قوة قولنا: اعمل بما أدى إليه نظرك 
واجتهادك؛. ولا حاصل لذلك حتى تجعل مسألة برأسهاء وإما أن المراد بغير 
يا وهو ظاهر مرادهمء. فأما لأن الله علم أنه سيصيب أو مطلقاء الأول 
ين أن يختلف في جوازه وتقرير (ابن)”' الحاجب”" ظاهر في 
هذه الصورة'نقط لتوله هر صواب فإن ثم يقل فهو ضراب اختمل من هذه 
الصورة أيضاً؛ لأنه كالقاضي (الذي)”*' يحكم بالحق وهو لا يعلم وقد 
حسن عذابه ففعله قبيح فأمره بالقبيح قبيحاً. وأما أن يعلم الله سبحانه أنه 
يخطئ فينبغي أن لا يختلف في منع هذه الصورة سواءً قال فهو صواب أو 
لم يقل والأول أشد فساداً لأجل كذب الخبرء ثم على ما ذكر وصف 
الاجتهاد ملغى فما وجه تخصيصه وأما النبى كله فالظاهر وقوعه فى حقه بأن 
يكون الله سبحانه جعل له قوة مدركة لبعض الإحكام؛ وهو ظاهر في 
(وقوع) مواضع في الشريعة» ولا ملجئ إلى التمحل في رد ذلك؛ لأنه ليس 
المدعي القطع بالوقوع بل الظهورء ولو ادعى المستقرئ العلم لم يمنع. بل 
قد زعم الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» أن النبوة إنما هي ذلك لا 
كلام الملك ونحوهء يعني على نحو ما يقولون في الكشف والفيض» 
وحاصله أن خلق علم ببعض الأمور لا مانع منه إنما الشأن في وقوعه. 
والظاهر وقوعه للأنبياء في الإحكام وغيرها بلا عموم إذ يختص ربك أنه 
علام الغيوب» ويجوز على سائر الناس في غير الإحكام لا فيها إذ قد 
ختمت النبوة» ومن قال إنه يجوز أخذ الحكم من غير النبي فقد نازع في 
ختم النبوة وادعاهاء ويلزمه الكفر لأن ختمها معلوم من الدين» وهذا زبدة 
هذا العف إن" عناء الله تعالى والحية لله 


(؟) سقطت من (ص). 

(0) في (ز): سقط لفظ ابن وفي (ص): وتحرير ابن الحاجب. 
(9) انظر: «الردود والنقود»: (؟//1١/9).‏ 

(؟) سقطت من (ص). 
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ص - وأجيب بأن الكلام في الجواز'' ولو سلم - لزمت المصالح وإن 
جهلها””"'. 


قوله: الكلام في الجواز من لم يعتبر الحكمة فلتجز عندهء» وقد 
والحكية 


ص - لو سلم - لزمت المصالح. 


قوله: لزمت المصالح. إن حمل على (وجه”* الصحة لزم أن فرض 
(المصلحة)”' فيما علم الشارح”" إصابة العبدالصواب» وقد عرفت أن 
الكلام فيه قليل التحصيل ١‏ وإن كان بدون ذلك كان لزوم المصالح في حيز 
المنع؛ لأنه (لا يلزم من التبحيث الإصابة)” للغرض» وقد صرح الشارح'؟) 
بأنه على فرض الإصابة» وحينئذ لا حاصل للبحث» والسعد”''' قيد البحث 
بكونه بغير اجتهادء ثم قال وإلا فلا نزاع في الجواز فألغي وصف الاجتهاد 
فخرجنا عن البحث وإلا فلا نزاع في الجوازء وقد عرفت من التفصيل الذي 
قدمناه بطلان هذا الإطلاق فعاوده. 


ص - التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه. فالتقليد: العمل بقول 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(9©) انظر: لاشرح العضد»: .)"*01١/95(‏ 

(14) في (ص): بالجواز. 

(©) سقط من (ق). 

(5) في (ص): المسألة. 

60 المصدر السابق. 

(6) في (ص): لا يلزم البحث الإصابة. 
(9) انظر: «شرح العضد؛: (0”01/6. 

.)"01/5( الحاشية السعد»:‎ :رظنا)٠‎ ١ 


غيرك من غير حجة وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع. والعامي إلى 
المفتي ٠‏ والقاضي إلى العدول. تقليد؛ لقيام الححة. ولا مشاحة فى 

ا ١‏ 
التسمية 


كين والعامي”" إلى المفتي. أما هذه فهي صورة التقليد فإذا لم 
لبن لقليداً فقد انتفى التقليد»ء والمفتي لا يطالب بفتياه الخاصة» وإنما أجمع 
على رجوع العامي إليه؛ فهو إجماع على مسمى التقليد فكيف ننفيهء 
(فليتأمل)9". 


ص - مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول. وعن أحمد وابن سريح: 

لي قدي لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم 
فك 
ب 


قوله: لنا القطع بأنهم كانوا يفتون (إلى آخره)''"0 التقليد إنما هو أمر 
فبرورق قلق أحن (أن يقتض)!"" على ساون تيادظة ‏ عستا بعرضن + ولا 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد!: )7"٠08/5(‏ ولابيان المختصرا: (60/6") و«الردود 
والنقود»: (918/5) و (رفع الحاجب؛: )581١/5(‏ واتحفة المسؤول»: (588/4) 
و«الإحكام» للآمدي: وه واروضة الناظر»: )١1١1١5/#(‏ و«البحر المحيطا: 
(770/5) و«كشف الأسرار؛ للنسفي: )١177/5(‏ و«فواتح الرحمرت»: )1٠00/5(‏ 
واشرح الكوكب العنيرة ” 0 و«إرشاد الفحول»: ا 

(0؟) هذه الفقرة سقطت من (ز). 

زفية في (ص): والقاضي. 

(5) سقط من (ص). 

() انظر المسألة: «شرح العضدة: (709/5) وابيان المختصر»: (517/9”) و«الردود 
والنقود»: (9/5؟77) والرفعم الحاجب»: )50١4/4(‏ و«تحفة المسؤول»: (0/4:*) 
واالمعتمد): (515/9) و«البرهان»: )١"75/5(‏ ولإحكام الفصول»: (ص545) 
و«التبصرة»: (ص©0١4)‏ و«روضة الناظر»: )١٠١714/#(‏ و«البحر المحيط»: (595/6) 
و«شرح الكوكب المنير': )91/1١/4(‏ واغاية الوصول»: (ص١9١)‏ و«فواتح الرحموت»: 
)5١5/0(‏ و«إرشاد الفحول»: (ص٠١51).‏ 

(5) في (ص): إلخ. 

0 في (ز): فالواجب أن. وفي (ص): ضروري فليقتصر. 


نجاحٌُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 2 
يصح التقليد الكلي (كما)"'2 حققناه في «الأرواح)”"2 فعلى هذا حين استفتي 
أبا هريرة وترك معاذاً أو ابن عمر وترك”" ابن عباس لا يلزم (منه)”؟' أنه قد 
عدل عن الأرجح الأفضل في تلك الجزئية؛ لأن التفضيل إنما هو في 
الجملة لا في كل فرد فردء نعم لو تعارضا وتخالفا لزم إيثار معاذ وابن 
عباس» وأما مع عدم العلم بالمخالفة وتجويز الموافقة والذهول عن الخلاف 
والوفاق فلا لأنه لا يقدح في ظن المستفتي إصابة أبي هريرة وابن عمرء ولا 
فلم أنه قرر العدول عن الأفضل مع 0 الخلاف كما قال أبو موسى: 
١١لا‏ تسألوني وهذا الحبر فيكم»”*' يعني (ابن)'2 مسعود وقضايا كثيرة يعرفها 
(المطلع)”؟ من الآثارء يف 7 تعين الأرجح كما في المجتهد؛ لأن 
الأكمة بالنظر إلى .المقلد كالأدلة بالنظر إلى المجتهد. لكن لا يتعين الترجيح 
إلا بالنظر إلى كل جزئي جزئيء وأما الترجيح في الجملة فإنما هو تقريبي 
لا تحقيقي» فإن أراد المصنف المفاضلة في الجزئي فغير مسلم وإن أراد في 
الجملة فمسلم» في الجملة فليتأمل, فإن قيل: يحتمل أن مراد المصنف هذا 
الواقع بين الناس» أعني التزام مذهب معين. قلنا: قد بينا أنه لا يصح ذلك», 
أي لا يلزم التقليد الكليء. فإن عزم أحد على ذلك (وإن لم يلزم لزمه 
الأرجح). ولا يشمله دبل المصنف لأن الالتزام المذكور لم يقع في السلف 
الأول إنما هو حادث قطعاً. 


ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة. لنا: لو 
امتنع لكان لغيره؛ والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه: «إن الله لا يقبض 


(1) في (ص): حسبما 

0( «الأرواح النوافخ»: (ص456) وما بعدها. 
(0) وفي «(ق) و(ز): أو ترك. 

(5) زيادة (ص). 

(©) «البخاري»: (1417//6؟) رقم (55898) وغيره. 
() في (ص): بن مسعود. 

0) في (ص): المضطلع. 
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العلم ينتزعه. ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس 
رؤوساء جهالاء فيسئلواء نأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». قالوا: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله أو حتى يظهر الدجال». 
قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم 
الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا: 
إذا فرض موت العلماء لم يمكن"''. 

قوله: قلنا: إذا فرضنا موت العلماء لم يمكن. قرره الشارح”" بأن 
الاجتهاد فرض كفاية لا دائماء بل إذا كان ممكناً مقدوراً. وإذا فرض الخلو 
بموت العلماء لم يكن ممكناً مقدوراً. أقول: فرض الاجتهاد معناه أنه يجب 
فرض كفاية تحصيل القدرة على معرفة الكتاب والسنة» وذلك إنما يكون 
بتحصيل معرفة العربية وقوانيئها. وحفظ متن القرآن والمعمول به من السنة. 
وقوانين الاستدلال. فمن حصل (له)”" ذلك فقد حصل فرض الكفاية» وأما 
نظره بعد في الأدلة لتحصيل حكم فليس مما نحن فيه وكلام التععق 17 
والشارح””) دائر على ذلك وهو وهم غريب قد اغتر به من اغترء وقد تنبه 
يو شكايى ولكنه عاد إلى خدمة المذهب ليموت على ملة الأشياخ كما 
ذلك دأبه ودأب غيره. والدليل على لزوم استمرار الاجتهاد أن يعلم أن الله 


0" 207 رم سس ل ماسم 


تعالى أراد منه فهم الكتاب والسنة «أفلا يِتَتَبونَ قات أ عل 


() انظر المسألة: اشرح العضد»: )"١1/5(‏ و(بيان المختصر»: (#/517") و«الردود 
والنقود؛ا: (9750/5). وارفم الحاجب': (57/5) و«الإحكام؛ للآمدي: )٠١7/4(‏ 
و«البحر المحيط»: )5١1//6(‏ و«المسودة»: (ص )47١‏ و«شرح تنقيح الفصول»: 
(ص 178) و«اشرح الكوكب المنير»: (971/4) و«تيسير التحرير»: (7540/4) و«التقرير 
والتحبير؟: (#روعم) وافواتح الرحموت»: (59491/5) و(إرشاد الفحول»: (ص؟55). 

() انظر: «شرح المختصر؛ للعضد: (17//5."). 

(6) سقطت من (ز) و(ق). 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

() سقطت من (ص). 

(90) «حاشية السعد»: (9/م08”). 
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469 [محمد: 0114 «ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه2'(6 وإنما يفهمان بواسطة تحصيل آلة الاجتهادء فلو خلت الأمة بفهب”") 
الكتاب والسنة وتركت تحصيل آلة ذلك كانت مجمعة على الضلالة؛ لأن 
الجهل بسيطه ومركبه ضلالة. ونظيره لو حضرت جنازة واعتذروا عن الصلاة 
عليها بعدم الطهارة فإن ذلك لا يعذرهمء بل يجب تحصيل الشرط ثم 
تحصيل المشروط. والله الموفق» له الحمد والثناء. 


و 9 


: الشافعي «المسند»: (١/540؟) ولأحمد): (81/5) رقم (15800) و«الطبراني» الكبرى‎ )١( 
.)5١19( رقم‎ )189/1١( و«أبي يعلى»:‎ )3١7( رقم‎ )43/10 


زفق في (ص): على تفهم. 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الترجيح 


ص - الترجيح: وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها فيجب 
تقديمها للقطع عنهم بذلك”". 


له: الترجيح”'' إنما وضعوا (فيه)”" هذه الكليات تقريباً. وإلا فلا 
يعرف إلا بالمباشرة في الأغلب لكثرة (الخصومات”*' العارضة»؛ ومع هذا 
فهو بحر مضطرب.». محل خطر؛ إذ يعقبه الحكمء فتورع أشد التورع 9 
والاحتياط أن تدع كل شيء على حاله ما لم تلجئء إليه. فإنه إذا دهمك 


)١(‏ انظر المسألة: «شرح العضد»: (09/5) و«بيان المختصر»: (/57") و«الردود 
والنقود»: (؟0/8/9) ولرفع الحاجب»: (098/4) و«تحفة المسؤول»: )١955/4(‏ 
و«البرهان»: (5؟/57١١)‏ ولأصول السرخسي»: (519/5) و«المحصول": (417/95) 
و«التحصيل»: (1//ا6؟7) و«المنخول»: (ص575) و«البحر المحيط»: (0/5) ولاكشف 
الأسرار»: (078/4) و"الإبهاج»: )35١8/5(‏ واشرح الكوكب المنير': (517/4) و«فواتح 
الرحموت»: (؟/5١35).,‏ 

20( الترجيح لغة: مصدر رجح وهو يدل على رزانة وزيادة» يقال: : رجح الميزان إذا مال. 
واصطلاحاً: هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة 
معارضة. انظر: «معجم مقاييس اللغة!: (189/95) و«الردود والنقود»: (؟/##/) 
الهامش. 

(5) في (ص): الخصوصيات. 

(5) في (ص): الورع. 
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لك سه اس ا ال 1 
علم أو ظن..فعمول (به)97© لا يبقى لك الختيارء قم بغليك (لا)7"" أن تباشر 
أسباب الترجيح فتكون منختاراً في مباشرة الأسباب» مضطراً مسلماً لما قهرك 
من العلم أو الظن» وهذا شأن سائر الأدلة قطعيها وظنيهاء والترجيح إنما هو 
خاتمة النظرء فأحسن نظرك فى الخاتمة» وعض الأنامل فى الاجتهاد لهاء 
وأفرد نفسك لله (تعالى)”” في طلبها فالخير كله بيديه والشر ليس إليه 
مداه له إل الامو هاي تر علف» بوه رب الوقن التي سيان أرياك 


رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين”*'. 


يدي 


)١(‏ زيادة من (ص). 

(0) سقطت من (ق). 

(0) فى (ز) و(ص): سبحانه. 

0( في (ص) الخاتمة هكذا (وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله 
الطاهرين. فرغ منه). 


فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأشعار. 


فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والمذاهب . 
فهرس الأمم والقبائل . 
قائمة المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات . 


« إن الس يكشون» 
(ك تذبوا بقرث» 
0 لَه ظٍِ ل 


00 4 


أيه ننْحًا 3 مهم 


م فيمًا كَانْوا فيه يحَلِنُونَ > 
تاتضر 0 


سورة ال عمران 


لحل 


الوك 


655 
16 
1 
6ه‎ 
1١5 

25 


1 
هوه 


0-1-0 عمسم 
«وَالسِحُوْنَ في الْثْرِ 4 /ى 6 
وعم ق ديهم يا حكاوا تسد 1 م4 
«رَمَا يَمْمُْ تأويلة: إِلَا ادي 7 م" 
«رمن يِبَيَعْ عَيْرَ الإِسَكم دِينًا» مم 55 
«يكأما ألْدِينَ َامَنُوا نما أنَّدَ حَىّ ثُمَالو. 4 ل .2 


يس عَتِكُْ أفحد4 وف ا 
«فإن كنَ لَه إحوة» ل .1 
«رأتبط ل أرَصَعَتكٌ رََمَوْنُكُْ يرت البَصَحَةٍ» وف 4١‏ 
«دَُِنَ الإضنٌ صَعِينًا» . 0" 1 

وَمَنَ يَْسْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا4 نه 8١‏ 


«يايها دن اَنَأ يليوا أله وَأيليسُوا الول وأو الأتر 
ف تل ممه 1 يس ا عر 4 م سمة 
منكز فإن نّمم في عَْء هَردُوهُ إل أو وارسُول » 55 فد 


ايا ألناس» ١‏ لفن 


لت 83 ييه الكت » ١‏ وم 
«أغَيلوأ هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَتْرئْ» 1 لض 
«أن يِمَثَلوَا أو بصصدنا» وف /الات 
لخُرَمَتْ عَلَيك الْمَدِنَه» ىو م 


#وإدًا دسم إِلَ ألصَّلرْوَ أحذوها هراك مه ا 
_0 م 
وَأمْسَحو روسكم 4 5 1" 


«نَإن تَْفْرَ لَهُمَ ينك لت امير لذكيز » ل م 
«وإن كحم جثبًا4 . 1 
«وَكننا عَلَيِمَ بآ » 40 د 


5 
0 


«رتن لد يحكر يمآ أَرْلَ مد تأزكية م الكين» 2 4غ ١‏ 
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- ا الصفحة 
سورة الأنعام 
(أتبنا 4 7 اخ 
جشل 57 يبد ب م1 أب !1 حدم 4 م١ ١168‏ 
ينا عله يود أعصار”» 0 : 
« وَتْقَلُ أَفَدٌ 20000 در 17 ل يَؤْمِنوأ بو # 1١١٠١‏ لعا 
« يمسر أن ولاس » ١‏ راان 
سورة الأعراف 
«إنّ يعنت أنه كريب قن ألمخييِي» - 9 
َدََهُمَا 4 0 0 
وير 3 00 ريك أئَر4 0 ١8‏ 
ديع 4 104 6 
سورة الأنفال 
0115 7 1ه :١‏ "12 
وى لصَدَكث 4 3-3 زفضرة 
عن 7 سه 4 نت لَْهْرَ © و وعم 
١‏ 7 ! وا التقريي» 5 ه15 
١ 4 1‏ يعفق 
7 58 تي اليرت َم أ ١١+‏ اكه 
ٍوَلعَب 2 نّ الأولرن» 1١٠‏ .5" 
رن رك التجنناة إاهد ليد 1 0 


0418 


«نلا يمنا حقّ با التدات الأيم» ١‏ 
«ثل أَرَمَيْشْم 15 أَنَرّكَ أنَهُ لك ين رَرْقٍ» 59 


«أمَلْوئك تأَمرْك » 7 
ل عَاصِمَ آَلِرْمَ من أَمْرٍ أله وذ 


«وَسسَلٍ الْمَرَيّةَ ألى كنا فبَا» م 
«رَفْرْقَ كل زى يِلَرِ عَليِعْ »4 7 


وَمَن يضلِلٍ أَنَّهُ ها لَمُ بن مَارِ» رف 


«شين» 3 
«إِنّمَا جْمِلَ ألشَبْتٌ عَلَ لدت اخْتَلثوا يده »)0 
در النكل الل مَمْرَ انتريد العيِر» 18 
َو ألم بالشهي» فد 


#لَقَد عَلمْتَ مآ أل مَؤْلَ إِلَا رب التَموت» ٠0‏ 


بير" ند 7 عي نخدا بج 2ج .ل لمسهس اس دعوم تب َم 
لوَإِدَا مَسَم ألضْرٌ في البَحْرٍ صَّلَّ من تَدَعُونَ إلا إيَذ» > 
#وقصى رَيّكَ ألا بذكأ إل إيذ» ىف 


#ولا نَقَدُ» الى 


20 4 عدب ل الا سىس سر سار يم 
ووم نا معديين حول بعرت رسولا ١6‏ 


تفضا 


٠٠6١.و7‎ 
"17 


وممم 


ادف 
حون 
١‏ 
اححق 


1١ 

5ك“ 
2" 
بحس 
يفن 


#ثل لز كن ألحْرٌ هِدَادًا لِكِمْتٍ رق » و 5 


#ومًا كن رَيّكَ ضِيًّا» 1" 526 


لولم يد لم عرّبا» ١16‏ م4 


«خلن الإضكن مِنْ عَجَلٍ» 0 4 
«نظنّ أن أن نَنْوِرَ عَلَنْهِ» ام م7 بإممه 
«لز كَنَ فيمآ لله إلا أنه لفسدناً» "١‏ 0 
وآ ايسَكَك إلا مَحَهَ سكي 4 ٠١‏ مل 446 
«ظُلْمت بعضها هوق بَعْضِ» 4 1 
«جْدى أنَهُ لبور من يَآدْ» م 1 
سورة الشعراء 
«أىّ ممَب يمَلونَ» يفف 1١5‏ 


جل كفا بصم بن كثر حييت» الايد 


وُحََدُوأ يبا وأستفنتها انفنهم » 1١ ١‏ 


الآية رقمها الصفحة 


لقَلَما مَصَئ » 5 0" 


«ذلكم نولك بأواهكم وَأنّدُ يَمُوْلُ الحنّ» 5 5 
«لْمَد كن ل4»5 "١‏ لك 
«لِنمْحيتتٍ مِنَكْنَّ را عَظِيمَا4 ى ا 


م 
- 


«يتاما لين قل لَاروئِيكَ » 4 م 


ما تَرَلِقَ عَلَ طهْرها ين :آج4 1 6 
«إن كنت إِلَّا صَيِحَةٌ وِدَة» ل 6 
لكل يعبَادىَ أَلِينَ أتَرَها ع3 أنمسِهم» اه اه 
«تلكم ينه ألْمَيَ الْكَّيرٍ» ١‏ 1 


سورة الشورى 


«أن أُقمرا ألدنَ ولا تقرف و4 بذ فى 
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الآية رقمها الضصفحة 


0 ون انض انا رشن بد 2 » ١‏ اه 
ِنَ نآ لََبمْ البق م بتتيزرة 469 5 7 
لا تتمرهأ يذه 5 90 

سورة الجاثية 
ينا يريك إلا الدخت» 95 دا 
سورة محمد 

(1ل9 يبه الثرات أن عَلَ رب تاهآ ©©4 نه 

سورة الفتح 

تند ينول يد 5 ن 


سورة الحجرات 
«إن جاه كاين س4 ١‏ 1 
سورة الذاريات 
هرما لنت يِْلْنَّ الجن إلا يدن 69> 65 2.54 
سورة النجم 
«إن يمن إلا الظنّ» يف 1" 
© لِجَرِى دن سوا يما عَِلُوأ» "١‏ حكن 
«وًا يلق عَن الوق © إن هْرَ إِلَّا و ين 40 *”* ؛ دعم لاه 


سورة الواقعة 


(نولا إن بلتى لقلقم © > 5 0 


ط 
3 
3 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
أتانى جبريل فأمرنى الح متعم لمم ريا لاط مالو م ام سوق أ م ل الوم 
إحداهن تقعد ما شاء الله ادو لس كوم ا اسان سبلو وش ا و ا 08 
إذا التقى الختانان وجب الغسل تج اح اسم ا وال و الو “ا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الوق 05 اق واشرام وما امورو الا ويه 
إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما سج و وادوور سمه تن تومن “كله 
الجماعة (رحمة) اح ا رابو ا وق نج اع هامرم او حنم وا سه اا ألعه 
الصدقة تطفي غضب الرب ا 000 
الطواف بالبيت صلاة امود اوج اام العا وام السو اقيق ام ا او 18 
ألمن قتل مؤمناً متعمداً عق اا وا ل رحس بمو ومو امت سطع يها ١‏ انك 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق 0000 0 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم مساقو العو او ووه لي 12887 
إن الله لا يقبض العلم ينتزعه كاف امتحو و ا ا مو مإ عو او رت 'أأؤة 
إن من العلم جهلا ونه 2 ع جو وكاسوو وو سنا جو لاحم السو ند ١‏ لور 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض اد بان سد امار ل اما سنو 1 
إنما أقطع له قطعة من نار ب- 0000‏ 0 0 
إنما قولي لامرأة كقولي انما اودش وا ناا وما ل وو و وام 3 الس ار جر لج قو اقنةم 
تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي 10 1 1 1 1 11 ا 
تمكث الليالى ما تصلى ممص من تام 6 بت بوك لمج بص جا اقل ا لمعا الو و كام ا اك ا 
لوا اختى خدو عي فد حمل :اله لون ناا و و و ب خا 4ه 


الحديث الصفحة 
خير القربون قرني 0 ا 
دع الصلاة أيام أقرائلك اكع ان امعان بت ترجه ١‏ مقرو جا و ات م أ 
دعوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مقا مكو بو وا جاع لدف رمقو م ف بو لفرل الور مل فال الع ا 1 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أده سه و سق الوا مخ و هع 1# 215 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب واساد و أ ركه مسقب الامو لها وق خاو ا 11 
صلوا وخذوا عني ل اتا وجرنف وا م ل ون ومو ال ل ا م ا 1 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما 11 ا 
فيما سقت السماء العشر امياد لوقه صم اماما لدم وت وجو وا ال لقم 
كيف وقد قيل كط الاح واسكه تع موا مو دوالك و1 وال الوا ا ا 114 
لا تجتمع أمتي على ضلال 18 0 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق موا وو ا ا ا الله كوه 
لا تمس المصحف إلا طاهر ان بقح يح لل اكوا ويكية مج الامج ل لالد وميه 864 
لا تمس النار من رآني عدر للج أ ور تاباغو اوها وال ما و ا تا د . أو 
لا صلاة إلا بطهور ااا 00 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام م لمجاام سس ةا لاسو ا 1 3 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني عافدو مخ الما اممخجه وفون «الاماد اق لأفككة 
لا يقتل مسلم بكافر منداك ب لمك طون الا او ليحو وال وو رمال موقم والزماق التي لأقاوة 
لأستغفرن لك ما لم أنه تعن جاع البو م ااي اس وه ا ا اا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي لا اا وعاة 
لو سمعت هذا قبل ما قتلته 11 اا 0 
ليس الخبر كالعيان ججح ايند اد الدع اموجه فوا ونه مف ا اها وواللا و وان ال 645 
مثل أهل بيتي كسفيئة نوح تاونق كنار كت عه بلع بجوو سمه الع يك ١‏ لام 
من شاء لاعنته مج انوة خا لن ونبو حاط 1 ور ا ل بور ةع 
نهى عن الصلاة بعد العصر لقو ع اواج اروم وار و لاب و لقحو و طح و 86 
هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ف عم الع و ا ام م م 
وأصحابي كالنجوم ا ا 

١١ 


وإياك والتلون في دين الله ا ا و ا 11م نفو اي 
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الحديث الصفحة 
وفي الرقة ريع العشر ين اف ول و مره الله وا و رو لو 6 وو ف ا 4 ل الا اك ا | 5001 
وافيسًا أشنت الارضن العثير جا د مشج اروم مأو انوا دوا ال او 1 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عالطا كه راكع اب قوسم وأ ططخ لاطا ا 11 ة 
يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة لاوط وام لاه اتج طم ا ل ل 
إذا زنت الأمة فاجلدوها 00001 00 ا 
نهى عن كل مسكر عا لو عا ره ع ا واه ا عادخو رو اي ان وكوك ها جيل او أي :9 خا لقا يه عأ بعد ارقو يد ريه 27 يل "جو جيل هذا بعر أي ملو ما تي ١5‏ 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


ع 
فهرس الأشعار 

الصفحة 
0 اولس 
أعمى الشقّاء بصره لاد اسم ا ا 
بين القرابة والصحابة لس و ا 0 
للمؤمنين البرره ا ا ا 
ماذا وفرت على الذؤابه سا ا ا 
من الكرام الطهره ل ا ا ال 

وقد بدت لشقيق الخد لاماتٌ 0 0 


5 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجبٍ 


فهرس الأعلام 
أبو هريرة ١81ه‏ 85 06ك/ كاذك لالكء 55ق 
إبراهيم بن حسن بن شهاب ١9‏ 5 4ه 
إبراهيم (عليه السلام) ١93»؛‏ 15 185لء |ابن الحسين ٠١‏ 
011 1ك انهل سه ابن الحنفية 715 
ابن دقيق العيد هلا 278 ”5, 255 ٠ه”,‏ | ابن الخطيب ١57‏ 
مه“ وتلل حدس موس 184 ابن الديبع الشيباني ١١‏ 
ابن أبي الرجال ١8‏ ابن السبكي 5١١ 5٠١‏ 
ابن أبي حاتم "9٠‏ ابن الصلاح 7١8‏ 
ابن أبي شيبة 249 "0# لالالا. 89٠0‏ ابن العربي 71/8 . 717/9 
ابن الأثير الجزري ه40 ابن الغسيل 71/9 
ابن الجزري 44 2199 7١١ 7٠6٠0‏ ابن القيم 55 . ٠١١‏ 
ابن الجوزي 218 44. 46 ابن المسيب "2١‏ 
ابن الحاجب فى ى لاء هء 4ى ول | ابن المقري 444 
وس وى بسن برسن مسن وس .ع, | ابن الملاحمي ١57‏ 
لكف ”اك ”ك2 وى لاص وى #اي |ابن المنذر 59١‏ 
حل كق ءال لالل ماك اكاك | ابن الوزير 5. 5١‏ 
“الال ولاللى لكلل ككلء هكلكك | ابن تاج الشريعة 244 الاكء #“/ا4. 491. 
كلاك "مكف همك كلل ادل حين 
ا هعدل ولالل دك الالء | ابن تيمية ٠١١‏ 
هلال كم/ل وخعسمن وإ" الالا. أابن جرير 5# 8ل .وم 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 57 


ابن جلا .717/8 

ابن جني 47 2 "ه* 1١7١‏ 

ابن حبان 2155 2”"8 "٠.١‏ 

ابن حجر (العسقلانى) ك5) ”25# 248 
وك 21585 3-7 

ابن داود 2554 559 

ابن سريج 559 717١‏ 

ابن سعيد 1١87‏ 

ابن سيرين 599” 

ابن شريح ١76‏ 

ابن طاهر الهندي ١6‏ 

ابن عباس 201١”‏ لاؤو1ل) 2750# 5١اك,‏ 
ف طرف اللي يي لطت 
46 5ه امه 

ابن عبدالبر /لا79 

ابن عربى لا . ك2 /ا١2‏ 159 

ابن عمر 78#. 5 968" امه 

ابن فورك 147” 

ابن ماجه 248 "٠0‏ .ول 

ابن مالك ”53 

ابن مردويه 596 

ابن مسعود 5١"‏ #ا١59/‏ 5دثلن لالاال 
1ت خ58ان دكلل فمخل 5" 


أبو إسحاق ه"4 
أبو الحسين 2.84 الال “الا هلالا 
ذكلل "الل مو“ 105 كلك 


045١ 54‏ 17175 الاق ١ه‏ 
أبو بكر (الصديق) 71/7. لاه 
أبو حنيفة 79 همككل لامكل مكل 


اه" ١خ"‏ كى*" 205:6 5ق مده 
أبو داود 0794 .دل نوم 
أبو زيد 2495 495 
أبو سعيد الخدري 
أبو عبدالله بن منده 875 
أبو مسلم 445 465 


أبو موسى 66١‏ 

أبو يعلى 179؟ 

أبي سفيان - أبي سفيان بن حرب 784 

أبى طالب /1*19 

أبي عبدالله البصري 717/١‏ 

أبي علي بن أبي هريرة ١45‏ 

أبي علي الفارسي .5١‏ “اهم 

أبى محجن 791 

أبي هاشم 8ه ١/١‏ 

أحمد الزراجي ١6‏ 

أحمد بن حسن البياضى 4 ١‏ 

أحمد نه الدرويا 

أحمد بن صالح بن أبي الرجال ١8‏ 

أحمد بن عبدالقادر 7 

أحمد بن عبدالله الجنداري 7١‏ 

أحمد بن عبدالهادي "١6‏ 

أحمد بن محمد الآنسي ٠١‏ 

أحمد بن محمد الحيمى ١‏ 

أحمد بن يحيى المرتضى يف في 
نك 

5١6 أسامة‎ 

إسحاق بن محمد العبدي 7 7١6‏ 

إسماعيل بن القاسم 218 ١8‏ 
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١8١ .1الا١‎ 159 58 5454 الإسنوري‎ 


الأسيوطي (السيوطي) ٠١7‏ 

الأشعري 454 486 2348 748اكء 9للء 
ككل لاكك وكول “كل لاكك 
مكل الاك كلاف لالاك لاك 


لشي رف 
الأصفهاني 644 ١8١145 1١5‏ 
الأصم ٠4ه‏ 
الإمام المهدي 25 77 755.15 "7١‏ 
الإمام أحمد 44 
الامدي 5. ١١7‏ 
الباقر 4١5‏ 
الباقلانى 155011١43١١‏ الال هم1ه 
البخاري ل د ل 


البرزنجى 219 559 


البزار 578 

البيضاري 21١١5‏ 2155 ك4كك الال 
كلاك, /الاك املك امكل الاك 
١‏ لاك /الالال "الالال 499 كمده 

4”8 ٠٠١ البيهقى‎ 

الترمذي 578 لق 

الجاحظ 48ثام وعه 


الجبائى ١5ل‏ لال 58 لكلل 
0-0 الل "55 455 ٠١1ه‏ 

الجرجاني 45 » مهم 

الجرينى 244 8ك كلاكء رول لاآلل 
13 

الحاكم 274 الف ل تكن 

الحجاج 794. 599 


الحسن البصري 1598 

الحسن بن أحمد الجلال 5 ١9‏ 
الحسن بن أحمد بن صالح ١7‏ 
الحسن بن المتوكل ١8‏ 

الحسن بن جابر الهبل "١‏ 

الحسين بن القاسم 5. 45 

الحسين بن عبدالقادر "1١‏ 

الحموي ام 

الحيمى /ا 

العندين خرف 

الخطيب القزويني 7 

الخليل بن أحمد ٠١‏ 

775 71١ الخوارزمي‎ 

الدارمي 148: 588 

الدجال 21١‏ “امه 

الذهبى ه. هك 4لاك 7ولء 194 
الرازي كق لاك “الل سا مف ماف 


لاق ”قل 5ككء 55كل مالكل 
الال ل "5١‏ ”#ادقى مده 

6٠04 الربيع‎ 

الرشيد 0:4 

الرضى ه238 ١ه"‏ وهل هكثلل و5"”ل 
1" 


الزبير لالالا. 7/84 4/؟ 

الرركشى كف 415 517" ككل هكلل 
535 ا 5١5 2.5١7”‏ 

الرمخشري ”2) 2١*54‏ 8*"١ا.‏ ككل 
كل ادال هلال هلاال 5ق 
ان 
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الزّهْرِيّ 9 ؟ 

الزيادي 557 

السبكي 47 

السخاوي لال 805 

السعد "لا 

السيوطي 218 257 45. 21٠١7‏ هم 

الشافعي 216 وال 5أا”ل :”كت ”ىن 
“9ك ديل اث 1#" هل 
8ك #9١كع‏ "اك "لل 8ق 
:6 الام “الام هئم ل/اذوه 

الشريف الجرجاني "4 . /6* 

الشوكاق ا ا 4م 

الشيرازي 44 

الصفوي 244 2494٠‏ 084ه 


الصيرفى ملل الاقك2 
!255 ه"”س"ه 


الضياء المقدسى /ا7. وئ "6.١‏ 
الطبرانى مكل كل خ*#ل 05ل بالا” 


لشي 


م 

العايلن 43 

العضد بل ؟خل هق لاق 255 "ىل 
وق كق “ل ك"ل لمك عكل 
لكك مكف ككل ##ما محل 
؟الكل الال 5'”كل هدك آألاكن 
ألاس لسن لوس وس الاط 
وض برتية ‏ الس بشي #لظرت 
لكف مكو ##مك “دك الاك 
هلاق كحك دحل (اككل/ ادف 
كمه لامهم 


الغزالى 21١١9‏ ولك لاكلا.) 7كلل 


“الالال "ثم “لام "ىم ه15 


ثلا 8*4ه. 5ه 
الفراء ©5562 
القاساني 6 
القاسم بن إسماعيل ١5‏ 
القاضي أبي بكر الباقلاني ١545‏ 
القاشاني 
القاضي زكريا "5 
القفال 2559 /ا؟" 
الكرخي ١ك‏ ؟كاك معدم #وه 


١/5 "كل‎ »١51١ الكعبي‎ 
١15 المحلي‎ 

”1١5 المختار‎ 

المرتضى 25 ”2737 2517 45 
المريسي 014٠‏ 

المزني 6؟ه 

المقري 5" 

المنذري /ا”ا, ه”9ع 
الموصولي 5*9 

النسائي 48» امل ل لحا 
النسفي ٠١8‏ 

النووي 436 

الهيتمي (ابن حجر) "5 »2 947 
الوليد بن عقبة /ا9؟', 59/4 
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بسر بن أرطأة ١917‏ 

جبريل (عليه السلام) 21178 75017 00" 
كلل ١5ك”‏ ”5 

جمال الدين محمد بن إبراهيم ١17‏ 

حسين المغربي 58 

حسين بن القاسم 5. 46١ 045 .٠5١‏ 

حفص بن بغيل ”597” 

حيي بن أخطب ٠١5‏ 

خالد بن الوليد 8٠١‏ 

خلاد بن السائب ١٠م‏ 

زكريا (عليه السلام) 607 

زيد بن علي 5179 

سعيد بن جبير 541١‏ 

سعيد بن منصور 014759 59٠0‏ 

41١5 203067 08٠ سيبويه‎ 

شعبة 2191 0147 

صاحب «الغايات» 854 

صارم الدين إبراهيم ١7‏ 

صارم الدين الوزير ١6‏ 

طلحة لالا؟. م/ا؟ 

عائشة ”2 "الل لاك ه06" 

عبدالجبار 2175 هلل ١لا‏ 417 


عبدالقادر بن على الورد ه١1‏ 
عبدالكريم بن مسعود 78 
عبدالله بن حمزة 784 
عيدالله بن عمرو 875 

عبد بن حميد 59٠‏ 

عثمان الداني 5 


عز الدين بن الحسن 17 


«صه 


عز الدين بن دِرَيْب بن مطهر ١8‏ 
عرز الدين دريب ١6‏ 

على المقحفي ١8‏ 

على بن أبي طالب 5:8 

علي بن يحيى البرطي 77 

عمار لالالا. #6٠6‏ 

عمرو بن عبيد 45/؟ 

عيسى (عليه السلام) 2758 :8ه 
فاطمة بنت قيس 719/7 

م 5ك قد شا 
0 417 4ه 


6 


مالك بن نويرة 6٠6‏ 
بن إبراهيم الوزير 5؛ 417 . 316" 
بن إبراهيم بن المفضل لاء. ,2١9‏ 


2 


بن أبي بكر 77٠١‏ 

بن إسماعيل الأمير الصنعاني 78 
بن الحسن بن أحمد /ا” 

بن القاسم ١8‏ 

بواغلن البندري 11 

بن مسلمة 71/7 


ا 0 


بن موسى قود 307" 

محمد عبدالهادي السندي ١9‏ 
مروان 794 ١949‏ 

مسلم 248 597ل 8.06 

مسيلمة ©6٠ه‏ 

معاذ /ا 78 

معاوية بن أبي سفيان 1/8 78٠١‏ 
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مهدي الحسوسة ١6‏ يحيى بن حمزة 20391١‏ اليف 
مهدي بن عبدالهادي ١١‏ ينيك 

موسى (عليه السلام) 25١5 29١‏ كثل 


خرف - 
لوح (عليه السلام) ليث الوف ا ونين هد 1 


يحيى بن الحسين بن القاسم 0" 


الأشاعرة ‏ هآ الاءى 45 ١كلء‏ 
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2 نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


فهرس الأمم والقبائل 


الأئمة الأربعة ا ا ا ا لل ا ل 00 
الروم ف ل وه وي ف ا ا 0 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 5 


فهرس النحت 

الصفحة 
قوله: إذا كانت وجود مانع ماه عه موقا وسح خم انق للد اا ا 48417 
قوله: أبو الحسين اماب قاسيا ف الما د وا لام وول مو ل 1ق الا ااه 
قوله: اتفاق العصر يعرديه يني لاسودور كم وو قو و ام او - 11 
قوله: إذا أجمع على قولين بد و و و ا ع و ا 115 
قوله: إذا حمل الصحابى معدو او الجن ا جر كيم وح لاو ب م ع - 1010 
قوله: إذا خصص العام كان مجازاً أن وان ست اس اس و ا 
قوله: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ا و كارا 
قوله : الإجماع على عصمتهم 00000 ا ا ااا 
قوله: الاستثناء بعد جمل إلى آخره الاتمتركاهي ‏ الما وج قن 0 
قوله: الأمر بالشيء ناا سس لفسا وا ا اخ م و ا م 
قوله: الأمر حقيقة القول 5 
قوله: الإجماع ما ل مب عش ل لاا حلمو روز ماسر موارو ا ع ا 530 
قوله: الثالث السبر والتقسيم اماه تسر قا دور الإلطة السو الم اليو “الأ 
قوله: الجمع المنكر ليس بعام اتح او ا ا 0 
قوله: الجواب المنع المج وومةه منة ام ساوسو ا 
قوله: الخبر المخالف للقياس وو وو اع د 
قوله: الدليل فعيل 00100007 0 ا 
قوله: الشرعية واقعة مق جه امو مو راسو ها وني الم ان م ا 


نجاحُ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الصفحة 
قوله: الطرد اموق اج بو الأ ماهد واأمكقة افده ربج وام بالل واد مت لكان ويم , للارنة 
قوله: العلم بالنسبة ضروري «الاتجي د و اساي وجا مواريا وسو * قا 
قوله: القراءات السبع متواترة متو لطتو اكول اوبات معت لم امال لم لا اا 
قوله: الكتاب ما نقل آحاداً فليس بقرآن 0 0 
قوله: اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز لاط يسو ا الا د رادا 
قوله: المحكم المتضح المعنى 0000 
قوله: المختار العمل بالقول الطف طاو ح ‏ وج مم قر ا واوا بوني ماو اللا لي م 
قوله: المختار امتناع ارتداد الأمة 0 000 
قوله: المَرْسَل مح واي ومسا سونو امام ص لاط وا لوا ف او ما 
قوله: المشترك نوكة ام طم ة وجي دوم انه جمد وباو و و .اليا 
قوله: المشترك يصح إطلاقه على معنييه كد سبو مونو اماو م بلي م 
قوله: المفرد اللفظ بكلمة. قال فيه السعد أيضاً لق مضاووء ا لع توي .أقه 
قوله: النهى عن الشىء ا ا ا ا 
قوله : النهي يقتضي الدوام ونوا دوت فل اإقطافة والساو مر و ا ل ا يم 
قوله: الواجب على الكفاية وكذلك المخير :9ب 00 0 
قوله: إنكار حكم الإجماع سان مسقيو اساسا جبن كبو ع الما 
قوله: أو كان الأمران شائعين 0000 ا 
قوله: بالنسبة إلى كل مأكول اللعاة اس سو المدج مك اماو 1 ال ننه ان قوم 
قوله: بأن السلطان لو أنكر 0 
قوله: بأن باب غير الإضمار تالو ارد اعد و وو را او د لم وسو ام 
قوله: بتقديم النص القاطع 110 1 1 0 
قوله: بقي لنا بحث في قول السعد 0 0 
قوله: تصرف في ملك الغير لمخم و رسب اساممواتسوستيية ١‏ 2 
قوله ثالثها لهم متف شح مويو إوأرن أو نوستاد لاق الود إواى ممط م ووو و ا قا 
قوله: حسنة وقبيحة لذاتها اب 0 
قوله: حصول الشرط الشرعى متكا جاع ور انر اباو و لو - لكا 
قولةة ججاذا جياتن دا ا اا 


نجاح الطالب على مسختصر ابن الحاجب 


الصفحة 
قوله: خلافاً للكعبي لوبقم لاد واو وم لله و م ع ا 
قؤلة؛ سلمنا لكنه لآ يجب 1 ا 00 
قوله: شرط المطلوب الإمكان ااا 0 
قوله: فالوجوب والندب والإباحة ا لم و ار ا الا اموق اا 
قوله: فأولى بالقبول اعون با دي وينم جود ستو ابوه سين أب الم 
قوله: فقد أنكر دن اق مدع والمياة وز اعمال عرو مط ماو ا ولج او لجو م ا ل ا تيان 
قوله: فقد يستغنى عن نقله لاد فت 1 اله امت الس وا سكا ووو السو م 
قوله: فلا مدخل للتلاحق نواه سام ف وكا حو طاواو الو الف ا او ا 
قوله: فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه لج لس وااو اه ا اا 
قوله: فلا يلزم في الغائب 0 ا ا ا ا اين 
قوله: فنحو بعلبك اح ا ان 
قوله: فنقوله بعينه. الوعيد من الرسول ماودع لكخم مط اموت اساسوس مسقاو ا 
قوله : في إجماع أهل المدينة 1 1 1 ااا 0 
قوله: في الشرح وفيه بحث مذكور في الكلام ما اماعط ام عرو لو اوعض للم 
قوله: في الشرح فإن الاعتقاد لمك وهم :واس اخم ط وحرطة م مولة توم وق د باخ 
قوله: في الشرح لم يشأ فلم يفعل ممواية لاوقا بطر مقي هودن “قينا 
قوله: في الشرح واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن اخ لاا ع 6 
قوله: في الشرح والعدمي بالعدمي اموه لورطي ة امام الوط ووو ل ا 855 
قوله: في الشرح ويصير حاصله شأ عا ا جورية مالك واد طاو ماس لف واس مط ايه 
قوله: فى حق نفسه مغلا ا ل ا او 
قوله: في وضع استشكله السعد عجارو مم نح افرح مد ]اطول الفوبقيت اوم ل ا 
قوله: قال الأشعرى مح م ع اول اوموق اما و اللو لوط عم اط ووم ارم مم ا ال ا 
قوله: قالوا فاسق ا اه 
قوله: قالوا: (ولا تقف). هذا عام مخصوص ا 
قوله: قصر العام 110 1 1 ا 0 
قوله: كالتعبد بالمفتى والشهادة مسحي ا ميا فا لوو مالو ولواح يط جاخ وا م ل ا 
قوله: كالكافر عند المكفر ا ا ا ضيه 


الصفحة 
قوله: كف عن الكف ا ا 
قوله: لا إجماع إلا عن مستند بسحن مسار الخو لالط واوا ا م 111 
قوله: لا تثبت اللغة قياساً 0 
قوله: لا تكليف إلا بفعل 00 0 
قوله: لا يقال الخ تبات الف يساك امسو الو ارد رو ل ا 
قوله: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ااطاقعة انج ا امسو و ل نرم 
قوله: لأن معنى الإرادة 1 1 1 1 ا 0 
قوله: لانتفاء معنى الاجتماع اق طا ان تناانعوا امو وساي الم مط الوا وأ 11 
قوله: لأنه مفتقر إلى سبق علم ذلك 1 2 4 وا واج اا اط امي لما 
قوله: لكان عاديا اذ قلر 137 جف ورب فر و لو فر فا 1 ف ات اكور ع 1 
قوله: لما اتفقوا عليه عادة مراده أن العادة صا اس ساب وا ب موي ل كيم 
قوله: لما أمرهم بالمتعة 00100101 ااا 00 
قوله: لما ثبتت صلاة مكروهة وما ابا اجن ابا سو ال ا 
قوله: لنا الأدلة السمعية 00 0 
قوله: لنا أن المدلول طلب حقيقة الفعل ا ا 
قوله: لنا غلبتها شرعاً اس قدي لمم طو ع اه معي ع و ا ل 
قوله : لنا لو صح التكليف ا ا ا ا 
قوله: لنا يحتمل خط و و اواو وطية لللقيها ورجقة لطيو جارف قو مد م ا ل 5 
قوله: لو قال اسقنى تسن جه وقم و ع بم وجا ار 1 ومتب استي ل ان ين 4 
قوله: لو لم يدل ا ا 0 وض 
قوله : :لو “تناز الميقالك الوب و م ا ا ا ا الل امع ا 
قوله: ما لا يتم الواجب إلا به مع طم اموا مااع لوه نواه افوا رويط حال مون نا “قا 
قوله: مثل خُذ مِنْ أَنْوَالِهِمْ اكه بتع وم دعل اسع لح ون ود الولف يي م 
قوله: مثل لا آكل اا 
قوله: مسألة لا يشتق اسم الفاعل والفعل قائم بغيره خلاف المعتزلة 000 لقنا 
قوله: مسألتان على التنزل للالسطا رو طاطم دج جا 0ه و ب المت د ا لا 


فلأ ٠‏ حم مسوم 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الصفحة 
قوله: من آخر مع ظن الموت قبل الفعل 0001015 0 0 0 0 
قوله: من هذين الأصلين نسب إلى الأشعري لياه افوس ف مالساو أ كا 
قوله: وأجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع دا 
قوله: واستدلال أبنت تدج ل ادو لدي مبكط ساو وو م و ل 07 
قوله: واعترض بالأمور العادية لخدن اشاساا اممو سخا امسو كم 
قوله: وإلا تعارض الإجماعان مس اط الما اش 11 
قوله: والتحقيق أنه يترجح بالاختيار ال وا وات اوم م 
قوله: والحق أن الاحتياط ان 
قوله: والشيعة م حون شن انا حول دارط لقره لسك اشم العتو ةق ا ا 71017 
قوله: والصحيح يختلف الواحم ا م ف لوو اواو ا لما ا ل 81 
قوله: والماضي ظاهر الدخول ل وطن ننج و ساون وا اك الخو ا 
قوله: والمختار ومكقشو ب اسه وف مج انقو وروا مالا ال 1 
قوله: والوقف ضعيف ميد ف نر اند ا لجار اتاو امام ا اا 
قوله: وأما قول السعد أنه وضع علمي سل ا د نجه وا ال شي مه 
قوله: وأن لا تتضمن المستنبطة 2 م ا مار أ د خم اك اوه السو لام 
قوله: وأورد الدور وجه لزوم الدور ف موقم و ا ل ا م م 
قوله: وأورد أنها أنواعه ا 
قوله: وأيضاً لم يكن لتخصيص محل النطق لطاع يانه وق بجا امم ةي كا 
قوله: وبالفرق بأن أكلت لخي لطم سل د مان ة مقس ا اا مام لاو 117 
قوله : وبعدم إطراده مماجل دوق وساف وق ملظا ان ا وكمارا ول لماك ع ل وك طم ل و ف 11 
قوله: وتمسك الشافعي حاو ا ل لل ناماه امسا وان او امي ا ا 501187 
قوله: وجبت المقدمتان موا اج ارك د اوقا ابوب وا اواو و ور ام 
قوله: ورد بأنه لو صرح بالجواز ا ا ا ال 
قوله: وعلم بنسبة ا 111 1 1 1 1 ات 
قوله: وقال أحمد ال نا و بو ا اجو د تام سوسس بو 1 
قوله: وقال به بعض (من جوز تكليف المحال) 0 اال 
قوله مج امع و عي ا 


8 وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة 2370 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الصفحة 
قوله: ولا يخرجها عن الآحاد 7دب-0100130101 0 ا ا 
قوله: ولا يشترط النقل ا ا م ا ١16:‏ 
قوله: ولعبدالجبار في الدنيوية قولان داه لبوا فا بار الم لمي وم م اق 
قوله : ومعتمدهم التقبيح العقلي مطامطو ب لاه ور المي ل ا و الي د ماياي» 
قوله: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية ع م اول 600 
قوله: ومنها أجمعوا على تقديمه على القاطع اد مو تع راي 105 
قوله: وميل القاضي إلى اعتباره خا أن واراه وحسة رماوا و ار ال ا ل 
قوله: وهي راجعة إلى الكلام النفسي الطب دوين لد السو اوم خاو سا لوا 
قوله: يتعين أحدهما ا نامل ام اموا لاست اوج لو ا ل لياو 
قوله: يجب العمل بخبر الواحد ا ا ا ا ان 
قوله: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب مسو وي ال ا . لقم 
قوله: يدل على الفساد شرعاً اتسوك و واب سج او لو خم 
قوله: يرجع إلى تعارض خبرين ا ا ا انف 
قوله: يستحيل كون الشيء واجبا تابنا ويه موا الف دو وبال الخو “لاما 
قوله: يستلزم جواز سقوط كرو ا مطائدة مسري وو اللا لاله اواو وا و اط ا ا قي 
قوله: يصح التكليف بما علم الأمر ا 1 ا 0 
قوله: في الشرح والتحقيق أنه فرع تفسير الدلالة شا خسن ام ا ا رةه 
قوله: «تمكث إحداهن ملق د امم رن اه فق ابو مجو وباب الا او ات ااي ب فاع 
قوله: أجيب بعدم اعتبار المصالح 0 ا 
قوله: القاضي لا بد من القطع واه او موق وص ادلم اليه اموت له مو تو جار 8ع 
قوله: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ماسو ا ا كه 
قوله: رفع مباح الأصل ممه مج ةط راحو وذ «الرماة ابو لاه اد امو وف 1 1541 
قوله: فقيل بجامع إن قلت لا شك الك كو انالومو وال وسار وول و “كه 
قوله: لا ينقض الحكم 0 00 
قوله: لأنها إذا كانت مجردة أمارة 1 1 1 ا 
قوله: لزم الوفاء بما صرح به اوت سو وباب ارو ووا واي و و1 1 حمق . “لاه 
قوله: مفهوم المخالفة 00101 0 اا ا 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 0 


الصفحة 
قوله: وأجيب بأنه يلزم ند وس ان و باوث الك ل 41 
قوله: ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف ا لي 11 
قوله: وهو المعنى بصحتها مع ابخان الوط و قن الف ب او ١‏ 0 
قوله : ابياناً لا نسخاً» 001 0 
قوله : «ولم يبعث لتعريف اللغة» اع انم مو ا عا اس و د اا 
قوله: «ومنها أن لا يكون دليل حكم 00000000 اا 
قوله: أجمعوا على القطع المح عق فو امنب ننم وااو اناق مط ملم مو 5 
قوله: إذا علم بفعل مخالف 0 ا 
قوله: اشتراط بقاء المعنى ا ا ان 
قوله: إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق “178 
قوله: الإحكام قوله: لا يحكم العقل 0 
قوله: الاستثناء من النفي إثبات ةا ام امو لسار و سا ا ل نغ 
قوله: الأشعري علمه ا ا ا ا ا وي ا 
قوله: الترجيح لمح اا لوحي كارو سحقوح لفان اولح رواسا و 6952 
قوله: الجاحظ لا إثم على مجتهد منت قل مقر امامو اول م و 618 
قوله: الجمهور أن العادة لا تخصيص ا كو مسجو وااو لاسن ملقم 
قوله: الخامس إلا المستنبطة فذاك الكلام ب 0 00 ا 
قوله: الرابع: المناسبة كما موقي و بامط تيه قارط وتام لان سس ا 1 551415 
قوله: القاضي الشارح أبو بكر اتج اس ام لو لات 1 
قوله: القدح في المناسبة ا ا ات 
قوله: الكلام في الجواز ان كس ادم مح جوحو ةن أجادة ور سف ا 5 517 
قوله: المختار أن البيان أقوى وم ال ا ال ال 11 
قوله: المختار جواز النسخ 00 1 ا 
قوله: النص على العلة لا يكفي ااا لان 
قوله: إِنَّمَا الصَدَقَاتُ ا 11 
قوله: أو بعد تحرير م أو كاك اه وو وله كوس الوون سسا كه كله 
قوله: أو ظني فقد زال اوعاب نطق ند جب مويه و سوس سو م لاو 
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الصفحة 
قوله: أولاً يعمل بهما ماقي مامش رجه وو دس ا م 21 
قوله: بأن اللغة تثبت ا بببب000202020 0 0 
قوله: بخلاف التخصيص لاع تور عو لباو انان علج ل ع الوا ا لواب االو لال وا ووو ا فوع 
قوله: بخلاف الصوم ماح اطز الق ا مج الوال لل ملم لب ل ولو امامو ل 4 6ع 
قوله: بخلاف غيره على المختار الوطمع با لاه 7 لاا شاد ١‏ فاته 
قوله: تخصيص العموم بالقياس ما ديك ما تو واه اوتام للسال ا “لد 
قوله: رجوع الضمير إلى البعض 0 ا ا 
قوله: شرط الاستثناء 00010101 0 ا 
قوله: شرع من قبلنا أقول بحا شتوو ايه فار لابن و واوام ون لام م مده خم هه 
قوله: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي 0 
قوله: فالمختار القول وفعله ندب لذي موز والأ و مع نت عاقيا واوا اخ اوقا املاع 
قوله: فأما الإحكام فمقطوع بالاختلاف حاورا ما لوو و ا ل ع المي اين 
قوله: فإن ادعى أن المستبقي اط ا معو ف لحن مومه مفو رما 
قوله: فإن العجز عن التسليم 1 1 0 
قوله: فعله يَكِيٍ 0 0 
قوله: فلم يسند إلا إلى سبعة 001 00 
قوله: في التقسيم عاق مهلو ولول لواو ل ا ا و ا ا ب توا 
قوله: في الحصر واللام للمبالغة 000000001 0 00 
قوله: في الشارح أيضاً ولا يخفى أن نفس التحدي 000009 
قوله: في الشرح فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزء ع م 7 50* 
قوله: في الشرح معنى قولنا الموضوعات اللغوية ا ا بتر سي منت ا لم ال كر 6ه 
قوله: في النقض لنا لو بطل لبطل 01 1 0 
قوله: في شرح فساد الاعتبار 0 0 0 00 
قوله: فى شروط العلة ا 0 0 
لولف دعل بكين ب ا ل ا 
قوله في قتال بني حنيفة للمارق ورور ووه الرس واامول وه ولا خا لاف اماما اماف ف د 8ه 
قوله: في قصة إبراهيم 000 اا 0 
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الصفحة 
قوله: فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب ا ان 
قوله: قال أبو زيد 00 ا 
قوله: قلنا أجمعوا الم اخ نت جم لوووك اما شاوه سام الس ١‏ 77 
قوله: قلنا المراد المقيد المطابق م لق محا ام اق ا ل لا 801 
قوله: قلنا خلاف الظاهر اخ طن اناو لاس اا ا تمدن اتاد ممحديمه ‏ اق 
قوله: كالموت لا جو 1 الخ بن رارفو يه ا 8010؟ 
قوله: كتنصيف آية القذف 5 
قوله: كلكم جائع إلا من أطعمته واحد ا و م 1 ند ا ال وروا لي 100/8 
قوله: كمعارضة الطعام بالكيل (اطوجت وماس اناس مسوم اه 
قوله: لا إجمال في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكم ارل 
قوله: لا إجمال في نحو قوله: رفع عن أمتي ما ام حقن ا سا شما تجو 1510 7 
قوله: لا إجمال في نحو: لا صلاة اماه سانانا لصيس لش م ا 551 
قوله: لا إجمال فيما له مسمى لغوي يك ولحو الاج ماران لخ 214 
قوله: لا بالسبر ماد حمالمو با عام لماو ع وام اموه وف وو 7 اكه 
قوله: لا يكون عاماً في أقسامه ا ا ااا 
قوله: لأن التعقل أقرب إلى الانقياد أ ا لا 1 
قوله: لِنُبَيّنَ والنسخ لتونهه ابسن اد اموه طامط ل اام ل ووو 0لة 1 
قوله: لتعذر دليله ل ا م ا او ا ا ل 
قوله: لكان الشك في الزوجية كلك اسم ايه و اط وسو اتن ال لام لج الاو اكه 
قوله: للإجماع على وجوب العمل م ل ا الح ل ل 
قوله: لم تكن السبع مطهرة اد مسولا لق ات الا ا 1 
قوله: لم يقل كله فليكفر عن يمينه ولط ب اموا ووو أ ل وف قر ام ا 
قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد ز 0 ا ا 0 
قوله لم يلزمه منه محال تفاط اع ااا مواقا بام ود ل وليه افد لام و 1« “لام 
قوله: يجوز في المستنبطة اا او دل جاه لما ام في اب اماما ل تر > 1171 
قوله: لنا القطع بأنهم كانوا يفتون ا امت وو ام عمو لزرقة 
قوله: لنا أن البيع مظنة الحاجة 1 1 ااا 


نجاحٌ الطالب على مختصر ابن الحاجب 


قوله: 


قوله 


قوله: مثل #يأيها لاس » ا0 
قوله: مخصص لقوله: «فيما سقت السماء 
قوله: مذهب الصحابي م 
قوله: مع كوثة عخيرا ل 
قوله : ممنوع من التقليد و و ا 
قوله: من صح طلاقه صح ظهاره 50 
قوله: نحو قول الصحابي غه2* 275 
قوله: وأجيب بأن المثبت 0000 
قوله: وأجيب بأنه لازم لهم ا 
قوله: وإذا خلي عن السبر 000 
قوله: والأدلة السمعية اا 00 
قوله: والاستثناء المنقطع 1 
قوله : والعامي إلى المفتي ا 
قوله: والعلة في الأصل (موجودة قطعاً) 

قوله: والمختار ورك ا ا 
قوله: والمقيد بالمرة يفعل 1001 
قوله: وأما استمداده ا 
قوله: وأما الإحكام كي 
قوله: وأيضاً فإن فاطمة رضي الله عنها 

قوله: وأيضاً لو كان كل مصيباً 5-5007 
قوله: وأيضاً متمكن من الأصل ا 


هتبث غلن ‏ التكافب 


لنا أنه جمع بينهما 


: مثل قوله تكله: «لا يقتل مسلم بكافر 


لاف واج نه هد وو أو اذوه "إون بف ١‏ ا" له و يه ٠‏ اود 1 الج لي بو وك 


© كه ف ون فيكو هل هخ ره د هق قا جا يهل هيه عزأ لله كم الع اه لها أ ريو ا ابن 


©« # © 6 هه ههه .ع مه م66 .م واوا و وان وا ون 


د لود ها جه" # يوا 8 رف ريق اع ١‏ و" جور ها يات امد واد عد ل ا يا بام الب نهذ 


#ئ #2 وده ادرو بهو رس فد هد قد أله جو "و ها ها له هه و1 6 ا 


هه هد ها وه هع ههه ٠.‏ همه .»د وم .م وق .وه وام روثي 


اكه 1 و يه ره هد و هد كه سياه" اها هبيه م هاا إفدة ١‏ اودط ود وباو له له 


9# لامع فا ها يه اث بو قف فاه "هد ها وو جه حور ااه و و و وخ 


8 8 ع اوه هق جا رف فز مه "ف تلظ فط وق م :أدبو تي لفل ذوذي كي وتاي 


ابض مهم لقا هر شعو و افاهر اها ها هه ول لوك ود و ها لوالو وها 


قا ماوع هيوخ يواخيهر ابه بهد لور ع ها ها أل ل ا 


اقل #اكهد #إك رون هال فا دو فون وه “1 نعف كلس ره ها اوه و لود له هو بم أل 


اا دهان و #دميه وده هه “هق لاله له و كه له ود و ع بق" واي اه اي 


#اشايه عينه ها هذخف ينهد هد نهد حفر الوك يك “مها ود ا رض هد او 8ه 


فار صفق وار ره عر يو ا ع لهذ رع 6 أو اها جه ماه أو أ نوك ب ار أن 


009 اا أ ومجه 1 وها أ ماه عل 318 م حول 6و ب محا ا 


لعاف وكع اه يود كه به هد هر يعاد ف لو جو رجه أ ها ره لق ايوا باك 


ل اهبا جف ا لاك ماع وبر نوراه "لها نه" ها 1ه وا هن اها لوز ود وا جه 


7# عامس جد جور الها جو و "يه ارق ازا عد لجسا 4 وك و ل عا د يو د ا 


8د يواوه بهد هد يها موقن ها يو عر ها له 89 او الل ليان هي لب اهز اله وااو ف 


8ه شاه ااه وه أ ا يه جد هد “ها أ 6 جهن يها اه له “بود بط اها هك 2 


هه لها كه مشي مويه اها بج يهأ ها أو يف هاا إن هاا له واه يز ار و ل 
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الصفحة 
قوله: وجوابه أن يرفع إلى الحاكم ا ا ا ا اا م 8110 
قوله: وخالفت اليهود ال ا ل د 2 
قوله: ودليل السبر ا ا ا ا 5 
قوله: وعلى طرده جزء السبب تسا ننه طانم ويه الحمو وااسعا و 1 
قوله: وفي الكسر قد فرض الكلام ا ا ا الك 
قوله: وفي النسخ يوجب الشك ا 7 1 
قوله : وفي تعليل الحكم بعلتين قد علمت أن خان ل امسبنا أ الا اسلسنية 184 
قوله: وفي تمكين المعترض ا ان 
قوله: وقد ثبت ظهورها ا اي 1 
قوله: وقد يكون الحصول ونفيه متساويين جا تناه ون مفو سام امنسنت , أققا 
قوله: وقيل إن نافت وفرض التناقض 7 د05 ااا 
قوله: وكذلك كل دليل اح قو الامو قاس كالماا اس و سوس ١‏ 255 
قوله: ولا تقليد السو و ا ا ا لو 713 
قوله: ولا متقدماً على حكم و 0 
قوله: ومنها أن لا تخالف نصا ا 1 1 ا ااا 
قوله .ومنها آنل كر عدنا موس سم نه ادا اماف كو ود وو يم - 51017 
قوله: ومنها أن لا تكون فرعاً 1 1[ ز 1 1[ ا 
قوله: ونقل عن الأئمة الأربعة ا م الم ل ا ا اه 
قوله: وهذه بالوضع هذا من مناقضاتهم 0 ا 
قوله: وهذه ونحوها قطعية لو حا متم خم مام لو سل 107 
قوله: وهو نقض إلا أنه يثبت اك ال ناد الوا اورجه راتوا - ااانه 
قوله: وهي (مستنبطة من حكم تامف ال ته عفني ا لجلا لمج وك اج ا لو ا ل 521017 
قوله: ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال ل 
قوله: يجوز أن يقال للمجتهد انس أو 1 نوع نا تر او سم لام 
قوله: يستلزم ظن البقاء امك اشم المي ااا اس دا مو ب م 535 
قوله: المقتضى مه نانج تعزن وق لامح طامط جو ام سس 5 
قوله: وهو حجة كي عاستا اخت فاده اوس الس شو اس 07 


الصفحة 
ا ا ل 
قوله : والأول غير مستقيم لا و ار بوه د و ا ا 2 
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قائمهة المصادر والمراجع 


١‏ الإبهاج في شرح المنهاج: علي بن عبدالكافي السبكي. (ت5هلاه)ء وولده 
عبدالوهاب بن علي السبكي (تّالالاه)ء الطبعة: الأولى (05٠5اه ‏ 1984م)؛ 
طبع : دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

* - إتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض أهل العصر: أحمد بن 
محمد قاطن (99١١ه).‏ مكتبة الإرشاد صنعاء الطبعة الأولى (19١4١ه ‏ 
64") (صص198١)‏ ترجمة المقبلي. 

 *‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام: لمحمد إبراهيم الحفناويء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى /!١41١اه ‏ 19910م. 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني؛ (ت85١١ه)‏ 
تحقيق» سين بن أخمة السافي :وكشن سين الأهدل: "الطيعة :الأولي» 
(1405ه ‏ 1483م) طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ومكتبة الجيل 
الجديد» صنعاء ‏ اليمن. 

ه- إحكام الفصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف الباجي؛ (ت4094ه) 
تحقيق: د. عبدالله محمد الجبوريء الطبعة: الأولى» (1409١اه ‏ 1988م)». 
طبع» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

5 - الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي؛. (ت١59ه).‏ 

٠‏ 0 الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري»؛ 
(رت5ه4ه).ء طبعة: (1508١ها-‏ 1948م))2 طبع: بيروت - لبنان» وطبعة: (7٠1اها‏ 
'1987م)» تقديم: إحسان عباس» نشر : دار الافاق الجديدة» بيروت - لبنان. 

م - آداب البحث والمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي؛ طبع: دار ابن تيمية للطباعة 

والنشرء القاهرة ‏ مصر 
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آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً: للدكتور/ علي بن سعد بن صالح 
الصويحي مكتبة 0 - الرياض الطبعة الثانية /8511١ه ‏ 1995١م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني». رت6ه6١اه)‏ طبع : دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان»؛ سنة الطبع : 
(/21 اه طبع بالمطبعة المنيرية. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب: : ليوسف بن عبدالبر بن عمر النمريء 
(ت157ه)., الناشر: دار الكتاب العربي , بيروت - لبنان. 

الأشباه والنظائر: لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم؛ طبع: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنانء سنة الطبع (508١ه ‏ 1988م). 

الإصابة فى تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن محمد العسقلاني» (ت865ه)ء 
الناشر : ا الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

أصول السرسن: لمحمد بن أحمد السرخسي. (ت0١45ه).‏ تحقيق: الأفغاني» 
طبع: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

أصول الفقه: لمحمد أبو النور زهير؛ الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
سنة الطبع: (508١ه ‏ 1988م). 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية؛ ((ت١هلاه)‏ تحقيق: 5 سعدء طبع: دار الجيل»٠‏ بيروت 
- لبنان» طبع في سنة (191/1م). 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لخير الدين الزركلي؛ الطبعة: الثالثة. والطبعة: الثامنة. 
(1989م), طبع : دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 

أفعال الرسول يله ودلالتها على الإحكام الشرعية: لمحمد بن سليمان الأشقرء 
الطبعة: الثانية» (508١ه ‏ 1988م)4: طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
الأمثال اليمانية : للقاضي إسماعيل الأكوع؛ إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 
اليمنية ‏ صنعاء. الطبعة الأولى (478١ه ‏ 4١50م).‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: لأحمد الدمنهوري. الطبعة: 
الأخيرة» (151١ه ‏ 1948م)2 طبع : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم؛ نشر: المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
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افا 


3 
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الإيضاح في علوم البلاغة: للإمام الخطيب القزويني. (ت9”لاه). تحقيق: د. 
محمد عبدالمنئعم خفاجي» منشورات: دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» 
الطبعة الخامسة. (07٠5١اه ‏ 1987م). 

البحر المحيط فى أصول الفقه: لمحمد بن بهادر بن عبدالله الزركشى». (55لاه 
؛ةلاه)ء الطبعة: الثانية؛ (41١ه ‏ 1447م): طبع: لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» طبع: دار الصفوة. 

بدائع الفوائد: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير: بابن قيم 
الجوزية» (ت١هلاه).؛‏ دار الكتاب العربي. 

البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيى. (ت4لالاه). تحقيق: د. 
أحمد أبو ملحمء 5 علي نجيب» وفؤاد السيد رحفدق ناصر الدين» وعلي 
عبدالستارء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبئان» الطبعة: الأولى (408١ه ‏ 
6م )). 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت٠76١ه).‏ طبع: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر. 

بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي؛ (ت07هه)» تحقيق: 
محمد زكي عبدالبر» الطبعة: الأولى. (؟١4١ه ‏ 1997م): طبع: مكتبة دار 
التراث» القاهرة - مصر. 

البرهان فى أصول الفقه: لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» 
(ت4978ه)ء تحقيق: عبدالعظيم الديب» الطبعة: الأولى: (894١ه)ء‏ طبع: 
في دولة قطر على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع: المطبعة العصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ صيدا - لبنان. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمود بن عبدالرحمن بن أحمد 
الأصفهاني» (ت4:094١ه).»‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى» 
(405١ه‏ - 1985م): طبع: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع؛ جدة ‏ 
المملكة العربية السعودية» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ْ 
تاريخ بغداد المسمى «مدينة السلام»: للخطيب البغدادي المتوفى 451ههء دار 
الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ. 
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تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية: لقطب الدين الرازي محمود بن 
محمد المتوفى (15لاه) مصطفى الحلبي الطبعة الثانية 19144١م.‏ 

التحصيل من المحصول: لمحمود بن َس بكر الأرموي. (ت587ه))2 تحقيق: 
عبدالحميد علي أبو زنيد. الطبعة: الأولى. (504١ه‏ - 1988م). طبع: 
مؤسسة الرسالةء بيروت - ليئان. تحقيق: علي محمد البجاوي. طبع : دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 
كثيرء (ت؟لالاه)ء تحقيق: عبدالغني بن حميد الكبيسي, الطبعة: الأولىء 
(15١ه).‏ طبع : دار حراء» مكة المكرمة. ْ 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: تأليف أبي زكريا يحيى بن 
موسى الرهوني رت “*الالاه). تحقيق ودراسة د.الهادي بن الحسين شبيلي ود. 
يوسف الأخضر القيم؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دولة 
الإمارات العربية المتحدة. حكومة دبي؛ الطبعة الأولى. (474١ه ‏ 07١10م).‏ 
تخريج الفروع على الأصول: لمحمود بن أحمد الزنجاني. (ت505هم). 
تحقيق: محمد أديب صالح؛ الطبعة: الخامسة. (4٠10١ها‏ ل 4م طبع : 
موؤاشسة الرسالة : يروك النتاقة 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ (ت١91ه)»‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة: الثانية, 
(99*اها ل 48م15م), طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

التقرير والتحبير: للعلامة ابن أمير الحاجء (ت4808ه). الطبعة: الثانية. 
(10١ه‏ - 198م)؛. طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبئان. 

التلويح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» (ت7ؤلاه). طبع : دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني» 
(ت١٠هه).‏ تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة. الطبعة: الأولى. (505١اهد‏ ا 
6م). طبع: دار المدني؛ جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الناشر: جامعة 
أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
(تالالاه). تحقيق: محمد حسن هيتو. الطبعة: الأولى. (110ه_ 0١8ؤامء‏ 
والطبعة : الرابعة» (114017١ه--‏ 19417م)»: طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
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التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي» (تلاةلاه)ء طبع : دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» (ت86815ه)ء الطبعة: 
الأولى» (رت1*55١ه).‏ طبع: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد 
الهند. 

التوضيح : لعبدالله بن مسعود المحبوبي»؛ (تلا4لاه)» طبع: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

تيسير أصول الفقه: لمحمد أنور البدخشي» طبع سنة: (١5411١ه ‏ 1990م)2 
طبع : دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
(ت11/9ه). تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء طبع: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» (5هاها ‏ /ا19م). 

حاشية الباجوري على متن السلم: لإبراهيم الباجوري» طبع بمطبعة: دار إحياء 
الكتب العربية. 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: لعبدالرحمن بن 
جاد الله البناني المالكي» (ت98١١ه)»‏ طبع بمطبعة: مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة. الطبعة: الثانية. 

حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب: لعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار 
عضد الدين الإيجي» (ت"هلاه)؛ مراجعة وتصحيح : د. شعبان محمد إسماعيل» 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة ‏ مصرء طبع في سنة: (*40١اها ‏ 
«198م). وكذا الطبعة الثانية بنشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع: للجلال المحلي؛ لحسن العطارء دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: لسعد 
الدين التفتازاني» مراجعة وتصحيح: د. شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة ‏ مصرء طبع في سنة (50١ه ‏ 198م)ء. وأيضا 
تنظر طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الحدود فى الأصول: لسليمان بن خلف الباجي. (ت474ه)» تحقيق: الدكتور 
نزيه د الطبعة: الأولى» (895اه ‏ #لاقامء الناشر: مؤسسة الزعبي» 
لبنان - بيروت. 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي». 
(ت١١5ه).‏ الطبعة: الأولى» (/141اه ‏ /51ؤام). 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني؛ (ت8685ه). تعليق: عبدالله هاشم اليماني؛ طبع : دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لأحمد بن حجر العسقلانى. (ت؟869ه)ء 
تحقيق : مبعيد سيد جاد الحق طبع: دار الكتب الحديثة» مطبعة المدني؛ 
العباسية - مصر. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون. 
ر(توولام). تحقيق: محمد الأحمدي. طبع: دار التراث» القاهرة - مصر. 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي؛ المتوفى (81/اه) تحقيق: ضيف الله بن صالح وترحيب بن 
ربيعان الدوسري. مكتبة الرشد ‏ ناشرون؛ الطبعة الأولى (14755١ها-‏ 
06م). 

الرسالة: للومام محمد بن إدريس الشافعي» (ت4١5ه)ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد 
محمد شاكرء طبع: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لمحمد بن عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
(ت١5كم),‏ مكتبة المعارف؛, الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية.» (14٠1١ها‏ 145م) والطبعة التي قام بتحقيقها عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة؛ الطبعة الأولى» (511١ه-‏ 1997م). الناشر: مكتبة الرشدء 
السعودي ‏ الرياض. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية.» (ت١هلاه).‏ تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط». 
الطبعة : الثانية» (56٠14١اه ‏ 6م ). مؤسسة الرسالة» بيروت. 

سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشي. (ت؛4ؤلاه). تحقيق: محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة: الأولن» (١41١ه- ‏ 1990م)2 طبع: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة - مصر. توزيع: مكتبة العلم بجدة ‏ السعودية. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: لمحمد ناصر 
الدين الألباني: الطبعة: الخامسة (400اه ‏ 14660م). فيد لكين 
الإسلامي» بيروت - لبنان. 
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سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد نجيب المطيعي؛ طبع: عالم الكتب؛ 
بيروت - لبنان. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجهء (تهلااه)) تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي»؛ طبع مطبعة: دار إحياء الكتب العربية» نشر: دار 
الحديث» مصر ‏ القاهرة. 

سنن أبي دواده: لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (تهلاام). طبع دار 
الحديث. حمص - سورياء الطبعة: الأولى» (914*١ه ‏ 191/4م). 

سنن الدارقطني : لعلي بن عمر الدارقطنى. (ت6خ8"اه)» تحقيق: السيد عبدالله 


هاشم يماني المدني» طبع : دار النحاين للطباعة؛ القاهرة» نشر: دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن على البيهقى.» (ت458ه).؛ طبعة مطبعة : 
تسل وائزة المغارق العشانية سيد إناى ب اليكب القليف ا الأول 
(84١ه).‏ نشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

سئن النسائي: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي» (ت”7:ه)؛ رقمه ووضع 
فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة» طبع: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة : الثانية سنة : 
(105١ها-‏ 5مؤام). 

سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى (418/اه) تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرين مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ (ت18لاه). تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وآخرينء؛ الطبعة: الرابعة: (405١ها-‏ 1985م): طبع: 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان. 

شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 55 السلفية الأولى (749١ه).‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف. طبع: دار 
الفكر؛ بيروت - لبنان. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لعبدالحي بن العماد الحنبلي» 
(ت894١٠ه)‏ الطبعة: الأولى: (894(ه ‏ 199784م). طبع: دار الفكر. 0 
شرح السلم: للأخضريء الطبعة الأخيرة» (51١ه ‏ 1948م)2 طبع شركة 
مكتبة ومطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي المعروف بابن النجار, 
(تالاوه). تحقيق : د. محمد الزحيلي؛ والدكتور. نزيه حماد» الناشر : مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
لتابعة لجامعة الملك عبدالعزيز: طبع في دار الفكر؛ بدمشق سنة: (400 1ه 1860م). 
شرح اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي. (ت475ه). تحقيق: 
علي بن عبدالعزيز العميريني » طبع في سنة: ١ه‏ لاموام)ء في دار 
البخاري. القصيم - السعودية. 

شرح المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي: لمحمد بن أحمد المحليء. 
(ت4كمم). الطبعة: الثانية؛ طبع بمطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء طبع في سنة: (85١اها ‏ /ا9ام). 

شرح المنار: لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك. طبع: المطبعة العثمانية» سنة 
الطبع ' (6الااهم). 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني. 
(تة4لاه) تحقيق: عبدالكريم بن علي النملة» الطبعة: الأولى» (١٠54١ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة الرشدء الرياض - السعودية). 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لأحمد بن إدريس 
القرافي؛ تحقيق: طه عبدالرؤورف سعدء الطبعة: الأولى. 1ه #الاوام)ء 
طبع :. دار الفكرء بيروت - لبنان؛ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية؛ مصر. 

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه: لسليمان بن عبدالقوي الطوفي». 
(ت6الاه)ء تحقيق: عبدالله بن المحسن التركي» الطبعة: الأولى (507١ه ‏ 
41م). طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

شرح نور الأنوار على المنار: لأحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي 
الصديقي؛. (ت0*١1١ه).‏ الطبعة: الأولى. (5405١ه ‏ 95م ). طبع: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبئان. 

الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. 
طبع : دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» وطبع : دار الكتاب العربي» بمصر. 
الطبعة: الأولىء. (5/١ه)ء‏ في القاهرةء الطبعة: الثانية: (99١ه)‏ في 
بيروت. الطبعة : الثالثة. (404١ه).‏ 

صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري.» (ت65١ه).‏ طبع : 
المكتبة الإسلامية. استانبول - تركياء طبع سنة: (1981م). 
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صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني»؛ الطبعة: الثالثة» (545048١ه‏ 
1988م).» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض - السعودية» 
طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري؛ (ت١15ه))‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ طبع : دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبدالرحمن حبنكة الميداني؛ 
الطبعة : الثانية. (401١ه ‏ (198١م)»0‏ طبع: دار القلم. دمشق ‏ بيروت. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين الداري الحنفي المتوفى 
(١٠٠ه)ء‏ تحقيق عبدالفتاح الحلوء مطابع الأهرام. سنة (19170م). 

طبقات الشافعية الكبرى: لعبدالوهاب بن على عبدالكافى السبكى». (79ل/ا ‏ 
الالاه)ء تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلوه طبع: ذار 
إحياء الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى: لابن سعد المتوفى (750ه). دار صادرء بيروت» /الا7اها ‏ 
ولاوام. 

العدة في أصول الفقه: لمحمد بن الحسين الفراء أبو يعلى الحنبلي؛ (468ه). 
تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة: الأولى» (00٠54١اه ‏ ٠198م).‏ 
طبع : مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس المعروف بالقرافي المتوفى سنة (584ه) تحقيق علي محمد معرض 
وعادل أععد عبةالموجوةةة دار الككب» العلمية بيرورت» لبعان الطلبعة الاولى: 
١ه‏ ١١0ام.‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لأبي يحيى زكريا الأنصاري. (ت917”5ه). 
طبع: شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان. سروبايا ‏ أندونيسياء الطبعة 
الأخيرة؛ تصحيح: أحمد سعد عليء القاهرة. سنة: (55اها ‏ 1947م). 

فتح الغفار بشرح المنار: لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم (ت١/او9ه).‏ 
الطبعة : الأولى؛ (188ه-1975م)» طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصر. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي» الطبعة الثانية» 
(98١ه‏ - 1974م). نشر: محمد أمين دمج وشركاهء بيروت - لبنان. 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر البغدادي المتوفى 4794ه تحقيق محمد محيى 
الذين. عبدالشيد مطعة الخدت بالقاهزة. ْ 
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فرق وطبقات المعتزلة: للقاضي عبدالجبار المغربيى 6١4ه‏ تحقيق الدكتور/ علي 
سامي النشار وأ/ عصام الدين محمد علي دار المطوقات الجامعية بالإسكندرية» 
(الاوام). 

الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص» (ت١/ااهم)ء‏ تحقيق: 
د. عجيل جاسم النشميء» الطبعة: الأولى» (404١ه‏ - 1948م)», طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبدالحي اللكنوي» (ت ١59؟١ه)ء‏ 
الناشر: قديمي كتب خانة؛ آرام باغ كراجي. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصارء 
الطبعة: الأولى؛ طبع : بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصرء سنة: (54١ه).‏ 
القاموس المحيط: لمحمد بن يعقرب الفيروزآبادي. الطبعة: الأولى؛. (105١ه‏ 
1987م)؛ طبع مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لعبدالمؤمن بن عبدالحق الحنبلى؛ (ت4ة*لاه)ء 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولى. (5405١ها ‏ م طبع : 
عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

القياس حقيقته وحجيته: لمصطفى جمال الدين مطبعة النعمان» النجف رسالة 
دكتوراه. 

القياس في الأصول بين المؤيدين والمبطلين: للدكتور/ السيد نشأت إبراهيم 
الدريني؛ دار الهدى للطباعة ‏ مصر الطبعة الأولى. (101١اه ‏ ١4وام).‏ 

كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 8/ا١هء‏ دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق د/ مهدي المخزومي. «د/ إبراهيم السمراني؛ بدون تاريخ. 

كتاب شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل: للعلامة علي بن صلاح بن علي بن 
محمد الطبري» مكتبة اليمن الكبرى» الطبعة الأولى 508١ه ‏ 1988م. 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد علي الفاروقي التهانوي» (كان حياً 64١1١ه),‏ 
حققه: د. لطفي عبدالبديع» ترجم النصوص القارصة: د. عبدالنعيم محمد حسنين»؛ 
راجعه الأستاذ: أمين الخولي» وزارة الثقافة والإرشاد القومى». المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة الصا والنشر سنة : (1885ه ‏ #توام). 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لعبدالله بن أحمد المعروف بالنسفي 
(ت١الاه).,‏ الطبعة: الأولى» 0ه - 19485م): طبع: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 
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- كشف الأسرار فى أصول فخر الإسلام البزدوى: لعبدالعزيز أحمد البخارى» 
سرار في لخر ِ يز . 


( #الاه)ء :الناشر:. الصدف ببشرز»: كراتشي - باكستان: 


ب الكليات: لأيوب بن موسى الحسينى الكفري. رت؛؟ة١٠اه)‏ تحقيق : عدئان 


درويش ومحمد المصريء الطبعة: الثانية» (*1١14ه19947م)؛‏ طبع في دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة ‏ مصر. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ طبع: دار صادر. 
بيروت - لبنان. 

لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ (ت867ه). طبع سنة: 
(0١1١ه)ء‏ حيدرآبادء الهند ‏ الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية. 

اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي. (ت5/ا4ه).» الطبعة 
الأولى؛: (508١ه ‏ 1586م): طبع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: لعبدالحكيم عبدالرحمن أسعد 
السعدي. الطبعة: الأولى؛ (405١ه‏ - 1985م)2 طبع: دار البشائر الإسلامية» 
بيروت - لبنان. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا مُحيي الدين بن شرف النووي»ء 
رت5لاكه). دار الفكر ‏ بيروت. 

مجموع فتاوى شبخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي. طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين. 

المحصول في علم أصول الفقه: لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
(«ت5*5ه). الطبعة: الأولى. (504١ه ‏ 1988م)4: طبع: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

المحكم والمحيط الأعظم: تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة 
المرسى المتوفى ٠46ه»,‏ دار الكتب العلميةء؛ بيروت. لبنانء الطبعة 
الأولى ١٠٠7م.‏ تحقيق: عبدالحميد هنداوي. 

المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت155ه)» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء طبع: دار التراث» القاهرة - مصر. 

مختصر ابن الحاجب: لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الشهير بابن 
الحاجب مخطوط في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


١‏ - المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن علي المعروف بابن اللحامء 
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تحقيق: محمد مظهر بقا ‏ طبع سنة: (0٠4١ه ‏ ٠198م)2,‏ في دار الفكرء 
دمشق - سورياء الناشر: مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي يجامعة 
الملك عبدالعزيز. ْ ْ 

مذكرة أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى. (ت197ه)ء 
الناشدرة. المكنية المتلقية ناته الرتحمة كه اعدف الور 2 

المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم : لعرض الله جاد حجازي» الطبعة: 
السابعة» (08٠4١ه ‏ 1988م)» طبع: دار الهدى للطباعة؛ القاهرة ‏ مصر. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي»؛ تعليق: محمد أحمد 
جادء محمد أبو الفضل. علي محمد البجاوي, الطبعة: الثالثة» طبع: مكتبة دار 
التراث» القاهرة - مصر. 

المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبدالله المعروف بالحاكم. (ت108ه). 
طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وبذيله 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه: منشورات الشريف 
الرضي» قم. مطبعة أمير ‏ قمء الطبعة الأولى سنة 714١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول: لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطبعة: 
الأولى» طبع : بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصرء سنة (4؟1١ه).‏ 

مسند أبى يعلى الموصلى: للحافظ أحمد بن على بن المثنى التميمى  7١١(‏ 
اه عقف حمين سلئم اسده الطيعده الأرلى )0ن أن مكالم 
دار النشرء دار المأمون للتراث. دمشق ‏ بيروت. 

مسند الإمام أحمد: لأحمد بن حنبل الشيباني» طبع المكتب الإسلامي» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الخامسة. (8٠14١ه ‏ 1988م). 

المستصفى فى أمثال العرب: للزمخشري (ت578ه) دار الكتب العلمية» 
بيروت» اسنة 1941م الطبعة الثالثة. 

المسودة في أصول الفقه: تصنيف: عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء 
وعبدالحليم بن عبدالسلام؛ وأحمد بن عبدالحليم. جمعها: أحمد بن محمد بن 
أحمد الحنبلي؛ تقديم: محمد محيبي الدين عبدالحميد. طبع في مطبعة المدني 
المؤسسة السعودية» بمصر. 
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المكتبة العلمية؛ بيروت» بدون تاريخ. 

المصنف: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني. (ت١١75ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ طبع: المكتب الإسلامي»؛ بيروت» نشره: المجلس العلمي» الطبعة: 
الثانية» سنة (40١ه ‏ 19487م). 

المطول: لسعد الدين التفتازاني؛ طبع ونشر: صحاف قريمي» يوسف ضياء 
طبع : في مطبعة أحمد كامل. سنة الطبع: (0١ه).‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لمحمد بن عبدالله الزركشي» 
(ت4ؤلاه). تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفيء. الطبعة: الأولى. 
(1505١ه).‏ طبع: دار الأرقم» الكويت. 

المعتمد في أصول الفقه: لمحمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي. 
(ت45ه)./ تقديم: خليل الميسء الطبعة: الأولى؛ (10١اه ‏ 198م). 
طبع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

معجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة» طبع دار العلوم. الرياض - المملكة العربية 
السعودية. طبع في سنة: (407١ه-‏ 1985م). 

معجم البلدان : لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت» سنة : (555١ه-‏ 1984م)؛ طبع: دار بيروت للطباعة والنشر. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. طبع: دار إحياء التراث العربي. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: لمحمد سمير نجيب اللبدي» الطبعة: 
الأولى؛ (405١ه‏ - 1988م)»؛ طبع : مؤسسة الرسالة» ودار الفرقان» بيروت - لبنان. 
المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة؛ د. إبراهيم أنيس» ود.عبدالحليم منتصر 
وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله. الطبعة: الثانية. 

معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعه جي. حامد صادق؛ الطبعة: الثانية؛ 
(1408١ه ‏ 1948م). طبع: دار النفائس بيروت» لبنان. ٠‏ 
معجم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور/ قطب مصطفى سانوء دار الفكر 
المعاصرء بيروت - لبنان» إعادة للطبعة الأولى 477١ه ‏ 5١٠18م.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا (ت#948ه). تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون؛ طبع: دار الفكرء بيروت: لبنان» بإذن المجمع 
العلمي العربي الإسلامي. 
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6 - المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
منه: للدكتور عمر بن عبدالعزيزء الطبعة: الأولى» (1408١ه ‏ 1988م) طبع : 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة - السعودية. 

5 - معيار العلم في قيد المنطق بحجة الإسلام: لأبي حامد الغزالي المتوفى 
(06٠هه)‏ مطبعة كردستان العلمية بمصر (9ا١ه).‏ 

17 - المغرب في ترتيب المعرب: لناصر الدين المطرزي»  9*”8(‏ ١٠51ه).؛‏ حققه: 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» الناشر: مكتبة أسامة بن زيد؛ حلب سوريا. 

6 2 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام المتوفى ١5لاهء‏ تحقيق/ د/ مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 8١٠5م.‏ 

2364 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني» دار 
الفكر - بيروت. 

ء)ه591١ت( المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي».‎ - ٠6 
تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى؛ (*٠4١ه).ء الناشر: مركز‎ 
البحث العلمي؛ وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى.‎ 

١‏ المغني: لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
(ت١7ته)‏ ا (١40١ه ‏ 19841م).2 مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. ْ 

67 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لمحمد بن أحمد المالكي 
التلمساني (١لالاه).‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» طبع: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» طبع سنة: (507١ها ‏ 19487م). 

١6‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لمحمد بن أبي بكر المشتهر 
بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ الناشر: دار نجد للنشر والتوزيع»: الرياض - 
السعودية» طبع في دار الفكر بدمشق؛ سورياء سنة الطبع: (405١ه ‏ 
17م ). 

4 - المقنع في علوم الحديث : للإمام سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المشهور بابن الملقن المتوفى 4١8ه.‏ تحقيق عبدالله بن يوسف الجديعء دار 
فواز للنشر المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١14١ه ‏ 1997م. 

الملل والنحل: لمحمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» (ت548ه). 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبع: دار المعرفة» بيروت - لبنان» سنة الطبع : 
(505١ها-‏ 45وام). 


7 - مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: للبيضاوي (شرح 
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البدخشي): لمحمد بن الحسن البدخشي» طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان؛ الطبعة: الأولى» سنة: (408١ه ‏ 1984م). 
مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني؛ الطبعة 45048١ه‏ 1588م دار الفكر بيروت. 
المنخول من تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد بن الغزالى (ت 06٠هه)‏ 
تحقيق: محمد حسن هيتوء الطبعة: الثانية» (٠٠14اه ‏ وام طبع : دار 
الفكر بدمشق - سوريا. 
موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر: لعلي بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
(تاهمه). حققه: حمدي عبدالمجيد السلفي» صبحي السامرائي» الطبعة: 
الأولى» (ه ‏ 19953م). الناشر: مكتبة الرشدء الرياض - السعودية. 
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: الدكتور/ رفيق العجم مكتبة 
لبنان» ناشرونء الطبعة الأولى 6م 
الموطأ: لمالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» طبع: دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ميزان الأصول في نتائج العقول: لمحمد بن أحمد السمرقندي. (ت#98هه). 
تحقيق: الدكتور محمد زكي عبدالبرء الطبعة: الأولى؛ (104١ها-‏ 1984مء 
الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» الدوحة ‏ قطر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
(ت8ؤلاه)) تحقيق : علي محمد البجاوي» 8 دار المعرفةء بيروت - لبئان. 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ أحمد بن علي 
العسقلاني, (رت؟همه)., طبع فى سنة: (104١ه),‏ من قبل مكتبة طيبة 
بالمديئة المنورة. 

نشر البنود على مراقي السعود: لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » الطبعة : 
0 (509١ه‏ - 1988م). طبع: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» 
(ت الالاهم) طبع : عالم الكتب» بيروت - لبنان. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأنير: (ناككى)» تحفيق : طاهر الحنيد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. 


طبع : دار الفكر.» بيروت د لينان: 


حرو كب ب 1 لت 


4 2 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد بن خلكان. (ت١81كه).‏ 
تحقيق : إحسان عباس » طبع : دار صادر» بيروت - لبنان. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
أولاً: ترجمة الإمام المقبلي ل ا ا د ما 
ترجمة وجيزة لسعد الدين التفتازاني صاحب الحاشية ا م ل ل كار 
ترجمة ابن الحاجب المختصر 0011 0 0 
ثانياً: دراسة عن الكتاب ا 0 
وصف النسخ الخطية 00101232121211 0 0 
التعريفات ا 0011 ا ل 
المبادىء والمقدمات ممونت وا واو امو ب للق لخو للعو فووا مو وا جا ا ا 0 يايو 
المبادىء الكلامية 00 00 
المبادىء اللغوية مب ل فعا جع لإا نارم قله مقرو و مف و اواو لم0 ل ام ا ا 440 
بحث المشترك 00 
بحث الحقيقة والمجاز م اللا ا و ان جورم ل ا ا و دا 
بحث الحقيقة الشرعية» الألفاظ الشرعية و ال ا ال 
بحث المِشْتر د وتبقيك رن وما من واب او ا انا 
ثبوت اللغة الا 1ن مدلت باع لفحي نام وق اموا اود بو مالا لاوما ل الا ا تم 
توقيفية اللغة ال :23 ابن ووم وا ل ا ل 
مبحث الإحكام ا 0 
الحكم نم مامه ووو وام ويه او فى مويه ويك ماو لو وان له ور وا سا برو توك م١‏ 

١6م‎ 


عا قاودا هد ماود هد و ود واو ل جه 


© »اها .د فاه عه ها ودود ود وفع وقاع ع لاما .و لاوا .ا لا را . 


الموضوع الصفحة 
المحكوم فيه والتكليف بالمحال اا 
المحكوم عليه المكلف و نوا الما ا لع و ألما 
مدلولات الألفاظ ا ا 
الأدلة الشرعية اج ال اجا سه سا سخ ماو ا مقع ا اس 131 
الكتاب ا ا سن وس انه سد نه اط واه لا وا سا “لق 
القراءات لالم حت تا ل ا و امكو بو وا وشو اا عو الكو ونم التو ا ام ا 
السنة سس الفا كي و كط اتا ل باطفام وا اوه اد وه وو ا ١‏ لا 
فعل النبى يلل ا 1 
مبحث الإجماع ا ا ان وماج جا له اللو ول ا ل م ا اح مل ع لقم 
أدلة الإجماع ااا ا 
حكم وفاق من سيوجد والمقلد ا ل 5 
حكم المبتدع 00 اللو 
هل يختص الإجماع بالصحابة؟ 1 1 1 1 1 ا 
حكم مخالفة البعض في الإجماع 0 ااا ا 
الكلام على انقراض العصر ا 
كنك الإجماع ااا 1 0001021 0 0 0 0 
حكم الإجماع على قولين ا اا ا 
حكم اتفاق العصر مشيه تلن انه ساقم وو ففخ اح م و ا ا لا 
حكم ارتداد الأمة سمعاً 0 
حكم الإجماع فيما لا يتوقف عليه صحة الإجماع ا ل 
ما يشترك فيه الكتاب والسئة والإجماع 001 ا 00 
شرط المتواتر أل مح كه امكيف أو و و انكدج عين ااا ا ارطا وو موورر ‏ - 8105 
العلم بخبر الواحد اا ا اا 0 
إخبار الواحد بحضرة النبي لل 
انفراد الواحد ا 1 
التعبد بخبر الواحد امو ع با نض لهي لراائة باحة وال لمجو مق الل موا ام ف 1 


الموضوع الصفحة 
الجرح والتعديل 1 1 1 1 0 
مستند غير الصحابي ا ا لاسن 
حكم نقل الحديث بالمعنى اباط و وب بن او او ل ا نك ام 
انفراد العدل بالزيادة 0 اا 00 
حكم حمل الصحابي مرويه على أحد محمليه عبن وا عع مو وو وض انام 
مدلولات الألفاظ 0 ا ا 
بحث الأمر سحا الوم لوو وموك أي قم شماه لالسسو لاس نام 
علاقة التعليق بالفور جاو او رام بان وبق وات وام ا ات ام الام 
مسألة النهى 1 ا ا ا 
لخدي القموم هباي وه شيرجة جاس وه اوامطوه ع ا ا لخت 
المطلق والمقيد ٍ1ٍ000101 0 
الفطيتل ماج كدنع جام الب و وق رامس السو ع لي ا 1 
البيان 0 1 1 0 
الظاهر والمؤول ا 0 0 
المنطوق والمفهوم ا واي ونان سحوواه وميا و وو ا 6 
النسخ #5 ورور سواه لل لور وك عي واف ماما و ووو وار وك ”لو ا ع قا اطقار ال و 1 
القياس اساسا المافاته أن اهاي ال جر وسار أله التو ور مانا ونم ساو انق 1 ا عن 13٠‏ 
شروط الفرع ماح نوللاه م ل ماكو امورو الكره ال مالا بكاو وا ل ل لق 
الاعتراضات امرض عوتب لاوطا 11 لش رار اله م ودوك اممف ارش وا ساف اولي كانه 
الاستدلال والاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والااجتهاد 
والترجيح لوطا ترح ا 0114 بج 1 مر رو ا ار الب بالق الا وام او ا ا 811 
الاستدلال 17 لوو سن وان 1 اتو اجي و وات اندو اج وو و وي وا فوت تعن ع “اماه 
الاستصحاب نخد جاده رك لاو و لبه تارقم قر لمارا لاسا واوا مم الي وم ع تمد واه كا قكاة 
شرع من قبلنا سمط ا اكوا باوف حو عه روا ملو وام لخو والح وما لم ا اام م او "ام 
مذهب الصحابي لقا طن لوطه مجن جعان فروه والوه و وورن اجن وود الو ا اماه 
الاجتهاد اي :اناه 


نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب 


الموضوع الصفحة 
© الفهارس العامة ا ا ان 
فهرس الآيات لعي م ما لوقي الو لطر ور يرجن ا لاوا 1 را ورد 6697 
فهرس الأحاديث والآثار مم وو ا لس أ تبن نا مو وام اد 05047 
فهرس الأشعار ااا ا ا 
فهرس الأعلام ا 
فهرس الفرق والمذاهمب ااا اا 0 
فهرس الأمم والقبائل اا 
فهرس التكت ممح ف ام نس ان جو أ اتا مدن لوجاكو وقوه بعرو مس . - 37مه 
قائمة المصادر والمراجع 214 اج اتوم اوبات لبس ا خعقة 
فهرس الموضوعات مقع الوط خا ماما ابا مامتو نال زود ااي اول ام ا ا 


